١ 5 

در ا 
/ 
“بن 


ب 


و | د 
3 9 


7 
ير‎ 
١ 

“حولا 


اننال 


تا دصللن) نالحاسن 


الثّاليف 
لمشخ الإماء فريدًا نسح الم بن العلا 
الجدرجَي لدفتاو ]لود مازقالا 


تيد 
0 


عد هرم 

ِ نأا يره 
سي ل 
9- 


ره د س0 
مردامت: 
© هو 


5 


سن ص يس جر بسنل شير و جد اعبت ص وي ورد اسيل 7 | بل 
فأ بترنيه تجعه وترقيمهوتعليقه 
بنجوعسرة الا ىن الاحاديّث والاثاد 


قر 
بيه 
ايها 
1 
”دعسم بس | | | .1 
قبه فعياق ا عاد ينث 


يننا 


1 
53 
3 


ا 


سمل ود را 13 بير 
راحم الفاسي 
بمدريس شا عي مراد اباد :الهنك 


ار 


بدا عدم 
ل اخ برهي 
0 سي بي 


المجَزُْ الهارمكثر 
أدبا لقاضى, الشهادة 
١51555-5١‏ 
تعبت كي | ||| مركن لتر لزع 


مكب زكرا بيئك الب 


٠ 


أدبالقاضذى: الشهادة 
ارت ا ا 


| طلا )١‏ عدهرر 
ادع تاحاب 
محادبز 


التَالسَث 
للشخ الرماء غِرب الل ينْعالم ين نالع 
الجدركي لت هويا ليتذي لوقي للا 


قَام بترنيسه وجعه و حرقيمهوتعليقه 
بنجو عش ة الا مت الاحاديّث#الاشاط 


لر امك اقبي 
المي المحدث 0 له 
بمدري :شاع مرادابادالهنك 


المَجَزْنُ الماروعشر 
أدبا لقاضىء الشهادة 
١ 11 01‏ 


مرك والشر لوزي 
1 7 20 


ا 


أؤلطبّعة,كامكلة مُعالمَانِم 
كك انام يبك ٠‏ “آم 


رمقاي 


.01> أطت 
.0م005١‏ .ل أططه داك . بنايننا 


وأوّلُ تَحُويْلَةٍ كامِلَةٍ ِلَى الإنترنت 
ويس يد فو 
رقم الجرال: 0 +4١‏ 
الل ااا ا 


521-21021010 211112-2ز. ينانا 
1١ . 07‏ © 1121/2164 »| - -1112 0. [انالانانانا 


المجلد الاوّل 
المجلد الغانى 
المجلد التالت 


المجلد الرابع 


المجلد السابع 


المجلد الثامن 
المجلد التاسع 


١ 


من الفتاوى التاتارخانية 


المجلدات العشرون كلها فى نظر واحد 
رقم المسألة 


ا 


وا 


١ لاخر‎ 


ا 


0 


المت 


١61١ 


١ 7 


المقدمةء الطهارة. 
الصااة 

الجنائزء السجنات: الزكاقء 
العشرء الخر اج الصو مه الحمج. 
النكاحء الطلاق. 

بقية من الطلاق:» النفقات»: 
العتاق 

الأيمان 3 الحدو إحلوق السر قة 
أحكام المرتدين» اللقيطء 
اللقطةء الإباق: المفقودء 
الشرركة. 


المجلد التامع عشر 


المجلد العشرون 


1١1 


١ 


١1110 


اللدايلون 


نا 


حضيين 


١ 14‏ ؟ 


: 


شيل 


١111 


١85 


يدانا 


نل 


يلدمانينا 


فيرسن 


من الفتاوى التاتارخانية 


الصرفء الكفالة والضمان 
الحوالة: الحيل 

أدب القاضيء الشهادة. 
بقية من الشهادةء الرجوع 
عن الشهادة:ء الو كالة. 
الدعوئ. 

الاقرارء الصلحء الهبة. 
الاجارةء المضاربة. 
الوديعةء العاريةء المكاتب» 
الولاء »ال كراهء الحجرء 
المأذونء الخصب. 
الشفعة: القسمةء المزارعة 
والمعاملة: الذبائح: الأضحية. 
العقيلة والاستحسان والكراهية, 


التحرىء الشربء الأشربةء 
الجناياتء الوصايا 


بقية من الوصاياء ١‏ 32 : الفرائض. 


الفتاوى التاتارحانية 77 /كتاب أدب القاضى '>:»> الفصل: ١‏ من يجوزله تقليد القضاء ج:١ ١‏ 
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 


وفى الكافى: كتاب القضاء وهو عبارة عن الأ حكا م لغة» وعن الإلزام شريعة» م 
م:هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة وثلاثين فصلا. 
الفصل الأول فى بيا ن من يجوز له تقليد القضاء 

١‏ :- قالالخصاف فى أدب القاضى: إنما يجوز تقليد 
القضاء لمن كان عالمابا لكتاب والسنة واجتهادالرأى »فا لعلم بالأدلّة شرط 
الآولوية عندنا خلا فا للشافعى » وليس بشر ط جواز تقليد القضاء»حتى لوقلد 
جاهل وقضى هذا الجا هل بفتوئ غيره يجوزء والصحيح مذهبنا. 

0 :- وصاحب كتاب الأقضية أبوجعفر شرط العدالة »و كذلك 
الخصاف شرط العدالة » وهى شرط لازم عندالشافعى» وهكذا روى ع نأصحابنافى 
غير روايةالأصولء وبه أحذبعض مشا ئخناء حتى لو قلد القضاء وهو غير عدل لا 
يصير قاضياء وعلى ظا هر رواية أصحابنا العدالة شرط الأ ولوية» وهو احتيار عامة 

كياد عد لجيه 
كتاب أدب القاضى 

كا ] تولقنا زليه التكقي :ريا تسق لتعكد ون اناس :هنا زاك اللديو تكن للحاهين عميها. 
(سورةالنساء» رقم الاية )١٠١©‏ وأنزلنا إليك الكتثب با لحق مصد قألما بين يديه من الكتثب ومهيمناعليه 
اذكو ويتقو نيا نول اللدوزة. فم الها امو هك جاء لين الكدى» وفنوز المامدة يرقم الائة بر 
ِداؤد إنا جعلئك حليفة فى الأرض »فاحكم بين الناس بالحق » ولاتتبع الهوئ فيضلك عن سبيل 
اللاو ف ارق جدكان شعن يتبيدن للتن لبه فقا نك قساف كينا تفوايو م الكفناسة, 
(سورة ص » رقم الاية 5؟) وداوّد وسليمن إذيحكمن فى الحرث إذنفشت فيه غنم القوم » وكنا 
لحكمهم شهدين .(سورةالانبياء رقم الآية /ا) -> 


الفتاوى التاتارحانية 77 /كتاب أدب القاضى الفصل: ١‏ من يجوزله تقليد القضاء ج:١ ١‏ 
المشايخ » حتى أن الأولى أن لا يقلد الفاسق» ومع هذا لو قلد يصير قاضيا. 

07 :: - ولو قلد القضاء وهو عدلء ثم فسق» وفى الهداية : بأحذ 
الرشوة أوغيره م : فعلى قول الشافعى ينعزل» وفى الهداية: وقال الشافعى: لايجوز 
قضاءه كما لا تقبل شهاد ته عنده »م : وإشارات محمد فى الكتب معارضة: في 
بعضها يشير إلى أنه ينعزل وبه أذ بعض مشايئخناء وفى بعضها يشي رإلى أنه لا 
ينعزل » لكن استحق به العزل» وفى الهداية: وهذا هوظاهر المذاهب. 

:١ 5707‏ - وفى الذخيرة: قالوا: إلا إذاشرط فى التقليد أنه إذا حان ينعزل 
فحينئذ ينعزل ووه اعذعانة المشابة بردي اللدموقى الخانية اديع 
ماقال عامة المشايخ أنه إذاقلد وهو عدل ثم فسق يستحق العزل ولا ينعزل» حتى 
لوقضى بعد الفسق جا زقضاء ه» واجمعواأنه إذاارتشى لاينفذقضاءه فيماارتشى. 

65 : - م: وبعض مشايخنا قالوا: إن كا ن عدلاحين قلده السلطان » 

ثم فسق ينعزل» فإن كا ن فاسقا حين قلده يصير قاضيا . 

65 - وفى الخزانة: ويصلح للقضاءمن اجتمع فيه ثمانية 
أشياءءالموثوق به فى (١)عقله )١(‏ ودينه ("؟)وعفافه (4) وصلاحه (5) وعمله (5) 
ومعرفته بالسنة والآثار (7)والتأويل (8)وسير من مضى قبله من القضا ة. 


عدا ا سات ابو واو ع ناي اهل توص من أصحاب معاذبن جحبل 
أذ زسوؤل الالتعيي الل عليه وسلم نما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: كيف تقضى إذاعرض 
لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله ء قال: فإن لم تجدفى كتاب الله ؟ قال “اقببننة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : فإن لم تجد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولافى كتاب الله 
؟ قال : أجتهد برأيى » ولا آلوء فضرب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم صدره فقال: الحمد لله 
وفّق رسول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لما يرضئ رسول اللّه . سئن أبى داؤد » القضاء » باب 
احتها دالرأى فى القضاء. 005/7 برقم 597" سنن الترمذىء الأحكام» با ب ما جاء فى 
القاضى كيف يقضى ؟ 741/١‏ برقم ١147‏ مسند أحمد 0/5 ابر ا 11 

ا : > أحعرج النسائى عن عبدالرحمن بن يزيد قال : أكثرواعلئ عبداللّه ذات يوم» 
قال الله إنداقد أتئ عليكا زان ولسنا تقض » ولسنا هنالكء ثم إن اللّه عزو جل قدرعلينا -» 


الفتاوى التاتارحانية 77 /كتاب أدب القاضى 5 الفصل: ١‏ من يجوزله تقليد القضاء ج:١ ١‏ 
273070 1:- وفى مشختصر خواهر زاده: ووجوه الفقه التى يؤخذ منها 
الكلا م فانه لا يستقيم أن يكون صاحب رأىء وليس له علم بالسنة والأحاديثء ولا 
صاحب حديث ليس له علم با لفقه» وليس يستقيم واحد منهما إلا بصاحبه » ولا 
يفتى إلامن كان هكد إلا أن يفتى بشيء قد سمعه . 

1:- وفى التهذيب:الأ فض لأن يستقضى الإمام (١)عدلا‏ (؟)عفيفا 
(9؟) عاقلا (:)مجتهدافى تعرف القران والسنة والآثار (5) و كيفية استنباط الفقه 
منها (7) وكيفية القياس والرأى ولو لم يكن مجتهدا فالحافظ لآقاويل الأ ئمة . 

8:: - وفى شرح الطحاوى : ولا يولّى القضاء صاحب رأي الذى 
ليس له علم بالحديث والسنة» ولا صاحب حديث ليس له علم بالاحتهاد . 

:- وفى الخانية: فأهله من يكون أهل الشهادة » ومن لا يكون 
أهل الشهادة كالعبد والصبى والأعمى والمرأة والكافرلا يكون أهلا للقضاء» حتى 
لوقلدوقضى لاينفذقضاءه وكذاالمحدودفى القذف. 


-> أن بلغنا ما ترون » فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما فى كتاب الله فإن جا ء 
أمر ليس فى كتاب الله » فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم » فإن جا ء أمر ليس فى 
كتاب الله » ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى الصالحون ؛ فإن جاء 
أمرليس فى كتاب الله ولا قضى به نبيّهصلى الله عليه وسلم » ولا قضى به الصالحون » فليجتهد 
رأيهء ولا يقول: إنى أخحاف وإنى أحاف؛ فإن الحلال بين والحرام بيِّن وبين ذلك 
أمورمشتبهات» فدع مايريبك إلى مالا يربيك . سنن النسائى » آداب القضاء ءبا ب الحكم با 
تفاق أهل العلم» 570/7 برقم 4017 ه. 

وأحرج الحا كم فى المستدرك ما يقرب منه عن عبدالله و قال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجا ه»المستدرك للحاكم » الأحكام»4/1 751 برقم 707. 

وأخرج البخا رى_تعليق ا عن مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عدالعزيز : حمس إذا 
خبط القاضى مدخ خصيلة كانت فيه وظيمة + أن يكوت فهماً خليماً عفيفاً ضليباً عا لما سوال 
عن العلم .صحيح البخا رى » الأحكام 5١/باب‏ متى يستوجب الرحل القضاء ٠١71/5‏ 

11557 -: قول المصنق : الايكون أهاذل] توناء قلف يه فصيل المراة فى 
قولهالحدود والقصاص ؛ لأن قضاء المرأة فى غير الحدود والقصاص يصح وينفذ» فانظر المسألة 
برقم 5 5179 ٠ء‏ هذا هوالصحيح: -> 


الفتاوى التاتارحانية ”7 /كتاب أدب القاضى 6 الفصل: ١‏ من يجوزله تقليد القضاء ج:١١‏ 

3١‏ : - وفى الذ خيرة : وبعض مشايخنا قالوا : إذا قلده الإمام 
القضاء على ظن أنه عدل » فإن قال : بلغنى أنك عدل مرضى فيما بين 
المسلمينء فرأيتك أهلا للقضاء فقلدتك القضاء »ثم ظهر أنه فاسق غير مرضى 
لا يتقلدءثم على قول من يقول : لوقلد وهو عدل » ثم فسق ينعزل»ولوتاب 
واصلح هل يعود قاضيا؟ فقد احتلفوا فيما بينهم . 

38 : - قال محمد فى السير الكبير فى باب النزول على الحكم: 
إذا حاصر الإمام حصنامن حصون أهل الحربءفنزل أهل الحصن على حكم 
رجحل من المسلمين لا تجوز شهادته لفسقه أو لأأنه محدودفى قذف جازء قال: 
ولا يشبه هذا الحكومة فى حقوق العباد يريد به إذاحكم رجلا فاسقاء أومحدودا 
فى قذف ليحكم بينهم فى الحقوق لا يجوز ولا يصير حكماء ذكرالقاضى الإمام 
ركن الاسلام علىٌ السغدى: أن قوله ولا يشبه هذا الحكومة فى الحقوق 
منصرف إلى المحدود فى القذف لا إلى الفاسقء لأن الفاسق لوقلد القضاء 
يصير قاضيا وتنفذ قضا ياهء فلما صلح قاضيا أولى أن يصلح حكما . 

١330‏ : - ومن المشايخ من قال : قوله ولا يشبه هذا الحكومة فى 
الحقوق منصرف إلى الفاسق والمحدودفى القذف جميعاء فيكون هذا رواية 
عن محمد أن الفاسق إذا قلد القضاء لا يتقلد » وإذا قلد وهوعدل ثم فسق 
ينعزل» وفرق على هذه الرواية بين الإمامة والإمارة وبين القضاءء فإن الإمام 
والأمير يصير إما ما واميأوإن كان فاسقاً » وإن كان عدلاء ثم فسق لا يحرج 


> وأيضاً هوالمراد فى نص الحديث” لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» لأنها إذا ولت أمورهم 
كلها ء دخعل فيها أمور الحدود والقصا ص أيضاً؛ فليهذا ورد التكير فى الحديث كما أخخرج البخارى » 
وأصحاب الصحاح عن أبى بكرة قال: لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبى صلى الله عليه 
وسلم : إن فارس ملّكوا ابنة كسرئء قال : لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة . صحيح البخارى» الفتن» 
رقم الباب 18 ٠١57/7‏ برقم 2545٠‏ ف 7/.59. 
وهو قول الجمهور:كما نقل الحافظ بدرالدين العينى» وابن حجرالعسقلا نى بقوله:واحتج به من منع قضاء 
المرأة» وهوقول الجمهور: عمدة القارى زكريا ديوبند 5/١5‏ 5" فتح البارى» دارالديان 71/١1‏ 


الفتاوى التاتارحانية ”7 /كتاب أدب القاضى 77 الفصل: ١‏ من يجوزله تقليد القضاء ج:١ ١‏ 
عن الإمامة والإمارة» وقال أبويوسف إذا كان الجور هوالغالب من القاضى 
رددت قضاء ه» وإن كان الغالب هو الخير لم ارده . 

56 :- وفى الكبرى : أن العلماء اختلفوا فى الأمير والقاضى إذا 
العزل ولا ينعزل» وفى الظهيرية: ولا يبنغى أن يقلد الفاسق القضاء »ء وإذا فسق 
بعد تقلدالقضاء يجب على السلطان أن يعزله. 

5ه ١‏ :- وفى الينا بيع: القضاء فرض على من استجمع فيه 
شرائط القضاءء و إذاأرادالامام أن يقلده القضاء يجب عليه أن يتقلده» فإن امتنع 
من تقلده فهوآثمء إلاأن يكون بحضرته مثله فلايأثم بالامتناع. 

7”ه :١‏ - وفى الكافى: القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» قد باشره 
الصحابة والتابعون ومضى عليه الصا لحونء» ولكن فرض كفاية لأنه ما فرض 
لعينه بل لغيره» وهو قطع المنازعات بين العباد ودفع أسباب العيب والفسادء 
وهطذا يحصل بإقامة البعض فلا معنى للوجوب على الكلء» وفيه: أن القاضى إذا 
جار وقال : تعمدت بالجورلاينفذ قضاء ه وينعزل عن القضاء. 


٠‏ 07 1:- أخصرج الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلي 
الله عليه وسلم : من استعمل رجللامن عصا بة»وفى تلك العصا بة من هو أرطى للّهِ منه » فقد خحان الله 
وحان رسوله وخان المؤمنين. المستدرك للحاكم » الأحكا م2 5117/17 ١‏ برقم 7١77‏ 
وكذا أخحرج الطبرانى عن طريق عمروبن دينار عن ابن عباس نحوه فانظر المعجم 
الكبيرللطيرانى 45/17 برقمة 1171 

١ 7‏ : - قوله :” القضاء فريضة إلئ قد باشره الصحا بة والتابعون“ أخرج 
أبوداؤد عن على رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا 
تلك ازمر لوزنل اتركلي وا بالجديك لسريو راط لى بالتهاء فقا لزن ليود فاتك 
ويثبت لسانك » فإذا جلس بين يديك الخصمان » فلا تقضين » حتى تسمع من الآخ ركماسمعت 
من الأول ؛ فإنه أحريخ أن يتبين لك القضاءء قال : فمازلت قاضياً أوما شككت فى قضاء بعد.. سنن 
أبى داؤد » القضاءء باب كيف القضاء 54/١‏ 50 برقم 50/67 » كذا أخرجه لترمذى مختصراًعنه. -» 


الفتاوى التاتارحانية 77 /كتاب أدب القاضى / الفصل: ١‏ من يجوزله تقليد القضاء ج:١١‏ 
:- وفى حدود الأصل إذاقضى القاضى بحد أوقصاص أومال 
مضاربة » ثم قال: قضيت بالجور وأنا أعلم به ضمن ذلك من مالهءوعُزل عن القضاء. 

9 :حم: جحمهناإلى بيان من يجوز له تقليد القضاء منه» فنقول: 
يجوز تقليد القضاء من السلطان العادل أو الجائر» ولكن إنما يجو زتقلد القضاء 
من السلطان الجائر إذا كان يمكنه من القضاء بحق ولا يخوض فى قضاياه 
بشرٌء ولا ينهاه عن تنفيذ بعض الأحكام » أما إذاكا ن لايمكنه من القضاء بحق 
ويخحوض فى قضايا ه بشرءً ولا يمكنه من تنفيذ بعض الأحكا م كما ينبغى أن لا 
يتقلد منه» وفى السغنا قى: ولا يجوز طاعته فى الجور. 

2*٠‏ :- وذكرفى الملتقط: والاسلام ليس بشرط فيه أى فى 
السلطان الذئ يقلد:وبلاه الاسلام الى فى أيدى الكفرة لا شك أنهنا 
بلادالاسلاملابلادالحربءلانها غير مُتَا حمّة لبلاد الحربءو لأنهم لم يظهرو أحكم 
الكفرة» بل القضاة المسلمون والملوك الذين يطيعونهم عن ضرورةالمسلمين 
وإن كان من غيرضرورة فكلالك أيضأوهم فساق. 

0١‏ :- وكل مصرفيهوال مسلممن جهتهم يجوز منه إقامة 
الجمعةوالأعيادء وأحذ الخراجء وتقليد القضاة» وتزويج الأ يامى لا ستيلا ء المسلم 
عليه » فأما طاعته للكفرة فذاك موادعة ومخادعة» وأما بلادعليها ولاة الكفار فيجوز 


-> سنن الترمذىء الأحكام » باب ماجاء فى القاضى لا يقضى بين الخصمين حتى يسمع كلاهما 
١‏ برقم -١8145‏ 

١ 8‏ : - أخرج الز يلعى ناقلاً عن البخارى من تاريخه الوسط عن أبى إسحاق 
قال: كان أبوبردة علئ قضاء الكوفة » فعزله الحجاج وجعل أحاه مكا نه انتهئ . 

وأيضاعن طريق الحسن بن رافع عن ضمرة قال استقضى الححاج أبا بردة بن أبى موسئ» وأجلس 
معه سعيد بن جبير» ثم قتل سعيد بن جبير» ومات الحجا ج بعده بستة أشهرء ولم يقتل بعده أحداً اتتهئ. 

وأيضاً عن عبداللّه بن أبى مريم الأموى ولىّ القضاء فى أصبها ن للحجاج» ثم عزله 
الحجاجء وأقام محبوساً بواسط » فلما هلك الحجاج رجع إلئ أصبها ن وتوفى بها. نصب الراية 
» دارنشر الكتب الإسلامية » أدب القاضى 7/0/54. -» 


الفتاوى التاتارحانية ”7 /كتاب أدب القاضى 4 الفصل: ١‏ من يجوزله تقليد القضاء ج:١١‏ 
للمسلمين إقامة الجمعة و الأعيادءويصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمية؛ويحب 
عليوت أن التسو ا رايا تلد عزف السو ال فا بالفتح أو أمر من عنده. 
5 :- م: قال صاحب كتاب الأأقضية : أبوجعفربعد مابين 
أهليةالقضاء ولا ينبغى لأحد أن يفتى الناس إلا من كا ن هكذايريد به أن المفتى ينبغى 
أن يكون عدلا عا لماً بالكتاب والسنة واجتها د الرأى» قال : إلا أن يفتى بشئ قد سمعه 
فإنه يجوزء وإن لم يكن عالماً لأنه حا ك بما سمع من غيره فهو بمنزلة الراوى فى باب 
الأحاديث» فيشترط فيه ما يشترط فى الراوى من العمل والضبط والفهم والعدالة. 
١5*18‏ : - وفى الظهيرية روى عن أبى حنيفة أنه قال: لايحل لأحد 
أن يفتى بقو لنا ما لم يعلم من أين قلنا ء وإن لم يكن من أهل الا حتهاد لا يحل له 
أن يفتى إلا بطريق الحكا ية فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء » وفى الهداية: 
هل يصلح الفاسق مفتيا؟ قيل: لا؛ لأنه من أمور الدين وقيل: يصلح 


-؟ وقول المصنف :”لا يجوز طاعته فى الجور“ أخرج الحاكم عن جا بر بن عبدالله رضى 
الله عنهما يقو ل: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من أرضى سلطاناًأبسخط ربه عزوجل حرج 
دين للوثرا رق وال . المستد رك على الصحيحين للحاكم » الأحكام ١57/1‏ برقم 0٠017١‏ 
١6٠‏ : - أعرج الحافظ أبو محمد عبداللّه الدارمى فى سننه عن طريق حريث 
بن ظهير قال: أحسب أن عبداللّه رضى اللّه عنه قال: قد أتى علينا زما ن وما نسأل» وما نحن 
هناك» وإن الله قدّر أن بلغت ما ترون» فإذا سألتم عن شيء» فا نظروا فى كتاب الله فإن لم 
تجدوه فى كتاب الله عزوجلٌ ففى سنة رسول الله »فإن لم تجدوه فى سنة رسول اللّه فما أجمع 
عليه المسلمون » فإن لم يكن فيما أجمع عليه المسلمون فاحتهد رأيك » ولا تقل : إنى أخاا ف 
وأشىء فإن الحلا ل بين والحرام بيّن » وبين ذلك أمور مشتبهة» فدع مايريبك إلئ مالايريبك. 
مسند الدارمى » دارالمغنى » باب الفتيا وما فيه من الشدة. 33/١‏ برقم -١11١‏ 
وأخرج أيضاً عن عبيداللّه بن أبى يزيد قال : كا ن ابن عباس رضى اللّه عنهما إذا سكل 
عن الأمر فكان فى القرآن أخبر به » وإن لم يكن فى القرآن وكان عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمأحبربه » فإن لم يكن فعن أبى بكروعمر رضى اللّه عنهما » فإن لم يكن » قال فيه برأيه 
مسند الدارمى » باب الفتياوما فيه من الشدة . 555/١‏ برقم -١54‏ 


الفتاوى التاتارحانية 77/كتاب ادب القاضى ٠١‏ الفصل: 5 الدحول في القضاء ج:١ ١‏ 


م : الفصل الثانى فى الدخول فى القضاء 

4 :- أورد الخصاف فى أدب القاضى أحاديث فى كراهية الدحول 
فى القضاءوفى الرخحصة فيه» قال: وقد دحل فيه قوم صالحون وامتنع عنه قوم 
صالحونء وترك الدحول امثل واسلم واصلح فى الدين» وفى الفتاوى 
الخلاصة :اصلح فى الدين والدنياءم : وهذا الفصل اختلف فيه المشايخ بعد 
استجماع شرائط القضاء فى شخصء» هل يجوز له تقلد القضاء ؟ قال بعضهم : يكره 
له التقلد ألا ترى! أنه كيف امتنع عنه أبو قلا بة وأبوحنيفة » حتى ضرب ثلاث مرات» 
فى كل مرة ثلثين سوطء وألا ترئ! أن محمدا كيف أباه » حتئ قيد نيفا وخحمسين 
يوماءوفى رواية نيفا وأربعين يوماءوفى الظهيرية: فلمًا حاف على نفسه تقلد. 

ه  ١١"‏ : - وفى الينا بيع: ولا ينبغى أن يطلب الولاية ولا يسألهاء فالطلب 


+ع -:١‏ أخرج الإمام مسلم عن أبى ذرأن رسول اللّوصلى اللّه عليه وسلم قال : يا 
أبا ذر! إنى أراك ضعيفاًء وإنى أحب لك ماأحبٌ لنفسى » لا تأمرنٌ علئ اثنين » ولاتولّينٌ مال يتيم 
صحيح مسلم »الإمارة » باب كراهية الإمارة بغير ضرورة - ١71/7‏ برقم -1١/55‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة عن عمر و قال : كتب الحكم بن أيوب فى نفريستعملهم على القضاء » 
فقال حابر بن زيد : لو أرسل إلى لهربت.مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية » فى القضاء وما 
جاء فيه 507/١١‏ برقم 711475 
حتى أتى الشام » فوافق ذالك عزل صاحبها » فهرب حتى أتى اليمامة ! فلقيته بعد ذلك فقال: 
أبى شيبة » البيوع والأقضية» فى القضاء وما جاء فيه - 507/١١‏ برقم ١71414‏ 

١ "©‏ : - أنخحرج البخارى عن أبى موسيئ قال : أقبلت إلئ النبى صلى الله عليه 
وسلم ومعى رجلا ن من الأشعريين : أحدهما عن يمينى والاخر عن يسارى ورسول الله صلى الله 
والذى بعثك بالحق ما اطلعانى علئ مافى أنفسهما ء وما شعرت أنهما يطلبا ن العمل » فكأنى 
أنظرإلئ سواكه تحت شفته قلصت قال : لن أوّْلآً نستعمل علئ عملنا من أراده ؛ولك. -» 


الفتاوى التاتارحانية ” ”/كتاب ادب القاضى ١١‏ الفصل: ” الدحول في القضاء كر 
أن يقول للامام:ولنى القضاء »والسوال أن يقول للناس لوولا نى الإمام قضاء 
مدينة كذا لأحبته ذلك وهو يطمع أن يبلغ ذلك الإمام فيقلده »و كل ذلك مكروه» 
وفى السغناقى: ومنهم من قال : لايجوزالدخول فيه إلا مكرها . 

15 :- وفى الظهيرية:روى عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه 
قال من ابتلى با لقضاء فكا نما ذبح بغير سكين هكذا رواه الخصافء» وروى عن 

١5717‏ : - وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة الحلوانى» يقول:لاينبغى 
يداه ديع ةلقد كاذ عي كا اضا ذلك القاسى نقد سيك أن 
قاضيا روى له هذا الحديث فازدراه وقال : كيف يكون هذا فدعا فى مجلسه من 
يسوى شعره» فجعل الحلاق يحلق الشعر من تحت ذقنه إذعطس فاصابه 

4 :- وقال بعضهم:له أن يتقلد إذا كان يمكنه القيام لحقه ألا 
تترل! أن الانبياء اشتغلوا به حتى نبينا صلى الله عليه وسلم والصحا بة اشتغلوا به 


-> اذهب أنت يا أبا موسئ- أو يا عبدالله بن قيس إلى اليمن » ثم اتبعه معاذ بن جبل » فلمّا قدم 
عليه ألقئ له وسادةً» قال : انزل » وإذا رجحل عنده موثق » قال : ما هذا ؟ قال : كا ن يهوديّاً فأسلم 
مياد هال ماين كان ل الى بعد رمن قساف الله ووس له نالانك عر اكه قامر: 
فقتلءثم تذاكرا قيام اليل »فقال أحد هما : أماأنا فأقوم وأنام وأرحو فى نومتى ما أرحو فى 
قومتى. صحيح البخا رى» استتا بة المعاندين والمرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة- 
5 برقم ”5ف 597. وأخرحه أبوداؤد فى سننه مختصراً. سنن أبى داؤد » 
القضاءء باب فى طلب القضاء والتسرع إليه 5/7 0٠‏ برقم 761/9 

وأخحرجه الإمام مسلم فى صحيحه بعينه. صحيح مسلم ء الإمارة » باب النهى عن طلب 
الإمارة والحرص عليها ١7٠١/5‏ برقم 5 .١/85‏ 

وأخرج أبوداؤد عن أنس بن ما لك قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول :من 
طلب القضاء واستعان عليه » وَكل إليه » ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل اللّه ملكاً يسادده ->» 


الفتاوى التاتارخانية ” ”؟/كتاب ادب القاضى ٠١‏ الفصل: ” الدحول في القضاء ج:١١‏ 
يطلق على القاضى اسم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خملا فء وإن 
اختلفوا أنه هل يطلق عليه اسم خليفة الله حل وعلا؟وقال بعضهم : من قلد بغير 
مسألة فلا بأس بالقبول » ومن سأل يكره له ذلك» والذى عليه عامة المشايخ أن 
الدخول فى القضاء رخصة والامتناع عنه عزيمة. 

-:١ 48‏ وفى السراجية: الدحول فى القضاء رخصة لمن لا يخاف 
العجز ويأمن على نفسه الحيفءوالامتناع عنه عزيمة هوالمختار»م: وهذا إذاكا ن فى 


-> سنن أبى داؤد »القضاءء باب فى طلب القضاء والتسرع إليه . ؟/ 05١‏ برقم /7851- 

وأخعرج البخارى عن عبدالرحطن بن سمرة قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم: يا عبد 
الرحطن بن سمرة! لا تسأل الإمارة» فإنك إن أو تيتها عن مسألة وكلتٌ إليها » وإن أوتيتها من 
غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفتٌ علئ يمين فرأيتَ غيرها خير أ منها فكفر عن يمينك وائت 
الدع مو عي سحيط نارف اناف والقذووة ياب قزل اللي لز بو العلكع النيد 
باللغوفيأيما نكم الخ؟5/١48‏ برقم 5759, ف 15777 

رايع ابقا سنيف ا عولط لأ عزف فعس قرول الم قل التعلسويل نالا 
نولّى هذا من سأله ولا من حرص عليه .صحيح البخارى » الأحكام » باب ما يكره من الحرص 
على الإمارة . ٠١5//5‏ برقم 275855 ف 0١59‏ 

-:١ 5‏ ماوجدت هذاالحديث بلفظ”من ابتلى بالقضاء“إلا أن أباد اؤد 
اغترساكن او هري الدرسوك: المطل الله عاك ويل دال درل القطدا حقه دبع مير 
سكين. سنن أبى داؤدء القضاء »با ب فى طلب القضاءء 5٠7/7‏ برقم 761/١‏ 

وأخرع ابس غماع الى سس اللاعليه وتيل قال من حمل قاضيا بن لانن قد اينع 
بغير سكين. سنن أبى داؤد برقم 7517 سنن ابن ما جه » الأحكا م » باب ذكرالقضاء ١517/‏ 
برقم 71٠0‏ مسند أحمد بن حنبل 710/7 برقم 1155 3560/7 برقم 417517 - 

وأخر ج الدرمذى عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم: من ولىّ القضاء أوجعل قا ضياً بين 
الناس فقد ذبح بغير سكين. سنن الترمذىء الأحكام » باب ماجا ء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى القاضى 57/١‏ ؟ برقم ١114٠‏ 

عه ابوك جرع البيفت فو نارين لمجا ون أرطاة أن ابن ستعود رضن الل 
غنه كان يقول: لأن أقضى يوماً وأوافق فيه الحق والعذل أحب إلىّ من غزو سنة أو قال: مائة-»> 


الفتاوى التاتارخحانية 7 ”/كتاب ادب القاضى ٠١١‏ الفصل: ” الدحول في القضاء ج:١١‏ 
البلد قوم يصلحون للقضاء ءأما إذا لم يكن فى البلد قوم يصلحون سواه يدخل فى 
القضاء لا محالة» وفى الكا فى: وإن كان أهلا للقضاء دون غيره يفترض عليه التقلد. 
منهم لا يأثمء وإذا كا ن فى البلد قوم يصلحون امتنعوا جحملة من القضاءء فإن 
.كان الوالى بحيث يفصل الخصومات بنفسه كما ينبغى فإنهم لا يأثمون » وإن 
كان الوالى بحيث لا يفصل الخصومات بنفسه كما ينبغى فإ نهم يأثمون. 

)١( وفى جامع الفتاوى: عن أبى حنيفة القضاة ثلاثة‎ - ١ 
مفصلا لا مجملاوهوالورع غير الفقيه (؟1) وقاضي لا يقبل قوله لا مفصلاولا‎ 
مجملاوهو أن لا يكون فقيها ولا ورعاء و فى الينابيع: وإن وجد اثنان وهما من‎ 
أهل القضاء » ولكن أحدهما أفقه والا حرأور ع فهوأولئ من الأفقه.‎ 
يوم. السنن الكبرئ للبيهقى» اداب القاضى » باب فضل من ابتلى بشيء من الأعمال فقام‎ >- 
701701١ برقم‎ 85/١5 فيه با لقسط وقضى بالحق‎ 
- ١1/1١5 سنة. كشف الخفاء للعجلونى 54/7 برقم‎ 

وقول المصنف : ”وإن كان أهلا للقضاء دُون غيره الخ“ أخرج البيهقى عن أبى سعيد 
الخدرى أن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم قال : لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرئ أمر اللّه عليه فيه فقال : 
فلايقول به فيلقى الله عزوجلٌ » وقد أضا ع ذ لك فيقول: ما منعك ؟ فيقول : حشية الناس فيقول : 
فإياى كنت أحق أن تخشى. شعب الإيمان للبيهقى » الثانى والخمسون من شعب الإيمان » باب فى 
الأمربالمعروف والنهى عن المنكر 40/5 برقم 751١‏ 

٠ت" ١‏ : - راجعإ لئ تخريج رقم المسألة ١578‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/كتاب أدب القاضى ١5‏ الفصل: '7ترتيب الدلائل والعمل بها ج: ١ ١‏ 


م: الفصل الثالث فى ترتيب الد لائل للعمل بها 

ه”ه : :- ينبغى للقاضى أن يقضى بما فى كتاب الله تعالوا» وينبغى أن 
يعرف مافي كتاب الله تعالئ من الناسخ والمنسوخ,» لأنه إنما يجيب بالنا سخ 
دون المنسوخء وينبغى أن يعرف من النا سخ ما هو محكم وما هومتشابه» وفى 
تأويله احتلاف كالا قراء »فإن الله تعالئ نص على الأقراء فى مضى العدة 
»واختلف العلما ء فى تأ ويلها فمنهم من جعلها عبارة عن الجِيّض» ومنهم من جعل 
عبارةعن الأطهارء فينبغى أن يعرف المتشابه وما فيه اختلا ف العلماء ليربجع قول 
البعض على البعض باجتهاده » فإن لم يجد فى كتاب الله تعالئ يقضى بماجاء 
الأخبارفإن اختلفت الاخباريأحذ بما هوالأشبه ويميل اجتهاده إليه» ويجب أن 
يعلم المتواتروالمشهوروماكان أخباالا حاد. 

١ "017‏ : - ويجب أن يعلممراتب الرواة فإن منهم من عرف بالفقه 
وحسن الضبطء والاأحذ برواية من عرف با لفقه أولئ من الأحذ برواية منلم يعرف 
با لفقهء و كذا لك الأ حذ برواية من عرف بطو ل الصحبة أولى من الأحذ برواية من 
لم يعرف بطو ل الصحبة » وإن كانت حادثة لم يرد فيها سنة رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم يقضى فيهابما احتمع عليه الصحابة » فإن كانت الصحا بة فيها 
مختلفين يجتهد فى ذ لك ويرجح قول بعضهم على البعض باحتهاده إذاكانمن 
أهل الا جتهاد وليس له أن يخالفهم جميعا با حتراع قول ثالث: لأنهم مع اختلا 
فهماتفقوا على أن ماعدا القولين با طلء» وكان الخصاف يقول له ذ لك» 

١ 5‏ :- أحرج الدارمى عن حذيفة رق اللدعم الم إننا يفك النا تن اكه 


(١)رجل‏ إمام أو وال»(١)‏ ورجل يعلم ناسخ القرآن من لمنسوخ قالوا: ياحذيفة إمن ذاك ؟ قال : 
عمر بن الخطاب (7) أو أحمق متكلف. مسند الدارمى رقم الباب 71/7/1١ 7١‏ برقم ١1١1/1‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/كتاب أدب القاضى ١5‏ الفصل: '7ترتيب الدلائل والعمل بها ج: ١ ١‏ 
والصحيح ما ذكرناء ولا يفضل قول الجماعة على قول الواحد » قال الفقيه 
أبوجعفر: وهذا على أصل أبى حنيفة» وأما على أصل محمد فيفضل قول الجماعة 
على قول الواحدء وقد ذكر محمد فى السير الكبير فى مسألة» قال أهل العراق 
وأهل الحجاز هكذاء وقال أهل الشام كذا فأحذنا بقول أهل العراق وأهل الحجاز 
لكثرتهم ولانتفاء التهمة عن قولهم. 

4 :- ثُمالاحماع ينعقد بطريقين )١(‏ أحدهما اتفاق كل 
الصحابةعلى حكم باقوالهم وهذا متفق عليه )١(‏ والثا نى بتنصيص البعض 
وسكوت الباقين بأن اشتهر قول بعض فقهائهمء وبلغ الباقين ذلك فسكتوا ولم 
ينكروا ذلك وهذا مذهبنا ولكن هذالإجما ع فى المرتبة دون الأول» لأن الأول 
مجمع عليه والثانى مختلف فيه» وإن وجد من كل الصحابة اتفاق على حكم 
إلاواحدا فإنه حالفهم, فعلى قول الكرحى لا يثبت حكم الإحماع وهوقول 
الشافعى : والصحيح عندنا أنهم سوغواله الاحتهاد لاينعقد الإحماع مع مخا لفته. 

هه" ١‏ :- نحو خلا ف ابن عباس فى زوج وأبو ين »قال: للام ثلث جميع 
المالء وإن لم يسوغوا له الا حتهاد » بل انكر واعليه يثبت الإحماع بدون قوله نحو 
حلاف ابن عباس فى ربوالنقد» فان الصحابة لما انكر وا عليه ثبت الإجماع بدون 
قوله » حتى لو قضى قاض بجواز بيع الدرهم بالدرهمين لا ينفذ قضاء ه. 

05 :- وحكى عن القاضى الإمام أبى حازم أن الخلفاء الراشدين 

ه8190 1ك أعري المعافط اررسيحية قي لل الباارقى عو الشعين وان عباس أنيننا 
قالا: فى زوج وأبوين: للزوج النصف » وللأم ثلث جميع المال » وما بقى فللأب.مسند الدارمى» 
الفرائض » باب فى زوج وأبوين وامرأة وأبوين ١851/5‏ برقم ١591١4‏ 

وقول المصنف : ”يثبت الإجماع بدون قوله“ بل قول الجمهور يوافق قول على حيث 
وللأم ثلث مابقى » وما بقى فللأب. مسند الدارمى» الفرائض ١835/4‏ برقم 7517 
أتينا العرباض بن سارية » وهو ممن نزل فيه : ولا علئ الذين إذاما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما-> 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/كتاب أدب القاضى ١7‏ الفصل: '7ترتيب الدلائل والعمل بها ج: ١ ١‏ 
إذا اتفقوا على شئ لا يلتفت إلى خلا ف من خالفهم » حتى لم يعتبر خللاف زيد فى 
توريث ذوى الأرحام فقال أبوسعيدالبردعى هذا شئ يفتى فيه على قول زيدءفقال: 
ابوحازم: لا اعتبر حلاف زيد فى مقابلة الخلفاء الراشدين» ولكن الصحيح ما ذكر نا. 

7ه ”» :١‏ - فإن جاء حديث من واحد من الصحابة» ولم ينقل عن غيره 
حلاف ذلك فعن أبى حنيفة فيه ثلاث روايات»(١)‏ فى رواية قال: اقلد منهم من 
كانو من القضاة المفتيين. 

55 :-(5)وفى رواية قال اقلد جميع الصحابة إلا ثلاثة منهم انس 
بن مالك وابا هريرة وسمرة بن جندب » أما انس فإنه بلغنى أنه احتلط عقله فى 
أحرعمره» و كان يستفتى علقمة» وأنا لا أقلد علمقة فكيف أقلد من يستفتى 
علقمة» وأما أبوهريرةلم يكن من أهل الفتوى بل كان من الرواة» وفيما كا ن يروى 
لا يتأمل فى المعنى» وكا ن لايعرف النا سخ من المنسوخ ولا جل ذلك حجر عليه 
عمررضى الله عنه عن الفتوى فى اخر عمره » وأما سمرة بن جند ب فقد بلغنى عنه 


© امود ون “ فسلمنا وقلنا: أتينا ك زائر ين وعائد ين ومقتبسين » فقال العرباض : صلىّ بنا 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم الم ادل علينا توعنيا موفظة بلجلا رفبرمنها العبوة. 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل ارتو اك ا ان موود » فما ذاتعهد إلينا ؟ فقال: 
أرصيكع كقوف الله والسمع والطاعة وإن عبداحبشياً » فإنه من يعش منكم بعدى فسيرئ اختلافاً 
كثيراً فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها وعضواعليها بالنواحذءوإياكم 
السنة. 55/7 برقم4507. وأخرج الترمذى نحوه عن العرباض بن سارية . سنن الترمذى » 
العلم » ل د 0 

ا ل ل 
وسلمء أخبر به» فإن لم يكن فعن أبى بكروعمر- رضى الله عنهما ‏ فإن لم يكن » قال فيه برأيه 
مسند الدارمى » ١‏ /باب : الفتياوما فيه من الشدة 755/١‏ برقم -١7/‏ 

وأخحرج البيهقى نحوه فانظر. السنن الكبرئ للبيهقى »آداب القاضىء» باب مايقضى به القاضى 
ويفتى به المفتى فإنه غير جائز الخ 45/١‏ برقم ٠١9071‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/كتاب أدب القاضى ١١/‏ الفصل: ”اترتيب الدلائل والعمل بها ج: ١ ١‏ 
أنه كان يتوسع فى الأشربة المسكرة سوى الخحمرء وكان يتدلك بالحمام بالتمرفلم يقلد هم 
ف قواهم لهذا » آماقيما زواع رول الله علق اللهعليه ول فإنه كان يأحد بروايتق: 

8 +- (”) وفى رواية قال: أقلّد جميع الصحابة »ولاأستحب 
حلافهم » وهوالظاهر من المذهب » فقد قال فى كتا ب الحيض: أقل الحيض ثلاثة 
أيام واكثرهاعشرة أيام بلغنا نحو ذلك عن أنس بن مالك » وقال فى كتاب الأيمان 
إذانذربذبح ولده يصح نذره عندأبى حنيفةو محمد بلغنا ذلك عن ابن عباس» و قال 
فى شراء ما باع بأقل مماباع قبل نقد الثمن أنه لايجوزء بلغنانحو ذلك عن عائشة 
رج اللعبواء وتظ اكه سن لكي كهرة. 

- وإذا اجتمعت الصحابة على حكم وخالفهم واحد من 
التتابعين» إن كان المخالف ممن لم يدرك عهد الصحابة لا يعتبر خلا فه » حتى 
لوقضى القاضى بقوله بحلاف إحماع الصحابة كان باطلاء وإن كان ممن ادرك 
عهدالصحابة» وزاحمهم فى الفتوى» وسوغوا له الاجتهاد كشريح والنخعى 
والشعبى لاينعقدالاحماع مع مخا لفته» ولهذا قال أبوحنيفة : لايثبت اجماع 
الصحابة فى الاشعارهء لان ابراهيم النخعى كان يكرهه وهو ممن ادرك عصر 
الصحابة فلايثبت الااجماع بدون قولهءفإن كانت حادثة ليس فيها إجماع 


١ 8‏ : - قول المصنف : ” أقل الحيض ثلاثة ‏ إلى قوله ‏ بلغنا نحو ذلك عن أنس بن 
مالك» فأحرج الدارقطنى عن أنس قال : الحيض ثلاث » وأربع » وخحمس» وستء وسبع» وثمان» 
وتسعء وعشرء سنن الدارقطنى » الحيض 5١1/١‏ برقم 195 

وقوله : ”إذانذر بذبح ولد إلئ قوله-بلغنا ذلك عن ابن عباس“ فأحرج البيهقى عن يحبئ بن سعيد 
قال: سمعت القاسم بن محمد يقول : أتت امرأة إلئ عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ‏ فقالت : إنى 
نذرت أن أنحرابنى» فقال ابن عباس - رضى الله عنهما لاتنحرى ابنك » وكفّر ى عن يمينك» فقال شيخ 
عندابن عباس جالس وكيف يكون فى هذا كفارة ؟ فقال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الله تعالئ يقول : 
” والذين يظاهرون من نسآء هم “ ثم جعل فيه من الكفارة ماقد رأيت. السنن الكبرئ للبيهقى » الأيمان» 
باب ماجا ء فى من نذر أن يذبح ابنه أونفسه. 4 54٠/١‏ .برقم /5058-> 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/كتاب أدب القاضى ١/١‏ الفصل: ”اترتيب الدلائل والعمل بها ج: ١ ١‏ 
الصحابة ولا اقول واحد من الصحابة » لكن فيه إحماع التابعين فإنه يقضى 
باجماعهم إلا أن إجماع التابعين فى كونه حجة دون إجماع الصحابة» وكذلك 
إحماع كل قرن بعد ذلك. 

2١‏ ::- وإن كانت حادثة فيهااحتلاف بين التابعين يجتهد القاضى 
فى ذلك إذا كان من أهل الاجتهاد» ويقضى بما هوأقرب من الصواب وأشبه بالحق» 
وليس له أن يحالفهم جميعا باختراع قول ثالث: عندنا على نحوما ذكر نا فى الصحابة. 

5 :- وإن جاء عن بعض التابعين ولم ينقل عن غيرهم فيه شيء 
فعن أبى حنيفة فيه روايتان» فى رواية قال: لا أقلد هم » هم رجال اجتهد واء ونحن 
رحال نجتهد وهو ظاهر المذهب. 

:- وفى رواية النوادر: قال: من كان منهم افتى فى زمن 
الصحابة وسوغوا له الاحتهاد مثل شريح ومسروق بن الأحدع والحسن فأنا أقلد 
ل مت و ان 


->وقوله:” وقال فى شراء ماباع- إلئ قوله ‏ بلغنا نحو ذلك عن عائشة ‏ رضى اللّه عنها_“ 
فأحرج الدارقطنى عن يونس بن أبى إسحاق عن أمه العالية قالت : حرجت أناوأم محبة إلئ مكة » فد 
حلنا علئ عائشة فسلمنا عليها » فقألت لنا؛ من أنتنٌ ؟ قلنا : من أهل الكوفة » قالت : فكأنها أعرضت 
عناء فق الت لها أم محبة : ياأم المومينن ! كانت لى جارية » وإنى بعتها من زيد بن أرقم الاأنصارى 
بثمان مائة درهم إلئ عطائه » وإنه أراد بيعها » فابتعتها منه بست ما ئة درهم نقداً » قالت : فأقبلت علينا 
فقالت: يسما شريت وما اشتريت » فا بلغى زيد أ أنه قد أبطل جهادهٌ مع رسول اللّه صلى الله عليه 
ربه فانتهى فله ما سلف“ سنن الدارقطنىء البيوع 45 برقم 19405 
فقالت لها أم ولد زيد: إنى بعت من زيد عبدا بثمانما ئة نسيئة » واشتريته منه بست مائة نقدأ» 
فقالت عائشة رضى اللّه عنها أبلغى زيداً أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
لكأن سويه رس نا شريت , نميه التعرية التق الكبرقة لبوق البررغء تاب الرسل شيع 
الشيء إلئ أجل ثم يشتريه بأقل. 701/8 برقم -١١5155‏ 

0١‏ :- أنخرج الدارمى عن حريث بن ظهير قال : أحسب أن عبدالله رضى اللّه 
عنه قال: قدأتى علينا زمان وما نسأل » وما نحن هناك » وإن اللّه قدّ ر أن بلغت ماترونء فإذا سئلتم-> 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/كتاب أدب القاضى ١9‏ الفصل: ”اترتيب الدلائل والعمل بها ج: ١ ١‏ 
4ه فإن لم يجد فى ذلك احماعا » وكان فيه اتفاق بين أصحابنا 
أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد يأحذ بقولهم, ولا يسعه أن يخالفهم برأيه؛ لان 
الحق لا يعدوهم » فإن ابا يوسف كان صاحب حديث » حتى يروى أنه قال: احفظ 
عشرين ألف حديث من المنسوخ » فإذاكان يحفظ هذا من المنسوخ فما ظنك 
من الناسخ »و كان صاحب فقه ومعنى» ومحمد كان صاحب فقه ومعنى» وكان 
صاحب قريحة أيضاءولهذا قل رجوعه فى المسائل» وكان مقدمافى 
اللغةوالاعراب وله معرفة با لحديث أيضاء و أبوحنيفة كان مقدما فى هذا كله إلا 
أندقلت روايته لمذهب تفردبه فى باب الحديث وهو أنه إنما تحل رواية الحديث 
لمن يحفظ من حين يسمع إلى أن يروى . 
"”» :- وإن احتلفوافيما بينهم» ونا رك يأخل بقول 
أبى حنيفة لامحا لة» والمتأخرون من مشايخنا احتلفواء بعضهم قالوا: إذااجتمع اثنان 
منهم على شيء وفيهما أبوحنيفة نا أذ بقول أبى حنيفة » وإن كان أبوحنيفة من 
جانب وأبو يوسف ومحمد من جانب » فإن كان القاضى من أهل الا جتهاد يجتهد » 
وإذذلم يكن من أهل الاجتهاد يستفتى غيره ويأحذ بقول المفتى بمنزلة العامى» 
وبعضهم قالوا: إذا كان القاضى من أهل الاحتهاد يعمل برأيه ويأحذ بقول الواحد 
ويترك قول المثنى» سواء كان فى المثنى أبوحنيفة أولم يكن» وإن كان أبوحنيفةأعلى 
رتبة» وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يأحذ بقول أبى حنيفة: ولايترك مذهبه. 


->عن شيء فانظروا فى كتاب الله » فإن لم تجدوه فى كتاب الله رقع امن يول اله 
فإن لم تجدوه فى سنة رسول اللّه فما أجمع عليه المسلمون » فإن لم يكن فيما أجمع عليه 
المسلمون فا حتهد رأيك» ولا تقل : إنى أخماف وأ:حشئ فإن الحلا ل بِيّن » والحرام بين » وبين 
ذلك أمور مشتبهة »فدع ما يريبك إلئ ما لا يريبك . مسند الدارمى» ٠١‏ / باب : الفتياوما فيه من 

-11/١ برقم‎ ١ 

/1ك5هة :١‏ - أحرج عبدالرزاق عن الثورى قال : إذا قضى القاضى بخلاف كتاب 
الله أوستة ب الله » أوشيء مجتمع عليه » فإن القاضى بعده يرده » فإن كان شيئاً برأى الناس لم 
يردّه » ويحمل ذلك ما تحمّل . مصنف عبدالرزاق » القضاء » باب : هل يرد قضا ء القاضى أو يرحع 
عن قضائه ؟ 7037/8 برقم /15159.-»> 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/كتاب أدب القاضى 7١‏ الفصل: '7ترتيب الدلائل والعمل بها ج: ١ ١‏ 

5 ::- وفى الفتاوى الخلاصة: قال: المفتى بالخيا رإن شاء 
عوقول ارج ضيف رن شاد احد وف تهماه ون ضياع عبد النددين الها رك 
ينبغى أن يأحذ بقول أبى حنيفة» وفى التهذيب: ولوحالفه صاحباه يقضى بأيهما 
شاءء فإن وافقه أحدهما لا يقضى بقول إلاحر إلا اذارأى مصلحة فى ذلكء ولولم 
يجد الرواية عن أبى حنيفة وأصحابه ووجد عن المتأ رين يقضى به » ولواحتلف 
المتأخرون فيه يختارواحدامن ذلك» ولولم يجد عن المتأخرين يجتهد فيه برأيه 
إذاكان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهل الفقه فيه. 

١١6717‏ : - وفى شرح الطحاوى: ثم إذاقضى با لاحتهاد » فإن حالف 
النص لا يجوز قضاءه» وإن لم يخالف النص ولكنه رأى بعد ذلك رأيا | حرفإنه 
لاييطل ما مضى ويقضى فى المستأنف بما يراه» وهذا قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف»وقال محمد: إن كان قضى فى أول المرة بالا جتهاد ثم راى غيره 
خيرامنه » كان كماقال أبوحنيفة وأبويوسف » وإن كان قضى بتقليد الفقيه بعينه » 
ثم تبين أن غيره من أقاويل الفقهاء أولى» مما قضى به نقضه وقضى بما يراه » وإذا 
قضى بشيء وظن أنه مذهب نفسه فإذا هو مذهب غير ه فله أن يبطله» وليس 
لاحرأن يبطله لانه حصل قضا ءه فى مختلف فيه » وإن قضى بمذهب خصمه وهو 
يعلم بذ لك نفذ قضاء ه» وليس له أن ينقضه ولا لأ حد غيره . 

:: - فإن اختلف المتقدمون على قولين » ثم اجمع من بعد هم على 


-> وأمرج أيضاعن ابن سيرين قال : سمعت شريحاً يقول : إنى لا أردٌ قضاءً كان قبلى مصنف 
عبدالرزاق » القضاءء ٠7/8‏ ”برقم ١55791‏ 

وقول المصنف: ” وإن لم يخالف النص ولكنه رأى بعد ذلك رأياً ارالخ» أحرج البيهقى 
عن الميسكتع ر ستصوو لهي تال سينك عبر الخطلانن ءارس الل عكه- أشرك لاسو من 
الأب والأم مع الإخوة من الأم فى النلث » فقال له رحل : لقد قضيت عام أول بغير هذا » قا ل: 
فكيف قضيت ؟ قال : جعلته للاخوة من الأب والأم » ولم تجعل للاخوة من الأم شيئاً »قال: تلك 
علئ ما قضيناء وهذه علئا ما قضينا . السئن الكبر ئ للبيهقى » آداب القاضى » باب من اجتهد من 
الحكام ثم تغير اجتهاده الخ ٠١4/١‏ برقم 7٠١350‏ مسند الدارمى » 55/ باب : الرجل يفتى 
بالشيء » ثم يرئ غيره . 45/8/1١‏ برقم -51/1١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/كتاب أدب القاضى 7١‏ الفصل: '7ترتيب الدلائل والعمل بها ج: ١ ١‏ 
أحد هذين القولين فهذا الاحماع هل يرفع الخلا ف المتقدم؟ فققد قيل:على قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف لا يرفع» وعلى قول محمد يرفع» وذكرا لشيخ الإمام شمس 
الأئمة السر حسى أنه يرفع الخلا ف المتقدم بلا خلا ف بين أصحابناء وإنما 
يخالفنافى ذلك بعض العلماء على ما يأتى بيا نه بعد هذاإن شاء اللّه تعالئ'» وإن 
اتفق أهل عصر على قول: وانقرضوا فخحرج هذا القاضى عن قولهم وقضى بخلاف 
قولهم لمارأى أن الصواب بخلا فه» فإن كان قد سبق هذاالا تفاق احتلاف 
العلماء» فقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: لايسعه الخلااف» وبعضهم قالوا: 
-:١8‏ وفىالفتاوى العتا بيه» وفى الحاوى: قاضى استفتى فى 
حادثة فأفتى» ورأيه بخلاف رأى المفتى» فإنه يعمل برأى نفسه إن كان من أهل 
أبى حنيفة ينفذ لمصادفته فصلا مجتهدا فيه » وإن لم يكن له رأى وقت القضاء 
وقضى برأى المفتى » ثم حدث له رأى بخلا فه » قال محمد : ينقضه هو » وقال 
6 :- من: الكلام بعد هذافى تفسيرالإحتهاد وفى أهلية الإجتهادء اما 
تفسيره فالا جتهاد بذل المجهود لطلب المقصودء واما أهله فاهل الاجتهاد من يكون 
عالما بالكتاب والسنة والاثارووجوه الفقه» وفىالظهيرية: وشرط صيرورة المرأمجتهداأن 
يعلم من الكتاب والسنة مقدارما يتعلق به الأحكام دون ما يتعلق به المواعظ والقصص. 


١8‏ : - نقل العلامة ظفر أحمد العثما نى التهانوى فى إعلا ء السنن ما يوا فق قول 
الاناه ان سدفة ريحية لوقل لعي عن شيرق كان ديق أسعاب الف يمان اللدغلية وله 
يفتون الناس : ابن مسعود » وعمر بن الخطاب » وعلى» وزيد بن ثابت » وأبى بن كعب » وأبو 
موسئاء وكان ثلاثة منهم » يدعون قولهم لقول ثلاثة : كان عبدالله يدع قوله لقول عمر؛ وكان أبو 
موسئ يدع قوله لقول على ؛ وكان زيد يدع قوله لقول أبى بن كعب » وقال جندب : ما كنت 
لأدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس . إعلا ء السئن » بقية آ داب القضاء» يجوز للمجتهد 
ترك رأيه لرأى من هوأفقه منه -١ 44/١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 77 /كتاب أدب القاضى 5 الفصل: '7ترتيب الدلائل والعمل بها ج: ١ ١‏ 
١/ا”ه!‏ : - م: ويشترط مع ذلك أن يكون صاحب قريحة يعرف عرف النا 
س وعاداتهم؛ ومعاملاتهم؛ فالعرف قد يغلب على القياس كما فى الاستصناع» والحكم 
قد يتغير العصر والزمان» ويشترط مع ذلك أن يكون عالما بلغة القران» قال الشيخ الامام 
شمس الأئمة السرحسى: إذاكان يحفظ المبسوط وأقوال المتقدمين له أن يجتهد. 
20 : - وفى الكافى: وأصح ما قيل فى حد المجتهدأن يكون قد 
حوى علم الكتاب ووجوه معانيه وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيهاء وأن 
يكون مصيبا فى القياس عالما بعر ف الناس على ما بينافى أصول الفقه» وقيل أن 
يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليتمكن من القياس فيما لا نص فيه؛ لان 
الحوادث ممدودة والنصوص معدودة» أوصاحب فقه له معرفة با لحديث. 
١ 5717‏ : - وفى السغنا قى: أما شرط الاجتهاد بأن يحوى علم الكتاب بمعانيه 
ووجوهه التى قلنا من أقسام الخاص والعام والظاهر والنص والمفسر والمحكم وغيرها. 
4 : وأما حكمهفا لاضافة بغالب الرأي» حتى قلنا إن المجتهد 
يخطى ويصيب» وقالت المعتزلة: كل مجتهد مصيب» وهذا القول منهم ينزع إلى 
القول بوجوب الأصلحء وفى الولوالجية: وسمعت الصد رالشهيد حسام الدين 
تغمده الله برحمته حين سأله واحد من الفقهاء أ أنت مجتهد فقال : أيّها الفقيه 
لوكنت أحفظ قولا من أقوال الأئمة فيما أفتى به على حسب فتاواهم بلا غلط ولا 
نسيان وسهو وحسبان لزمنى» من فكرن اهب للد تعالئ وأياديهء مالا أخحرج عن 
عهد ته مدة حياتى » فإن الاحتهاد أشرف مقام العلماء وأفضل مراتب الفقها ء» وقد 
حص بذلك كرام السلفء ولم يبق لها أهل من بقية الخلف. 


:٠ 51/5‏ ذ ادرو المعارفيقن مزر وو القام تاسمه نول اللشياق الل كاية 
وسلميقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أحران » وإذاحكم فاحتهد ثم أخطأ فله أحر. 
صحيح البخارى» الاعتصام» باب أجرالحاكم إذا احتهد فأصاب أوأحطأ. ٠١97/٠‏ برقم 
هوءلاءف ”ه79 

صحيح مسلم » الأقضية » باب بيان أجرالحاكم إذا اجتهد فأصاب أوأحطأ. 1/7/ابرقم ١115‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/كتاب أدب القاضى 77 الفصل: '”"ترتيب الدلائل والعمل بها ج: ١ ١‏ 

ه/ا”ه :١‏ - م: قال: وإذاكان فى البلد قوم من أهل الفقه شاورهم فى ذلك 
فإذا شاور هم واتفق رأيه ورأيهم على شيء حكم به » وإن وقع الاختلاف بين هؤلاء 
الذين شاور هم نظر إلئ أقرب الأقاويل عنده من الحق وأمضى ذ لك با جتهاده إذا 
كان من أهل الاحتهادو لا يعتبر كبر السن» الاترى !أن عمر رضى اللّه عنه كان يشاور 
ابن عباس وان نيو لل لط وافواضي و كالح ا لايل اهرس ني عله 
كان أكبر سنامنه» وكذلك لا يعتبر كثرة العدد وينبغى أن يكون هذاقول أبى حنيفة: 
أماعلى قول محمد يعتبر كثرة العددء وإن لم يقع اجتهاد ه على شيء وبقيت 
الحادثة مخحتلفا فيها ومشكلة عليه كتب إلى فقهاء غير المصر الذى هو فيه » فإن 
اتفق الذين كتب إليهم القاضى على شيء ورأى القاضى يوافق رأيهم وهو من أهل 
الرأى والاحتهاد أمضى ذلك برأيه» وإن اعتلفوا أيضاً فيما بينهم نظر إلى 
أقربالأقوال عنده من الحق» إذاكان من أهل الاجتهاد وإن لم يكن القاضى من أهل 


-:١ 1/5‏ أخحرج ج البيهقى عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر - رضى الله عنه- 
إذا وردعليه خصم لاني ده »فإن وجد فيه ما يقضى به » قضى به بي: بينهم ؛ فإن لم يجد فى 
الكتا ب نظر هل كانت من النبى صلى الله عليه وسلم فيه سنة » فإن علمها قضى بها ؛ وإن لم يعلم 
حرج فسأ ل المسلمين فقال: أتاني كذا ونظرت فى كتاب الله وفى سنة رسول الله عي فلم أحد فى 
ذلك شيئاً»فهل تعلمونء أن نبى الله ييه قضى فى ذلك بقضاء ؟ فربّما قام إليه الرهط» فقالوا: نعم » 
قضى فيه بكذاو كذاء فيأحذ بقضاء رسول الله ويه قال جعفر : وحد ثنى غير ميمون : أن أبا بكر 
رضي الللاعيه ف فاك ل نولاق اليه لالد حمل نا من يدف قن زبينا 16 دو إن أعيا 
ذلك دعارؤوس المسلمين وعلماء هم فاستشارهم, فإذااحتمع رأيهم على الأمر قضى به. 

قال جعفر: وحد ثنى ميمون : أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - كان يفعل ذلكء» فإن 
أعياه أن يجد فى القرآن والسنة » » نظر هل كان لأ بى بكر رضى الله عنه فيه قضا فإن وجد أبا بكر 
رضى اللّه عنه قد قضى فيه بقضاء قضى به» وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماء هم فاستشارهم 
فإذا احجتمعو على الأمر قضى بينهم . السنن الكبرئ للبيهقى»آداب القاضى» باب ما يقضى به 
القاضى الخ 17/١0‏ برقم 7١5571‏ 

وأخعرج أيضاً عن مسلمة بن مخلد أنه قام علئ زيد بن ثابت فقال : يا ابن عم ! أكرهنا علئ 
القضاء» فقال ريد : اقض بكتاب الله عزوجل ؛ فإن لم يكن فى كتاب اللّهءففى سنة النبى © ؛-> 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/كتاب أدب القاضى 715 الفصل: '7ترتيب الدلائل والعمل بها ج: ١ ١‏ 
الاجتهاد فى هذه الصورة وقد وقع الاحتلاف بين أهل الفقهء أحذ بقول من هوأفقه 
وأورع عنده؛ لأنه بمنزلة العامى» إذا استفتى فى حادثة ووقع الاختلاف فيها بين 
الفقهاء يأحذ بقول من هوأفقه عنده كذا هنا. 

5 :- وفى مختصر حوا هرزاده: ولا يعجل بالحكم إذا لم يتبين 
له الأمر» حتى يتفكر فيه ويشاورأهل الفقهءم: وإن كان القاضى شاور قومامن أهل 
الفقه فاتفقوا على شيء ورأى نفسه ويقضى برأيهم » وإن شاور القاضى رجلا 
واحدا كفاه » ولكن مشاورة الفقها ء أحوط وإن أشار ذلك الرجل إلى شيء» ورأي 


-> فإن لم يكن فى سنة النبى ته فادع أهل الرأى » ثم احتهد واحتر لنفسك ولا حرج السئن الكبرئ 
للبيهقى » آداب القاضى» باب ما يقضى به القاضى ويفتى به المفتى الخ . 35/1١85‏ برقم 7١3575‏ 
وقول المصنف :”الا ترئ أن عمر رضى الله عنه الخ“ احرج التخارق عو ابن عناس ذآل: 
كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد فى نفسه » فقال :لم دغل هذا معنا ولنا أبنا ء 
مثله؟فقالعمر إنه من عَلِمتَم » فدعاه ذات يوم فأدخله معهم » فما رأَيتُ وما سد 
ليريهم » قال: ماتقولون: فى قول اللّه :” إذا جاء نصر الله والفتح “ ؟ فقال بعضهم : أمر نا أن 
نحمدالله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » وسكت بعضهم فلم يقل شيئًء فقال لى: أكذاك تقول يا 
ابن عباس ؟ فقلت : لاء قال : فما تقول ؟ قلت : هو أحل رسول اللَهِْيّ أعلمه له» قال: ”إذا حاء نصر 
الله والفنتح“ فذلك علامة أجلك“ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباًء فقال عمر: ما أعلم منها 
؛ إلااما تقول. صحيح البخارى » التفسير» سورة الفتح 757/5 برقم »417/٠‏ ف 43170- 
وأخرج ابن سعد فى طبقاته الكبرئ مسنداعن عطا ء بن يسار: أن عمروعثما ن كانا يدعوان 
ابن عباس فيشيرمع أهل بدرء وكان يفتى فى عهد عمروعثما ن إلئ يوم ما ت. الطبقات الكبرئ 
لابن سعدء ذكرمن جمع القرآن علئ عهد رسول الله ؛ » إبن عباس 2 7175/7 
وأخمرج أيضا عن عامر بن أبى وقاص قال : سمعت أبى يقول : ما رأيت أحداً أحضر فهماً ولا 
ألبٌ لباه ولا أكثر علماً » ولا أوسع حلماً من ابن عباس » ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات 
»ثم يقول عند ك قدجاء تك معضلة »ثم لا نجاوزقوله » وإن حوله لأهل بدر من المهاحرين والأنصار. 
الطبقات الكبرئ لابن سعد » ذكر من جمع القرآن علئ عهد رسول الله . ابن عباس. 7/1/7- , 
ك/ا”ه ١‏ : - أخرج الدارمى عن ميمون بن مهران قال : كا ن أبو بكر رضى اللّه عنه - 
إذا ورد عليه الخصم نظر فى كتاب الله » فإن وحد فيه ما يقضى بينهم قضى به ؛ وإن لم يكن فى 
الكتاب » وعلم من رسو ل اللّه يل فى ذلك الأمر سنة قضى به » فإن أعياه حرج فسأل المسلمين 
وقال : أتانى كذا وكذاء فهل علمتهم أن رسول اللَهعْقّقضى فى ذلك بقضا ء ؟ فربّمااجتمع إليه-> 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/كتاب أدب القاضى 70 الفصل: '7ترتيب الدلائل والعمل بها ج: ١ ١‏ 
القاضى بخلا ف رأيهء فالقاضى لايترك رأي نفسه » فان أتهم القاضى رأيه لماأن 
ذلك الرحل أفضل وأفقه عندهء لم يذكر هذه المسئلة هناء وذكر فى كتاب الحدودء 
وقال: لو قضى برأى ذلك الرجل أرجوأن يكون فى سعة من ذلك» وإن لم يتهم 
القاضى رأيه لا ينبغى له أن يترك راي نفسه ويقضى برأي غيره» ولوترك رأي نفسه 
وقضى براي كيو كل يمد قضاع؟ سائق الكلذق هذا إناقناء اللدنعا له 


-> النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاءَّ فيقول أبو بكر: الحمد للّه الذى جعل فينا من 
يحفظ علئ نبينا ميك » فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله عه جمع رؤوس الناس وخيارهمء 
فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم علئ أمر قضئ به . مسند الدارمى ٠‏ 7/ با ب: الفتيا و ما فيه من 
الشدة . 57/١‏ 7 برقم ١77‏ 

السنن الكبرئ للبيهقى» آداب القاضى» باب ما يقضى به القاضى ويفتى به المفتى الخ 
6 برقم977١7‏ 

وأصرج عبدالرزاق عن الثورى قال: إذ اقضى القاضى بخلاف كتاب الله » أو سنة نبى اللّه » 
ماتحمّل . مصنف عبدالرزاق » القضاء » باب هل يرد قضاء القاضى؟ الخ ٠١7/7‏ "برقم -١579/‏ 


الفتاوى التاتارحانية ”7 /كتاب أدب القاضى 7١‏ الفصل:؟ اختلاف العلماء فى اجتهادج ١ ١:‏ 
الفصا الرابع فم احتلاف العلما ء فء اجحتهاد 
عع اراق فى امحاداف العلما لي اعنجها 
الصحابة فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١"‏ : - هل يجوز للصحابى المجتهد أن يجتهد فى عصرالنبى صلى 

الله عليه وسلم ؟ يجب أن يعلم أن العلماء اختلفوا فى هذا الفصل علئ ثلاثة أقوال: 

متوو مس ذال ؛ باكان له إن يعنية #وسيو د قال عقن كان وديا عر زيول اله 


صلى اللّه عليه وسلم كان له الاحتهاد » ومن كان يقرب من رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم ماكان له الاحتهادء ومنهم من قال: كان له الا جتهاد مطلقا. 


ا 1:- أخمرج البخحارى عن ابن عمر قال : قال النبى كا يوم الأحزاب : لا يصِلينٌ 
الكل الهلا فى ين قركلةه » فأدرك ب بعضهم العصر فى الطريق » فقال بعضهم: لا نصلى حتى نأتيها » 
وقالبعضهم : بل نصلَى لم يرد مثا ذلك » فذكر ذلك للنبى © فلم يعنف واحداً منهم . صحيح 
البخحارى» المغازى » باب مرجع النبى ؤي من الأحزاب ومخرحة إلئ بنى قريظة» ومحاصرته إياهم» 
برقم 917؟ ف .11١9‏ 

وأخرج مسلم نحوه عن ابن عمر . صحيح مسلم » الجهاد والسير» باب المبارزة با لغزو وتقد يم 
أهم الأمر ين المتعارضين 5/٠‏ برقم ./11/7. 

وأآخر عالتحااكم العبنا بور من عب لسرن عدو أن رجلين اخقصما إلئ النبى صلى الله عليه 
وسلم» فقال لعمر: ”اقض بينهما “ فقال : أقضى بينهما وأنت حاضر يارسول اللّه ! ؟ قال : ” نعم » على 
أنك إن أصبت فلك عشر أجورء وإن احتهد ت فأخحطأت فلك أجر “. المستدرك للحاكم »الأحكام » 
75١7‏ برقم 6 ٠7٠١‏ 

وأخصرج البخحارى عن عبدالرحمن بن أبزئ عن أبيه قال : جاء رحل إلئ عمر بن الخحطاب 
فقال:إنى أحنبت »فلم أصب الماء» فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أناكنا فى 
فقال النبى يَيَّ: إنما كان يكفيك هكذا » فضرب النبى صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ 
فيهماء ثم مسح بهما وجهه و كفيه . صحيح البخارى » التيمم » باب هل ينفخ فى يديه بعد ما 
يضرب بهما الصعيد للتيمم . 8/١‏ برقم 9 ف 77/8. 

وأخرج عنه مسلم نحوه فانظر . صحيح مسلم » الحيض » باب التيمم ١1/١‏ برقم /55. 

0 راص تو نر 
لا ا 0 


الفتاوى التاتارحانية ”7 7 / كتاب أدب القاضى 71 الفصل:5 اختلاف العلماء فى احتهادج ١ ١:‏ 


4 :: - واختلفوا أيضاً أن رسول صلى اللّه عليه وسلم هل كان 
يجتهدفيمالميوح إليه» فيفصل الحكم با جتهاده؟ بعضهم قالوا:ما كان يجتهد ؛ بل 
كانينئظ الوحيء ومنهم من قال: كان يرجع فيه إلى شريعة من قبله. ومنهم من قال: 
لايعمل با لاحتهاد إلى أن ينقطع طمعه عن الوحى » فإذا انقطع حينئذٍ كان يجتهدء فإذا 
احتهد صار ذلك شريعة له فإ ذ نزل الوحي بخلا فه يصيرناسخاء ونسخ السنة بالكتاب 
جائز عند ناء وكان لاينقض ما امضى بالا جتهاد » وكان يستأنف القضاء فى المستقبل. 


١‏ :- قول المصنف: ما كان يجتهد » بل ينتظر الوحى الخ . أخر ج البخارى 
عن صفوان بن يعلئ أن يعلئ قال لعمر : أرنى النبى يد حين يوحئ إليه » قال : فبينما النبى 5 با 
لجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاء ه رجحل فقال : يارسول اللّه ! كيف ترئ فى رجحل أحرم بعمرة 
وهو متضمخ بطيب» فسكت النبى »يك ساعة » فجاءِهٌ الوحى » فأشار عمر إلئ يعلئ » فجاء يعلئ 
وعلئ رسول الله يي ثوب قد أظل به » فأدحل رأسه فإ ذا رسول الله يك محمر الوجه » وهو يغط » 
ثم سَرَى عنه فقال : أين الذى سأل عن العمرة » فأتى برحل فقال : اغسل الطيب الذى بك ثلاث 
مرات » وانزع عنك الجبة » واصنع فى عمرتك كما تصنع فى حجك » صحيح البخا رى » المناسك 
» باب غسل الخلوق ثلاث مرّات من الثياب 7٠١4/١‏ برقم 5 ١81١“ف .1١875‏ 

وكذا أحرج أيضاعن ابن مسعود قال : كنت مع النبى عل فى حرث بالمدينة» وهو يتوكا 
علئ عسيب » فمرٌ بنفر من اليهود » فقال بعضهم : سلوه عن الروح » وقال بعضهم :لا تسألوه 
لايسمعكمماتكرهونء فقاموا إليه » فقالوا : يا أبا القاسم ! أحبر ناعن الروح » فقام ساعة ينظر» 
فعرفت أنه يوحئ إليه » فتأخرثٌ عنه » حتى صعد الوحى » ثم قال : ويسئلونك عن الروح » قل 
الروح من أمر ربئٌ“ صحيح البخارى » الاعتصام » باب مايكره من كثرة السوال وتكلف ما لا يعنيه 
١84/7‏ برقم 4 ,ف 77917. 

وأخعرج مسلم نحوه بتغيرالألفاظء صحيح مسلم. الجنة والنار» باب سوال اليهود 
البنى فالخ 707/7 برقم 5 179 ش 

وأخمرج البختارى أيضاً عن ابن المنكد ر يقول: سمعت جابر ابن عبداللّه يقول : مرضت فجاء نى 
رسول اللَهمْيْة يعودنى وأبو بكر وهما ما شيان » فأتانى وقد أغمى على» فتوضأ رسول الله 8# ثم صبٌ و 
ضوء ه علي » فأفقت » فقلت يا رسول اللّه ! وربما قال سفيان : فقلت : أى رسول اللّه !| كيف أقضى فى 
مالى ؟ كيف أصنع فى مالى ؟ قال : فما أحابنى بشيء حتى نزلت آية الميراث . صحيح البخارى » 
الاعتصام » ما كان النبى يّةٌيسأل مما لم ينزل عليه الوحى الخ ٠١81/١‏ برقم 1015 ف 709 . 

وقول المصئف : ” ونسخ السنة بالكتاب جائز عندنا “ فأ خرج البخارى عن ابن عمر قال : 
لماتوفى عبداللّه بن أبى جا ء ابنه عبداللّه بن عبداللّه إلى رسو ل الله يي فسأله أن يعطيه قميصه -» 


الفتاوى التاتارحانية ” /كتاب أدب القاضى 035/١‏ الفصل:0 التقليد والعزل ١‏ ج:١١‏ 


الفصل الخامس فى التقليد والعزل 

898 :- ذكر الخصاف فى أدب القاضى : فى باب القاضى يقضى 
بعلمه إذا قلد السلطان رحلا قضاء بلدة كذا لا يصير قاضيا فى سواد تلك البلدة ما 
لم يقلده قضاء تلك البلدة و نواحيهاء ويكتب فى رسمه ومنشورة انا قلدناه قضاء 
بلدة كذاونواحيها » حتى يصير قاضيا فيهما جميعاءوهذاالجواب إنما يستقيم على 
رواية النوادر؛ لأن على رواية النوادر:المصرليس بشرط لنفاذ القضاءء 
وفىالذخيرة : فيصير مقلدا على القرى با لتقليد م: فأما على ظاهر الرواية المصر 
شرط لنفاذ القضاء فلا يصير مقلد ا على القرى وإن كتب فى منشوره ذلك . 

م" ١‏ : - وإذا علق السلطان الامارة والقضاء با لشرطء واضافهما إلى 


-> يكفن فيه أباه فأعطاه » ثم سأله أن يصلى عليه » فقام رسول الله ليصلى » فقام عمر فأخذ 
بوب رسو ل اللّه © فقال يارسول الله إتصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه» فقال رسول 
اللَهيّة: إنما يرنى الله » فقال : استغفر لهم أولا تسغفرلهم إن تستغفرلم» سبعين مرة وسأزيد علئ 
السبعين » قال : إنه منافق » قال : فصلىّ عليه رسول اللّه صلى الله عليه وسمء قال : فأنزل اللّه : ولا 
تصل علئ أحد منهم مات أبداء ولا تقم على قبره .صحيح البخارى » التفسير» باب قوله: 
استغفرلهم أولا تستغفر لهم الخ 5117/7 برقم 485 4» ف 571/0 صحيح المسلم » الفضا ئل » 
جوم ررد لاه 5 برقم 714٠٠‏ 

6ه -:١‏ سرع الحاو عو عبدالله بن عبزقال أمّر رسول اللَهيْيك فى غزوة 
موتة زيد بن حا رثة » فقال رسول الله و : إن قتل زيد فجعفر » وإن قتل جعفرفعبداللّه إبن رواحة 
قالعبدالله كح فيب في تلك العزوة ‏ فالبمسنا يوبن أبى طالب »فو جد ناه فى القتلئ » 
ووجحد نا مافى جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية» صحيح البخارىء المغازى» باب غزوة موتة 

هن رضن الشام :511/5 برقو وزرء ا اف 31 4 

وأخمرج الترمذى فى سننه عن البراء قال : بعث النبى ظيه جيشين وأمّر علئ أحدهما على بن أبى 
طالب و على الاخرخالد بن الوليد »وقال: إذا كان القتال » فعلي » فافتتح على حصناء فأذمنه جارية » 
فكتب معى نحا لد كتابا إلئ النبى ظآة بشيء به» قال: فقدمت على النبى © » فقرأ الكتاب » فتغير لو نه » ثم 
قال : ماترئ فى رجحل يحب الله ورسولهء ويحبّه الله ورسوله ؟ قال : قلت : أعو ذ با لله من غضب الله 
ون لكسجيوونيو لابو إفينا آنا سول تتتكم فال النعل ق هر تحدرع سر عرزت الاتفرفه لسرم 
هذا الوجه. سئن الترمذى » المنا قبء مناقب علىٌ بن أبى طالب» 4/7 ١؟‏ برقم 5191/1. 


الفتاوى التاتارحانية ” /كتاب أدب القاضى 3724 الفصل:0 التقليد والعزل ١‏ ج:١١‏ 
وقث فى المستقبل بأان قال لردل: إذاقديت رلزة كذا فأنك "فا ضيهاء أو إذا أنييت مكة 
فأنت أمير الموسم,ء أوقال: جعلتك قاضيا رأس الشهرء أوجعلتك أميرا رأس الشهر 
فلك جائز» وأما تعليق الحكومة بين اثنين بالشرط وإضافتها إلى وقت فى المستقبل 
ففيه خلا ف بين أبى يوسف ومحمد وسيأتى بيانه فى باب الحكم إن شاء اللّه تعالئ. 

-:١ 0‏ ويجوزتعليق عزل القاضى با لشرط » إليه أشارفى أدب القاضى 
فى باب موت الخخليفة» والمذكور ثمة إذاكتب الخليفة إلى القاضى إذاوصل 
كتابى إليك فأنت معزول» فوصل اليه الكتاب انعزل» وفى الصغرى: قال ظهير 
الدين: ونحن لانفتى بصحة تعليق العزل» وطكذا كان فتوئ عمى وغيره . 

: -م: وإذا قلد السلطان رجلا قضا ء يوم يجوز ويتوقت بهذا 
الوقت» وفى الذخيرة:بأن يقول السلطان: أنت قاضى هذه البلد ة اليوم أنت قاضى 
هذه البلدة هذا الشهرءم: وإذا قيد با لمكان يجوزهء و يتقيد بذلك المكان أيضاً ذكره 
شمس الأئمة السرحسى فى شرح كتاب الصلح: فى باب الحكمين» وفى الذخيرة: 
وللمقلدفى هذا التقليد فائدة» لأن المقلد إنما يكون أقدرعلى مراقبة القاضى وعلى 
حفظه فى ذلك المكان الذى عينه» وكذ لك القاضى ربما يكون أقدر على إحضار 
الخصوم فى المكان الذى عينه فعلى هذا لو قيد القاضى إنابة نائبه بمسجد معين لا 
يكون لهأن يقضى فى مسجد أخخرء وإذا استقضى الصبى» ثم أد رك ليس له أن يقضى 
بذلك الأمر» وفى باب الجمعة من المنتقى: رواه إبراهيم عن محمد والعبد إذ | استقضى 
» ثم عتق كان له أن يقضى بذلك الأمر. 

: وفى الفتاوى العتابية: ولا يجوز تولية السلطان إذا كان صغيراء م‎ - : ١١77 
وفى فتاوى النسقى : سئل عن سلطان مات واتفقت الرعية على ابن صغير له وجعلوه‎ 
سلطانا ما حال القضاة والخطباء وتقليد ه إياهم مع عدم ولايته » قال : ينبغى أن يكون‎ 
الاتفاق على وال عظيم فيصير سلطا نا لهم ويكون التقليد منه وهو يعد نفسه تبعا لابن‎ 
. السلطان ويعظمه ويشرفه ويكون السلطان فى الحقيقة هو الوالى‎ 

64 :- وفى نوادر هشام عن محمد قاض أو وال ارتد عن الاسلام, أو عمى» 
أو فسقء ثم تاب » أوأبصرءأو أسلم فهو على حاله؛ وهكذا روى داؤد بن رشيد عن محمد 


الفتاوى التاتارحانية ” '/كتاب أدب القاضى 37٠١‏ الفصل:0 التقليد والعزل ١‏ ج:١١‏ 
وفى رواية هشام زيادة وهى فإن كان قضى بقضاء فى حال فسقه » ثم صلح أبطله. 

هع ”ه١1‏ قال هشام: قلت: لمحمد وال من ولاة المسلمين ولى قاضيا 
مشركا يقضى بين المسلمين » ثم أسلم » قا ل: هو قاض على حالهءولا يحتاج إلى تولية 
ثانية وروى ابراهيم عن محمد النصرانى»إذا استقضىء ثم أسلم لم يجز حكمهء 
وفى كتاب الأقضية: فى باب الحكمين القاضى إذا ارتد عن الإسلام خرج عن القضاءء 
والحكم إذا ارتد عن الإسلام حرج عن الحكومة» وفى الذحيرة: السلطان أوالإمام 
الاعظم إذافوض قضاء بلدة إلئ رحلين فقضى به أحدهما لا يجوزء لأنه رضى برأيهما. 

١5‏ :- م: وعن الحسن بن زياد عن أبى حنيفة لا ينبغى أن يستقضى 
فاسق ولا مر تشى ولا أكل ربواء ولا ينبغى أن يستقضى شارب خمر ولا صاحب 
مغنيات» وفى الحاوى: لوأن قا ضيا مكث زماناء ثم فسق وارتشى فإنى أبطل كل 
قضاء حال فسقه وحال ما ارتشى» وجاز قضاءه قبل ذلك وعن محمد قال:إن 
القاضى إلى الورع أحوج منه إلى العلم؛ لأ نه إذا كان ورعا يورد عليه شيء لم 
يقدم عليه حتى يسأل فيقضى بما يؤمر» وقال نصر: سألت عيسى بن أبان عمن أقام 
شاهد ين عند القاضى أن قاضى كذا غير عدل حكم لى بشهادة العدلين» أيمضى 
هذا القضاء ؟ قال : لا» م : ولا يمستقضى ذمى بين أهل الذمة ولا تستقضى المرأة 
على كل حال » فإن كان ماذكرنا فى حق المرأة حواب الحكم لاجواب الأولوية 
فهذه الرواية مخالفة لظاهرالرواية وستأتى مسئلة المرأة بعد هذاإن شاء الله تعالئ . 

١ "17‏ : - وإذا أمّر السلطان غلا ما من غلما نه على بلدة وأمرله بنصب 
القااضىء جازله نصب القاضى بطريق النيابة من السلطان» ويصير نصب الغلام بأمر 
السلطان كنصب السلطان بنفسههء وإذا قال الحليفة لوالى بلدة ه ركرابايدت 


5581 :- الدو الماك عن ابن كباس رضي المع ينا أذ يدول الزن علاقال: 
من ولّى علئ عشرة » فحكم بينهم بما أحبوا أوكرهوا جثى به يوم القيامة مغلولة يداه إل عنقه» فإن 
حكم بما أنزل الله ولم يرتش فى حكمه [ولم يحفٌ فك الله عنه يوم لاغلٌ إلا غلهء وإن حكم بغير ما 
أنزل اللّه وارتشى فى حكمه ] وحابى [فيه ] شدت يساره إلئ يمينه » ورمى به فى جهنم فلم يبلغ 
قعرها خمسما ئة عام ..المستد رك على الصحيحين للحاكم » الأحكام » 7/31 1537 برقم 7١589‏ 

وهكذا نقل عن الحاكم علىٌ المتقى الهند ى فى الكنز. كنزالعمال» كتاب الإمارة ١/5‏ برقم 1/71 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” /كتاب أدب القاضى 37١‏ الفصل:0 التقليد والعزل ١‏ ج:١١‏ 
قضاء تقليد كن عربيته قلّد من شئت صح. ولو قال: كمس راتقليد قضاكن وعربيته 
قلد أحدا لايصحح وهو نظير الموكل إذ اقال للوكيل: وكلّ من شكت صح » ولو 
قال: وكل أحداءلايصح. 

١‏ : - وفى الفتاوىالعتابيه: وعن شداد لايكون قاضيا على كورتين 
ولو أمر السلطان الوالى أن يولى من يرضونه» فولى من غير مشورة أهل الكورةلم 
يجزء م : وإذا قال السلطان لأمير من أمرائه: فلان ولايت بتودادم,ء أوقال:ترادادم 
لايملك تقليد القضاءء وإن جعله أميرا على بلدة وجعل خراجها له وأطلق له 
التتصرف في الرعية على العموم كما يقتضيه الإمارة فله أن يقلد وأن يعزل. 

68 :- وإذا قال السلطان لرجل: جعلتك قاضيا » ولم يعين بلدة» 
وللسلطان بلادكثيرة لاشك أنه لا يصير قاضيا على البلاد كلهاء وهل يصير قاضيا 
على البلدة التى هوفيها؟ فقد قيل : لايصير» وقد قبل: يصير قاضيا على البلد ة التى 
هو فيها وهو الا ظهر والأشبه. وإذا اجتمع أهل بلد.ة على رجحل وجعلوه 
قاضيايقضى فيما بينهم لا يصير قاضياء ولواحتمعوا على رجلء وعقدوا له عقد 
السلطنة أوعقدالخلا فة يصير حليفة وسلطانا. 

:- وإذا قلد السلطان رحلا قضاء بلدة واستثنى من ذلك سماع 
حصومة رجل بعينه » أو استثنى نوعا من أنواع الخصومات صح التقليدوالاستثناء» 
فلا يصير قاضيا فى المستثنى» وعلى هذا إذا قال السلطان للقاضى: لاتسمع خصومة 
فلان حتى أرجع من سفرى لا يجوز للقاضى أن يسمع حصومته قبل رجحوع السلطان 
عن السفر» ولوسمع وقضى لاينفذ قضاءه » السلطان إذا قال لرجل: جعلتك قاضيا 


:- قول المصتف : ولو أمّر السلطان الخ. أخرج الحاكم عن يزيد بن أبى 
سفيان قال: قال لى أبو بكر الصديق- رضى الله عنه ‏ حين بعثنى إلئ الشامء يا يزيد ! ! ن لك قرابه» 
عسيت أن تؤثرهم با لإمارة ذلك أكثرما أخحاف عليك» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
ولَى من أمر المسلمين شيئاً » فَأمّر عليهم أحد أ محابا ةَ » فعليه لعنة اللّهء لا يقبل الله منه صرفاً ولاعدلاً » 
حتى يدخله جهنم . هذ | حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك علئ الصحيحين للحاكم » 
الأحكام 1517/1 برقم 4 1١7‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” /كتاب أدب القاضى ”37 الفصل:0 التقليد والعزل ١‏ ج:١١‏ 
فليس له أن يستخلف إلاإذا أذن له بذلك صر يحاء وفى الفتاوى الخلاصة: بخلاف 
إمام الجمعة فإن له أن يستخلف » وإن لم يكتب له فى منشور الإمامة» وبخلا ف 
الوصى فإن له أن يفوض إلى غيره وإن لم يأذن له الموصى بذ لك. 

0١‏ :- وفى الخانية: القاضى إذالم يكن مأذونا بالا ستخلاف 
فاستخلف فحكم الخليفة فى مجلس القاضى بين يديه جازء ولوأن الخليفة لم يحكم 
بين يدى القاضى وحكم فى غيبته فرفع حكمه إلى القاضى فاجاز نفذ قضاءه عند نا 
ولاينفذ قياسا وهو قول زفر: وكذلك القاضىء إذا احازحكم الحكم فى المجتهد ات. 

5 :- م: ولو قال: جعلتك قاضى القضاة فله أن يستخلف وإن لم 
يأذن بذلك صريحاء وكان القاضى الإمام شمس الاسلام محمودالأوزجندى يقول: 
إذا كتب السجل من الحاكم ينبغى أن يكتب فيه حليفة الحاكم من قبل فلان» وفلان 
مأذون بالاستخلاف بحكم المثال الصحيح من جهه فلان»وفى النسفية: وإن كان 
في السجل يقول:فلان نائب فلان بن فلان قاضى القضاةمن قبل حاقان » ولم يذكر فيه 
أنه مأذون با لاستخلاف من جهة فلان فإنه غير صحيح فلا بد من ذكر ذلك . 

: - م : إذا قال القاضى لرحل: جعلتك نائبى فى القضاء بشرط 
أن لا ترتشى ولاتشرب الحمر ولا تمتثل أمرأحد على مخالفة الشرع فالتقليد 
صحيح والشر ط صحيح » وإذافعل شيئا من ذلك لا يبقى قاضياء وفىالخحانية: ولو 
أن الإمام قلد رحلا القضاء وأذن له بالا ستخحلافء فأمر القاضى رحلا ليسمع 
الدعوى والشهادة فى حادثة» ويسأل عن الشهود ويسمع الإقرار» ولايحكم هو 
بذلك لكن يكتب بذلك إلى القاضى وينهى حتى يقضى القاضى بنفسه لم يكن لهذا 
الخليفة أن يحكم, وإنما يفعل ما أمره القاضىء وإذا رفع الامر إلى القاضىء فإن 
القاضى لايقضى بتلك الشهادة ولابذلك الإقرار» بل يجمع بين المدعى و المدعى 
عليه» ويأ مرباعادة البينة» فإذا شهدوا بذلك بحضرة الخصمين فحيئذ يقضى 
القاضى بتلك الشهادة » قال: هذه مسألة يغلط فيها القضاة فإن القاضى يستخلف 
رجلا ليسمع الشهادة فى حادثة »ثم يكتب إليه بكتاب فيفعل الخليفة ذلك» ثم 
يكتب إلى القاضى أنهم شهدوا عندى بكذاء ويكتب ألفاظ الشهادة » أويكتب أن 


الفتاوى التاتارحانية ” '/كتاب أدب القاضى 3755 الفصل:© التقليد والعزل ١1‏ 
المدعى عليه أقر عندى بكذا فيقضى القاضى بذلك من غيرإعادة البينة عنده فلايصح 
هذا القضاء؛ لأن القاضى لم يسمع ذلك الإقراره فكيف يقضى بتلك الشهادة 
وبذالك الإقرار بأحبارالخليفة إلا أن يشهد الخليفة مع احر عند القاضى على إقراره» 
وتكون فائدة هذا الاستخلاف أن ينظر الخليفة هل للمد عى شهود أو هو يكذب» 
فلعل له شهودا إلا أنهم غير عدول وقد لايتفق ألفاظهم فيفوض القاضى النظر فى 
ذلك الخليفة»م : السلطان إذا قال: قلدت قضاء بلدة كذا زيداء أوعمرا لايصح 
وفى الفتاوى الخلاصة: عن الفقيه أبى حعفر قال: كان أبوبكربن سعيد يقول:تولية 
الحكام فى ديار نا غير صحيح؛ لأن التقليد ليس بمشا فهة بل با لمنشور» ويكتب 
بعد ذ لك بلا فصل إن شاء الله ولو صحح بعد الكتابة لا ينقلب صحيحا. 

١+4‏ : م: المرأة فيما تصلح شاهدة تصلح قاضية»ذكر ه الخصاف 
فى أدب القاضى وتستخلف رجلا فيما يجوز لها من ذلكء وفى الخانية : ويجوز 
قضاء المرأة فيما خلا الحدود والقصاص . 

١65‏ :- م: إذا وقع القضاء فى حادثة بحق» فأمر السلطان القاضى أن 
يسمع تلك الحادثة ثانيا بحضرة فلان لايفرض على القاضى ذلكء أهل البغى إذا 
غلبوا على أهل بلاد العدل فالقضاة قضاة على حالهم مالم يعزلهم الباغى» فإذا 
سراي عرجواضن التضاء» دن الو اهزع الماح بعد ذلك را ينقد قطرا جه دما لبن 
يقلد هم سلطان أهل العدل ثانيا . 

65 :- السلطان إذا قلد رحلا قضاء بلدة فيها قاض» ولم يعزل الأول 
صريحاءإن قيل: ينعزل الأول فله وجه ءوإن قيل: لاينعزل فله وجهء وهوالأظهر والأشبه» 
لانه لا تنافى بينهما ألا ترى! أن السلطان من الابتداء لو قلد رحلين قضاء بلدة يجوز» 
وللسلطان أن يعزل القاضى ويستبدل مكانه لريبة ولغيرريبة وقدصح عن أبى حنيفة أنه» 
قال: لايترك القاضى على القضاء أكثر من سنة. 

١١17‏ :- السلطان إذا عزل قاضيا لاينعزل مالم يصل إليه الخبر» حتى لو 
قضى بقضايا بعد العزل قبل وصول الخبر إليه جاز قضاياه» وعن أبى يوسف أنه لا 
ينعزل وان علم بعزله» حتى يقلد غيره مكانه صيانة لحقوق الناس وهذا إذا حصل العزل 


الفتاوى التاتارحانية ” '/كتاب أدب القاضى 315 الفصل:0 التقليد والعزل ١‏ ج:١١‏ 
إليه علم بالعزل قبل وصول الكتاب أولم يعلم» ورواية أبى يوسف تتأتى هكذاأيضاً. 

: وإذامات الخليفة وله قضاة وولاة وأمراء فهم على حالهم» 
رواه هشام وداؤد بن رشيدء وعن محمد إذا عزل السلطان القاضى انعزل نائبه» 
بخلاف ما إذامات القاضى حيث لا ينعزل نائبه هكذا قيل» وينبغى أن لاينعزل 
الناكت تعوّل القاضق لاله نائب السلطانء أونائب العامء ألاترى! أنه لا ينعزل بموت 
القاضى» وعليه كثيرمن المشائخ» وإذا عزل السلطان نائب القاضى لا ينعزل القاضى. 

١١68‏ وفى الذخيرة» وفى هداية الناطفى: إذا مات القاضىء أوعزل انعزل 
حلفائه من القضاءء و كذلك إذا انعزل أميرالناحية انعزل قضاته بخلا ف ما إذا مات الخليفة. 

:- وفى جامع الفتاوى :إذا ورد الكتاب من الإمام إلى عامل 
حراسان أن يجمع الفقهاء» أوقوما سماهم لينظروا فى أمرالقاضى فإن رضوه فأقره 
وإلا فاعزله» فاحتمعوا ولم يرضوه فأحذ العامل الرشوة وكتب أنهم رضوه وتركه 
على ذلك» حتى يحكم صه؛ لأنه لم يعز له» ول وكان فى ابتداء التقليدإذا قلده 
وكتب أنهم قد رضوا وقلده لاينفذ حكمه. 


الفتاوى التاتارحانية ؟ 7/كتاب أدب القاضى ©3758 الفصل:" مسائل التقليد وحكم 0 


م: الفصل السادس فى بعض مسائل التقليد وما 

يقع للقاضى لنفسه وحكم السلطان والأمراء 

١‏ :- قال أبوحنيفة: إذا غلب الخوارج على بلدة واستقضوا عليها 
قاضيامن أهل البلدة ليس من الخوارجء ثم غلب عليهم أهل العدل يمضى قاضى أهل 
العدل من قضاياه كل مايختلف فيه الفقهاء» قال محمد : لا يجوز قضاء أهل الخوارج 
وشهاد تهم » وف ىأدب القاضى للخصاف: إذا كان القاضى من أهل البغى لاينفذ 
قضاياه وأشار فى كتاب الأقضية : إلى أنه ينفذ قضاياه» قال: هوبمنزلة فساق أهل 
العدل» وقد ذكرنا أن الفاسق يصلح قاضيا على أصح الأقاويل» وفى الخحانبة : الخوارج 
وأهل البغى إذا قلد وا رحلا من أهل البغى قضاء بلدة غلبوا عليهالاينفذ قضاء ه» وإن 
قلد وارجلا من أهل العدل صح تقليد هم ونفذ قضاءه »م: وفى واقعات الناطفى: الإمام 
إذالم يكن عاد لا فأحكامه جائزة» وفى فتاوى أهل سمر قند : إذاكان الأمير الذى يولى 
القضاء جابرا لم يجزحكمه» ويجوزحكم قضاته» وسيأتى عن أبى يوسف مايؤكد هذا 
القول والصواب ماذكر فى واقعات الناطفى:أن حكم الإمام جائز وإن كان جائرا. 

5 :- السلطان إذاقضى بين اثنين ذكر فى شهادات فتاوى أبى 
الليث: قول بعض المشايخ:إنه لا يجوز وذكر الخصاف فى أدب القاضى: أنه 
يجوزءومسألة الواقعاتالتى مرت تشهد لقول الخصافء والصحيح 
ماذكرالخصافءوفى الفتاوى الخلاصة :وهو الأصح, وفى الكبرى:والفتوى علئ قول 


١١0‏ : - قول المصنف : الأمير إذ اكان يولىّ القضاء من قبله الخ. أحرج البيهقى عن 
ابن عمر قال : كنت مع عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى حج أوعمرة» فإذا نحن براكب » فقال 
عمر_رضى اللّه عنه أرئ هذا يطلبنا » قال: فجاء الرجل» فبكئا» قال: ما شأ نك ؟ إن كنت غارماً 
أعنّاك؛ وإن كنت خائفاً امناك ؛ إل أن تكون قتلت نفساً فتقتل بها » وإن كنت كرهت جوار قوم حوّلناك 
عنهم » قال : إنى شربت الخمر وأنا أحد بنى تيم » وإن أبا موسئ جلدنى وحلقنى وسود وجهى وطاف 
بى فى الناس » وقال: لا تجالسوه ولا تؤاكلوه » فحدّثت نفسى بإحدى ثلاث إمّا أن أتحذ سيفاً -» 


الفتاوى التاتارحانية ؟' /كتاب أدب القاضى 7 الفصل: مسائل التقليد وحكم ج:١١‏ 
ذلك الأمير» أ وكتب إلى القاضى فهو جائزإذاكان عدلا » وإذاكان جائرا فلا» وطذه 
الرواية عن أبى يوسف تؤكد ماذكره الخصاف من نفاذ قضاء الأمير» وتؤ كد ما 
ذكر فى فتاوى أهل سمرقند : من عدم جواز حكم الأمير الجائر. 

7ه ::- وإذاكان القاضى من قِبِلٍ الخليفة»لامن قبل الأمير» فليس 
للأمير أن يقضىء ولوقضيىئ لاينفذ قضاءه » قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول: 
ا من الأصيل يعنى من الخليفة »ثم مات فليس للأمير أن يولى قاضيا من 

تملسو إن كان امير دوه رهسا »وإن حكم هذا الأميرلم يجز حكمه» وكذا إن 
ول قا كي داطادو نم نر و٠‏ مايه اشام لا ا 
الامير كتاب الخخليفة إليه من الأصيل لايكون ذلك إمضاء للقضاءء وإذا كان للقاضى 
حصومة على انسان » أو كان لغيره عليه خصومة» فترافعا إلى خليفة هذا القاضى فقضى 
للقاضى أوعليه» احتلف المشايخ فيه » قال بعضهم: لا يجوز» وقال بعضهم : يجوز. 

١5 50‏ : - وفى الذخيرة: والوجه لمن ابتلى بمثل هذا أن يطلب من 
السلطان الذى ولاه أن يولى قاضيا آخر حتى يختصما إليه فيقضى بينهما » أويتحا كما 
إلى حكم يحكم وتراضيا بقضاءه فيقضى بينهما وينفذ» وعن المشايخ من جوز ذلك» 
وقال بنفاذ حكم حليفته له وعليه . 

٠5‏ :- وفى النسفية: ذكر محمد فى كتاب الوكالة» أن من وكل 
رحلا بشيء ثم صار هذا الوكيل قاضيا فقضى لموكله فى تلك الحادثة لم يجزء 


> فأضرب بهأبا موسىء وإِمّاأن اتيك فتحولنى إلى الشام ؛ فإنهم لا يعرفوننى » وإما أن ألحق 
بالعدوٌ فأكل معهم وأشرب » قال : فبكئ عمر ‏ رضى الله عنه وقال : ما يسرّنى أنك فعلتٌ وأن 
ا ل ل ا 
لا سود وجهك ولأطوفن بك فى الناس » فإث أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعدء فأمر الناس أن 
يجالسوه ويؤّاكلوهء وإن تاب فاقبلوا شهادته وحمله وأعطاه مائتى درهم. فاخي عمزرضى الله 
عنه أن شهادته تسقط بشربه الخمرء وأنه إذاتاب حينئذٍ تقبل شهادته. السنن الكبرئ للبيهقى» 
الشهادات » باب شهادة أهل الأشربة. ١٠5/١8‏ "ابرقم 5١051١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى /370 الفصل:”" مسائل التقليد وحكم ج:١١‏ 
وفى الفتاوى العتابية: وروى إذاوجحبت شفعة لانسان على القاضى أجبره الوالى أن 

7 :-م: ذكر الخصاف فى أدب القاضى : لو أن قاضياً قضيئ للإمام 
الذى ولاه» أوقضيئ عليه جاز ذلك ؛ وكذا لوقضى لولد الإمام أووالده أو زوجته» وكذ 
لك قاضى القضاة لوحوصم إلى قاض ولاه فقضى له أو عليه حاز» وكذالوأن الإمام 
ولَى قاضياعلى مثل خراسان » وأمره أن يولى قضاة على الكور ففعل ثم خاصم القاضى 
الأعلى إلى بعض من ولاه فقضاءه جائز له وعليه » وسيأتى فى الفصل الذى يلى هذا 
الفصل ما يؤيد هذا القول والذى يشهد القول الأول ما ذكر هشام فى نوادره . 

7 ::- وقال: سألت محمداً عن قاض وحبت له شفعة قِبِلَ رجحل فلم 
يعطهاإياه» أوححد والوالى الذى فى بلده ليس ممن تولى القضاءء» كيف يصنع؟ 


85ح ارو البيواق عن الى :قال كان ووو عمرو أب رضي للاقديماك 
حصومة » فقال عمر: اجعل بينى وبينك رجلا » قال : فجعلابينهما زيدبن ثابت » قال : فأتوه » قال : 
فقالعمر رضى الله عنه ‏ أتيناك لتحكم بيننا » وفى بيته يؤتى الحكم » قال : فلما دخلوا عليه أجلسه 
مق ل صن رفراهةء قال #ققال هذا أول جور خرت ون عكبك: حلي وتخصيس مكاسا قال 
فقصّاعليه القصّةء قال: فقال زيد لأبىّ : اليمين علئ أميرالمؤمنين» فإن شكت أعفيته» قال: فأقسم عمر- 
رضى الله عنه ‏ علئ ذلك » ثم أقسم له : لاتدرك باب القضاء حتى لايكون لى عندك علئ أحد فضيلة » 
السنن الكبرئ للبيهقى » »اداب القاضى » باب القاضى لايحكم لنفسه. 6 برقم .51١9"‏ 

وأخمرج أيضاً عن الشعبى أثراً طويلا - فيه أن على بن أبى طالب خرج إلى السوقء فإذا هو 
بنصرانىّ يبيع درعاً فعرف على درعه» فقال : طذه درعى» بينى وبينك قاضى المسلمين وجعلا بينهما 
شريحاً فقال: اقض بينى وبينه ياشريح! فقال شر يح ما تقول ياأميرالمؤمنين قال على رضى الله عنه - 
هذه درعى ذهبت منى منذ زمان» قال : فققال شريح: ماتقول يانصرانى ؟ قال : فقال النصرانى: ماأأكذب 
أميرالمؤمنين» الدرع هى درعيء قال: فقال شريح: ما أرئ أن تخخرج من يدهء فهل من بينة؟ فقال على - 
رفت اللفعتة -: صدق شريح » قال : فقال النصرانى : أمًا أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء » أمير 
المؤمين يجثى إلئ قاضيه » وقاضيه يقضى عليههى واللّه ياأمير المؤمنين درععك ابتعتها من الجيش» 
وقد زالت عن جملك الأورق » فأحذ تها ء فانى أشهد أن لا إله إل اللّه وأن محمداً رسول اللّه قال 
:فقالعلئ ارظح اللاعية - أما إذاأسلمت فهى لك » وحمله علئ فرس عتيق» قال: فقال الشعبى: 
لقدرأيته يقاتل المشركين. السنن الكبرئ للبيهقى » آداب القاضىء باب إنصاف الخصمين فى 
المدخل عليه الخ "1 برقم 01.61 
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قال: ينبغى للوالى أن يقول لهمااختارارحلا ليحكم بينكماء قلت فإن أبى الرحل 
ذلكء أيجبرعليه؟ قال نعم» فقد أشارمحمد إلى التحكيم فى هذه الصورة » ولم يقل: 
حليفة القاضى يحكم بينهماء ولوجاز حكم الخليفة للقاضى لاحاجة إلى التحكيم . 

:- قال هشام : وسألته عن قاضى البلدةإذا مات وواليها ممن لا يولى 
القضاءء أيجبر الخصوم على رجحل يحكم بينهم ؟ قال : أما كل شيء يحتاج فيه إلى أن يرجع 
المقضى عليه إلئ اخر فلا يجوز ولا يجبر عليه » وأماما كان من قرض أو غضب يجبر عليه . 

١١8‏ :- وفى المنتقى: إذا خاصم ابن القاضى غيره إليه أوخاصم غيره 
ابنه إليه ينظر فيه» فإن توجه القضاء على ابنه يقضى على ابنه » وإن توجه لابنه يتركهماء 
ويقول لهما اختصما إلى غير ه» وفى السراجية : القاضى إذاوقعت له حادثة » أولولده 
|فاناب غيره » و كان من أهل الانابة وخصما عنده وقضى له أولولده جحاز 


بلرءدةه١‏ : - أحرج أبوداؤد عن يزيد يعنى ابن المقدم بن شريح عن أبيه عن جده شريح» 
عن أبيه هانئ : أنه لما وفد إلئ رسول اللَهعْية مع قومه سمعهم يكنونه بأبى الحكمء فدعاه رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلمء فقال: إن اللّه هوالحكم وإليه الحُكم » فلم تكنى أباالحكم؟ فقال:إن قومى إذا 
اعقلفوافى شيء أتونى » فحكمت بينهم؛ فرضى كلاالفريقين» فقال: رسول الله : ما أحسن هذاء 
فأنت” أبوشريح“ سنن أبى داؤد » الأدب»باب فى تغيير الاسم القبيح ؟//171” برقم © 4960. سنن النسائى» 
آداب القضاة» باب إذا حكموارجلا فقضى بينهم. 759/1 برقم 5791 
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م: الفصل السابع فى جلوس القاضى ومكان جلوسه 

2٠‏ :- قال الخصاف فى أدب القاضى: قال أبوحنيفة: ينبغى للقاضى 
أن يجلس للحكم فى المسجد الجامع» وفى الهداية : والمسجد الجامع أولى» م: قال 
الشيخ فخرالاسلام على البزدوى : هذا إذا كان الجامع فى وسط البلدء أماإذا كان فى 
طرف من البلد ة» فينبغى أن يختار مسجدا اخر فى وسط البلدة كيلا يلحق لبعض 
الخصوم زيادةمشقة بالذهاب إلى طرف البلدة» وإن جلس فى مسجد حيه 
فلابأس» هكذا روى عن بعض السلف أنهم كانوا يجلسون فى مساجد حيهم. 

١‏ :- وفى الفتاوى العتابية : والأفضل أن يجلس فى المسجد 
الجامع» أوفى مسجد الجماعة» وعن محمد لا أحب له أن يجلس فى غير مجلس 
القضاءء م:وإن جلس فى بيته لابأس بهءوفى الهداية: ولوجلس فى داره لابأس به ويأذن 
للناس بالد حول فيها ويجلس معه من كان يجلس قبل ذلكء م: قال فخرالاسلام: 
هذاإذاكان مسجد حيه أوبيته فى وسط البلد ة» فأما إذاكان فى طرف من البلدة يختار 
مسجدا فى وسط البلدة» أويختار مسجد السوقء وفى السغنا قى: ذكر فى المبسوط: 
ولابأس بأن يقضى فى منزله» أوحيث أحب أى عمل القضاء لا يختص بمكان. 


-:١ ٠‏ أخرج البخارى عن أبى هريرة رضي الله عفا.: أن رحل سول الله 
صل الله يوسم »وهو فى المسجد» شاواة» فشان :را رسو 12001 جز رايت فا طرط عند ليا 
موعت كمه رض »قال : أبك جنون ؟ قال : لاقال : اذهبوا به فارجموه . صحيح البخارى » 
الأحكام » باب من حكم فى المسجدء حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام . 
65 برقم:587 ف 1117 صحيح مسلم » الحدود » باب من اعترف عل نفسه بالزنى 
ا 

١ 5١‏ :- أحرج الإمام مسلم من طريق الشعبى أن مالك بن أوس حدثه قال :أرسل 
إِلىّ عمر بن الخحطاب» فجئته حين تعالوا النهار» قال: فوجد ته فى بيته جالساً على سريره» مفضيّاً إلىا 
رماله »متكا علئ وسادة من أدم » فقال لى : يامالٌ ! إنه قددفٌ أهل أبيات من قومكءوقد أمرت 
فيهم بر ضخ فخذه » فاقسمه بينهم, قال: قلت: لوأمرت بهذا غيرى » قال:فخذ يامالُ! فجاءه يرفأء 
فقال:هل لك ياأميرالمؤمنين فى عثمان وعبدالرحمن بن عوف والزبير وسعد ؟ -> 
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4١‏ ::- وفى الخانية : فإذاجلس القاضى فى المسجدء أوفى داره 
يأحذبوابا ليمنع الخصوم من الازدحام, ولايباح للبواب أن يأحذشيئا ليأذن 
بالدحولء م : قال الخصاف فى أدب القاضى: أيضاء وإذا دحل المسجد لابأس 
بأن يسلم على الخصوم فقد صح أن شريحاء كان يسلم على الخصوم والمراد من 
التسليم المذكورالتسليم للعام » إذلا ينبغى له أن يسلم على أحدالخصمين. 

:- واختلف المشايخ فى التسليم العام ذكر الخصاف أنه لا 
بأس بهء وبعض المشايخ قالوا: عليه أن يسلم» وهذا القائل يقول: إن الأمير أو العالم 
إذا دل المسجد فعليه أن لايسلم ولا يسعه تركه» ومنهم من قال: إن سلم وسعه 
ذلكء فال ولى أن لايسلم؛ لأنه إذا سلم ترتفع الهيبة وتقل الحشمة فلا يسلم لتبقى 
الهيبة وتكثر الحشمة» وهذا القائل يقول: الأميرأوالوالى إذادحل المسجد أو جلس 
ناحية بيته لفصل الخصومة لا ينبغى له أن يسلم على الخصومء ولا ينبغى للخصوم 
أن يسلمواعليه» وبعض مشايخخصا يفتون للأمراء والولاة والقضاة »فقال: هم 
لايسلمو ن على الرعية ولا الرعية عليهم » قال شمس الأئمة السرحسى: والصحيح 


->فقالعمر: نعم » فأذن لهم » فدعلواثم جاء فقال: هل لك فى عباس وعلىّ ؟ قال : نعم »فأذن 
لهماء فقال عباس: يا أميرالمؤمنين ! اقض بينى وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن » قال : فقال 
القوم : أحل ياأمير المؤمنين ! فاقض بينهم وأرحهمء الحديث . صحيح مسلم »الجهاد والسير» باب 
حكم الفئى 10/١‏ برقم 1751. السئن الكبرئ للبيهقى آداب القاضى » باب الرخصة فى 
الاحتجاب فى غير وقت القضاء الخ 5/١‏ برقم .508154١‏ 
؟ ١5*1١‏ :- قول المصنف : يأحذ بوَّاباليمنع الخصوم من الازدحام: فأخرج 
البخارى من طريق ما لك بن أوس ابن حدثان النصيري حديثاً طويلاً طرفه ‏ أن عمر بن الطاب 
دعاه إذ جاءه حاجبه يرف » قال : هل لك فى عثما ن وعبدالرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال : 
نعمء فأدخلهم» فلبث قليلاً» ثم حاء » فقال : هل لك فى عباس وعلىّ يستأذنان ؟ قال : نعم » فلم 
دحلاء قال عباس: ياأميرالمُو منين ! اقض بينى وبين هذاء الخ صحيح البخارى» المغازى» باب 
حديث بنى النصير الخ» 015/١‏ برقم 8/24 7 ف 0١377‏ 
وقول المصنف: فقدصح أن شريحا كان يسلم على الخصوم الخ» فأخرج إبن أبى شيبة عن 
إبن سيرين قال: كان شريح يسلم على الخصوم؛ مصنف إبن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى السلام 
على الخصوم 775/١١‏ برقم ١75175‏ 
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هو الفرق بين القضاة والأمراء والولاة فالرعية يسلمون على الأمراء والولاة» 
والخصوم لا يسلمون على القضاة والفرق أن القاضى ما جلس للزيارة» والخصوم 
ما تقدمواإ ليه لاجل الزيارة» والسلام تحية الزائرين فلا يسلمون عليه لهذاء وأما 
الأمراء والولاةيجلسون للزيارة لا لأحل فصل الخصوماتء والناس يدخلون عليهم 
لأحل الزيارة فيسلمون عليهم لما ذكرنا أن السلام تحية الزائر ين» فعلى قول هذا 
التعليل لو جلس الأمير لفصل الخخصومة لا يسلمون عليه » قال : ولوسلم الخخصوم 
على القاضى بعد ما جلس ناحية من المسجد لفصل الخصومات فلابأس بأن يرد 
عليهم السلام» هكذا ذكرالخصاف وهذا إشارة الى أنه لا يجب عليه ردّالسلام. 
41١‏ 15:- وفى السغناقى: ولاينبغى لمن يدخل مجلس القضاء لأحل 
الخصومة أن يسلم على القاضى» ولوسلم لايجب على القاضى ردّسلامه » فإن 
أراد القاضى حوابه ينبغى أن لايزيد على قوله وعليكم؛» ويسلم الشاهد 
على القاضى ويرد عليه »م: حكى عن الشيخ الإمام أبى بكر محمد بن الفضل 
البخارى أنه»كا ن يقول: من جلس ليفقه تلامذته» فدخل داحل وسلمء وسعه أن 
لايردٌ ؛ لأنه إنما حلس للتعليم لا لردالسلام» وكذا كان يقول: فيمن جلس للذكرء 
أىٌ ذك ركان فدخل عليه داخل و سلم وسعه أن لايرد» وإذاحلس القاضى لفصل 
الحخصومات ينبغى أن يقوم بين يديه رجحل منع الناس عن التقدم بين يديه فى غير 
وقتهم» ويمنعهم عن إساء ةالأدب» ويقال له صاحب المجلس وله أسامى الشرطى 
والعريف والجلوازء وينبغى أن يكون معه سوط الأدبء لأنه يحتاج إلى تأديب 
السفهاءء ودفع سقمهم, والشر بالشر يدفع» وينبغى أن لايكون طمّاعا حتى لا 


١5 4١ 5‏ : - أخمرج عبدالرزاق عن إبراهيم : أن جلوازاً لشريح ضرب إنساناً بالسوط » 
فأقادمنه .مصنف عبدالرزاق » العقول » باب مالا يستقاد 51/9 ؛ برقم 10575. 

ونقل الإمام أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف فى أدب القاضى عن أم داؤد الواشية » قالت 
:رأيت على رأس شريح شرطياً بيده سوط. | 

ونقل أيضاً عن عمر وبن قبس قال : رأيت رحلا يقوم علئ رأس شريح » فكان إذا تقدم إليه 
الخصمانء قال: أيكما المدعى فليتكلم. أدب القاضى للخصاف»ء باب القاضى يقوم على رأسه 
الجلواز ‏ دارالكتب العلمية ص .١٠١١‏ 
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يرتشى ولا يميل إلى بعض الخصوم ولا يترك تأدبيه إذا أساء الأدب. 

6 ::- وإذا جلس الخصمان بين يدي القاضى ورأى القاضى أن 
يأمر صاحب المجلس ليقوم ويبعد منه» حتى لا يعرف ما يدوربين الخصمين وبين 
فتركه تقربا منه فلابأس به» فا لحاصل أن القاضى يعمل ما فيه النظر والاحتياط فى 
أمورالناسء ولاينبغى لهذا الرحل أن يسارٌ أحد الخصمين ربما اتهمه الخصم 
الآخرأنه واضعه على شيء فيج ربذلك تهمة إلى القاضى. 

١١ 57‏ :- وفى اليتيمة : ذكر القاضى الإمام فى أدب القاضى: وينبغى 
وهذا الجلوازيأحذ من المدعى شيئاء حتى يحضر الشهود ويقعدهم على الترتيب؛ 
لأنه يعمل له فيكون أجره عليه ولكن ينبغى أن لايأح ذأ كثر من درهمين 
عدليين من الدراهم الرائجة فى زمانناء والوكلاء لهم أن يأحذوا ممن يعملون له من 
المدعيين والمدعى عليهم؛ لأنهم يعملون لهم؛ ولكن لاينبغى أن يأخذوا لكل مجلس 
أكثرمن درهمين» والرجالة يأخذون أحورهم ممن يعملون لهم وهم المدعون إلاأنهم 
يأحذون فى المصر من نصف درهم إلى درهمء وإذاخرجوا إلى الرستاق لا يأحذون 
لكل فرسخ أكثر من ثلاثة دراهم» أوأربعة دراهم» هكذا وصفه العلماء الكبار الأتقياء 
المحاضروالسجلات على قدر العمل فإن ذلك عمل فيه دقة ولا ينبغى أن يأحذ 
أكثرمن أجر المثل الذى يأخذه الناس لمثل ذلك العمل» وينبغى للقاضى أن ينصب 
إنسانا يقدّم الأول فالأول» ويمنع الناس عن الدخول على القاضى جملة. 

7 - وفىالسغناقى: وينصب القاضى أمينامن قِبّله يقدمهم إليه 
وينبغى أن يمسك الأمين على باب مجلس القاضى ليعلم منازل الناس فى الحضورء 
ولايتتركه القاضى حتى يأخذمن الناس شئياً لتركهم فيد نخلوا على القاضى فإن 
الدحول مباح على القاضىء وواجب على القاضى أن يأذن لهم بالدحول فهذا 
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لايعمل لهم,حتى ي أذ منهم شيئاًء بل يعمل للقاضى وللوكلاء» حتى 
لايزدحمواعليه وعليهم؛ فيكون أجرهم على القاضى وال وكلاء» ذكر البقالى 
فى الفتاوى: وإذا بعث أمينا للتعديل فالجعل على المدعى كالصحيفة يقضيها. 

4 :- وذكر الس رحسى من شرح أدب القاضى للخصاف أن 
القاضى إذابعث إلى المدعي عليه بعلامة فعرضت عليه فامتنع فأشهد عليه على 
ذلك» وبعث عندالقاضى فإنه يبعث إليه ثانيا وتكون مؤنة الرجالة ثانياعلى المدعى 
غليه ؤلا يكو غلى المدعى بعد ذلك شي قال رضى اللدعنة: فالحاصل أن مودة 
الرحالة على المدعى فى الابتداء» فإذا امتنع واحتيج إليه ثانيا يكون على المدعى 
عليه وكان هذا استحسانا مال إليه للزحرء وإلا فالقياس أن يكون على المدعى فى 
الانتهاء كما فى الابتداء لحصول النفع له فى الحالين . 

89 م: و ينبغى للقاضى إذا تقدم إليه الخصمان أن يسوى بينهما فى 
المجلس؛ ويجلسهما بين يديه؛ لأن القاضى مأمور بالعدل والإنصاف بين الخصوم, 
ومن العدل التسوية بينهمافى المجلسء وإنما تقع التسوية فى المجلس إذا 
اجمشهما ين يدوه أها إن اجلسهما هن جاتب و ابحد ففيه تفويت التسوية 
فى المجلسء لأن أحد هما يكون أقرب القاضىء وأماإن اجلس أحدهما من جانب 
والآخرمن جانب» ففيه تقويت التسوية أيضا؛لن لليمين فضلا على الشمال. 


١١648‏ : - قول المصئف : يسوّى بينهما فى المجلس الخ. فأحرج الحاكم من طريق 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عبداللّه بن الزيبر كانت بينه وبين أخيه عمروبن الزبير 
خيصومة: فدحل عبدالله بن الزييد على معيدين العا وعمرو دين الريير معياغلى لسري فقال سعيد 
لعبدالله : ههنا! قال: لاقضاء رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخصمين يقعدان بين 
يدى الحاكم. المستدرك على الصحيحين للحاكمء الأحكام 7011/17 برقم ١74‏ السئن الكبرئ 
للبيهقى» آداب القاضىء باب إنصاف الخصمين فى المدخل عليه ١5/١5‏ برقم 41 .٠١‏ 

وأنخرج الااازقظى عن آم سلمة رضى الله غبهما قالت قال رسول اللتصلى اللدعليه وسلب: 
من ابتلى بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم فى لحظه وإشارته ومقعده. سنن الدارقطنى» الأقضية 
والأحكام ١”1/4‏ برقم 447.-> 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى 55 الفصل:/ جلوس القاضى ومكان ج:١١‏ 

٠‏ -:- وفى السغناقى: وتفسير التسوية فى الجلوس والإقبال 
وغيرهما ما ذكرفى المبسوطء وقال: وينبغى للقاضى أن ينصف الخصمين فى 
مجلسهما وفى النظر إليهما وفى المنطقء ثم قال: أن يسؤى بينهما فالإنصاف 
عبارة عن التسوية مأحوذ من المناصفة. 

١ه‏ وفى العيوك: وينبغى للقاضى إذا اختصم إليه الإخوة» 
أوبنوالعم أن لا يعجل لفصل القضاء بينهماء ويدا فعهم قليلا لعلّهم يصطلحون. 

5 - وفى الكبرى: وهذا لا يختص بالا قارب» بل ينبغى أن يفعل 
ذلك إذا وقعت الخصومة بين الأحانب. 


> وأخرج الطيرانى خنهاقالت: قال رسول اللدضلى الله عليه وسلم :من ايعلى بالقضاء بين 
المسلمينء فليساوى بينهم فى المجلس فى الإشارة والنظر ولا يرفع صوته على أحد الخصمين 
أكثر من الأخرئ. المعجم الكبير للطبرانى 85/77" برقم 97. 

وأخرج البيهقى من طريق إدريس الأودى قال: أخرج إلينا سعيد بن أبى بردة كتاباء وقال: 
هذا كتاب عمر إلا أبى موسئ ‏ رضى الله عنهما ‏ أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» 
افهم إذا أدلى إليك فإنه لاينفع كلمة حق لانفاذ لهء آس بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك» 
حتى لا يطمع شريف فى حيفككء ولا يخاف ضعيف من جورك. السنن الكبرئ للبيهقى» آداب 
القاضىء باب انصاف الخصمين فى المدخل عليه 5 ١1/١‏ برقم 45 .71١١‏ 

١ ٠‏ !: - أخرج الدارقطنى عن أم سلمة قالت: قال رسول اللّه عيّة: من ابتلى بالقضاء 
بين الناس» فلايرفعنٌ صوته علئ أحد الخصمين مالا يرفع على الآخر. سنن الدارقطنى» الأقضية 
والأحكام ١7١/5‏ برقم 47١‏ 5. المعجم الكبير للطبراني 75/77 برقم 7171 

وأخرج البيهقى عن تميم بن سلمة قال: جاء ابن أبى عصيفر إلئ شريح يخاصم رجلاً» فجلس 
معهعلى الطنفسة» فقال له: قم فاحلس مع حصمكء فإن مجلسك يريبه» فغضب ابن أبى عصيفر» 
فقالله شريحء»قم فاحلس مع حصمك إنى لا أدَّ ع النصرة» وأنا عليها القادر» السئن الكبرئ 
للبيهقي» آداب القاضىء باب إنصاف الخصمين فى المد خل عليه. 6 برقم .31١6.‏ 

١5١ :‏ :- أحرج البيهقى عن على بن بذيمة الجزرى قال:قال عمر بن الخطاب ‏ رضى 
اللّه عنهه ردوا الخصوم إذاكان بينهم قرابة» فِإِنٌ فصل القضاء يورث بينهم الشنآن. السئن الكبر ى 
البيهقى الصلح؛ باب ماجاء فى التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار 0 برقم .1١549‏ 

:١‏ - أخرج البيهقى عن محارب قال: قال عمر رضى الله عنه: ردّوا الخصوم 

حتى يصط ل حوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. السئن الكبرئ للبيهقى» الصلح 


-١1١5 417 برقم‎ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى 55 الفصل:/ جلوس القاضى ومكان ج:١١‏ 
١5 77‏ :- م: وفى النوازل: رجحل خاصم السلطان إلى القاضي» فجلس 
السلطان مع القاضى في مجلسهء والخصم على الأرضءيبنغى للقاضى أن يقوم عن 
مكانه» ويجلس خصم السلطان فيه ويقعد على الأرض» ثم يقضى بينهماءحتى 
لايكون مفضلا أحدالخصمين على الاخر» وهذه المسألة دالة على أن القاضى 
إذاوقعت له حصومة أو عليه » لابأس أن يحكم فيه حليفته» وقد صح أن يهوديا 
اذعى على الرشيد دعوى فى زمن أبى يوسف بين يدى أبى يوسف» وسمع 
أبويوسف -حصومتهماء وقضى على الرشيد فإنه دليل على ذلك القول أيضا. 

6 :- وحكى عن الشيخ الإمام ظهيرالدين المرغينانى أنه كان 
يقول: إذا وقع الدعوى بين الرجحل وأبيه» ينبغى للقا ضى أن يسوى بينهما فى 
المجلس» وقال: ينبغى للخصمين أن يجثوابين يدى القاضى ولا يتربعان ولا يقعيان 
ولايحتبيان» وإن فعلاذلك منعهما القاضى أوصاحب مجلسه تعظيما للحكمء؛ كما 
يجلس المتعلم بين يدى المعلم تعظيما للعلم. 

ه5١‏ وقال: ينبغى للقاضى أن يسوى بينهما فى النظر ولا ينظر إلى أحد 
هما دون الآخر» وفى التهذيب : والمنطق واستماع الكلام»وفى مختصر خواهر زاده 


١ © 337‏ :- أحرج البيهقى عن الشعبى قال: كان بين عمر بن الخطاب وبين أبى بن كعب 
رضى اللّه عنهماتدارئ فى شيء» وادعى أبي على عمر رضى الله عنهما فأ نكر ذلك» فجعلا بينهما زيد 
بن ثابت»ءفأتياه فى منزله» فلما دخلا عليه قال له عمر رضى اللّه عنه: أتيناك لتحكم بينناء وفى ببته يؤتى 
الحكم؛ فوسع له زيد عن صدرفراشه فقال: طهنا ياأمير المؤمنين! فقال له عمر - رضى الله عنه - لقد جرت 
لان ن أجلس مع تحصمى» فجلسابين يديه فادعى أبي وأنكر عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فقال زيد 
لأبىٌ: أعضي أمير المؤمنين من اليمين» وما كنت لأسألها لأحد غيره» فحلف عمر رضى الله عنه» ثم أقسم 
لايدرك زيد بن ثابت القضاء» حتى يكون عمر و رجل من عرض المسلمين عنده سواء. السنن الكبرئ 
للبيهقى» آداب القاضىء باب إنصاف الخصمين فى المدخل عليه الخ. ١7/8/١5‏ برقم 55 .71١١‏ 

وأخعرج أيضاعنه حديثا طويلا فيه حصومة على بن أبى طالب ويهوديء وقاضي المسلمين 
شريح ١79/1١5‏ برقم ٠5١١51١‏ فانظر الحديث تحت التخريج برقم ١5405‏ 

-:1١ © 7‏ أخرج البيهقى عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
ابتلى بالقضاء بين الناس» فلا يرفعن صوته علئ أحدالحصمين ما لا يرفع على الآخرءالسنن الكبرئ 
للبيهقىء آداب القاضى» باب إنصاف الخصمين فى المدعل عليه الخ» © ١717/١‏ برقم 
١٠١ ©‏ 7المعجم الكبير للطبرانى 587/57 برقم 9377 


الفتاوى التاتارحانية 7" 7/ كتاب أدب القاضى 55 الفصل:// جلوس القاضى ومكان ١‏ 
ولايخ لو بأحد الخصمين فى منزله» ولا يضيف أحدهماءوفى السغناقى: وقال فى 
المبسوط: ولا ينبغى أن يضيف أحد الخصمين إلا أن يكون خصمه معه. 

ات يت وفى مختصر خواهر زاده: ولا ينبغى للقاضى أن يكون فظا 
غليظاء وينبغى له أن يشتدٌ» حتى يستوفى حق صاحب الحق من غير جبر به وأن يلين 
حيث ينبغى ذلك من غير ضعف» ولا يترك شيئامن الحق» ولا يقضى إلاوهو مقبل على 
الخصوم مفرغ نفسه » م: وكدلك لا ينبغى له أن يرفع صوته على أحدهماء وكلالك لا 
ينبغى له أن ينطِلّق بوحهه إلى أحدهما فى شيئ من النطق ما لايفعل بالاخر مثله؛ 
وكذّلك لا ينبغى أن يستند على عضد أحدهما ويلقنه» والحاصل أن القاضى 
مأموربالتسوية فيما يقدرعلى التسوية فيه» وفيما وسعه» وكل شئ يقدر على التسوية 
بينهما فيه لايعذربتركها فيه» ومالا يقدرعلى التسوية فيه لا يؤاحلذ بترك التسوية فيه . 

1 وفى السغناقى: من تمنى بقابه أن تظهر ححة أحد هما 
فهوغيرمؤاخذ بّلك» قال صاحب الأقضية: وينبغى أن يكون حلوسهما بين يدى 
القاضى على قدرذراعين» أونحوذلك» بحيث يسمع كلا مهما من غيرأن يرفعا 
أصواتهماء وفى الخانية: وصاحب مجلسه يقيم الخصوم بين يديه عن 
البعدءوالشهود بقرب من القاضىء ومتى دحل القاضى المسجد يصلى ركعتين» أو 
اربعاء م: وينبغى للقاضى إذا جلس أن يسندظهره إلى المحراب» وفى الخانية: كما 
يجلس المدرس والخطيبء م: وهذا رسم زمانناء وقد كان الرسم في زمان 


١5 5‏ :- أنحرج الإمام مسلم فى الصحيح عن عبدالرحمن بن شما سة قال: أتيت 
عائشة أسألها عن شئ» فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجحل من أهل مصرء فقالت: كيف كان صاحبكم 
لكم فى غزاتكم هذه؟ قال: مانقمنا منه شيئاً إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير» والعبد 
فيعطيه العبد» ويحتاج إلئ النفقة فيعطيه النفقة» فقالت: أ أما أنه لايمنعنى الذى فعل فى محمد بن أ 
بكر أي أن أحبرك ما سمعت من رسول الله يقول فى بيتى هذا: اللّهم مّن ولَى من أمر أمتى شيئاً 
فشق عليهم فاشقق عليه ومن وُلىّ مِن أمر أمتى شيئاً فرفق بهم فارفق به. صحيح مسلم, الإمارة» 
فضيلة الأميرالعادل وعقوبة الجائر. ١5١/7‏ برقم 17> السنن الكبرئ للبيهقى» أداب القاضى» 
باب القاضى لا ينهر الخصمين ١ 40/١5‏ برقم .7١١1‏ 
مسند أحمدء مسند النسآءء حديث السيدة عائشة 57/5 برقم 754/151١‏ 

١5 "07‏ : - قول المصنف: ”ولايدحل فيه الحائض“ فأخرج أبوداؤد من طريق جسرة 
بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: جاء رسول الله 8# ووجوه بيوت أصحابه -»> 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى 531 الفصل:/ جلوس القاضى ومكان ج:١١‏ 
الخصاف وغيره أن يجلس مستقبل القبلة بوجههء ورسم زماننا أحسن» وفى 
الفتاوى الخحلاصة: ويقضى وهوجالس متكيا أومتربعاء وفىالخانية: ولا يدخل فيه 
الحائض والنفساءء ولكن القاضى يخرج إليهن أويجلس القاضى فى المسجد» 
وهى خارجة بحيث يسمع القاضى كلا مهاء والمشرك يدخل المسجد. 

4 - م: ويقف أعوان القاضى بين يدى القاضى ليكون أهيب فى 
يدوربين القاضى وبين من تقدم إليه من الخصومء ويجلس كا تبه ناحية منه حيث 
يراه حتى إذا احتاج إليه كان قادراعليه» قال اللتخصاف فى أدب القاضى: وإذاجلس 
القاضى للقضاءفلا بأس بأن يُجلس مع نفسه من يثق بدينه وأمانتة وفقهه فى 
مجلس الحكم قريبا منه بحيث يسمع كلا مه وكلام من يحضره من الخصوم. 

١1: 48‏ :- م: قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلوانى ينبغى للقاضى 
الصواب» ولايبينله الحق لجاه وحشمة من معه» وإذاكان وحده يكون مجتمع الرأي 


-> شارعة فى المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجدء ثم دخل النبى ويك ولم يصنع القوم شيئاً 
رحاءً أن تنزل فيهم رحصة» فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا البيوت عن المسجد؛ فإنى لا أحل 
المسجدلحائض ولا جنب سنن أبى داؤدء الطهارة» باب فى الجنب يدل المسجد. 7٠١/١‏ برقم 777. 

نقل الإمام أبوبكرأأحمد بن عمر الخصاف فى أدب القاضى عن عامر الشعبى أنه كان 
يقضى بين اليهود والنصارئ والمجوس والنساء» إذاكن لا يصلين علئ باب داره. أدب القاضى 
للخصافء باب القاضى يقضى فى المسجد » دارا لكتب العلمية ص 7ه- 

١١‏ : - أخحرج ابن أبى شيبة عن طريق إسما عيل بن أبى خالد قال: رأيت شريحاً 
يقضى وعنده أبو عمر والشيبانى وأشياخ نحوه يجالسونه على القضاء مصنف ابن أبى شيبة»البيوع 
والأقضية» فى القاضى هل يجالسه أحد على القضاء "557/١١‏ برقم ١57514٠‏ 

وأخصرج ايضاً عن الأعمشء قال: قال لى القاسم: إجلس إلىّ» وهويقضى بين الناس.مصنف 
ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى القاضى هل يجالسه أحدعلى القضاء 557/١١‏ برقم .55014 

-:١© 848‏ قولالمصنف: ”وإن كان حرئ القلب“ فقدمضى أثر شريح عن 
إسماعيل تحت تخريج الرقم 517/7 .١5‏ 

وأعرج أيضا البخارى تعليقاً» شاورالنبى عي أصحابه يوم أحد ...وشاورعلياً وأسامة فيما 
رمئ به أهل الإفك عائشة» فسمع منهماءحتى نزل القرآن فجلد الرامين» ولم يلتفت إلى تنازعهم -> 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى 5/١‏ الفصل:/ جلوس القاضى ومكان ج:١١‏ 
أوأربعاء م: وينبغى للقاضى إذا حلس أن يسند ظهره إلى المحراب» وفى الخانية: كما 
يغيب عنه الصواب» فإذا كان هكذا فالأ فضل أن لا يجلس معه غير ه» وإن كان 
جحريالق لب عزيم الرأي والبصيرة فلا بأس بأن يجلس معه قوما من أهل العلم والرأي 
والتدبير لمنافع» (1) أحدها: أن يكون أعظم لأمرالقضاء وأهيب فى أعين الناظرين؛ 
(١)والثانى:أنه‏ إذا اشتبه عليه شئ يشاورهم؛ وإذا اشكل عليه سألهم؛ (*) والثالث :أنه 
إذا ضل يرشدونه» وإذازل ينبهون» وقد جاء على هذا آثارمن الصحابة والتابعين . 

١58‏ : - قال الخصاف رحمه اللّه: ولاينبغى للقاضى أن يشاورهم 
بمحضرمن الخصوم حتى لا يقع فى قلب من كان جاهلا أن القاضى لا يدرى 
ويسأل غيره فتذهب حرمته وماء وجهه ‏ 

١‏ ه٠١‏ : - ثم إذا تقدم الخصمان سأل المدعى عن دعواه هكذاذكر 
الخصاف وصاحب كتاب الأقضية أبوجعفر» وهذا فصل اختلف فيه المشائخ» بعضهم 
قالوا: ليس للقاضىأن يسأل المدعى عن دعواه» ولكن يسكت ويسمع ما ادعاه المدعى؛ 


-> ولكن حكم بما أمره اللّهه وكانت الأثمة بعدالنبى أ يستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور 
المباحة ليأحذوا بأسهلهاء » فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداءً بالنبى 86 . صحيح 
البخارىء الاعتصامء 9 ؟/ باب قول الله: وأمرهم شورئ بينهم وشاورهم فى الأمر 15/7 0١6‏ 

وأحرج ج البيهقيعن عمربن عثمان بن عبداللّه بن سيعد وكان اسمه الصّرّم عا ل الله 
فلن الاتعلن ونين يدان حدثنى جدى قال: كان عثمان عرض الله عية - إذاجلس على 
المقاعد جاءه الخصمانء فقال لأحدهما: اذهب | دع عليّاه وقال لللآخر: اذهب فادع طلحة والزبير 
ونفرامن أصحاب النبى ##كءئم يقول لهما: تكلماء ثم يقبل على القوم فيقول: ماتقولون؟ فإن 
كالوانسا يتواقي رابلة تاودن لظ رقي بعك شقونان ومنتملعة لنت الكرض للييقآدات 
القاضىء باب من يشاور. 88/١5‏ برقم 50١9-1‏ 

١"ائه٠١:‏ - أخمرج الإمام مسلم عن أبى وائل عن عبداللّه قال: مق علق عل ين 
يستحق بها ما لا هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان» صحيح مسلم, الأيمان» باب وعيد من 
اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 6٠١‏ برقم .١7/8‏ 

وأخمرج البيهمقى عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر رضى الله عنه قال: كنت -> 
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وقال بعضهم: يسأل وبه أخذالخصاف وصاحب كتاب الأقضية: وهكذا ذكر فى 
محاضرابن سماعة» وهكذا #“ذكر فىالمنتقى: وروى عن محمد أن القاضى بالخيار 
إن شاء سألء وإن شاء سكتء وذكرالشيخ الإمام فخرالإسلام علىّ البزدوى أن 
على قول أبى يوسف القاضى يسألء وعلى قول محمد: لايسأل» بل يسكت» 
وفى الخخانية: وإذاحلس الخصوم بين يديهءقال أبويوسف: يستنطقهم فيقول: أيكما 
المدعى فإذا عرف المدعى يقول له ما ذا تدعى؟ وقال محمد: لا يفعل ذلك» وقول 
أبى يوسف أوفق» وفى الفتاوئ العتابية: وله أن يبدأ بالكلام على الخصم.ء وإذا 
ادعى رجحلء قال القاضى للخصم: ما تقول؟ وقال بشر: لا“حتى يسأل المدعى 
جحواب الخصمء وعن أبى نصرلا حاحة إليه. 

١:‏ :- م: ثم إذا سألهء أولم يسأله ولكن ادعى بنفسه سأل القاضى 
المدعى عليه عن دعوى المدعى» طكذا ذكر صاحب الأقضية: وذكر الخصاف 
فى أدب القاضى: أن القاضى يكتب دعوى المدعى فى صحيفة» وينظر فيه 
أصحيح هوأم فاسد؟ فإن كان فاسدا لايقبل على المدعى عليه ولكن يقول للمدعى 
قم فصحًح دعواكء طكذا ذكر الخصاف فى أدب القاضى: وفى موضع آخرأن 
القاضى لا يقول له ذلكء وبه أحذ بعض مشايخناء ولكن يقول: دعواك هذه فاسدة» 
فلايلرزمنى سماعها وهذاليس بتلقين»بل هو فتوى بالفسادء وإن كان دعواه 
صحيحة فالقاضى يسأل المدعى عليه ويقول: إن خحصمك ادعى عليك 
كذاو كذافما تقول» طكذا ذكر الخصاف وصاحب كتاب الأ قضية: وفيه اختللاف 
المشايخ أيضا على نحوما ذكر نافى جانب المدعى: فان عندبعض المشايخ 
القاضى لايسأله الجوابء حتى لا تكون تلقينا ولكن ينظرإليه ليأتى بالحواب. 


->عندالنبى ف فأتاه رحلان يختصمانء فقال أحدهما: إن هذا انتزئ علئ أرضى فى الجا هلية» وهو 
امر والقيس بن عابس الكندى» وخصمه ربيعة» وقال الآخر: هى أرضى أزرعهاء قال: ألك بينة؟ قال: لاء 
قال فلك وميه قال إنه ليس يبال نا ملق عليه قال: ليس للف إلا الك قال فلماذفي لبخلف»قال: 
أنه شتلك عبن والتطانبا للقن :الله عقوي ونه عليه نات ليشن لكف للبيقي داب 
القاضىء باب مايقول القاضى إذا جلس الخصمان بين يديه. ١ 41/١5‏ برقم 5١١84‏ 
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١ 5 3‏ :- وفى السغناقى: فإذا تكلم صاحب الدعوى أسكت الآخر 
واستمع من صاحب الدعوىء حتى يفهم حجته» لأنهما إذا تكلما معا لا يتمكن من 
أن يفهم كلام واحد منهماء قال: ثم يأمره بالسكوت بعدذلك ويستنطق الاخرء وهذا 
اللفظ يدل على أنه يستنطق الاخرء وإن لم يسأل المدعى ذلكء واحتار بعض القضاة 
أنه لا يفعل ذلك إلاعند سوال المدعىء ولكنه إذا ادعى تفكرفى دعواه»ء فإن لم تكن 
صحيحة تقول: قم فصحّح دعواكء وإن صحح الدعوى قبله» وقال له: اخبر تنى بخبر 
ماذا أصنع فإن قال: أريد جوابه فاسأ له عن ذلك حينئذ يستنطق الاخرءوالأصح عند 
نا أنه يستنطق الاحر' وإن لم يلتمس المدعى ذلكء فإن سأله فأقربحقه أمره بالخروج 
من حقه» وإن لم يقرقال للمدعى: قد سمعت إنكاره» أوهو منكر فما تقول؟ فإذا قال: 
حلّفه حلفه لطلب المدعى بعد إن سأله البينة» ولا يسأله ذلك مالم يطلب يمينه» 

١1‏ :- وفى شرح الطحاوى: وإن أنكر يقول للمدعى: أقم البينة 
فإن إقام البينة يقضى عليه بذّلكء فإن قال: لابينة لى حلفه القاضى» وفى السراجية: 
وقيل: إن المدعى إذا كان جاهلا يسأل المدعى عليه بدون طلب المدعى . 

١١ "5‏ : - م: ولاينبغى للقاضى أن يلقن أحد الخصمين حجة» ولكن 
إذاطلب يمينه فحينئذ جاء أوان الاستحلافء إن لم يكن للمدعى بينة حاضرة 
فيسأله عندذلك ألك بينة. 

١١ "5‏ :- وفى النوازل: سئل أبو نصرعن رجلين تقدم إلى القاضى» 
فقال أحدهما:إن لى على هذا الرحل ألف درهم, ولم يزد على هذاء قال: سأل 
القاضى المدعى عليه فى ذلكء وقال أبوبكر: تقدم رحلان إلى يحبى بن أكثم فقال 
أحدهما: إن له على هذا ألف درهم, فقال له يحيي: قداحبرتنى خبرافما تشاء يعنى أن 
هذا الدعوى غير صحيح مالم تقل: مره ليعطينى حقى» أونحو ذلكء قال أبونصر: 


1 ”غه5١:-‏ راحع لتخريج المسألة إلى تخريج المسألة برقم 5ه . 

ه“: ه5١‏ : - أ حرج ابن أبى شيبة عن الشعبى عن شريح قال: ماشهدت على 
لَهُوات. خعصم قطهء ولالقّنته حبّته. مصنف ابن أبى شيبة»البيوع والأقضية» فى الحكم يكون هواه 
لأحد الخصمين. 595/١١‏ برقم 1١74176‏ 
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أوأمر الكاتب أن يكتب ذلك بين يديه» بسم الله الرحمن الرحيم» حضر القاضى فلانٌ 
بن فلان يوم كذا بكذاليلة حلت من شهر كذا من سنة كذاءثم إن كان القاضى 
يعرف المدعى عليه والمدعى أثبتهما فى رقعة معرفة» وكتب حضرفلان وأحضرمعه 
فلاناء وإن لم يعرفهما أرسل الكتابة إرسالاء وكتب: حضر رجحل ذكرأنه فلان بن 
فلان ينسبه إلى أبيه وجده» أوإلى مواليه فيكتب ذكرأنه فلان مولى فلان بن فلان» 
فإن كان له تجارة» أوصناعة يعرف بهاينسب إليها زيادة فى التعريف» وكذلك يُحليه 
زيادة فى التعريفء ولكن يُحليه بما يزينه لابما يشينه» وأحضر رحلاذكرأنه فلان 
على نحوما ذكرنا فى جانب المدعىءثم يكتب فادعى فلان بن فلان يعنى المدعى 
الذى حضر على فلان بن فلان يعنى المدعى عليه الذى أحضره معه كذا وكذا 
يكتب دعواه من غيرزيادة ونقصانء ثم يكتب فسأل القاضى المدعى عليه فلان بن 
فلانعماادعى فلان بن فلان من الدعوى الموصوفة فى هذا الكتابء فإن كان 
قدأقرّبه كتب إقراره» وفى الخانية: ويأمر المدعى عليه بإيفاء الحق. 

555 :- م: وإن كان قد جحد كتب جحوده ليعلم بعد ذلك أنه هل 
اللسان العربى إلا إذا أمكنه أن يحوله من غير زيادة ونقصانء ومن غير أن يدخل فيه 
الوديعة لوجححد الإيداع أصلاءثم ادعى الهلاك أوالرد لاتسمع دعواه» ولوقال: ليس 
علىٌ تسليم ما اد عيت ولاقيمته ثم ادعى الهلا ك أوالردتسمع دعواه» فيكتب عبارته 
بلسانه من غير زيادة ولانقصان» حتى يبنى عليه حكمه» فهذا الذى ذكرنا رسم 
قضاة ديارالخصاف وصاحب كتاب الأقضية: وعرف زمانهماء والقضاة فى زماننا 
يكتب دعواه فى بياض» فيكتب حضر القاضى يكتب اسم القاضى الذى يرفع إليه 


الحادثة ويترك موضع التأريخ» ثم يكتب اسم المدعى ونسبه ويكتب اسم المدعى 
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عليه ونسبه ويكتب دعواه بشرائطهاء ثم يترك موضع الجواب . 

1١ 68‏ :- فإذا جلس المدعى وو كيله للخصومة يدعى و كيله من ذلك 
الكتاب ويسأل القاضى المدعى عليه الجواب عن دعواه» فإذا أحاب بالإقرار 
أو بالإنكار دفع البياض إلى القاضى حتى يكتب التاريخ فى أوله والجواب فى آخره 
بعبارة المدعى عليهءثم إن كان الجواب بالإقرار أمره القاضى بالخروج عن عهدة 
ما أقربه» وإن كان بالجحود فالقاضى يقول للمدعى: إن حصمك قدجحد دعواك 
فماذا تريد؟ هكذا ذكر الخصاف وصاحب الأقضية: وهو اختيار بعض المشايخ, 
وأنه على الاختلاف أيضاءفإن قال المدعى: حلفه لى» فالقاضى يقول للمدعى: 
ألك بينة على ما هو رأى الخصاف وصاحب الأقضية: وهوقول بعض المشايخ؛ 
فإنقال: لاء حلّف القاضى المدعى عليه وإن قال: نعم لى بينة فالقاضى يأمره 
بإحضارها ويكتب أسماء الشهود وأنسا بهم وحلاهم ومحالهمء أو يأمر الكاتب 
حتى يكتب ذلك» فإذا أ حضرالمدعى شهوده يكتب الكاتب ألفاظ شهادتهم من 
غيرزيادة ونقصان فإذا جلس الشهود بين يدى القاضى وجاء أوان الشهادة أحذ 
القاضى البياض» وسألهم عن شهادتهمءوإن كتب القاضى ألفاظ شهادتهم بنفسه 
فهوأوثئق وأحوطعثم يقابل القاضى ألفاظ شهادتهم بالدعوى» فإن كانت موافقة 
للدعوىء وعرف القاضى الشهود با لعدالة» يقول للمدعى عليه: هل لك دفع؟ فإن 
قال: نعم ولكن أمهلنى حتى أتى به أمهلهء وإن قال: لاء وجّه عليه القضاءء وإن لم 
يعرف القاضى إياهم بالعدالة يتوقف. 

4٠‏ :- من ولوادعى عيناحاضرافى يدرجل أنه لهء وأنكر المدعى عليه» 
وأقام المدعى البينة على ما ادعى فسأل المدعى من القاضى أن يأخذ منه كفيلا بنفسه 
إلى أن يظهر عدالة الشهودء فى القياس لا يكفله القاضى» وفى الاستحسان يجبره على 
إعطاء الكفيل» وإذا أعطى كفيلابنفسه ينبغى أن يأحذ وكيلا بالخصومة أيضاء حتى لو 
غاب المدعى عليه يمكنه القضاء على الو كيل ويأخذ منه كفيلابعين المدعى به. 


٠غ ١‏ : - أخحرج الإمام أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف عن إبراهيم النخعى أنه كان يرئ أذ 
الكفيل فى مثل ذلك» وبه يأخذ أصحابنا. أدب القاضى للخصاف»ء باب أذ الكفيل؛ دارالكتب العلمية ص 19. 
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0١‏ - وفى الفتاوى الخلاصة: ويمهله ثلا ثة أيام إن قال لِى 
دفع»وإن كان القاضى يجلس كل يوم؛ فإن مضت المهلة ولم يأت بالدفع يأمر 
بإحضا ر المدعى عليه ويقضى القاضى عليه. 

١‏ 5 ::- وفى شرح الطحاوى: وإذا كتب الكاتب فإنه يكتب خصومة كل 
حصم فى كتاب» وما كان بينهما من الشهادة» ثم يطويهاءثم يخرطهاءثم يختمها بخاتمهءثم 
يكتب عليها خصومة فلان بن فلان فى شهر كذا فى سنة كذا ويجعل فى قمطره. 

:١ 5 5 4*7‏ - م: وينبغى أن يجعل لكل شهر قمطرا له على حدة» حتى يكون أبصر 
على ذلك» والافضل أن يباشر السوال عن الشهود حتى يكون أبعد عن التهمة؛ فإن لم يقدر 
يولى رحلين عدلين»ممن يثق بهما وإن ولى واحدا أجزأه عندهماء وعند محمد لا يجوز. 

-:١5 5 45‏ وفى مختصر خواهر زاده: وينبغى أن يكتب شهادة الشهود 
بمحضر المشهود عليه »أو و كيله» حتى إذازادءأو حرف يطعن فيه الخصمء فإن 
كتبها بغير محضرمنه لم يضره ذلك» وينبغى للقاضى أن يعرض عليه كتاب 
الشهادة بعد ما كتبهاء حتى يعرف هل زادفيها شيئاً أوحرّفها عن موضعها. 

١ ©‏ :- وفى الخزانة: حمسة نفر لايجوزأن يكون كاتب الحكم 
الصبىء والعبد» والمكاتبء والذمى» والمحدود فى القذف» وشرط جوازه أن يكون 
عفيفا مقبول الشهادة»م: وإن قال المدعى: لى بينة حاضرة إلا أنى أطلب يمين المدعى 
عليه إن قال حاضرة فى المجلس فالقاضى لا يجيبه ولايحلّف المدعى عليه بالإجماع 
كذا ذكره القدورى فى شرحهه» وإن قال: حاضرة فى البلد فالقاضى لايجيبه ولا يحلف 
المدعى عليه فى قول أبى حنيفة» وفىالفتاوئ الخلاصة: إلا إذا قال:لا يشهد ون لى»م: 
وقال أبويوسف يجيبه» وفىالخانية: والمختارفيه أن القاضىء إن كان مجتهدا ورآى 
الميل إلى قول أبى حنيفة لا يحلّفه وإن مال إلى قول أبى يوسف يحلفه. 

١١57‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة :وعندهما إن قال: بينتى حاضرة ولكن 

-:١ © 4 ©‏ أخمرج البيهقى عن سماك عن عياض الأشعرى عن أبى موسى ‏ رضى الله 


عنه ‏ أن عمر - رضى الله عنه ‏ أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى فى أديم واحدء وكان لأبى موسئ 
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لا أقدرعلى إيتاء هاء فالقاضى يجيبه» ولوأ قام المدعى البينة بعد ما حلف المد عى 
عليه يقبل» وذكر الشيخ الإمام فخرالإسلام على البزدوى أن القاضى يحلفه فى قول 
أبى حنيفة» وفى قول أبى يوسف ومحمد: لا يحلّفهء وإذاكانت المسألة مختلفا فيها 
فإن كان القاضى لا يرى استحلافه لا يحلّفهءوإن كان يرى استحلافه يحلّفهء وإذا 
حلّفه و حلفء وطلب من القاضى أن يعطيه رقعة أن فلانا ادعى على فلان كذاء 
وحلّفه فحلّف حترا لا يقدّمه إلى هذا القاضى أو إلى قاض آخر فيحلفه مرة أخرى» 
أعطاه نظرا له فا لقاضى با لخيارإن شاء كتب ذلك فى رقعة على حدة» وإن شاء 
كتب ذلك فى البياض الذى كتب فيه الدعوى والإنكار» وكتب فيه التاريخ وأعطاه. 
7 :- وفى الخانية: وإذا صحت الدعوى فطلب المدعى قبل أن 
يقيم البينة أن يأحذ القاضى من المدعى عليه كفيلا بنفسهء فإن القاضى يقول 
للمدعى: ألك بيّنة؟إن قال: لا» لم يكفل حصمه» وإن قال: نعم لكنها غائبة فكدّلك 
لا يكفلهءوإن قال: لى بينة حاضرة فى المص ركفله القاضى بطلب الخصم. 
2 :- وفى الخانية: وفى كتاب الدعوى وكذالو أقام المدعى 
شاهدا واحدا فإنه يأحذمنه كفيلا بنفسه وبالعين المدعى به» و وكيلابنفس الخصومة 
وكفيلا بنفس الوكيل» فإن أعطاه الوكيل دون الكفيلءأوالكفيل دون الوكيل لا يقبل 


-> إن لنا كتابافى المسجدء وكان جاء من الشام»فادعه فليق رأ قال أبو موسئ: إنه لايستطيع أن 
يدحل المسجدءفقال عمر رضى الله عنه: أحنب هو؟ قال:لا ؛ بل نصرانى» قال فانتهر نى وضرب 
فخذىء وقال: أحرجه وقرأ” يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصار ى أولياء بعضهم أولياء 
بعضء ومن يتولهم منكم فإنه منهم» إن الله لا يهدى القوم الظلمين” قال أبوموسئ: والله ما تويتهء 
إنما كان يكتبء قال: أما وجدت فى أهل الإسلام من يكتب لك» لا تدنهم إذ أقصاهم الله ولاتأمنهم 
إذ أحانهم اللّهء ولاتعزهم بعد إذ أذلهم الله السئن الكبرئ للبيهقى» آداب القاضى» باب لا ينبغى 
للقاضى ولاللوالى أن يتخخذ كاتباذمياً ه ١70/١‏ 3917١7ءونحوه‏ برقم .509951١‏ 

وأخرج الترمذى عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال: أمر نى رسول الم 
أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود وقال: إنى واللّه ما آمن يهودعلى كتابى» قال: فما مرّبى نصف 
شهرحتى تعلمته له» قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلئ يهود كتبت إليهم» وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم 
.سنن الترمذى» الاستيذان والآداب» باب فى تعليم السريانية. ٠٠١/9‏ برقم /1/5. 
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القاضى ذلك منه إالاأن يرضى به الخصمء وعن محمد أن طلب المدعى ليس بشرط 
وقيل: إن كان المدعى عليه رحلا مجهولا يتوارى مثله غالبا كفله القاضى من غير 
طلبء وإن كان رحلا شريفالايكفله من غير طلب المدعى» وقال بعضهم: وإن 
كان المدعى مهتد يا إلى الخصومات لا يكفله من غير طلب المدعى» وإن كان به 
عجمة لا بأس أن ير شده القاضى إلى طلب الكفيل ليكفل خصمه. 

١ 8‏ ! : - وفى الهداية: وإذاقال المدعى لى بينة حاضرة قيل لخصمه: 
أعطه كفيلا ثلاثة أيام كيلا يغيب نفسه فيضيع حقه» والكفالة بالنفس جائزة عندنا وأحذ 
الكفيل بمجردالدعوى استحسان عندناء والتقدير بثلاثة أيام مروى عن أبى حنيفة» 
وهوالصحيح فى الظاهر بين الحامل والوجيه والحقير من المال والخطيرء ثم لابد 
من قوله» لى بينة حاضرة للتكفيل ومعناه فى المصرء حتى لو قال المدعى: لا بينة 
لى» أو شهودى غيب لايكفل لعدم الفائدة. 

.هه :- م: وإذا أعطاه كفيلا ثلاثة أيام بنفسه فمضت الأيام الثلاثة» 
حرج الكفيل من الكفالة» ولوقال: كفلت إلى ثلاثة أيام فى ظاهر الرواية يصير 
كفيلا بعد الأيام الثلاثة» وعن أبى يوسف إذا قال: كفلت إلى ثلاثة أيام يطالب 
الكفيل فى الأيام الثلاثة ولايطالب بعد هاء قال شمس الأئمة الحلوانى: هذا عرف 
الناس» وععن أبى يوسف فى رواية أخرىءإذا قال: أنا كفيل ثلاثة أيام يصير كفيلا 
فى الحالء وإذا مضت الأيام الثلاثة لا تبقى الكفالة» ولو قال:أناكفيل إلى ثلاثة أيام 
يصير كفيلابعدالأيام الثلاثة» وعن الشيخ الإمام أبى بكر محمد بن الفضل أنه كان 
يأحذ بهذه الرواية» ويقول هذا أشبه بعرف الناس» وخحكى عنه أنه لوقال بالفارسية: 
يذيرفتم اين فلادراده روز يكون كفيلاعشرة أيام وإذا مضت عشرة لا تبقى الكفالة 
ولو قال: يذيرفتم اين فلان راتاده روزيصي ركفيلابعد عشرة أيام ولوقال: أنا كفيل 
بنفس فلان إلى عشرةأيام فإذا مضت عشررة أيام فأنا برئ عن الكفالة ذكر 
الخصاف أنه لا يطالب بهذه الكفالة أصلالا فى العشرة ولا بعد ها. 

0١‏ :- وذكرفى جمع التفاريق : لوقال: أنا كفيل إلى شهر يصير 
كفيلا بعد الشهرإلاأنهلو سلم نفسه قبل الشهر برئ عن الكفالة» لأنه سلم 
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بعدالسبب» ولو قال: كفلت بنفس فلان شهرا يصير كفيلا أبدا قبل الشهر وبعده» 
واعتماد أهل زماننا على أنه لو قال بالعربية: كفلت بنفس فلان شهرا يكون كفيلا فى 
الحالء وإذا مضى الشهر لا تبقى الكفالة» ولو قال: إلى شهر يخرجه القاضى عن 
الكفالة بعد الشهرء ولو قال: كفلت بنفس فلان من اليوم إلى عشرة أيام يصير 
كفيلافى الحال» وإذا مضى العشرة لم تبق الكفالة. 

'ه:ةه١:-‏ وذكرفى الخانية: فى كتاب الدعوى: وإذا أعطاه كفيلا 
بنفسهينبغى أن يأحذ وكيلا بالخصومة أيضاء حتى لوغاب المدعى عليه يمكنه 
القضاء على الوكيل ويأخذ منه كفيلابعين المدعى به» ويجوز أن يكون الكفيل 
والوكيل واحداء وإنما يقول القاضى ذلك عندطلب الخصم. فإن أبى يعطى 
كفيلابنفسه أمرالمدعى أن يلازمه آناء الليل والنهار إما بنفسه أو بغيرهء ولوقال: 
كفلت بنفس رجل على أنه إن لم يسلم إليه النفس فهو كفيل بالمال الذى له عليه» 
فطالب الكفيل بتسليم النفس والمكفول بنفسه بالسوادء هل تلزمه الكفالة بالمال 
أويمهله القاضى حتى يذهب بالسواد فيجئ به؟ قال الشيخ ظهيرالدين: يلزمه الكفالة 
بالمال ولايكون هذا مستثنى عن الكفالة» وإذا ثبت أن القاضى يأحذ كفيلا من 
المدعى عليه بنفسه بطلب المدعى ينبغى أن لايجبره على إعطاء الكفيل لوامتنع. 

7ه : ١5‏ : - وفى الذخيرة: ثم إذا لم يجبر على إعطاء الكفيل إذاقال لابينة 
لى» أوقال: شهودى غيّبء فالقاضى يحلف المدعى عليه مكانه إن طلب المدعى 
تحليفه فإن حلف برئ» وإن نكل يعرض عليه اليمين ثلاث مرّات وهذا إذا تقدم من 
المدعى عليه الجحودء ون لم يتقدم منه الححود وسكت لم يقر ولم يُنكرءففى ظاهر 
الرواية القاضى يجعله جاحدا ويعرض عليه اليمين ثلاث مرّات ويقضى عليه 
بنكوله» وروى عن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول أن القاضى لا يجلعه جاحدا 
ولا يحلف» فعلى هذه الرواية إذاعرض القاضى عليه اليمين مع أنه ليس للقاضى 
ذلك ونكل عن اليمين لا يقضى بنكوله» ثم على هذه الرواية إذالم يحلف الساكت 
ولم يسمع عليه البينة ماذا يصنع القاضى؟ حكى عن الفقيه أبى جعفرأنه قال: رأيت 
رواية عن أبى حنيفة أن القاضى يحبسه حتى يقرأ ويحلف حتى لا يطل حق 
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المدعىءوإن قال المدعى:. لابينة لى أناأريد أن استحلفه» وإن أبى فخذلى منه 
كفيلا فالقاضى لا يلتفت إلى قوله. 

+ :- وإذا قال المدعى: لى بينة حاضرة فخذ لى منه كفيلا وقال 
المطلوب: لا أجحد كفيلاء كان القول قول المطلوبء م: فإن أعطاه كفيلا ينبغى أن 
يكون كفيلا معروف الدار معروف التجارة» وبعضهم شرطوا أن يكون لجوجا 
معروفا بخصومة» وأن يكون من أهل المصرء ولا يكون غريباء وفى الصغرى: فإن 
أعطاه كفيلاء فقال المدعى: هذا الكفيل غيرئقة فالقاضى يجبره على إعطاء كفيل 
ثقة» وتفسير الثقة: أن لايخفي نفسه ولايهرب من البلد بأن يكون له دار معروفة . 

هه ٠:‏ :- وفى الذحيرة: ثم المدعى به لا يخلو(١)‏ إما أن يكون عقارا 
)١(‏ أودينا(؟) أومنقولاء فإن كان عقارا فإذا أعطاه المدعى عليه وكيلابا لخصومة 
وكفيلا بنفس الوكيلء أوأعطاه كفيلابنفسه فذلك يكفى» ولولم يعطه كفيلا 
بنفسه ال وكيل ولا كفيلا بنفسه فله أن لا يقبل ذلك» وإن كان منقولا كان للمدعى 
أن يطلب منه كفيلا بذلك الشئ فإن أبى أن يعطيه كفيلا بذلك الشيع» كان له أن 
يلازم ذلك الشئى» فإن أعطاه كفيلا بنالك الشئ ووكيلا بالخصومة فله أن لا يقبل 
مالم يعطه كفيلا بنفسه أو بنفس ال وكيلء فإن أعطاه وكيلابالخصومة وكفيلا 
بنفس الوكيل وسلم ذلك الشئ إلى الوكيل ولم يعطه كفيلا بنفس ذلك الشئ فله 
أن لا يقبل مالم يعطه كفيلا بنفس ذلك الشئ. 

١١ 7‏ : - وهذا كله إذا حصل التوكيل برضاء الخصم فأما إذاحصل من 
غيررضاهءكان له أن يأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه عندأبى حنيفة بناء على أن 
التوكيل من غيررضاء الخصم عنده لا يلزم» ويستوى فى هذه المسألة أن يكون 
الوكيل بالخصومة هوالكفيل بنفس ذلك الشئ أوكان الكفيل به غير الوكيل. 

/اه؛ ١»‏ :- وإن كان المدعى به ديناء فقال المدعى عليه: أنا أعطيك 
كفيلا بالمال ولا أعطيك كفيلا بنفسى فله أن لا يقبل» وإذ قال:أنا اعطيك و كيلا 
بالخصومة وكفيلا بنفس ال وكيل ولا أعطيك كفيلا بنفسى ولا بالمال فله أن 
لايقبل» وإذاكفل مدة مؤقتة اختلفت الروايات فى تلك المدة» والصحيح أنه يكفله 


الفتاوى التاتارحانية ”7 7/ كتاب أدب القاضى 5/١‏ الفصل:/ جلوس القاضى ومكان ج:١١‏ 
القاضى إلى المجلس الثانى» وإن كان القاضى يجلس ثلاثة أيام» أوأكثر يكفل تلك 
المدة» وقال شمس الأئمة الحلوانى: ذلك مفوض إلى رأى القاضى 4وفى الذخيرة: 
والتكفيل بثلاثة أيام أرفق بالناس فى زمانناء فإن أحضرالمدعى بينة وإلا رفع الكفيل 
الأمرإلى القاضى حتى يبرئه» وإن سلّم الكفيل المطلوب قبل مضى المدة كان 
للمدعى أن لايقبل حتى يتمكن من إحضاره وقت جلوس القاضى. 

ه١١‏ ل ا ل ل 
مسافرا لايكفله ولكن يؤجل المدعى إلى آخرالمجلسء فإن أقام بينة وإلاحلى 
القاضى سبيله» وإن اد عواحب امار ل لدم ذلكء كان القول قول 
المدعى مع يمينه» وقال بعضهم: القول للمدعى عليه» وقال بعضهم: يعرف القاضى 
عن رفقائه» فإن كان مقيما وامتنع عن إعطاء الكفيل أمرالمدعى با لملازمة. 

١١ 48‏ : - وفى الذخيرة: ابن سماعة عن أبى يوسف رجل ادعى على رجل 
أنه باعه عبدامنه وقبضه منه ونقده الثمن» وقال: إن رجلا ادعى هذا العبد وزعم أنه عبده 
فخذلى منه كفيلا فإن استحق هذا العبد حاصمته فيما قبض الثمن فإنى أحاف أن 
يذهبء قال: أستحسن أن أحذمنه كفيلا حتى انظر فإن استحق من يده رددته على 
بائعه» والقياس أن لايأحذ له كفيلا وهو قول أبى حنيفة من قبل أنه لم يدركه درك. 

6 :من ثم إن الدعوى لا يخلوإما يقع فى العين أوفى الدين» فإن 
وقعفى الدين والمدعى به مكيل فإنما تصح الدعوى إذا ذكر المدعى جنسه أنه 
حنطة» أوشعير ويذكر نوعه أنه سقى» أوبرى» أو خريفىء أو ربيعى» وصفته أنه 
وسط أوجيدأوردئ» ويذكرحمراء أو البيضاء فى الحنطة» ويذكر قدره فيقول:كذا 
قفيزا ويذكر سبب الوجوبء ويذكر فى السلم شرائط صحته من إعلام جنس رأس 
المال ونوعه وصفته وقدره وقبض رأس الما ل ووزنه إن كان وزنيا وانتقاده فى 
المجلس حتئ يصح عند أبى حنيفة» وتاجيل المسلم فيه شهرا أوأكثر حتى يخرج 
عن حدالاختلاف» وكذا ما سوى ذلك من شرائط السلم على ماعرف فى البيوع . 

0١‏ - ويذكرفى القرض القبض وصرف المستقرض إلى حاجة 
نفسه» لأن عند أبى يوسف لا يصير ديناإلابالا ستهلا ك وينبغى فى أن يذكر فى دعوى 
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القرض أيضا أنه أقرضه كذا من مال نفسه لجواز أن يكون وكيلا فى الإقراض» 
والوكيل فى الإقراض سفير ومعبر ولا يكون له حق الأخذ ولا حق المطالبة بالأداء 
وكلالك فى كل سبب من الأسباب يذكر شرائطه أيضا. 

155:- وفي الخانية : وإذا ذكر المدعى جميع ذلك ولم يذكر 
السبب» فقال المدعى عليه: سل من أىٌ وجه يدعى يسأله القاضى عن ذلك فإن 
أبى أن يبين ذلك فى عامة الروايات أن القاضى لايجبر ه على بيان السبب وذكر 
الشيخ على بن محمد البزدوى: أن القاضى إذا سأله عن السبب لا يجب عليه أن 
يجيب لأن المدعى قد يستحي عن بيان السبب أو يشق عليه بيان ذلك» فإن بين 
المدعى عليهءوقال: هذا المال الذى يدعى علىٌ من ثمن حمرء أو خنزير» قال 
أتوحيية يقير مقر بالمال إذا كديه"الحد فى السب وقال أبويز سف ومتحية: 
إن بين مفصولا فكماقال أبوحنيفة» وإن بين موصولا لا يصح بيانه» ولوابتداً 
بالسبب وقال: إنه باعنى الخمرء أو الميتة بكذا لا يصير مقرابالمال» وإن قال 
المدعى عليه: له علىٌ ألف درهم مؤجلا إلى كذ أوقال المدعى: هو معجل»كان 
القول قول المدعى إلافى الكفالة والمسألة معروفة . 

١5 7‏ :- م وإن كان المدعى به وزنيايذ كر جنسهءوإن كان ذهباو كان 
مضروبا يذكر كذا وكذا دينارا ويذكر نوعه أنه نيسابورى الضرب أو بخارى الضرب 
أو ما أشبه ذلكء» ويذكر صفته أنه جيدء أو وسطء أوردئ» وإذا ذكر البخارى 
والنيسابورى لا يحتاج إلى ذكر الأحمرء ولابد من ذكر الجيد عليه عامةالمشايخ» 
وفى فتاوى النسفى: إذا ذكر أحمر خالصا كفئ ولا يحتاج إلى ذكر الجيدء ولا بد 
أن ييين من ضرب أىٌ وال عند بعض المشايخ؛ وبعضهم لم يشترطواذلك» وفي 
الملتقط: إذذكرالد ينار الهروى فلابد من ذكر عبارة إذا اختلفت عبارة الضرب. 

4 : حم ويذكر المثقال مع ذلك ويذكر نوع المثقال مع ذلك» 
وإذ لم يكن مضروبا لايذكر كذادينارا بل يذك ركذامثقالا فإن كان خالصا من 
الغش يذكر كذلكء وإن كان فيه غش ذكر كذلك أيضانحو الده نو هى أوده 
هشتى أوده بيستى أوما أشبه ذلك» وإن كان المدعى به نقرة وكانت مضروبة ذكر 
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نوعها وهومايضاف إليه وصفتها أنها جيدة أو رديئة» وكذا ذكر قدرها كذا درهما 
وزن سبعة وهو الذى كل عشرة منها سبعة مثاقيل» وإن كانت غير مضروبة ذكر 
فضة خالصة من الغش ويذكر قدرها كذلك درهماء وقيل: إذا ذكر كذا طمغاجى 
كفىء ولا يحتاج إلى ذكر الجيدءوإن كان المدعى به دراهم مضروبة والغش فيها 
غالب فإن كان يعامل بها وزنا يذكر نوعها وصفتها ومقداروزنهاء وإن كان يعامل 
عددا يذكر عددهاء وفى الملتقط: ولو كتب فى المحضر كذا متَاّمن الحنا فلا بد 
من أن يذكر برك أواسود استء وأنه جيد أووسط أوردئ» ولابدمن ذكروزن 
الديباج» م: وهنا أشياء أحرى تأتى فى كتاب الدعوى إن شاء الله تعالئ. 

55 ::- وإن كان الدعوى فى العين» فإن كان المدعى به منقولا 
وهوهالك ففى الحقيقة الدعوى فى الدين وهوالقيمة فيشترط بيان القدر والصفة 
والنوع والجنس على ما بيّناه وإن كان قائما فإن كان بحال يمكن إحضاره فى 
مجلس الحكم فلابدمن الإحضار مجلس الحكمء ولا بد من الإشارة إليه فى 
الدعوى والشهادة» وإن وقعت الدعوى فى عين غائبة لايعرف مكانها بأن ادعى 
رحل على رجل أنه غضب منه ثوباء أوحارية ولا يدرى أنه قائم» أوهالك فإن بين 
الجنس والصفة والقيمة فدعواه مسموعة وبينته مقبولة. 

65 :- وإن لم يبين القيمة ولم يعلم قيمته أشارفى عامة الكتب إلى 
أنها مسموعة وبينته مقبولة» فإنه ذكر فى كتاب الرهن: إذا ادعى رجل على اخر أنه 
رهن عنده ثوبا وهو ينكرء قال: تسمع دعواه. 

17" ::- وقال فى كتاب الغصب: رجل ادعى على غيره أنه غصب 
منه جارية» وأقام بينة على ما ادعى سمعت دعواه وسمعت بينته» بعض مشايخنا 
قالوا: إنما تسمع دعواه إذا ذكر القيمة وهذا القائل يقول: تأويل ما ذكر فى الكتاب 
هذاء و كان الفقيه أبوبكر الأعمش يقول: تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على 
اقرارالمدعى عليه بالغصب فيثبت غصب الجارية بإقراره فى حق الجنس والقضاء 
جميعاء وعامة المشايخ على أن هذه الدعوى صحيحة والبينة مقبولة» ولكن فى 
حق الحبس فقطء وإطلاق محمد فى كتابه يدل عليه. 
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١١‏ :- قال الشيخ الإمام فخرالاسلام على البزدوى:إذاكانت 
المسألةمختلفا فيها ينبغى للقاضى أن يكلف المدعى بيان القيمة فإذا كلفه ولم 
يبين لم يسمع دعواه. 

8 :- وإن وقع الدعوى فى العقار فلابد من ذكرالبلدة التى فيها 
الدارالمدعاة» ثم من ذكرالمحلة»ثم من ذكر السكة» يبدأبالأعم وهو البلدءثم 
بالأخصء وهذا فصل احتلف فيه أهل الشروطء قال بعضهم: يبد أبالّاعم» وقال 
بعضهم: يب دأبالأخصء وعند أهل العلم له الخيارإن شاء بدأبالأعم» وإن شاء بدأ 
بالأحص ولابد من ذكر حدود الداربعد هذا. 

١١‏ :- وفى الهداية: فإذاادعى عقاراحدّده وذكر أنه فى يد المدعى 
عليه وأنه يطالبه» م: قال جماعة من أهل الشروط: ينبغى أن يذكر فى الحد لزيق دار 
فلان ولايذكردارفلان؛ لأنه حينئذ تصير دارفلان مدعى بها؛ لأن الحد يد حل فى 
المحدودء وعندنا كلااللفظين على السواء أيهما ذكر فهو حسن فإن ذكر حدٌ ين 
لايكفى فى ظاهر رواية أصحابناء وإن ذكر ثلاثة حدود كفاهء وكذلك فى الشهادة 
إذاذكر الشهود ثلاثة حدود قبلت شهادتهم وفىء الهداية: حلافالزفر. 

١‏ :حم وكيف يحكم بالحد الرابع فى هذه الصورة إذا قبلت 
شهادة الشهودء قال: الخصاف فى وقفه اجعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث حتى 
ينتهى إلى مبدأ الحد الأاول »وفى الهداية: ويذكر الحد ود الأربعة ويذكرأسماء 
أصحاب الحدودوأنسابهم ولابد من ذكر الحد؛ لأن تمام التعريف به عندأبى حنيفة 
على ماعرف هوالصحيح,» م: وإن ذكر المدعى الحدود الأربعة» والشهودشهدوا على 
واحد منها لا تقبل شهادتهم؛ وفى الهداية: وفى العقارلا يكتفى بذكر المدّعى 
وتصديق المدعى عليه أنه فى يده بل لاتثبت اليدفيه إلا بالبينةأوعلم القاضى 


هوالصحيح. 
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الفصل الثامن فى أفعال القاضى وصفاته 

:- قال صاحب الأقضية: واكره للقاضى أن يفتى فى مجلس 
القضاء للخصومة» وهذا فصل اختلف فيه العلماء» قال بعضهم: لايفتى فى مجلس 
القضاء أصلاكى لا يشغله عن سماع الخصومات» وقال بعضهم: يفتى فى العبادات 
ولايفتى فى المعاملات» مجلس القضاء وغيره فى ذلك على السواء» وبعضهم قالوا: 
يفتى فى العبادات والمعاملات جميعا فى مجلس القضاء وغيره» فقد كان رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم يفتى وكذلك الخلفاء بعدهء وفي الفتاوئ الخخلاصة: 
والصحيح أنه لا بأس به فى مجلس القضاء وغيره فى المعاملات والديانات» م: 
واتفقوا على أنه لا يفتى للخصوم حتى لايقفوا على رأيه فيشتغلون بالتلبيس. 

١53‏ :- وروى ابن سماعةععن أبى يوسف فى رجلين تقدما إلى 
القاضى فى أمرء وظن القاضى أنهماإنما تقدما إليه ليُعلما ما يقضى به فى ذلك 
أقامهمامن عندنفسه. 

١١ 4‏ : - وفىالمنتقى: الحسن بن زيادعن أبى حنيفة لاينبغى للقاضى 
أن يفتى فى شئ من أمورالخصوماتء ولا أن يفتى أحدا برأيه من قِبّل 
حصميخاصمه إليه» وفى الولوالجية: ولابأس للقاضى أن يفتى فيما لم يخاصمه 
إليه» ولايفتى أحدا لتهمة أنه يسأل للخصومة. 

هاه ١‏ :- م: وإن كان رجحل يستفتى وهو لايخاصم إليه ولا يتهمه أنه 
يستفتى لخصم يخاصم إليه فلابأس بأن يفتيه. 


1م ب عرس شارك عن أم بعالك روي الى ب#اعين ردول الله انه ليم 
خحصومة بباب حجرته فخرج إليهم, فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتينى الخصم, ولعل بعضكم أن يكون 
أبلغ من بعض» فأحسب أنه صادق» فأقضى له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم, فإنما هى قطعة 
من النارء فليأحذها أوليتركها. صحيح البخارىء الأحكام» باب من قضى له بحق أحيه فلاياأحذه 
5 برقم 5856 ف ١18/ء‏ وبرقم 4ف 7١59‏ 
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12410 لال تبت ار يق ل اا ون 
بر ا ل ا 
لا بأس بأن يبيع ويشة يشخرى لبت أوميت مديونء ولوباع واذ شترى لنفسه فى غير 
تطلس التقعناء فلا ان ب علةانا: قه باقن ستول اللداصيلى الله غلب وسلع ذلك 
وكذلك الخلفاء بعده» وفى الخانية: والصحيح أنه لا يفعل لا فى مجلس القضاء 
ولافى غيره» لان الناس يساهلون لأجل القضاء . 

/ا/لا5ه١:-‏ م: ومن المشايخ من قال: إن كان مكفى المؤنة من جهة بيت 
المال» أويبيع ويشترى ممن يعلم أنه يحابيه لحشمة القضاء يكره له أن يبيع ويشتر 
بنفسهه وإن لم يكن مكفى المؤنة من جهة بيت المال ويبيع ويشترى ممن 


00000 6 سي اين 
فباعه بثمانى مائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. صحيح البخارى» الأحكام» باب بيع الإمام على الناس 
أموالهم وضياعهم. ٠١55/7‏ برقم 55 ف .11١87‏ 

وأخمرج الترمذى عن أنس بن مالك أن رسول الله © باع جلساً وقد حا وقال: من يشترى 
هذا الحلس والقدح ؟ فقال رحل: أحذ تها بدرهمء فقال النبى يُي: من يزيد علئ درهم ؟ فأعطاه رجحل 
درهمين» ا ل 0 0 ف 5 
إليه الفاقة» نَم عاد فقال: ا ل ل ا حتى 
يموت بعضهم جوعاً قال: انطلق» هل تجد من شئ ؟ فانطلق فجاء بحلس وقدح. فقال: يارسول 
بدرهمين» قال: همالك: الحديث. شرح معانى الاثار» النكاح» باب مانهى عنه من سوم الرجل على 
سوم أحيه” مكة المكرمة» 517/5 برقم 41517 سنن أبى داؤدء الزكاة» باب ما تجوزفيه المسألة 
0١‏ ررقم -١141‏ سنن ابن ماجة»التجارات» باب بيع المزايدة ١5/./‏ برقم -7١39/‏ 

/ا/اع ه ١‏ : - أحرج البخارى عن عائشة قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق رضى 
52000 0 ا ل ل اي 
الرحل وعمله بيده. 718/١‏ برقم 570717 ف 761.0 -> 
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يعلم أنه لا يحابيه لحشمة القضاء لا يكره له ذلك» ا 
فقال: لا ينبغى له أن يشترى ولا يبيع ما دام قاضياء وينبغى أن يولى ذلك غيره ممن 
يق به ولاينبغى له أن يستقرض إلامن صديق له أو خليط له كان قبل أن يستقضئ 
فلايخاصم إليه ولايتهم أنه يعين خصماء وكذلك الاستعارة. 

:::- ويُشْيّمْ الجنازة ويعود المرضى ولكن لا يطيل مكثه فى ذلك 
المجلسء ولا يمكن أحدا من الخصوم يتكلم معه فى ذلك المجلس بشئ من 
الخصوماتء وفى السغناقى: وإنما يعود المريض إذالم يكن المريض من 
المتخاصمين,أما إذا كان منهم فلاينبغى أن يعود. 

١589‏ :- م: ولا يقضى وهو غضبان عوفى الينابيع: ويكره أن يقضى بين 
الناس وهو غضبانء وكذلك لا يقضى إذا دحله نعاس» ولايقضى وهو جائع 
أوعطشان» وهذاإذالم يكن جهة القضاء بيّناه فأما إذاكان وجه القضاء بّناً فلا بأس أن 
يقضىء وعن هذا قال مشايخنا: لاينبغى له أن يتطوع بالصوم فى اليوم الذى يريد 
الجلوس فيه للقضاءء و كذلك لايقضى وهو كظيظ من الطعام» وفى الظهيرية: ولا 
مؤحذبهه» والكظيظ من الكظة وهى الامتلاءء والمؤخذ من التأخيذ وهوحبس 


-> وأخرج عبدالرزاق عن أبى حريز كان بسجستان قال: كتب عمر إلى أبى موسئ الأشعرى 
لا تبيعنٌ ولا تبتاعنٌ» ولا تشارنٌ» ولا تضارنٌ» ولا ترتش فى الحكمء ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان » 
مصنف عبدالرزاق» القضاءء باب كيف ينبغى للقاضى أن يكون ٠0/8‏ "برقم ١579٠‏ 

/لاعه١:-‏ رج البخارى من طريق سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول 
الله هيه يقول: حق المسلم على المسلم حمس: ردّالسلام» وعيادةالمريض» واتباع الجنائز» وإجابة 
الدعوة» وتشميت العاطس . صحيح البخارىء الجنائز» باب ماجاء فى الجنائز ١57/1١‏ برقم ١١75‏ ف 
7 صحيح مسلم» السلام؛ باب من حق المسلم للمسلم ردّالسلام ١١/7‏ برقم 715057. 

١58‏ :- أحرج البخارى من طريق عبدالملك بن عمير قال: سمعت عبدالرحطن بن 
أبى بكرة قال: كتب أبوبكرة إلا ابنه » وكان بسجستان » أن لا تقض بين اثنين وأنت غضبان؛ فإنى 
وان يقول : لايقضين حَككم بين اثنين وهو غضبان. صحيح البخارى» الأحكام» باب هل 

يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟ ٠١70/9‏ برقم 7/1/5 ف 8ه ١‏ /اصحيح مسلمم, الأقضية» باب 
كراهة قضاء القاضى وهو غضبان. 7/7 برقم /11/ا1. -> 
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النسوان الساحرات ازواجهن من النساءء لان ذلك ممايقطع الرأى» م: ولا يكون به 
جوع أوعطش مفرطهء وكذلك لا يقضى وهو يدافع أحدالأخبثين» قالوا: إذاكان 
وجه القضاء بيّنا لا بأس بأن يقضى» قال مشايخنا: وينبغى للقاضىء إذاكان شابا أن 
يقضى شهوته من أهله قبل أن يجلس للقضاءء حتى إذاحضرته الشواب من النساء 
لا يشتغل قلبه بهن» فيقد رعلى إدارك الصواب. 

ىف)١( وفى الخزانة: ويكره تنفيذ الحكم فى عشرة أحوال»‎ -: ١5 
والجوع (") والعطش (5) والمغامر(ه) والحاقن(5)‎ )١( حال الغضب‎ 
والوجيع» ويقضى‎ )١٠١( والراكب(7) والماشى (8) والناعس (9) والمريض‎ 
فى حال يكون أجمع وأرهب وعقله وفهمه يحضره.‎ 

١‏ :- وفى السغناقى: ويخرج للقضاء فى أحسن ثيابه وأعدل أحواله» 
م: ولا ينبغى له أن يتعب نفسه فى طول المجلس» ولكن يجلس فى طرفى النهار 


->وقول المصنف: “ولايقتسى وهو بجائع أوعطشان" تاخرج الدارقطتى عن أبن شيعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله 8 : لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان ريّان. سنن الدارقطنى» الأقضية 
والأحكام 11١/4‏ برقم 4 47 4» السئن الكبرى للبيهقى» آداب القاضىء باب لا يقضى القاضى إلا 
وهو شبعان ريّان 54/١‏ / برقم 70/51. 

وااسبوع الليوقو عن شرع انه كان إداعطعية اوكاع» »قام فلم يقض بين أحد . السنن الكبرئ 
للبيهقى» آداب القاضىء باب لايقضى القاضى إلآ وهو شبعان ريّانَ 5/١‏ برقم 7١858‏ 

١ ١ ١‏ : - أخحرج الموصلى عن أم سلمة زوج النبى يك قالت : قال رسول الله بغ فيّة:إذا ابتلى 
أحدكم بالقضاء بين المسلمين» فلا يقض وهو غضبان» فليسوٌ بينهم بالنظر» والمجلس» والإشارة» ولا يرفع 
صوته علئ أحد الخصمين. مسند أبى يعلى الموصلى» دارالكتب العلمية 557/5 برقم .5/5١‏ 

وأخرج الدارقطنى عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول اللَهْقّة :من ابتلى بالقضاء 
بين الناس فليعدل بينهم فى لحظه وإشارته ومقعده. سنن الدارقطنى»الأقضية والأحكام ١71/5‏ 
برقم 445٠‏ _السنن الكبرئ للبيهقى» آداب القاضى» باب إنصاف الخصمين فى المدخل عليه 
الخ ١١5/١‏ برقم 417 .51١‏ 

وقول المصنف : ”ولا يخوف الخصوم“ فأ حرج الإمام مسلم عن عبدالرحطن بن شماسة قال: 
أتيت عائشة أسألها عن شئ» فقالت : ممن أنت ؟ فقلت : رجحل من أهل مصرء فقالت: كيف كان 
صاحبكم لكم فى غزاتكم هذه؟ قال: ما نقمنا منه شيئًء إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه -» 
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أوما طاب» وكذلك الفقيه والمفتى» ولا يما زح الخصوم ولا أحدهم, ولا 
يضحك فى وجه أحدهماء و كذلك لا يؤمى إلى أحد هما إيماء» ولا يعبس وجهه 
عليهما ولا على أحدهمهء ولا يعجل الخصوم لإتيان حججهم., ولا يخوف 
الخصوم, ومعناه أن يتكلف بتخويف الخصوم » وفى شرح الطحاوى: ولا 
يخوفهم يعنى لايقول: أقم حجتك وإلا أقضى عليك وأبطل دعواك» بل يؤجله إلى 
المجلس الثانى والثالث»م: ولا يقضى وهو يمشى أو يسير على الدابة» وفى 
تجنيس خواهر زاده:ولابأس بأن يقضى وهو متكئ. 

١١‏ :- م :و كذلك قال مشايخنا فى المفتى: لاينبغى له أن يفتى 
وهويمشى لكن يجلس فى موضع؛ وإذا استقرفيه افتى» ومنهم من قال لابأس بأن 
يفتى فى الطريق إذا كانت المسألة واضحة. 

١١ 48‏ : - قال فى الأصل: ويقدم على منازلهم فى المجيئ إليه الأول 
فالاول» ولا يبتدئ بأحدالناس جاء قبله غيره يعنى فى سماع الخصومة» فقد اعتبر 
محمد السبق» والمتقد مون من المشايخ قبل الخصاف كانوا يعتبرون السبق أيضاء 
والخصاف اعتمد على الرقاع» وصورةالرقاع أن يأمر القاضى كل مدعى حتى 
يكتب اسمه واسم خصمه فى رقع ثم يقرع بينهم» فمن خرجت قرعته أوٌلا سمع 
خصومته» وصورةالقرعة أن يجعل القاضى الرقاع فى جرابء أو فى كمه؛ ثم يدخل 
يده ويخرح رقعة منهاءفمن خرجت رقعته أوٌّلايسمع خصومتهه ثم يدخل 


"> البعير» والعبد فيعطيه العبد؛ ويحتاج إلئ النفقة فيعطيه النفقة» فقالت: أما إنه لا يمنعنى الذى فعل فى 
محمد بن أبى بكر أخى أن أحبرك ما سمعت من رسول صلى اللّه عليه وسلم يقول فى بيتى هذا : اللّهم 
من ولىّ من أمر أمتى شيئًء فشق عليهم » فاشفق عليه ؛ ومن ولىّ من أمر أمتى شيئاً فرفق بهم فارفق به. 
صحيح مسلم, الإمارة» باب فضيلة الأميرالعادل الخ ١١1/7‏ برقم /187. 

١ ١‏ : - قول المصنف.ومنهم من قال: لابأس الخ. أخرج البخارى عن أنس بن 
مالك قال: بينما أنا والنبى يوي خارحان من المسجدء فلقينا رحل عند سدة المسجدء فقال: يارسول 
الله ! متى الساعة؟ قال النبى قَيَِ: ما أعددتٌ لها؟ فكأن الرجل استكانء ثم قال: يارسؤل الله إما 
أعددتٌ لها كثير صيام» ولاصلاة» ولا صدقة؛ ولكنى أحبٌ الله ورسوله» قال: أنت مع من أحببتٌ. 
صحيح البخارىء الأحكامء باب القضاء والفتيافى الطريق. ٠١55/7‏ برقم 541٠‏ ف 07 .11١‏ 
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يده ويخخرج رقعة أخرى ويفصل تلك الخصومة؛ هكذا يفعل حتى يأتى على الكل» 
وهذا إذا كان الخصوم عددايعرف القاضى من طريق الحرز والظن أنه يقدرعلى فصل 
حصومتهم فى هذا اليوم, فأما إذا كث رأوعلم القاضى أنه لا يقدر على فصل الكل فى 
هذا اليوم يأحذالقاضى أو كاتبه الرقاع» ويجعل كل عشرين أو نحوذلك على قدرطاقة 
القاضى للجلوس لهمء واصبر عليهم اصبارة» ويكتب لكل اصبارة منهم رقعة فيها اسم 
شهرهم؛ ثم يجعل كل رقعة منها فى جراب على نحوما بينا ويقرع بين الكل جملة 
فكل رقعة اصبارة خرحت أوّلا فلهم يوم السبت» وكل رقعة اصبارة خرحت بعد ذلك 
فلهم يوم الأحد إلى آخرهءويعلم الخصوم التى فى كل اصبارة أن أسماء هم 
فىاصبارة كذا أى نوبتها يوم كذا حتى لا يكثرترددهم على باب القاضى فيحتاج 
فيهذاإلى الاقراع مر تين» مرة بين الاصبارات ومرة بين الحصوم التى فى كل اصبارة» 
فتكون إحداهما على طريق الجمل والأخرى علئ طريق الافراد. 

:- وله أصل فى الشرعء فإن الإمام فى باب الغنيمة يعزل 
أنصباء الغزاة أوّلا فيقرع بينهم» ثم يقسم فيما بين الرايات» ويقرع بينهم مرة أحرى» 
وتكون إحداهماعلى طريق الجمل والأخرى على طريق الافراد كذاهناء قال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى: ما قاله الخصاف حسنء وما قال محمد: 
أحسن» وبه يفتى» فإن اشتبه على القاضى من سبقه أقرع بينهم ثانيا. 

١ ©‏ :- قال الخصاف فىأدب القاضى: وإن اجتمع على باب القاضى 
أرباب الشهود والأيمان والغرباء» فرأى القاضى أن يقدم أرباب الشهودعلى الكل فله 
ذلك» وإن رأى أن يقدم أرباب الأيمان على أرباب الشهود فله ذلك» وإن رأى أن يقدم 
الغرباء على الكل فله ذلك» ولكن هذا إذالم يكن بالغرباء كثرة» وأما إذا كان بالغرباء 
كثرة فالقاضى لا يقدمهم لاحل الغربة» ولكن يعتمد السبق على ما بينا. 

5ه :- وهذا التفصيل منقول عن محمد فقد ذكر هشام فى نوادره: 
سألت محمدا أيبتدئ الحاكم با لغرباء»؟ قال نعم: مالم يضربالمقيمين» وقال الذى 
يرجع من ليلته إلى أهله بمنزلة المقيم» والذى يبيت فى غيرأهله بمنزلة الغريب»إلا 
أن الغريب يعنى المسافرأشد حالاءفإن قال واحد من الخصوم للقاضى: إني غريب 
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«ابوعلى ارج إن رسي لاسي على انسار الخصوم لأحل الغربة» فالقاضى لا 
يقبل قوله بدون البينة» ولا تشترط العدالة فى هذه البينة حتى لوأقام شاهدين 
مستورين قبل القاضى ذلك منه. 

١١ 7‏ : - ومن أصحابنا من قال: القاضى يسأله مع من تريدالسفر؟ فإن 
أخبر بذلك سأل الرفقة متى يخرحونء وإن فلانا هل يخرج معهم؟ وهل استعد 
لسفره؟ فإن قالوا: نعم يثبت ما ادعاهء فيقدمه القاضى» وإِن رأى القاضى تقديم 
النسوان فعل ذلكء وإن رأى القاضى أن يجعل لهن نوبة على حدة فى يوم واحد 
من أيام الجمعة فعل دلكء وهذا إذا كانت الخصومات بين النسوانء وأما إذاكانت 
بين النسوان والرحال يعتمد فى ذلك على الأقراع أوالسبق على نحومابيّنا. 

04 ::- وفى شرح الطحاوى: وإذا طمع القاضى فى أن يصطلح 
الخصمانء فإنه يأمر هم بالصلح» ويردهم مرة أو مرتين ليصطلحواء وإن لم يطمع 
القاضى فى الصلح يقضى بينهم فى أول مرة» وإن طمع فى الصلح وأنفذ القضاء فى 
أول مرّة كان جائزا 


ا الشرع الى عدن تسارت فالتقالسمررطي اللمعيد ار الخفويم 
حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. السنن الكبرئ للبيهقى» الصلح» باب 
ماحاء فى التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار» 478/8 برقم .١5141/‏ مصنف 
عبدالرزاق القضاء باب : هل يرد القاضى الخحصوم حتى يصطلحوا؟ 0" برقم 5704 -١‏ 

وأخصرج الترمذى من طريق كثيرين عبدالله بن عمر وبن عوف المزنى عن أبيه عن جده: أن 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : الصلح جائز يين المسلمين إل صلحاً حرّم حلالا أوأحلٌ 
حراما؛ والمسلمون على شروطهم؛ إلا شرطا حرّم حلالاً» أو أحلّ حراماً . هذا حديث حسن 
صحيح. . سنن الترمذى» الأحكامء باب ماذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلح بين الناس. 
0 برقم -١7514‏ 
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م: الفصل التاسع فى رزق القاضى 
وهديته ودعوته وما ينتصل بذلك 
١١ 8‏ :- ولا بأس أن يأحذ القاضى رزقا من بيت المال طكذا ذكر 
الخصاف فى أدب القاضى: قال وقد ذكر هشام عن محمد أنه كان لايرى بأسا 
أن يأحمذ القاضى رزقا من بيت مال المسلمين؛ قال: وإن تعفف وتنزه ولم يرتزق 
فذلك أفضلء قال الشيخ شمس الأئمة السرحسى : حاصل الجواب فى هذه 
المسألة أن القاضى إذا كان ذا ثروة ويسار فالا ولى أن لا يرتزق كما فعل عثمان 
رضى اللّه عنه؛ وإن كان صاحب خخصاصة فالا ولى أن يرتزق كما فعل أبو بكر 
وعمر وعلى رضى الله عنهم. 
١‏ :- وفى الخخانية: وإن كان القاضى فقيرا محتاجاء الأولى له أن 


١ 8‏ قول المصنف : كما فعل أبوبكر الخ: أخرج البخارى عن عائشة قالت: 
لمااستخلف أبوبكر الصديق» قال: لقد علم قومى أن حرفتى لم تكن تعجز عن مؤنة أهلى» وشغلت 
بأمرالمسلمين» فسيأكل ال أبى بكرمن هذا المال» ويحترف للمسلمين فيه. صحيح البخارى» 
البيوع» باب كسب الرحل وعمله بيده . 778/١‏ برقم 50571 ف .5017٠0‏ 

وأخرج ابن سعد فى طبقاته عن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى 
السوق» وعلى رقبته أثواب يتجر بها فلقيه عمر بن الطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فقالالة:أين تريد 
يا خليفة رسول الله ! قال: السوقء قالا: تصنع ما ذا؟ وقد ولَّيتَ أمر المسلمين ؟ قال: فمن أين أطعم 
عيالى؟ قالاله: انطلق حتى نفرض لك شيئاء فانطلق معهماء ففرضواله كل يوم شطرشاة» وما كسوه 
فى الرأس والبطن» فقال عمر: إلى القضاءء وقال أبو عبيدة: وإلىّ الفثى» قال عمر: فلقد كان يأتى على 
الشهر ما يختصمإلىٌ فيه اثنان» الطبقات الكبرئ لابن سعدء ذكر بيعة أبى بكر . ١1/8‏ 

وأخرج أيضاً عن عمر وبن ميمون عن أبيه قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين» فقال: 
ويذاون فإة لى عيال>وقدشع موق عن التجارة »قال قرادوه انين مالل قال: إما أن تكو الفين 
فزادوه خمسمائة» أوكانت ألفين وحمسمائة فزادوه حمسمائة» الطبقات الكبرى لابن سعد» ذكر 
بيعة أبى بكر 17///9. ٠‏ 

وأخصرج البخخمارى عن عبداللّه بن السعدى: أنه قدم على عمر فى خلا فته فقال له عمر: ألم 
أحدث أنك تلى من أعمال الناس أعمالاًء فإذا أعطيتٌ العمالة كرهتهاء فقلتٌ: بلىا» قال عمر: فما تريد 
إلى :ذلك ؟ قلتكة إن الى أفراسا وأعبذا وآنا يخير:و ريد أن تكون عمالى هندقة عل اللي :> 
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يأحذ رزقه من بيت المال» بل يفترض عليه» فإن كان غنيا تكلموا فيه والأولى أن لا 
يأحذ من بيت المال» وفى الفتاوى العتابية : ولا بأس بأن يرتزق القاضى من بيت 
المالء وذلك ليس بالا ستيجارء ولا يأحذ الرزق إلامن بيت مال الكورة التى يقعضى 
فيهاء لأ نه يعمل لأهل هذه الكورةٍ فيكون رزقه فى مال بيت مال هذه الكورة؛ م: 
وذكر الشيخ الإمام فخ رالاسلام على البزدوى أن القاضى إن كان فقيرا لايترك حتى 
يرتزق» وإن كان غنيا فبعض مشايخنا على أن الاولئ أن يرتزق حتى لا يصير ذلك سنة 
لمن بعدهء وقد يكون من بعده فقيرا يتضيّق عليه الأمر» و كما تجو زكفاية القاضى فى 
مال بيت المال تجعل كفالة عياله» ومن يمونه من أهله وأعوانه فى مال بيت المال. 

0١‏ :- ولمينقل عن محمد أن القاضى هل يأخذ الرزق فى يوم 
العطلة؟ احتلف المتأخرون فيه» والصحيح أنه يأخذء فى النوازل: وسكل أبوالقاسم 
عنالقاضى يقضى بأخحذ الاحرءقال: لا يكون عاملا لاجر» ولكن يعمل لله تعال 
ويستوفى حقه من بيت مال الله تعالئئ. 


->قال عمر: لاتفعل؛ فإنى كنت أردت الذئ أردت» وكان رسول الله فيك يعطيتى العطاء: 
فأقول: أعطه أفقرإليه منى» حتى أعطانى مرة ما لآ فقلت: أعطه أفقر إليه مني» فقال النبى وَيَ: خذه» 
فتموّله وتصدق به» فما جاء ك من هذا المال وأنت غير مشرف ولاسائل فخذه؛ وإلا فلاتتبعه نفسك. 
صحيح البخارى» الأحكامء باب رزق الحا كم والعاملين عليها. ٠١51/57‏ برقم 5/1/5 ف 51 11. 

وأخمرج ابن سعد فى الطبقات عن حارثة بن مضرّب قال: قال عمر بن الخطاب: إنى أنزلت 
نفسى من مال الله منزلة مال اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف. وأيضاعن 
أب نواكل ققال قال عر نرق انرلك عاق للدم يفترلة مال الب من كان علدا دلوستسقض ومن 
كان فقيراًء فلي كل بالمعروف. الطبقات الكبرئ لابن سعدء ذكر استخلاف عمر. ١9/8‏ ؟ 

وأحرج أيضاً عن هبيرة بن يريم قال: سمعت الحسن بن على قام يخطب الناس فقال: ياأيها 
الناس لقد فارقكم أمس رجحل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآحرونء لقد كان رسول الله عي يبعنه 
المبعث» فيعطيه الراية فما يردٌ حتى يفتح الله عليهء إن حبريل عن يمينه» وميكائيل عن يساره» ما ترك 
صفراء ولا بيضاء إل سبع مائة درهم فضلت من عطائه أرادأن يشترى بها حادماً. الطبقات الكبرئ 
لابن سعدء ذكر عبدال رحن بن ملجم المرادى وبيعة على وردّه إياه الخ 5/8/9. 

>- أخرج البخارى تعليقا: كان شريح يأخذ على القضاء أجراً.صحيح‎ - : ١١ 
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١ 5‏ : - وكذلك العلماء والفقهاء يعملون للّه تعالئ» ولهم أن يأحذوا 
حقهم من بيت المال» وكذلك المعلمون الذين يعلّمون الناس القران. 

١١ 8‏ : - م: وأما أجر كاتب القاضى وأجر قسامه فإن رأى القاضى أن 
يجعل ذلك على الخصوم فله ذلك» وإن راي أن يجعل ذلك فى مال بيت المال وفيه 
سعة فلابأس به» وعلى هذا الصحيفة التى يكتب فيها دعوى المدعى وشهادته» إن رأى 
القاضى أن يطلب ذلك من المدعى فله ذلك» وإن كان فى بيت المال سعة» وإن رأى أن 
يجعل ذلك فى مال بيت المال فلا بأس به» وقال أبويوسف فى قاض اجرى له ثلاثون 
درهما لثمن القرطاس والمصحفء اكره له أن يصرف شيعا من ذلك إلى غير ماجعل له. 

١١ 5‏ :- وفى النوازل: قال ابراهيم:سمعت أبا يوسف سثئل عن القاضى 


-> البخارىء الأحكامءرقم الباب 17١/باب‏ رزق الحاكم والعاملين عليها. .٠١51/7‏ ومضى 
الاي قور عل ويا تيم من التخريج برقم 5/5 .١5‏ 

وأخصرج ابن أبى شيبة عن ابن أبى ليلئ قال: بلغنا ‏ أو قال: بلغنى ‏ أن عليًاً رزق شريحا 
خحمسما ئة. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى القاضى يأخذالرزق 777/١١‏ برقم 771757. 

وأعرج أيضاً عن نافع قال: كان زيد بن ثابت يأحذ على القضاء أحراً مصنف ابن أبى شيبة 
البيوع والأقضية» فى القاضى يأحذ الرزق ١51/١١‏ برقم /57717. 

وأخسرم عي انرو قيهن لحك امصبرين العسلاا ب حرطي للدسنر ووروق تر يبنا لفان 
بن ربيعة الباهلى على القضاء. مصنف عبد الرزاق» القضاء » باب هل يؤحذ على القضاء رزق؟ 
ابرقم 1577. 

1155- أخعرج البخارى تعايقاً: قال ابن عباس عن النبى صلى الله بداو نيلم 
أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » وقال الشعبى: لايشترط المعلم إل أن يعطى شيعا فيقبله» وقال 
الحكم: لم أسمع أحداً كره أجرالمعلم, وأعطى الحسن عشرة دراهم . صحيح البخارى» 
الاجارات» ١5‏ /باب ما يعطى فى الرقية علئ أحياء العرب بفاتحة الكتاب . 8٠. 54/١‏ 

وأخحرج ابن أبى شيبة عن الوضين بن عطاء قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون 
الصبيان» فكان عمر بن الخطاب يرزق كل رجحل منهم خمسة عشركل شهر. مصنف ابن أبى شيبة» 
البيوع والأقضيه » فى أحرالمعلم 77/١١‏ برقم .7١777‏ السئن الكبرئ للبيهقى» الإحارة» باب أحذ 
الأحرة علئ تعليم القرآن والرقية به 49/9 برقم .١١8/85‏ 

١١ 5‏ : - قول المصنف: سئل على بن احمد الخ: أخرج أبى شيبة عن الزهريعن 
رجحل يصيب المال الحرامء قال: إن سرّه أن يتب رأمنه» فليخرج» مصنف ابن أبى شيبة» البيوع -» 
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إذا احرى له ثلاثون درهما فى إرزاق كاتبه وثمن صحيفته وقراطيسه» فأعطى 
الكاتب عشرين درهماء وجعل عشرة لرجحل يقوم معهء و كلف الخصوم 
الصحف,أيسعه ذلك ؟قال: ماأحب أن يصرف شيئا من ذلك عن موضعه الذى 
سمي لهء وفى اليتيمة: سئل على بن أحمد والوبري وأبو حامد عن القاضى وغيره 
إذا دفع له سحت ليصلح للدافع أمره فاصلح ذلك الأمرء ثم أراد أن يتوب» هل 
يجب عليه أن يردما دفع إليه؟ فقال نعم: 

هه :- م: أما الكلام فى هديته» فنقول هدايا القاضى أنواع هدية 
ممن له خصومة فليس أن يقبلهاء سواء كان بين القاضى وبين المهدى مهاداة قبل 
القضاء أو لم يكن» وسواء كان بينهما قرابة أو لم يكن» وهدية ممن لاخصومة له 
وانه على نوعينء إما أن تكون بينهما مهاداة قبل القضاء بسبب قرابة أو صداقة أولم 
يكنء فإن لم يكن لا ينبغى له أن يتقبلها وإن كان بينهما مهاداة قبل القضاء فإن 
أهداه بعد القضاء بمثل ماكان يهدى له قبل القضاء فلا بأس أن يقبلهاء ويحمل 


> والأقضية» فى الرحل يصيب المال الحرام ثم يندم. 50٠0/١١‏ برقم 570957 

وأعرج أيضاً عن مالك بن دينار قال: قال رجحل لعطاء بن أبى رباح: رجحل أصاب ما ل من 
حرام؟ قال: ليرده علئ أهله» فإن لم يعرف أهله فليتصدق به» ولاأدرى ينجيه ذلك من إثمه؟ مصنف 
ابن أبى شيبة» البيوع والأقضيه» فى الرحل يصيب المال الحرام» ثم يندم. 550/١١‏ برقم 91 7860. 

هه ١‏ : - استدل بعض الفقهاء على هذه المسألة بحديث ابن اللتبيّة كما استدل ابن 
الهمام وغيره»ء وحديث ابن اللتبية أخرجه البخارى وذلك عن عروة قال: أخبر نا أبو حميد الساعدى 
قال: استعمل النبى #ّ رحلا من بنى أسد يقال له :” ابن اللتبية“ على صدقة» فلما قدم قال: هذا 
لكمءوهذا أهدى لىء فقام النبى عا الم قال فيان اناننا افسعة الحد تسم ادلم وان 
عليه ثم قال: ما بال العاملء نبعثه فيأتى فيقول: هذالك وهذالى» فهلا حلس فى بيت أبيه أو أمه- 
فينظر أيهدى له أم لا ؟ والذى نفسى بيده لا يأتى بشئ إلا جاء به يوم القيامة يحمله علئ رقبته: إن 
كان بعيراً له رغاءء أوبقرة له خوار؛ أوشاةتيعرثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه» ألاهل بلغت؟ 
ثلاثاً. صحيح البخارى» الأحكامء باب هدايا العمال. 5 برقم 585 ف 71174. 

وأرج أبو داؤد عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة 
فأهدى له هدية عليهاء فقبلهاء فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا. سنن أبى داؤد» البيوع» باب فى 
الهدية لقضاء الحاحة 499/7 برقم 54١‏ ه". -> 
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ذلك على الرابطة السابقة حملا لأمرالمسلمين على الصلاح والسداد 
بقدرالممكنء وإن كان اهدى له زيادة على ما كان يهديه له قبل القضاء فإنه لا 
يأحذ الزيادة»قال الشيخ فخرالاسلام على البزدوى إلا أن يكون مال المهدى 
قدازداد» فبقدر ما ازداد ماله فى الهدية فلا بأس بقبولهاء وإن لم يكن بينهما مهاداة 
وكان بينهما قرابة فللقاضى أن يقبل هديته هكذا ذكرالقدورى. 

657 :- وفى الخانية: ولا بأس بأن يقبل الهدية من القريب الذى لم 
يكن له خصومة» وفى المضمرات: ولا يقبل هدية» وقيل: وإذا دحلت الهدية من الباب 
حرجت الأمانة من الكوة» م: ثم أذ الهدية» ولم يكن أخحذهاءأو أذ الزيادةولم يكن 
له أحذهاماذا يصنع بهاء احتلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: يصغهافى بيت 
المال» وبعضهم قالوا: بأنه يردها على أربابها إن عرفهم وإليه أشارفى السير الكبير: 

/اةعه١:-‏ وفى الفتاوئ الخلاصة: فإن كان المهدى يتأذى بالرد يقبل 
ويعطيه مثل قيمة هديتة» م: وإن لم يعرف مهد يهاء أو عرفه إلاأنه إذا كان بعيداء 
حتى تعذر الرد عليه يضعها فى بيت المال حينئذ» ويكون حكمها حكم اللقطة' 
وهذ ابخلاف هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هدايا رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم كانت له خاصة» وفى الفتاوى العتابية: ويقبل الهدية من الوالى 
الذى ولاه» ولوكانت للخليفة خصومة لم يقبل هديته إلابعد الحكم. 


-> وأرج البيهقى عن أبى حريز أن رجلا كان يهدى إلئ عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كل سنة فخحذ جزورء قال: فجاء يخخاصم إلئ عمر بن الخطاب ‏ رضى اللّه عنه_فقال: يا أمير 
المومية !اقل ائيس قدناء قداث كبا تفضا الففعن من الجدرون قال: ذكني رين الحط انا رضي 
اللدضف إل عئائه © لافار | الهدفة فإنها رشو لبون الكتري لبوق وااذانيا الاش ناي 
يقبل منه هدية. ١ 45/١8‏ برقم .51١75‏ 

وأخرج أيضاً عن مسروق قال: سألت ابن مسعود عن السحتء أهو رشوة فى الحكم؟ قال: 
قوم لميتسك يما أتزل اللدقارلداف هم الكافروة والظلقوةةواللسهرةاولكن البنست أن 
يمشعيدك: رس عن بظلمة فيودئ لك فتقيله فذلك التبحت. الستن الكبرع للبيهقى » آدات 
القاضى» باب التشديد فى أحذالرشوة . ١ 45/١‏ برقم 5١١517‏ 
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١١‏ : م:ولوا هدى الرحل إلى مفتى» أو واعظ شيئا كان له أن يقبل 
ويختص بهه لأنه إنما يهدى إليه لعلمه بخلاف هدية القضاءء وفى الخانية: ويجوز 
للإمام والمفتى قبول الهدية وإجابة الدعوة الخاصة. 

١١ 8‏ : -م: وأما الكلام فى دعوة القاضىء قال محمد فى الأصل: لا بأس 
للقاضى أن يجيب الدعوة العامة» ولايجيب الدعوة الخاصةءوفى الهداية:ويدخل فى 
هذا الباب قريبه وهو قولهماء وعن محمد أنه يجيب وإن كانت خاضةوتكلموا فى 
الحد الفاصل بين الدعوة الخاصة وبين الدعوة العامة» بعضهم قالواإن كانت حمسة 
نف رأوستة نفرإلى العشرة فهذه دعوة خاصة» وإن جاوز العشرة فهذه دعوة عامة. 

6ه :- وحكى عن القاضى الإمام أبى على النسفى أنه قال: الدعوة 
اانه لعو موس أرخقها نوها روك زاك حفر ال صا و1143 كر الفة ورف 

كتابه» وحكى عن الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى أن صاحب الدعوة 
إن كان بحال لوعلم أن القاضى لا يحضر ها لا يتخذ الدعوة فهذه الدعوة خاصة فلا 
يجيبهاء وإن كان بحال لو علم أن القاضى لا يحضر يتخذ الدعوة فهذه دعوة عامة 
فيجيبهاء ولم يفصل فى الدعوة الخاصة بين القريب وبين الأحنبى» وكذا لم يفصل 
بينماإذا كان بين القاضى وبين صاحب الدعوة مبا سطة قبل القضاءء و كان 
يتخذالدعوة لأجله أولم يكن» وذكر القدورى أن القاضى يجيب الدعوة الخاصة فى 
المَحُرمء وطكذا ذكر شمس الأئمة الحلوانى فى شرح أدب القاضى. 

١‏ :- وذكر الطحاوى فى مختصره :أن على قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
لا يجيب الدعوةالخاصة من القريب» وعلى قول محمد يجيب» وذكر شمس الأئمة 


:- أخرج البخارى فى الأدب ا لمفرد عن عبد الرحمن بن زيادبن أنعم 
الأفريقى» قال: حدثنى أبى أنهم كانوا غزاة فى البحر زمن معاوية» فانضم مركبنا إلى مركب أبي 
أيَوب الأنصارىء فلمًا حضر غداؤنا ارسلنا أليه فأتاناء فقال: دعوتمونى وأنا صائم فلم يكن لى بد 
من أن أحيبكم, لأنى سمعت رسول اللّه يي يقول:إنٌ للمسلم على أيه ست خحصال واجبة إن ترك 
منها شيعا فقد ترك حمًا واجبا لأعيه عليه يسلم عليه إذالقيه» ويجيبه إذا دعاه» ويشمّته إذا عطس» 
ويعوده إذا مرضء ويحضره إذا مات» وينصحه إذا استنصحه. الأدب المفرد /١/1؟‏ برقم 9751. 
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السرحسى وشيخ الاسلام أن صاحب الدعوة إن كان ممن لا يتخذ الدعوة للقاضى قبل 
تقلده القضاء لا يجيب دعوته» القريب والأجنبى فى ذلك على السواءء وإن كان ممن 
يتخذ الدعوةللقاضى قبل تقلده القضاء فالقاضى يجيب دعوته» القريب والأحنبى فى 
ذلك على السواء» وقيل صاحب الدعوة: إذاكان يتخحذ الدعوة قبل القضاء فى كل شهر 
مرةء وبعد القضاء فى كل اسبوع مرة» فالقاضى لا يجيب دعوته إلافى كل شهر مرة. 

؟ 0 :- وكذاإذاكان صاحب الدعوة زاد فى الباحات بعد القضاء على 
ما كان يتخذ قبل القضاء فالقاضى لايجيب دعوته إلاأن يكون مال صاحب الدعوة قد 
ازدادء فبقدر ما ازداد من ما له ازداد فى الباحات فا لقاضى يجيبء وهذا كله إذالم يكن 
لصاحب الدعوة خحصومة فإما إذاكان لصاحب الدعوة خصومة لا يجيب دعوته» وإن 
كان بينهما قرابة أو كان بينهما مباسطة قبل القضاء؛ لأنه يصي ركلا بقضاء ه معنى. 

.5ت : - وفى السغناقى: ووجدت بخط شيخى قوله:و لا يجيب 
الدعوة الخاصة» ولم يفصل بين أن يكون الداعى أحنبياء أوذارحم محرم منه» 
وقد قال فى فصل الهدية:لا يقبل إلامن ذى رحم محرم منه» فلابد من التأويل بين 
المسألتين» قالوا ماذكر فى الضيافة محمول على ما إذاكان ذارحم محرم لم يجر بينهما 
الدعو.ة والمهاداة صلة للقرابة وإنما حدث بعد القضاءء فإن كانت الحالة هذه فهو 
والأحنبى سواء فى هذاء وما ذكر فى فصل الهدية أنه يقبل من ذى الرحم المحرم؛ فهو 
محمول على أنه» كان حرى بينهما المهاداة قبل القضاء صلة للقرابة» وإذا اهدى إليه 
هدية بعد القضاء فلابأس بالقبو ل كذ ذكرشيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده. 


ومما يتصل بهذاالفصل فصل الرشوة 
5٠ 5‏ 1:- واعلم بأن الرشوة أنواع (١)نوع‏ منها أن يهدى الرجحل إلى رحل 
ما لآ لابتغاء التوددوالتحببء وهذا النوع حلال من جانب المهدى والمهدى إليه. 


١55٠6:‏ :- أحرج الترمذى فى سننه عن أبى هريرة عن النبى ويه قال: تهادوا فإن 
الهدية تذهب وحرالصدرء ولا تحقرنٌ جارة لجارتها ولوشق فرسن شاة. سنن الترمذىء الولاء 
والهبة» باب ماحاء فى حث النبىءْقّة على الهدية 5/7" برقم 571 
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ه.ههة١:- )١(‏ ونوع منها أن يهدى الرحل إلى الرجحل ما لا بسبب أن 
ذلك الرحل قد حوفه فيهدى إليه ما لا ليدفع الخوف عن نفس أو يهدى إلى 
السلطان مالا ليد فع ظلمه عن نفسه أوعن ماله» وهذا نوع لايحل للاحذ الأحذء 
وإذا أذ يدحل تحت الوعيد المذكور فى هذا الباب. 

5 :- وهل يحل للمعطى الاعطاء؟ عامة المشايخ على أنه يحل 
لأنه يجعل ماله وقاية لنفسه» أو يجعل بعض ماله وقاية للباقى. 

7 :- وفى الولوالجية: ولوسعى انسان بينهما ودفع إليه بعض 
ماله ليوصله إلى الظالم لا بأس بأن يفعل ذلك الانسان ويسعى بينهماء م: وقد صح 
عن ابن مسعود رضى اللّه عنه أنه رشا دينارين بحبشة ونجىّ نفسه» وعن جابر 
وى اللناضف اننافال تخد فى :سوبي أنية انق القإمين الريلتى قال الناطن 
أبوعلىٌ النسفى» فعلى هذا إذا كان الرحل فى قرية وفيها ظالم» وكان الرحل يهدى 
إلى الظالم شيئاً من الفواكه أوالمطعومات ليد فع ظلمه عن نفسه لا بأس بهء 
والخصاف علّق حل الاعطاء بالشرطء» فقال: رجونا أن لايكون آثما. 


١ 5‏ :- أنخحرج البيهقى فى سننه عن وهب بن منبه قال: ليست الرشوة التى يأثم 
فيها صاحبها بأن يرشوفيد فع عن ماله ودمه» إنما الرشوة التى تأثم فيها أن تر شو لتعطى ما ليس لك» 
السئن الكبرئ للبيهقىء أدب القاضىء باب من اعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله ظلماً » 
6 برقم79١١7-‏ 

وأخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عطاء وجابر بن زيد والشعبئ أنهم قالوا: لا بأس أن 
يصانع الرحل على نفسه وماله إذاخاف الظلم مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» باب الرحل 
يصانع عن نفسه "١5/1١١‏ برقم 5171475 

25 :- أخحرج عبدالرزاق فى مصنفه عن معمر عمن سمع الحسن قال: ما 
أعطيت من مالك مصانعة على مالك ودمك فانت فيه ما حور مصئف عبد الرزاق» البيوع» باب 
الهدية للأمراء والذى يشفع عنده 49/8 ١‏ برقم 5717/1 ١ -١‏ 

/ا + هه ١‏ : - أثرابن مسعود أخر جه البيهقى فى سننه عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه 
لماأتى أرض الحبشة اذ بشىء فتعلق به فاعطى دينارين» حتى خخلى سبيله .السئن الكبرئ للبيهقى» 
أدب القاضىء باب من اغطاها ليدفع بهاعن نفسه 140/6 برقع 41578 مضدف ابن أبى شيبة + 
البيوع والأقضية» الرحل يصانع عن نفسه ”١ 5/١١‏ برقم 4 5457 87--> 


الفتاوى التاتارحانية " 7/كتاب أدب القاضى /7 الفصل: 4 رزق القاضى وهديتةة ج:١١‏ 
فيما بينه وبين السلطان» ويعينه فى حاجته وانه على وجهين )١(‏ الأول: أن تكون 
حاحته حراماء وفى هذ االوجه لايحل للمهدى الاعطاء ولا للمهدى إليه 
الأحذء(؟) الوجه الثانى:أن تكون حاجته مباحا وانه على وجهين أيضاء الأول: أن 
يشترط أنه إنما يهدى إليه ليعينه عند السلطان» وفى هذا الوجه لا يحل الأحذ 
للاحذء وهل يحل للمعطى الاعطاء؟ تكلموا فيه» منهم من قال: لا يحل» ومنهم من 
قال:يحلء وعلى قياس قول الخصاف يجب أن يكون حل الاعطاء معلّقا بالرحا 
على مابيّناء والحيلة فى حل الأخذ وحل الاعطاء عند الكل أن يستأحره صاحب 
الحادثة يوما إلى الليل ليقوم بعمله بالمال الذى يريد الدفع إليه» فتصح الاجارة 
ويستحق الأجيرالأجر» ثم المستاجر بالخيار إن شاء استعمله فى هذا العمل» وإن 
شاء استعمله فى عمل آخر. 

8 :- وفى الولوالجية: وهل يحل للمعطى الاعطاء بدون هذه 
الحيلة» احتلفوا فيه» والصحيح أنه يحل» م: قالوا: وهذه الحيلة إنما تصح إذا كان 
العمل الذى استأحره عليه عملا يصح الاستيجارعليه» وفى الفتاوى الخلاصة: 


> وأثر جابر أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه من طريق عمر وبن دينار عن جابر ابن زيدأ بي الشعثاء 
قال:سمعنه يقول#ماكان شيء أنفع للناس من الرشوة فى زمان زياد أوقال: ابن زياد -مصيفب 
عبدالرزاق» البيوع»باب الهدية للأمراء والذى يشفع عنده- 59/8 ١‏ برقم 47177 -١‏ 

وأحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه بلفظ: لم نجد فى ذلك الزمان لنا شيئا أنفع لنا من الرشا- 
مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضيه» الرحل يصانع عن نفسه 7١ 4/١١‏ برقم 471 77- 

:- أخحرج عبدالرزاق فى مصنفه عن ابراهيم بن عثمان رجل من ولد 
عبدال رحن ابن عوف قال: كنت مع عمر بن أبى سلمة عند عبدالعزيز بن مروان قال: فكأنه ابطأ فى 
الدحول عليه فذكرت ذلك له» فقال: ماانكرت من صاحبى شيئاء ولكن البوّاب سألنى شيئاًء قال: قلت: 
فاعطهءقال: ما بوما أعطيه»ولكنه بلغنى أن رسول اللّه عه قال: لعن اللّه الراشى والمرتشىء فأنا أكره أن 
أعطيه شيئا لذلك ‏ مصنف عبد الرزاق» البيوع والأقضية؛ باب الهدية للأمراء 4/4 ١‏ برقم 57170 -١‏ 

١١ 8‏ :- أثرابن مسعود أخرحه ابن أبى شيبة فى مصنفه من طريق عمار عن سالم 
فانظر: عن مسروق قال: سألت عبدالله عن السحت ؟ فقال: الرحل يطلب الحاجة للرحل فتقضئئ له 
فيهدى إليه فيقبلها ‏ مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الرحل يكلم الرجل فى الشيء 
فيهدئ له 70/١١‏ برقم 717557.-> 


الفتاوى التاتارحانية ' :1 /كتاب أدب القاضى 277 الفصل: 4 رزق القاضى وهديتةة ج:١١‏ 
كتبليغ الرسالة ونحو هاء وإن لم يبين المدة لا يجوزء وهذا إذاكان شرطاء م: الوجه 
الشانى إذا لم يشترط ذلك صريحا ولكن إنما يهدى إليه ليعينه عندالسلطان» وفى 
هذا الوجحه اختلف المشايخ وعامتهم على أنه لا يكره» وبعضهم قالوا: يكرهء 
وطكذا نقل عن ابن مسعود رضى اللّه عنه . 

:- وفى الخانية: وإن طلب منه أن يسوّى أمره» ولم يذكرله 
الرشوة» ثم اعطاه بعد ما سوىء احتلفوا فيه» قال بعضهم: لا يحل له أن يأحذء وقال 
بعضهم: يحل» وهو الصحيح. 

0١‏ :-(4) نوع منها أن يهدى الرجل إلى رجل مالالأنه سوى أمره 
عندالسلطان» وأعانه فى حاحته» ولا يصرح عندالاهداء أنه إنما اهدى إليه لأنه سوى 
أمره عند السلطانء وهذا نوع يحل للمعطى الاعطاءء؛ وهل يحل للاخذ 
الأحذ؟تكلموافيه» منهم من قال: لايحل» وقد جاء عن عبداللّه بن جعفر أنه أعان 
مظلوما و خحلصهعن الظالم فاهدى إليه هدية بلغت أربعين درهماء فال عبدالله: 
إنالانأكل بدينناء ومنهم من قال: يحل لأنه بروصلة» وفى الخانية: وهو الأصح م: 


->وأخحرج عبدالرزاق فى مصنفه عن مسروق قال: جاء رجحل من أهل ديارنا فاستعان 
مسروقاً على مظلمة له عندابن زياد» فاعانه فاتاه بجارية له بعد ذلك فردٌ ها عليه» وقال:إنى سمعت 
عبدالله يقول: هذا السحت . 
مصنف عبد الرزاق البيوع» باب الهدية للأمراء 517//4 ١‏ برقم 55757 ١.السئن‏ الكبرئ» أدب القاضى» 
باب التشديد فى أحذالرشوة ١ 45/١5‏ برقم 3١١517‏ , 

١ 5‏ :- قول المصنف فى أثر عبداللّه بن جعفر:” هدية بلغت أربعين درهماً سقط 
من عبارة المخطوطة” لفظ الألف“ فالصحيح أن تكون العبارة طكذا: هدية بلغت أربعين الف درهم 
كما أخحرجهابن أبى شيبة فى مصنفه من طريق الحسن: فانظر: عن الحسن قال: أتى دهقان من 
تعاقين سبواداالكر ودعي اللمبن خف متضريع يد الى على عل قال فكلي له علنا تفعبي ال 
حاحتهه قال: فبعث إليه الدهقان بأربعين ألفاه وبشئ معها لا أدرى ماهو؟ فلمًا وضعت بين يدى 
عبداللّه بن جعفر قال: ماهذا؟ قيل له: بعث بها الدهقان الذى كلمت له فى حاجته أميرالمؤمين» 
قال: ردُوها عليه» فانا أهل بيت لا نبيع المعروف ‏ مصنف ابن أبى شيبة .البيوع والأقضية» فى 
الرحل يكلم الرحل فى الشئ فيهدئ له 38/١١‏ برقم 7١7714‏ 


الفتاوى التاتارحانية "7 /كتاب أدب القاضى 7768 الفصل: 4 رزق القاضى وهديتةة ج:١١‏ 
وقاسوه على ماذكر محمد فى كتاب الصلؤة: أن الإمام أوالمؤذن إذاجمع لهما 
القوم شيئاء واعطو هما من غير أن يشترط عليهم» فما أحسن هذا وقد سمى حسناء 
وإن كان يعلمأنهم إنما اعطوه بسبب الإمامة والأذان» مع ذلك سماه حسنا 
وجعله بمنزلة البرَ والصلة» لما كان الاعطاء بغيرشرط كذا هنا. 

5 :- وكان الشيخ شمس الائمة الحلوانى يحكى عن استاذه أبى 
على النسفى أنه نظر فى هذا إلى العمل الذى اقامه» فإن كان شيئا لواستأجحره على 
ذلك يستحق الأجر بأن بعثه رسولا إلى ظالم» فلما بلغ الرسالة اعطاه المرسل يحل 
له الأحذ ومالا فلاءهذا إذالم يكن بينهما مهاداة قبل ذلك بسبب من الأسباب» 
فأماإذاكان بينهما مهاداةقبل ذلك بسبب صداقة أوقرابة فاهدى إليه كماكان يهدى 
قبل ذلكء ثم أن المهدى إليه قام لاصلاح أمره فهذا أمرحسنء لأ نه مجازاة 
الاحسان بالا حسان ومقابلة الكرم بالكرم. 

: (08) نوع منهاأن يهدى الرجل إلى السلطان ليقلده القضاء أو 
عملا اخرء وهذا النوع لا يحل للاحذ الأحذ ولا للمعطى الاعطاءء ومتى أخذ القضاء 
بالرشوة» هل يصيرقاضيا؟ فالصحيح أنه لايصيرقاضياءولوقضى لاينفذ قضاء ه. 

1ه :-(5)م: نوع منهاأأن يهدى الرجل إلى قاض ليقضى لهءوهذا نوع 
لايحل للاحذ الأحذو للمهدى الإعطاءءوفى الخخانية:سواء كان القضاء بحق,أو بغير حق. 

هه :- م: قال الخصاف فى أدب القاضى: وإذا قبل القاضى الرشوة 
وقضى للراشى فقضاءه باطل فيما ارتشى» وقضاياه فيما لم يرتش نا فذة» وبه أحذ 
شمس الأئمة الحلوانى وشمس الأئمة السرحسى» وذكر فخرالاسلام على 
البزدوى أن قضايا ه نافذة فيما ارتشى» وفيما لم يرتش» وقال بعض مشايخ العراق: 
قضاياه باطلة فيما ارتشى وفيما لم ير تش. 


؟ ١‏ 5ه ا ١هه‏ ١ه‏ ١هه ١‏ 2 قلتٌ:لأنه رشوة والرشوة سبب اللعنة» كما 
أخمرج الترمذى فى سننه من طريق عمر بن أبى سلمة عن أبيه فانظر: عن أبى هريرة قال: لعن رسول | لله يك 
الراشى والمرتشى فى الحكم ‏ سنن الترمذىءالأ حكام. باب ماجاء فى الراشى والمرتشى فى الحكم 
8/١‏ برقم ١751‏ المستدرك للحاكمء الأحكام ١575/1‏ برقم ١1‏ النسخحة القديمة ١١7/5‏ 


الفتاوى التاتارحانية ' '/كتاب أدب القاضى /٠١‏ الفصل: 4 رزق القاضى وهديتةة ج:١١‏ 
5 :-: واعلم بأن القاضى بأخذالرشوة يصير فاسقاء لأنه أكل السحت 
وإنه يوجب الفسقء والقاضى بالفسق ينعزل عندبعض مشايخ العراق» وعند عامة 
مشايخنا لا ينعزل ولكن يستحق العزل» وفى الكبرى: وذكر الخصاف أيضاعن 
أصحابنا لو أن قاضياأخذ الرشوة ليحكم» كان حكمه باطلاء وصار معزولا من القضاء 
قالالناطفى: قوله كان حكمه باطلا يجرى على ظاهرهء أما قوله صارمعزو لا معناه 
أنه يعزل» ألا ترى!أنه قال: لورد الرشوة وحكم صح حكمه» ولو صارمعزولاءلاحتاج 
إلى تقليك حر هذا ل ال 
أحذ بظاهرهاء فقال: ينعزل» لكن الفتوئ على أنه يستحق العزل ولا ينعزل. 
/ااههة١:-‏ وفى الذخيرة: قال أبوحنيفة: لوأن قاضيا قضى بين 
اع 0 و ا را لوي اا 


بحص سات نسراق رذ رن رامل أنه اند مساناء اماقتلا عينا او وله 
فيما لم يرتش» وعند بعض مشايخنا وبعض مشايخ العراق إذا لم ينعزل تنفذ قضاياه 
فيما لم يرتش» بلا حلاف وفيما ارتشى اختلفوا على نحوما بيّنا. 

4 : وإن ارتشى ولد القاضىء أو كاتبه» أو من أشيههما 
وفى الولوالجية: ممن فى عيال القاضى على أن يعين له عندالقاضى ليقضى له وهو 
حق لهء م: فإن كان ذلك بأمرالقاضى ورضاه» فهذا وما لوارتشى القاضى بنفسه 
سواءء وفى الخانية: كان قضاءه مردود» م: وإن كان بغير أمرالقاضى ورضاه 
نفذت قضاياه»ء وفى الخانية: و كان على المرتشى ردما قبض» وفى الولوالجية: 
والطالب آثم بما صنع؛ والقاضى معاقب» وفى الكبرى: وحرم ذلك على القاضى 


١5615‏ :- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن مسروق قال: القاضى إذا أحذ هدية 
فق دأكل السحتء وإذا أحذ الرشوة بلغت به الكفر. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى 
الوالى والقاضى يهدى إليهما ١99/١١‏ برقم ١١7/15‏ 

١551١‏ :- أخحرج الحاكم فى مستد ركه عن النبئ قال : لعن الله الراشى والمرتشى 
والرائش الذى يمشى بينهما المستدرك للحاكمء الأحكام 7075/1 برقم 7/٠54‏ مصنف ابن 
أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الوالى والقاضى يهدى إليهما 7١7/١١‏ برقم 7177917 


الفتاوى التاتارحانية ”" '/ كتاب أدب القاضى /١١‏ الفصل : ١ ٠‏ مايكون حكما ومايبطل ج: ١١‏ 


الفصل العاشر فى بيان مايكون حكما ومالايكون وما 
يبطل به الحكم بعد وقوعه صحيحاومالايبطل 


8-- قال مشايخنا: ينبغي للقاضى إذا أراد الحكم أن يقول 
للخصمين: احكم بينكما وهذا على وجه الاحتياط» حتى أنه إذا كان فى التقليد 
حلل يصير حكما بتحكيمهاء وإذا قال القاضى: ثبت عندى أن لهذا على هذا كذا 
وكذاءهل يكون هذا حكما من القاضى» كان القاضى الإمام أبوعاصم العامرى 
يفتى بأنه حكم. وهو اختيار شمس الأئمة الحلوانى واختيار الصدرالشهيد » 
وفى الخانية: وعليه الفتوئء» وكان القاضى شمس الاسلام محمود الأوزحندى 
يقول:لا بدأن يقول القاضى: قضيت» أويقول : حكمتء أو يقول: انفذت عليك 
القضاءء وهكنذاذكر الناطفى فى واقعاته» والمذكور ثمة إذا ادعى رحل دارا فى 
يدى رجلء فقال القاضى للمدعى عليه: لاأرى لك حقافى هذه الدار» فهذا لا 
يكون حكما وهطكذا كان يفتى الشيخ الإمام ظهيرالدين المرغينانى» وكان يقول: 
إذا ظهرت عدالة الشهود فى دعوى عين محدودة» فقال القاضى للمدعى عليه: اين 
محدود بايش مدعى ده فهذا لا يكون حكما من القاضىء وينبغى أن يقول: حكم 
كردم بايس محدود مراس مدعى راء والصحيح أن قوله حكمت وقضيت ليس 
بشرطهء وأن قوله ثبت عندى يكفى» وكدلك إذا قال: ظهرعندى أوقال: صح 
عندى أو قال: علمت» فهذا كله حكم. 

:- وإذا قال القاضى بعد ما قضى فى حادثة: رجعتٌ عن قضائى» أو 
قال بدالى غيرذلك» وفى الخلاصة : أو قال: ابطلت حكمى» م: أوقال وقفت على 
تلبيس من الشهود » وأراد أن يبطل حكمه لا يعتبر هذا الكلام منه» والقضاء ماض 
على حاله إذا كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة» وعدالة الشهود ظاهرة. 

١‏ - وفى فتاوئ النسفى: عبد ادعى حرية نفسه» وقضى القاضى 
بها ببينة أقامها العبدء ثم قال العبد:كذبت أنا عبدهذا الرحل» هل يبطل القضاء 
بالحرية؟ فلا رواية لهذه المسألة فى شيء من الكتبء قالوا: وينبغى أن لا يبطل 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى /٠5‏ الفصل ١ ٠:‏ مايكون حكما ومايبطل ج:١ ١‏ 
القضاءء وهذا بخحلاف مالوادعى رجل على رجل مالاء وقضى القاضى با لمال 
للمدعى بالبينة» ثم قال المدعى بالبينة: كنت كاذبا فيما ادعيت حيث يبطل القضاء. 

5 :- وإذا قال المدعى بعد القضاء: المقضى به ليس ملكى لايبطل 
القضاءء بخلاف ماإذا قال: لم يكن ملكىء» وهذا لأن قوله: ليس ملكى يتناول الحال» 
وليس من ضرورة نفى الملك للحال انتفاءه من الأصلء بخلاف قوله: لم يكن ملكى. 

هه :- المقضى له إذا قال: ما قضى به لى فهو حرام لىء وأمر انسانا 
ليشترى له ذلك من المقضى عليه فهذا يبطل الحكم. 

124 :- وفى الفتاوى الخلاصة: لوأ قام رجل البينة على أن هذه 
العين له بسبب الشراء أو الإرث» ثم قال: لم يكن لى قطء أولم يقل قط لم يقبل بينته 
ويبطل القضاء إن مضى. 

-:- «:قال: تكذيب المشهود له الشهود وتفسيقه إياهم قبل القضاء 
يمنع القضاءء وتكذيبه وتفسيقه إياهم بعد القضاء يبطل القضاء على ما هو إشارات 
الأصل والجامعء وكان القاضى الإمام أبو علىٌ النسفى يقول: لا يبطل القضاء. 

55 :- وفى الذخيرة: وذكر فى كتاب الشركة: مسألة تدل على أن 
تكذيب المدعى شهوده معنى لا يمنع قبول الشهادة» وصورتها رجحل ادعى على 
رجحل أنه شاركه شركة مفاوضة» والمدعى عليه ينكرء فأقام المدعى بينة أنه مفاوضةٌ 
له الثلثان وللمدعى عليه الثلث» فالقاضى يقبل هذه الشهادة استحساناء وحين 
أقرالمدعى بالمعاوضة فقد أقر بالمناقضة» وذلك إكذاب الشهود فيما شهدوا به 
من الشلّث والشأُثين مع هذا قبلت الشهادة لأن هذاوإن كان إكذا بالشهود فهو 
إكذاب معنى فلم يمنع قبول الشهادة 

7 :- قال محمد فى الجامع: وإذا قضى القاضى بالدار للمدعى 
ببينة أقامهاء فاقر المقضى له بالدار أن الدار دار فلان لاحق له فيهاء وصدقه فلان فى 
ذلكء» فقال المقضى عليه للمقضى لهء اكذبت شاهديك حين أقررت أنها لفلان لا 
حق لك فيهاء وأقررت بخخطأ القاضى فى قضاءه فردالدار على أو قيمتها فالقضاء 
ماض على حالهء ولاسبيل للمقضى عليه لا على الدار ولاعلى القضى لهء ولولم 
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يقل على هذا الوجه» ولكن قال بعد القضاء: هذه الدار لفلان» ولم يكن لى قط بدأ 
بالاقرار لفلان ثم با لنفى عن نفسهء أو بدأ بالنفى عن نفسههء ثم بالاقرار لفلان بأن 
قال هذه الدارلم يكن لي قطء وإنما هى لفلان» فإن صدقه المقرله فى جميع ذلك 
يرد الدارعلى المقضى عليه فى الوجهين جميعاء ولاشئ على المقرللمقرله. 

4 :- وأما إذا صدقه المقرله فى الإقرار و كذبه فى النفى بأن قال 
المقرله: الدار كانت للمقر وهبها لى بعد القضاءء وقبضتها منه» ذكر فى الكتاب 
بأن الدار تدفع إلى المقرله» را ا ستو لان المقرله إذا قال: 
وهبهالى بعد القضاء وقبضتها منه» فهى لى بالهبة إنما يصح هذا إذا غابا عن 
مجلس القضاءء حتى أمكن للقاضى تصديق المقرله فيما ادعى من الهبة» فأما إذا 
قال هذا فى مجلس القضاء فقد علم القاضى بكذبهء لأنه علم أنه لم يجر بينهما هبة 
فينبغى أن لايصح إقرار المقرفى هذا الوجه» قالوا أيضا قول محمدفى الكتاب: ان 
القاضى يقضى بقيمة الدار للمقضى عليه على المقضى له» قول محمد: وهو قول 
أبى يوسف أؤّلاء ومنهم من قال: هذا قول الكلء ولو قال المقضى له: هذه 
الدارليست لى إنما هى لفلانء» فهذا وما لو قال هذه الدارلفلان لاحق لى فيها 
سواءء حتى لا يبطل قضاء القاضى بالدار للمقضى له. 

#49 : وفى الجامع أيضا: رحل فى يديه دارجاء رجحل وادعى أنها 
كانت لأبيه مات وتركها ميراثا لهء واقام على ذلك بينة» وقضى القاضى له بالدار ثم 
جاء رجحل اخرء وادعى أنها داره اشتراها من أب المقضى له فى حال حياته» وصدقه 
المقضى له بذلكء فإن الدار ترد على المقضى عليه ويبطل القضاءء ويقال لمدعى 
الشراء: اقم البينة على المقضى عليه أنهاكانت لأب المقضى له» وانك اشتريتها 
منه» فإن اقام البينة على هذا الوجه قضى بالدارله وما لا فلا. 

٠‏ :- وفى اليتيمة: وسئل أبوحامد عن رجل ادعى على رجل ما لا 
فأنكر فاقام عليه البينة» فقبل القاضى شهادتهمء» وحبس المدعى عليه بدّلك المال» 
هل يكون هذا القدر قضاء من القاضى؟ فقال: نعم» هذا قضاء وإلا فالحبس لغو. 
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الفصل الحادى عشر فى العدوى وتسمير الباب 
والهجوم على الخصوم وما يتصل بذّلك 

١‏ مه :-:- إذا تقدم رجحل إلى القاضىء واد عى على رجل حقاء 
والقاضى لايعرف أنه محق أو مبطلء» وأراد الاعداء على خصمه يريد به أنه طلب 
من القاضى أن يحضر حصمه» فهذا على وجهين )١(‏ الأول: أن يكون المدعى 
عليه فى المصرهء وأنه على وجهين أيضا )١(‏ الأول: أن يكون المدعى عليه 
رحلاصحيحا أو امرأة صحيحة برزة تخالط الرحال» وفى هذا الوحه القياس أن 
لايُعديه» وفى الاستحسان يُعد يه» ثم الإعداء على نوعين )١(‏ أحدهما: أن يذهب 
القاقى بعتضه )عالقا الاوتكين ادرو رمو الشطين اموي 
فعل كلا النوعين إلاأن فى زماننا القاضى لا يذهب بنفسه (7) الوجه الثانى: من 
هذا الوحجه وهو ما إذا كان المدعى عليه فى المصر إلاأنه كان المدعى عليه 
مريضأأو امرأة مخدّرة» وهى التى لم يعهد لها الخرو جء وفى الفتاوى الخلاصة: 
إلا لضرورة» فالقاضى لايعد يهماء وفى الخحانية: وذكر الشيخ الإمام على البزدوى: 
المخدرة التى لا تكون برزة» بكرا كانت أوثيباء لا يراها غير المحارم من الرجال أما 
المرلة التى جلست على )١(‏ المنصة فرا ها رحال احانب» كما هو عادة بعض 
البلاد فلا تكون مخدّرة» والمرأة التى تحرج إلى حوائجها فيعديها القاضى. 

سروه -:١‏ وتكلم المشايخ فى مقدارالمرض الذى لايعدى به القاضى» 
قال بعضهم: أن يكون بحال لا يمكنه الحضور بنفسه» والمشى على قدميه ولو 
ركبء أوحمل على أيدى الناس ازداد مرضهء وقال بعضهم: أن يكون بحال لا 
يمكنه الحضور بنفسه» وإن كان يمكنه الحضور بالركوب وحمل الناس من غير 
أن يزداد مرضه» وهذا القول أرفق وأصح. 


)١(‏ المنصة - بالكسر الكرسى ترفع عليه العروس فى جلاء ها. 
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مم هه ١‏ :- ثم إذا لم يحضرهما يعنى المريض والمخدرة» فماذا يصنع 
القاضى؟ فالمسألة على وجهين )١(‏ إن كان القاضى مأذونا بالا ستخلاف يبعث 
حليفته إليهما ليقضى بينهما وبين خصو مهما (؟) وإن لم يكن القاضى مأذونا 
بالاستخلاف يبعث القاضى إليه أمينا من أمنائه فقيهاء ويبعث معه شاهدين عدلين» 
حتى يخبر القاضى بما جرى» وإنما يبعث شاهدين ممن يعرفان المرأة والمريض» 
»وينبغى للقاضى إذا بعث الامين أن يبين له صورة الاستحلاف وكيفيته» حتى إذا 
انكر المدعى عليه حلفه على ما هو رأى القاضىء والناس مخختلفون فى كيفية 
الاستحلاف و لهذا قال: يبين له ذلك. 

ع م هه ١‏ :- ثم إذا ذهبوا إلى المدعى عليه فالأمين يُخبره بما ادعى عليه» فإن 
أقربذلك اشهد عليه الشاهدين بما أقربه وأمرأن يوكل وكيلا يحضر مع خحصمه مجلس 
القاضى ليشهد عليه الشاهدان بما أقربه بحضرة وكيله» فيقضى عليه القاضى بحضرة 
وكيله» وإن انكر فالاً مين يقول للمدعى: ألك بينة؟ فإن قال: نعم يأمر المدعى عليه أن 
يوكل وكيلا ليحضر مع خصمه مجلس القضاء فيقام عليه البينة بحضرة و كيله. 

مهمه -:١‏ وإن قال: ليس لى بينة فالأمين يحلف المدعى عليه» فإن 
حلف أخبر الشاهدان القاضى بذلكء» حتى يمنع المدعى من الدعوى إلى أن يجد 
بينة» وإن نكل عن اليمين ثلاث مرات أمره الأمين أن يوكل وكيلا يحضر مع 
حصمه مجلس الحكمم, ويشهد عليه الشاهدان بنكوله» ويقضى القاضى عليه 
بالنكولء» هكذا ذكر الخصاف فى أدب القاضى: وهذا إشارة إلى أنه لا يشترط 
للقضاء با لنكول أن يكون على فورالتكول» وهو مذهب الخصاف كما لا يشترط 
للقضاء بالبينة أو الا قرا رر أن يكون على فورهماء حتى أن المدعى عليها إذا نكل عن 
اليمين واشتغل القاضى بأعمال أخرء ثم قضى عليه بذلك التكول حاز قضاء ه» وبعض 
مشايخنا شرطوللقضاء بالنكول أن يكون على فورالنكول» ولايمكن للقاضى أن يقضى 
بنكول كان عند الأمين» فعلى قول هذالقائل الامين يقضى عليه بنكوله» ثم ينقل 
الشاهدان قضاء الأمين إلى مجلس القاضى في مضى القاضى قضاء الامين 
بمحضروكيله» وبعض مشايخنا قالوا: إذا لم يكن القاضى مأذو نابالاستخلاف ينبغى 
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أن يقول: للمدعى أتريد هذا حكما يحكم بينكماء فإن قال نعم: يبعثه إلى المدعى 
عليه فإن رضى بحكومته فحكم بينهما فالتحكيم جائز» وحكم الحكم 
نافذءو سيأتى بيانه بعد هذا فى مو ضعه إن شاء اللّه تعالى. 

-:1١ 55‏ هذا إذا كان المدعى عليه فى المصرء وأما إذا كان المدعى 
عليه حارج المصرء وهو الوجه الثانى من هذا الفصل وأنه على وحهين أيضا(١)‏ 
الاول أن يكون قريبا من المصر والجواب فيه كالجواب فيما إذاكان فى المصر 
فيعديه بمجرد الدعوى استحساناء وإن كان بعيدا من المصر١؟)‏ وهوالوجه الثانى 
لا يعديه والفاصل بين القريب والبعيد أنه إذا كان بحيث لوا بتكر من أهله أمكنه أن 
يحضر مجلس الحكم,؛ ويجيب خصمه ويبيت فى منزله فهذا قريب» وإن كان 
يحتاج إلى أن يبيت فى الطريق فهذا بعيد» ولهذا قال أصحابنارحمهم اللّه: ينبغى 
للإمام أن ينصب قاضيا على مسيرة يومين من المصر. 

,مه ه ١‏ : - وفىالخانية: وعلى هذا الشهادةعلى الشهادة» إن كان شاهد 
الأصل فى مكان قريبء على هذا التفسير لا تجوز الشهادة على الشهادة» وإن كان 
بعيدا بهذا التفسير تجوز الشهادة على الشهادة» ثم على قول من أحذ بالقياس فى 
هذه الفصولء إذا لم يُعد بمجرد الدعوى» وعلى قول من أذ بالاستحسانء إذا 
لم يعده بمجرد الدعوىء إذا كان بعيدا من المصرء ما ذا يصنع ذكر الخصاف 
فى أدب القاضى: أن القاضى يأمر المدعى باقامة البينة على ما ادعاه» ولا تكون هذه 
البينة لأحل القضاءء وإنما تكون لاحل الاحضارء وقد تكون البينة لا لأجل القضاء 
كمافى كتاب أدب القاضى: فإن هناك المدعى يقيم البينة ليكتب له لاليقضى له» 
فإذا أقام بيئة على ماادعاهأمر باحضاره والمستورفى هذا يكفى» فإذا حضر 
أمرالمدعى باعادة البينة ليقضى بهاء وبعض مشايخنا قالوا القاضى: يحلف المدعى 
على ما ادعى فإذا حلف أحضره؛ وفى الإبانة: فإن نكل أقامه عن مجلسه. 

5 :- م: فإن ارسل القاضى إلى المدعى عليه من يحضره فلم 
يجده» فقال المدعى للقاضى: انه توارى عنى وسأل التسمير والختم يعنى على 
باب داره» فالقاضى يكلفه إقامة البينة على أنه فى منزله» وفى الخانية: فإن لم يقدر 
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القاضى على استحضاره يكتب إلى الوالى فى إحضاره» فإن قال القاضى: لا اظفر 
به وسأل المدعى من القاضى تسمير الباب والختم عليه» فالقاضى لا يجيبه إلى 
ذلك إلاأن يأتى بشاهدين أنه فى منزله» م: فإن جحاء بشاهدين يشهد ان أنه فى منزله 
فالقاضى يسألهما من أين علمتماء فإن قالا رأيناه فيه اليوم» أو أمس أو منذ ثلاثة أيام 
ولياليها قبل القاضى ذلك وأمر بالختم» وفى الخانيه: ويجعل بيته سجناعليه ويسد 
أعلاه وأسفله»حتى يضيق عليه الأمر فيخرج. 

وه -:1١‏ م: وإن كانت الرؤية قدتقادمت لايقبل ذلك منهاء ثم جعل 
مازاد ثلاثة أيام متقادماءقال شمس الأئمةالحلوان : الصحيح أن ذلك 
مقوض إلى رأى القاضىء وإن تقادمت رؤية الشاهدينء إلاأنه كان لايمكن 
للمدعى الدعوى لتأخر خروج قرعته بأن كان القاضى اقرع بين الخصوم ليعلم كل 
واحد نوبة دعواه يقبل ذلك منه» ثم إذا أراد القاضى التسمير فلما سمرالباب من 
خانية السيكة سمرالباب الذى من جانب السطح فإن قال الخصم للقاضى بعدما 
حتم الباب ومضى أيام إنه قد جلس فى الدار ولا يحضر فانصب لى عنه و كيلا أقيم 
عليه البينة» فإن أبا يوسف كان يقول:القاضى يبعث رسولا ينادى على بابه ومعه 
شاهدانء فينا دى الرسول على باب الخصم ثلاثة أيام» كل يوم ثلاث مرات يا فلان بن 
فلان أن القاضى يقول احضر مع خصمك فلان بن فلان مجلس الحكم وإلانصبت 
عنك و كيلا وقبلت البينة عليك بحضرة و كيلككء فإذا فعل ذلك و لم يحضر نصب 
القاضى عنه وكيلا وسمع البينة عليه» وأمضى الحكم عليه بحضرة و كيله. 

. 54 :- قال الخصاف فى أدب القاضى: وقال غير أبى يوسف لا أرى أن 
المخالف أبوحنيفة لا محمدء فقد روى ابن سماعة عن محمد مثل قول أبى يوسف: 
وكان القاضى الإمام أبو على النسفى يقول: رأيت فى بعض روايات النوادرعن أبى 
حنيفة مثل قول أبى يوسفء وفى الكبرى : وكان هذا فصلامتفقاعليه أن القاضى 
ينصب له وكيلاء ويقضى بمحضر من و كيله؛ م: ونص فى المنتقى عن أبى حنيفة أن 
القاضى عليه حتى يحضر» وفى الحانية: قال أبو يوسق: و كذا لوكتب الققاضى» إلين 
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القاضى كتابا فى حادثة فلم يقدرالقاضى المكتوب إليه على الخصم.ء فإن القاضى 
يو كل عنه على نحو ما قلنا. 

0 :-: من وفى نوادرهشام سألت محمداً ما تقول فى سلطان 
لانسان قِبّله حق ولايجيبه إلى القاضى فاخبرنى أن أبا يوسف كان يعمل بالإعداء» 
وهو قول أهل البصرة» قال: وصورة ذلك أن يبعث القاضى رسولا إليه من قِبّله أن 
ينادى على بابه أن القاضى يقول: أجب حصمك ينادى بذلك أياماء فإن اجحاب 
وإلاحعل القاضى لنالك السلطان الذى أبى أن يجيب و كيلا فيخاصم هذا المدعى 
فَقَلتٌ له فهل أنت تجعل له وكيلا قال نعم: فقلت أفلاتكون قضيتٌ على الغائب 
فقال: لاء وقال كان أبو حنيفة لا يعمل بالاعداء. 

5 : وأما الهجوم على الخصم,؛ وصورته أن يكون لرجل على 
رحل دينء فتوارى المديون فى منزله» وتبين ذلك للقاضى» فبعث أمينين من أمنائه 
ومعهما جماعة من أعوان القاضى ومن النساء إلى منزله بغتة حتى يهجموا على 
منزله» ويقف الأعوان بالباب وحول المنزل وعلى السطح حتى لايمكنه الهرب» ثم 
ل ل ل ل 
فى زاويةءثم يدحل أعوان القاضى» وي يفتشون الدارغرفها وماتحت السرر حتى إذا 
وجدوه احرجوهء وإذا لم يجدوه يأمرون النساء حتى يفتشن النساء فربما تزيبزى 


5 قم عت ون عطاس دسق بجع عير ردن امعد كال 
فى” موسوعة آثار الصحابة“ من طريق” أبى الشيخ“ وذلك: عن السدى قال: حرج عمر بن 
الخطاب فإذا هو بضوء نار» ومعه عبد اللّه بن مسعود» فاتبع الضوء حتى دخل دارا فإذا بسراج فى 
بيت» فدحل» وذلك فى جوف الليل» فإذا شيخ جالسء وبين يديه شراب وقينة تغينه» فلم يشعر حتى 
هجم عليه عمرء فقال عمر: ”ما رأيت كالليلة منظراً أقبح من شيخ ينتظر أجله“ فرفع رأسه إليه 
فقال:“ بلى يا أمير المؤمنين! ما صنعت أنت أقبح» تجسّست» وقد نهيت عن التجسس» ودخلت 
بغير إذن“ فقال عمر: صدقت“ ثم حرج عاضاً عل ثوبه يبكى» وقال: كلت عمر أمه» إن لم يغفرله 
ربه» نجد هذا كان يستخفى به من أهله» فيقول الآن: رآنى عمرء فيتتابع فيه“ وهجرالشيخ مجلس 
قمر عيبا فوا فيو يع ذلك خالسن" ذا تحاوظيه سحي ع حلي فى اضر يرابت النائرج#قرآاة 
عمر فقال:” على بهذاالشيخ“ فأتى به» فقيل له: أحبء فقام وهويرى أن عمر سيسوءه بما رأى منه» 
فقالعمر: أدن منى”“ فمازال يدنيهء حتى أحلسه بجنبه فقال:” أدن منى أذنك -»> 


الفتاوى التاتارحانية ”7 / كتاب أدب القاضى 8 الفصل ١ ١:‏ العدوى وتسميرالباب ج:١١‏ 
النساء» فهذا هو صورة الهجومء فإذا طلب المدعى ذلك من القاضى هل يفعله 
القاضىء قال صاحب الأقضية: وٌسع فيه بعض أصحابناء قالوا: أرادبه أبا يوسف 
فقدروى عنه أنه كان يفعل ذلك فى زمن قضائه» وقدروى هشام عن محمد مثل 
هذا أيضاء وأصل ذلك ماروى عن عمر رضى الله عنه أنه هجم على بيت رحلين 
أحدهما قرشى والاخرثقفى» بلغه أن فى بيتهما شراباء فوجد فى بيت أحدهما دون 
الاحروعن هذا قال أصحابنا: لابأس بالهجوم على بيت المفسدين والدحول فيه 
من غير استيذان إذا سمع منه صوت فساد للأمربالمعروف والنهى عن المنكرء قال 
شمس الأئمة الحلوانى: ظاهر المذهب عند نا أنه لايجوز الهجوم للقاضى» 
وفى الفتاوى الخلاصة: وعامة أصحابنا يجوّزون الهجوم. 


-> فالتقم أذنه» فقال: أما والذى بعث محمداً بالحق رسو لما أحبرت أحداً من الناس بما رأيت 
منك ولا ابن مسعودءفإنه كان معى“ فقال: ياأمير المؤمنين! أدن منى أذنكء فالتقم أذنه» فقال: 
ولاأناء والذى بعث محمدا بالحق رسولا ماعدت إليه» حتى حلست مجلس هذاء فرفع عمر صوته 
يكبر» فما يدرى الناس من أىٌ شئ يكبر. موسوعة آثارالصحابة» مسند اثارالفاروق عمر بن 
الخطاب رضى اللّه عنه ” مكة المكرمة' "8١‏ برقم 4717 7. 
وتحديية عل ع وق الهاي كينا شله المتساف ره لدف ##أنق القافي رانك 

ماروى أنه استعمل عبدالرحطن بن مخيف على الرّى» فأحذ المال وتوارئ عند نعيم بن دحاحة 
الأسدىء فأرسل إليه علىّ رضى الله عنه من يخرجه من دار نعيم؛ فجاء نعيم معهم إلئ دارعلىٌ» 
فقال: إن مفارقتك لكفرء وإن المقام معك لذل» فأمر على رضى اللّه عنه بالكف عنهء أدب القاضى 
للخصافء فصل الهجوم على الخصم إذا توارئ فى منزله» دارالكتب العلمية ص .7١7‏ 

1 وأماقول المصنف: وأصل ذلك ماروى عن عمر- رضى الله عنه ‏ ماوجدت بهلذه الألفاظء 
ل ل ل ل 
الخطاب ‏ رضى اللّهِ عنه ‏ أنه طب الناس فقال: إنه بلغنى أن فى بيت فلان فلان شراباً لحل من 
قريش ورجل من ثقيف» وإنى اتى بيوتهماء فإن كان حقاً أحرقتهماء فسمع القرشى ذلك» فحذرو 
أخعرج مافى بيته» ولم يفعل الثقفىء قال: فأتى بيت القرشى فلم يجدفيه شيئاً فأتى بيت الثقفى 
تود فيه احير تأحرق السبعه وقال :نانك سمرقد قال لك فإنه يسم مرشدا- أدبت القاضى 
للخصافء باب العدوى والأعداءء دارالكتب العلمية ص .١99‏ 
5 ابن سعد فى طبقاته الكبرئ بسند متصل ما يؤيّده عن سعدبن إبراهيم عن أبيه: أن عمر 

بن الخطاب ارضئ اللاعنه - حرق بيت رويشد الثقفى» و كات ستانونا للشراب» و كان حم قد أنهاف 

فلقد رأيته يلتهب كانه جمرة. الطبقات الكبرئ لابن سعد 56. 


الفتاوى التاتارحانية ”7 / كتاب أدب القاضى ١ ١:لصفلا ٠‏ العدوى وتسميرالباب ج:١١‏ 

عع هه ١‏ : - م: فإن رأى القاضى أن يعطى المدعى طينة أو حاتماء 
وفى الذخيرة: أو قطعة قرطاس لإحضار الخصم جاز» والقضاة فى هذا مختلفون» 
بعضهم اختاروا دفع طينة» وبعضهم احتاروا دفع قطعة قرطاس» وبعضهم اختاروادفع 
الخاتمء والخصاف اختاربذل العلامة فى المصر والإشخاص خارج المصرء والقضاة 
طينة أو خاتماء وذهب به إلى الخصم, وأراه ينبغى له أن يقول للخصم: هذا خاتم 
القاضى فلان يدعوك أتعرفه؟ فإن قال: نعم أعرفه ولكن لا أحضرءاشهد المدعى 
على ذلك شاهدين حتى يشهدا عندالقاضى بتمردهء فإذا شهدا بذّلك يبعث 
القاضى من يحضره أو يستعين فى ذلك بالوالى. 

ع غ55 -:1١‏ واحتلف العلماء فى أحرة المشخصء بعضهم قالوا: هى فى 
بيت المال» وبعضهم قالوا: على المتمردء وفى الخخحانية: وهو الصحيح,» 
وفى العتابية:وهو الأصحء م: وهو نظيرما قلنا فى السارق إذاقطعت يده فأجرة الجلاد 
وثمن الدهن الذى يحسم به عروقه على السارق؛ لأنه تقدم منه سبب وحوبها وهو 
السرقة» وفى الذخيرة: وأما مؤنةالموكل وهوالشخص الذى أمره القاضى بملا زمة 
المدعى عليه لإخراجه »ذكر القاضى الإمام صدرالاسلام أنها على المدعى عليه» 
وعليه بعض القضاءء وبعض مشايخنا على أنه على المدعى وهو الأصح. 

همعهه١:-‏ م: ثم إذا حضر المدعى عليه مجلس القضاء فالقاضى 
يأمرالمدعى بإعادة البينة على تمردهء فإذا أعاد البينة عاقبه على ماصنع من 
التمردوإساء-ةالأدب» وكذّلك لوكان المدعى عليه فى الابتداء» قال: أحضر ثم 
لم يحضرلانه ظهر تمرهده بفعله إلاأنه يعاقبه فى هذه الصورة دون ما يعاقبه فى 
الصورة الأولى» وفى الخانية: فإذا حضر يحبسه القاضى عقوبة» وكذا سكت 
المدعى عليه بعد مارأى الحتم ولم يجب ولم يرد لأنه ظهر تعنته» و كذا إذا وعد ثم 
حالف إلاأن هذا دون الأول فى العقوبة» وفىالفتاوى العتابية: وتمرده أن يقول لا 
أحضرأو سكت أو قال أحضر فى وقت كذاء ولم يحضر وشهد على رد طينةٍ 
مستوران بعث إليه من يحضره أو كتب إلى الوالى فبعث إليه من يحضره وإذا 


الفتاوى التاتارحانية ”7 7 / كتاب أدب القاضى ١ ١:لصفلا 34١‏ العدوى وتسميرالباب ج:١١‏ 
حضرعزّره بضرب أوحبس على حسب حاله على مايراه. 

: ثمقال: ولا يشترط التعديل فى هذه الشهادة يعنى فى 
الشهادةعلى التمرد والمستور يكفىء» وهذا قول الخصافء وطكذا نقل عن 
إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة» وعن أبى حنيفةأنه يشترط التعديل» وهكذا روى 
عن محمدء ولوكان القاضى من الابتداء أمر المدعى أن يأحذ طينة من عند الأمير 
لإحضار المدعى عليه فذّلك جائز. 

١55 07‏ :- وفى الفتاوى: من أراد أن يستوفى حقه من باب السلطان 
ولايذهب إلى باب القاضى فهو مطلق فيه شرعاولكن لايفتى به» وبعض مشايخ 
زماننا على أنه إنما يطلق له فى ذلك إذا ذهب إلى القاضى أو لاءو عجز عن الاستيفاء 
من جهته» أما لوأراد الذهاب إلى باب السلطان أولا لايطلق له فى ذلك وبه يفتى» 
وإذا ذهب إلى باب السلطان والتمس جوب دارلا حضار خصمه» واحذ جوب دار 
من خمصمه زيادة على الرسم؛ هل للخخصم أن يرجع بالزيادة على المدعى؟ ينظرإن 
ذهب المدعى إلى القاضى أولاء وعجز عن استيفاء حقه من جهة القاضى» لايرحع 
الخصم بالزيادة على المدعى» وإن لم يذهب إلى القاضى أولا يرجع. 

م 5 5 ١‏ : - وإذاكان المديون يسكن فى داربأجرء وطالبه الغريم بالخروج إلى 
باب الحاكم فامتنع فالقاضى هل يسمرالباب؟اختلف المشايخ فيه» والصحيح أنه 0 

98 : وفى فتاوىأبى الليث: فى كتاب الشهادات» 
وفى مجموع النواز ل:إذاكان المديون يسكن فى دارزوجته وأبى الخروج إلى 
الحاكم. فالقاضى يسمرالباب عليه؛ لأن العبرة فى هذا الباب للمساكنة حتى 
لوثبت عندالقاضى أنه نقل الأمتعة عنها ولم يبق ساكنا فيها لا يسمرالباب. 

.ههه :- وفى الحاوى وفى الجامع الصغير: وسئل عن دار بالشركة 
بين ورثة ولاحر دعوى على أحد الشركاء» فاستغاث الطالب بالسلطان» حتى 
سمرالباب هل لسائر الشركاء أن يرفعوا إلى الحاكم ليرفع المسمار؟ قال أبوالقاسم 


الفتاوى التاتارحانية ” /كتاب أدب القاضى 97 الفصل ١ ١:‏ العدوى وتسميرالباب ج:١١‏ 
الصفار:يرفع ؛لأن التسمير على باب دار مشتركة لأجل واحد منهم بمعزل عن العدل. 

١ههه‏ :- وسقل أبوبكر الاسكاف عمن وجب له دين على الأخر 
فيسعى به إلى السلطان فحتم السلطان على أبوابه من غير أن يجد من المديون 
توارياهل له ذلك فقال من العلماء من قال له ذلكء» فإن تعطلت مستغلاته ومياهه 
من(١)‏ الصّناع؛ حتى يضيق الأمر عليه فيعطى حق صاحب الحقء فقيل: أتفتى 
الشيخ بهذا؟ قال نعم: لو كانت لاتعطل غلاته لايقوم بقضاء الدين. 

؟ هه :- وإذا ثبت الحق عندالقاضى وتعذر عليه استخراج ذلك منه كان 
على السلطان معونتهم على ذلكء وفى الفتاوى العتابية: وإن عجز عن استخراج ماله 
من جهة القاضى جاز أن يرفع إلى الأمير والسلطان» وفى العحانية: ولوادعى على صبي 
محجورحقاء فإن لم يكن له بينة على ما ادعى لا يحضره القاضى. 


(١)الصناع‏ - حشب يوضع فى مجرى الماء ليحتبس به ويمسكه حينا 


الفتاوى التاتارحانية ”7 / كتاب أدب القاضى 47 الفصل:” ١‏ قضاء القاضى بعلمه ج:١١‏ 


م:الفصل الثانى عشر فيما يقضى القاضى بعلمه ومالا 
يقضى فيه بعلمه وفى القضاء بأقل من شهادة الاثنين 
م ههه ١‏ :- القاضى إذا علم بحادثة فى البلدة التى هو فيهاقاض فى حال 
قضاءه. ثم رفعت إليه تلك الحادثة وهو فى قضاءه بعذٌ يقضى بعلمه» 
وفي شرح الطحاوى: من غير بينة با لإجماع؛م: فى حقوق العباد قياسا 
واستحسانء الأموال وغيرهامن النكاح والطلاق فى ذلك على السواءء 
وفى الخلاصة: وفى التجريد: وعن محمد أنه رحع عن هذاء وقال: لايقضى بعلمه. 
خ+هههة١:-‏ وفى الولوالجية : يقضى فى حقوق العباد مما يثبت مع 
الشهادات وما يسقط مع الشبهات كالقصاص وحد القذفء م: ثم ان صاحب 
الأقضية ذكر هذه المسألة إذا علم بحادثة فى حال قضائه وفى مجلس قضائه» 
وأرادبقوله فى مجلس قضائه مصره لاالمكان الذى يقضى فيه لا محالة» وذكر 
الخصاف فى هذه المسألة إذا علم فى البلدة التى هو فيها قاض فى حال قضاء ه وفى 
مجلس قضائه أو فى غير مجلس قضائه» وأراد بمجلس قضاءه المكان الذى يقضى 
فيهءو بغير مجلس قضاءه المكان الذى لا يقضى فيه من بلده. 


ههه ١‏ #خربوافو فز فضي ربنم التو اا لعا كساهل ابخارى هنا 
وذلك: وقال القاسم: لاينبغى للحاكم أن يقضى قضاءً بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثرمن شهادة 
غيره؛ ولكن فيه تعرض لتهمة نفسه عند المسلمين» وإيقاعاً لهم فى الظنون» وقد كره النبى ويه الظن» 
فقال: إنما هذا صفية.صحيح البخارى» الأحكامء 7١‏ /باب الشهادة تكون عند الحا كم. ؟/55١١-‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة عن عمر وبن إبراهيم الأنصارى عن عمه الضحاك قال: اخعتصم رجلان 
إلئ عمربن الخطابء ادعياشهادته» فقال: لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما؛ وإن 
شئتما قضيت ولم أشهد. مصنف ابن أبى شيبة » البيو ع والأقضية» الرحل يدعى شهادة القاضى 
أوالؤالق. 552/15 برقم 75753 

وأعمرج أيضاً عن الشعبى قال:سألته عن رجحل كان له علئ رجحل مال» فأشهد 
شاهدين»فاستقضى أحد الشاهدين؟ فقال الشعبى: جاء رجل إلى شريح يخاصم وأنا جالس معه فجاء الآخر 
عليه بشاهدء ثم قال لشريح: أنت تشهد لىء فقال شريح: ائت الأمير حتى أشهدلك. مصنف ابن أبى شيبة» 
البيوع والأقضية» الرحل يدعى شهادة القاضى أوالوالى. 7955/١١‏ برقم 7١7515‏ 


الفتاوى التاتارحانية ”7 / كتاب أدب القاضى 5 الفصل:” ١‏ قضاء القاضى بعلمه ج:١١‏ 

ههه -:١‏ وفى المنتقى: عن محمد فى الإملاء قال أبوحنيفة: ما أقربه 
الخمرء قال: هذا إذا أقربه عندالقاضى فى مجلس القضاءء أمّا إذا أقربه فى 
غير مجلس القضاء لم يأحذ بشئ من ذلك» وهو قول أبى يوسف ومحمد: وأراد 
بغير مجلس القضاء خارج المصرء فيكون هذا إشارة إلى أن المصر شرط نفاذ 
القضاءء وهو قول أبى يوسف ومحمد. 

7 :- طذ الذى ذكر نا فى حقوق العبادء وأما فى الحدود الخالصة 
لله تعالئن» وفى الولوالجية: نحوحد الزنا والسرقة وشرب الخمر» م: فيقضى بعلمه 
قياساء ولايقضى بعلمه استحساناء وفى شرح الطحاوى: إلافى السرقة فإنه يقضى 
بالمال دون القطعء م: لأن الحدودالخالصة للّه تعال يستوفيهاالإمام من غي رأن 
بالجوروالإقامةبغير حق» وعليه أن يصون نفسه منه بخلاف القصاص وحد 
القذفء لأن هناك حصما مطالبا إلاأنه إذا أتى بالسكران فالقاضى يعزره لأجل 
العيسمنة لما فيهمن: إمازراتك السكرةةو للايكون ذلك عدداء 

/اهعهه -:١‏ وأما إذاعلم بحاد ثة قبل أن يستقضى» ثم استقضى ورفعت 
إليه تلك الحادثة وهو قاضء فعلى قول أبى حنيفة لا يقضى بذلك العلم» وعلى قول 
أبى يوسف ومحمد يقضىء وعن محمد أنه رجع إلى قول أبى حنيفة. 

ههه ه ١‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن عامر قال: إذا أقرٌ عند القاضى بشئ» ثم كافرٌ أحذ بإقراره؛ 
إلا الخد :مضق ابن ا عجوم م لي ل 
ات و ا د ا رق 
البنهقى» آدات القاضي» باب من قال: ليس لاطي أن يقنظي يعلهه. 6 برقم 51١91‏ 

/الههه -:١‏ أخحرج ج البيهقى عن ابن شبرمة قال: سألت الشعبى عن رجحل كانت عنده 
شهادة»فجعل قاضياً » فقال: أَتِىّ شريحٌ فى ذلك فقال: ائت الأمير وأنا شاهدلككء السنن الكبرئ 


للبيهقى» آداب القاضىء باب من قال: ليس للقاضى أن يقضى بعلمه. ١55/١‏ برقم 7١١964‏ 
مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» الرجل يدعى شهادة القاضى أوالوالى. 594/١١‏ برقم4 ١١77‏ 


الفتاوى التاتارحانية ”7 / كتاب أدب القاضى 65 الفصل :5 ١‏ قضاء القاضى بعلمه ج:١١‏ 

ممهه١:-‏ ولوعلم بحادثة وهو قاض ولكن فى مصر هو ليس بقاض 
فيهءثم حضر مصره الذى هو قاض فيه» ثم رفعت إليه تلك الحادثة وأرادأن يقضى 
بذّلك العلم فهو على الخلاف الذى مر وفى الفتاوئ الخلاصة : وقول محمد مع 
قول أبى حنيفة» م: ولو علم بحادثة وهو قاض ولكن فى رساتيق المصر الذى هو فيه 
قاضء ثم دخل المصر ورفعت إليه تلك الحادثة لا شك أن على قولهما يقضى بذلك 
العلمء فأما على قول أبى حنيفة احتلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: إذا لم يكن مقلدا 
على القرى حتى لولم يكن له أن يقضى فى القرى لا يقضى بمنزلة مالو علم بحادثة 
في مصر وليس بقاض فيه» ثم رجع إلى مصره الذى هو قاض فيه. 

48 :-:- وأماإذا كان مقلدا على القرى بأن كان فى منشوره تقليد 
البلدة ونواحيهاء كان له أن يقضىء وهذا القول يرجع إلى أن المصر ليس بشرط 
على القرى ليس له أن يقضى بذلك العلم على قول أبى حنيفة» وهذا القول يرجع إلى 
أن المصر شرط لنفاذ القضاءء وهو ظاهر رواية أصحابناء وهذ الان القضاء من 
معالم الدين فيختص بالأمصار كالجمعة والعيدين . 

٠كهمه١:‏ وفى المنتقى: ماسمع خارجا من المصر فى أىٌّ وجه حرج 
قياس قول أبى حنيفة وزفر. 

0١‏ :-:- وفى الصغرى: إذا حصل العلم للقاضى فى الرستاق» إن 
كان القاضى قاضيا فى تلك المواضع رستاقا كان أو غير رستاق» ثم قضى بذلك 
العلم الصحيح أن عندأبى حنيفة لا ينفذ قضاء ه» والشاهد إذا سمع القاضى يقضى 
فى الرساتيق» هل يسعه أن يشهدمن غير أمرالقاضى؟ روى الحسن عن أبى حنيفة 
أنه يسعه» وروى عن أبى يوسف أنه لا يسعه» قال مشايخنا: ماقاله أبوحنيفة اقيس» 
وماقاله أبو يوسف أحوطهء فهذا دليل على أن قضاء القاضى فى الرساتيق ينفذ. 

5 :- م: وأما إذا علم وهو قاض فى مصرهء ثم عزل عن القضاءء ثم 
أعيد عليه بعد ذلك» هل يقضى بذلك العلم؟ لاشك أن على قولهما يقضىء وأما 


الفتاوى التاتارحانية ” '/كتاب أدب القاضى 351 الفصل :7 ١‏ قضاء القاضى بعلمه ج:١١‏ 
على قول أبى حنيفة لايقضى» وصار كما لو شهد الشهود عندالقاضى فى حادثة 
وهو قاضء ثم عزل عن القضاءء ثم أعيد عليه فإنه لا يقضى بتلك الشهادة كذاهنا. 

:١ 557‏ - وفى نوادر ابن سماعة: عن محمد فى حاكم اخبر ب عتاق 
رحل عبده» أو بطلاق رجحل ثلاثاء قال إن أحبر بنالك عدلان فينبغى للقاضى أن 
يجتهد فى طلب ذلك أشد الطلب حتى يظفربه وينظرفى أمره» يريد بهذا إذا أخبرأن 
فلانا أعتق عبده؛ ثم استرقه أو طلق امرأته ثلاثاء ثم لا يعزل عنها فإن كان المخبر 
واحد عدلا» وفى الخانية : أو لم يكن عدلاء وكان أكبر رأيه أنه صادق فالأفضل 
فى ذلك طلبه» وإن لم يفعل رحوت أن يكون فى سعة منه. 

١١4‏ :- وفى الخحانية: وإن لم يغلب على ظنه أنه صادق لم يكن عليه 
أن يطلب» ونظير هذا رجحل أخبره رحلان عدلان أنه مع امرأته ارتضعامن امرأة 
واحدة لزمه الاحتناب عنهاء ولو اخبره رحل واحد فالأفضل أن يجتنب عنهاء وإن 
أقام عليها فهو فى سعة منهء ولو كان المخبر للحاكم رحلا واح دالايدرى صدقه 
من كذبه يعنى لايدرى عدالته» فليس له عليه الطلب أصلا. 


1ك وول لمحت "زمه لاعكات متها" شل اب سج لفون كفمه لمن 
أبى عبيد من طريق عمرء والمغيرة بن شعبة» وعلىٌ بن أبى طالب» وابن عباس: أنهم امتنعوا من التفرقة 
بين الزوجين بذلكء فقال عمر: قزق يديه ]ف ساء كا ينه أوإل قل بين الرها وامرات إِلّ أن يتنزهاء 
الها رك الشؤاذاظ: باج شهادة المرطعة 914 رليات للقراتك برقم ١77‏ 
ودقل المحافظ بتارالدين العينى :فى العشلاة بن طريق ابن مهدىء فقال: وروى ابن مهدى 
بإسناده عن رجحل من بنى عبسء قال: سألت علياء وابن عباس رضى الله تعالئ عنهم عن رجحل 
تزوج امرأة فجاء ت امرأة فزعمت أنها أرضعتهماء فقالا: ينزه عنها فهو خيرء وإمّا أن يحرمها عليه 
أحد فلاء وقد قال زيد بن أسلم: إن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأةواحد ة ف فى الرضاع. عمدة 
القارى» الشهادات 54 21 باب شهادة المرضعة ”زكريا ديوبند“ 5 51/١‏ برقم 5 51٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ”7 7 / كتاب أدب القاضى /9431 الفصل :7 ١‏ القاضى يجد فى ديوانه ج:١ ١‏ 


الفصل الثالث عشرفى القاضى يجد فى ديوانه شيئا 
لا يحفظه وفى نسيانه قضاء ه وفى الشهادة يرى 
شهادته ولايحفظها 

-:- إذا قضى القاضى بقضية» وأتى على ذلك زمان» ثم احتاج 
المقضى له إلى تلك القضية» فشهد شاهدان عند ذلك القاضى أنك قد قضيت لهذا 
على هذابكذاء والقاضى لا يتذكر ذلكء قال أبو حنيفة: القاضى يقبل هذا الشهادة» 
ثمرجع وقال: لايقبلء» ولا يقضى إلابما يحفظء وكان أبو يوسف أوّلا يقول: 
القاضى يقبل هذهالشهادة» ثم رجع؛ وقال: لا يقبل» وروى رجحوعه بشر 
فى نوادره: ومحمد يقولء القاضى يقبل شهادتهماء ويُلزم المشهود عليه ذلك» 
وهوقول الحسن بن زياد واسماعيل بن حمادبن أبى حنيفة: وأجمعوعلى أنهما 
إذالم يبينا المقضى عليه بأن شهدا عند القاضى أنك قضيت لهذا بكذاء ولم يقولا: 
على من قضيت إن القاضى لا يقبل شهادتهما. 

5 :- وإذا و جد القاضى شهادة شهود فى ديوانه أو فى خريطته» 
والخريطة مختومة بختم القاضىء والشهادة مكتوبة بخطه أو بخط نا ثبهء 
إلاأنه لايتذكر تلك الشهادة» فعلى قول أبى حنيفة: لايقضى بتلك الشهادة » 
وفى جامع الفتاوى: فإنلميتذكر طلب من المدعى إعادة البينة» م: وعلى 
قولهما يقضىء و كذلك إذا وجد سجلافى خريطة والخر يطة مختومة بختمه» 
والسجل مكتوب بخخطه أو بخط نائبه “وفى الولوالجية: أوكتب بخطه فى آخره 
اط قضيت بهذه القضية وأنفذت القضاء بنالكء» لكن لا يتذكر الحادثة» م: 
فالقاضى لا يمضى ذلك السجل عند أبى حنيفة» وعند هما يمضى» وفى شرح 
الطحاوى: وأما إذا وحده فى ديوان القاضى الذى كان قبله لايلاتفت إليه» حتى 
تقوم البينة على القضاء» وفي الفتاوى العتابية: قال: ولا يقضى بما يجده فى 
ديوانه من الشهادة» حتى يذكر وقالا: إذا وحده فى قمطر ووجد عليه خاتمه 
يقضىء وعن محمد أنه أنكر على والى زمانه حين اخرج دفاتر أهل الثغر فيها 


الفتاوى التاتارحانية 7 7 / كتاب أدب القاضى 5/١‏ الفصل :7 ١‏ القاضى يجد فى ديوانه ج:١ ١‏ 
قطعات» فمن وجد قطعته دفعها إليه وأخرجها من يد من فى يديه. 

١! 7‏ :- م: وإذا وجد الشاهد شهادته مكتوبة بخطه ولا يتذكر 
الحادثة» فعامة المشايخ على أن هذا الفصل على الخلا ف الذى مرّذكره وهو 
الظاهر» وذكر شمس الأئمة السرحسى أن على قول أبى حنفية وأبى يوسف لا يسعه 
أن يشهدء وعلى قول محمد يسعه أن يشهدء وفى نوادربشر: عن أبى يوسف كما 
ذكره شمس الأثمة» وفى جامع الفتاوى: لايحل له أن يشهد فى قولهم جميعاء 
وفى الولوالجية :والصحيح أن فى هذه المسألة أبويوسف مع أبى حنيفة» والمخالف 
فى هذه المسألة محمدء وفى النوازل: وقال نصير كتبت إلى محمد بن مقاتل فيمن 
نسي شهادته» ووحد بخطه وعرفه» قال: يسعه أن يشهد إذاكان الخط فى حرزه» 
وهو قول أبى حنيفة الأول وقول أبى يوسف ومحمد وبه ناأحذ» وسئل أبوالقاسم 
عن شاهد على إقرار رجحل يقول اعرف نحطى» واعرف الرجل غيرأني لا اذكر 
الوقت والمكانء قال: إذا علم أنه شاهد على ذلك وعرف المقر فعليه أن يشهد. 

:- وفى الفتاوى العتابية: قال: ولورأى حطه وحتمه على 
الصكء ولم يذكرء قال محمد: تجوز الشهادة» وإن لم يذكر وعليه العمل» 
وفى جامع الفتاوى: لوكان أميا وكتب له لا يجوز أن يشهدمالم يتذكرء م: ومن 
هذا الجنس رواية الأخبارعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد الرحل 
سماعه مكتوبا فى موضع لكن لا يتذكر ذلك» لا يحل له أن يروى عندأبى حنيفة»وعند 
هماله أن يروىء» فشرط الرواية عند أبى حنيفة أن يحفظ الحديث من حين سمع 
إلى أن يروى» وعندهما الحفظ ليس بشرطء» فمحمد وسّع فى هذه الفصول 


/"ه ١‏ : - أخرج عبدالرزاق عن أبى معاوية قال: سألت الشعبى قلت: يشهدنى 
الرحل على الرجحل بالشهادة» فأوتى بكتاب يشبه كتابى» وحاتم يشبه حاتمى» ولاأذكرء فقال 
الشعبى: لا بد تشهد حتى تذكر. مصنف عبدالرزاق» الشهادات» باب الشاهد يعرف كتابه ولا 
يذكره. 51/8" برقم ١5511‏ 

ونقل العلامة ظفر احمد العثمانى التهانوى من طريق أبى معاوية النخعى عن الشعبى فيمن 
عرف الخط والخاتم» ولايذكر الشهادة» أنه لا يشهد به» حتى يذكر هاء إعلاء السنن» الشهادات» 
باب شهادة المختبئ والشهادة على الخط. 785/١5‏ برقم ١75‏ 5 


الفتاوى التاتارحانية ” /كتاب أدب القاضى 44 الفصل :7 ١‏ القاضى يجد فى ديوانه ج:١ ١‏ 
كلهاء فجوّز للقاضى قبول الشهادة على قضاء ه؛ وجوز الاعتماد على المكتوب» 
أبو حنيفة شدّد فى الكل فلم يجوّز للقاضى قبول الشهادة على قضاء ه» ولم يجوّز 
الاعتماد على المكتوب فى الفصول الثلاثة» وأبو يوسف وسّع فيما يجد القاضى فى 
ديوانه مختوما بخاتمه» وفى رواية الأخبار وضيّق فى قبول القاضى الشهادة على قضاء 
ه»وفى الشاهد يجد شهادته مكتوبا بخطه على ماذكره شمس الأئمة السرخحسى» 
وقالا:الأحذ بالعزيمة فيما قاله أبوحنيفة إلا أن فى رواية الأحاديث ضرورة. 

8 :- وفى نوادرابن سماعة: قال سألت محمداعن قاض يخرج 
من البلدة التى هو قاض فيهاء ولم يخلف» هل له أن يضع قما طره عندمن يثق به من 
أهل البلد وإذا رجع عمل بما فيه إذا أصاب القما طر بخاتمه» والكتب التى فى 
حوف القماطر مختمة أو غير مختمة» والقاضى يذكر قضايا ه أولا؟ قال لا بأس 
بهذاء وهذا أمرلا يمنع منه» وفى الولوالجية: هذا إذا كان قاضيا ولم ينعزل. 

: قال فى كتاب الأقضية: ولوأن قاضيا عزل عن القضاءء ثم 
ردعليه فإنه لا يعمل بشع مما كان فى ديوانه الأول إلاشيئا يتذكره. 

١١ ١‏ : اعلم أن هذه المسألة على وجهين )١(‏ الأول أن يتذكر ذلك» 
وفى هذا الوجه لا يقضى بلالك عندأبى حنيفة خلافالهما (؟) الوجه الثانى أن لا 
يتذكرء وفى هذا الوجه لا يقضى بلاخلاف. 

١١5‏ :- وفى العيون: ضاع لرجل محضرمن ديوان القاضى وفيه 
شهادة الشهودبالحقء والقاضى لا يتذكر ذلك فيشهد عنده كاتباه أن شهود هذا 
شهدوا بكذ» لا ينبغى للقاضى أن يقضى بشهادتهماء بخلاف ما إذا ضاع سجل 
من ديوان القاضى فشهد كاتباه عنده أنه امضى ذلك حيث يقبل القاضى 
شهادتهماء وكلالك لوضاع إقرار رجحل لرحل فشهد عندالقاضى كاتباه أن هذا أقر 
عند ك لهذا شهدوا بكذاء وقد سمعنا ه فإن القاضى يقبل ذلك. 

7ه ه ١‏ :- وفى شرح الطحاوى: قال: ولوادعى عند القاضى أنه قضى له 
بشئ على فلانء والقاضى لا يتذكر ذلكء فأقام المدعى البينة على ذلكء فإن القاضى لا 
يسمع بينته فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف» وفى قول محمد يقبل بينته على قضاء ه. 


الفتاوى التاتارحانية ” :/ كتاب أدب القاضى ٠٠١‏ الفصل :5 ١‏ وقوع القضاء بغيرحق ج:١١‏ 


الفصل الرابع عشرفى القاضى يقضى بقضيته ثم 
يبدوله أن يرحع عنهاءوفى وقوع القاضى بغيرحق 
١١4‏ :- وإذاقضى القاضى بقضية» ثم بداله أن يرحع عنهاء فإن كان 
الذى قضوا به حطأ لا يختلف فيه الفقهاء رده لا محالة» وإن كان ذلك مما يختلف 
فيه الفقهاء أمضاه لا محالة» وقضى فى المستقبل بما يرى أنه أفضل وأعلم بأن 
التحول من رأى إلى رأى فى المجتهدات جائز. 
هلاه :- ثم قضاء القاضى إذا وقع بخلاف الحق لا يخلومن وجهين» 
(1)إما إن اخطاء فيما قضى (؟) أو تعمّد بالجور فيما قضى وأقر بلك وكل ذلك 
على وجهينء إما أن يكون ذلك فى حقوق الله تعالئ أوفى حقوق العباد» فإن أخطأً 
وكان من حقوق العباد إن أمكن التدارك والرد بأن قضى بمال أو صد قة أو بطلا ق أو 
عتاقء ثم ظهر حطأه بأن ظهر أن الشهود عبيد أو كفارا ومحدودون فى القذفء فانه 
يطل ذلك القضاء ويرد العبد رقيقاء وترد المرأه إلى زوجهاء ويرد المال إلى من أحذ 
منه وإن أخطأ فيما لا يمكن رده بأن كان قضى بالقصاص واستوفى لا يقتل المقضى 
له بالق صاصء وإن تيقن أنه قتل بغير حق وتصير صورة القضاء شبهة ما نعة من 
وحوب القصاص» ولكن تجب الدية فى مال المقضى لهء وهذا كله إذا ظهرحطاً 


١١ 5‏ : - أحرج الدارمى عن الحكم بن مسعود قال: أتينا عمر فى المشركة فلم 
يَشْرَكء ثم أتيناه العام المقبل فشرككء فقلنا لهء فقال: تلك علئ ما قضيناه» وهذه علئ ما قضينا. مسند 
الدارمى» ه ه/باب : الرجل يفتى بالشئ ثم يرئ غيره. ”دارالمغنى“ 4348/١‏ برقم 5171 

وأحرج البيهقى عن عيسئ بن الحارث قال: كانت أم ولد لأخمى شريح بن الحارث ولدت 
له جارية فزوجت» فولدت غلاماً» ثم توفيت أم الولد» قال: فاحتصم فى ميراثها شريح بن الحارث 
وابن ابنتها إلى شريح» فجعل شريح بن الحارث يقول لشريح: إنه ليس له ميراث فى كتاب اللهء إنما 
هو ابن بنتهاء فقضى شريح بميراثها لابن بنتهاء وقال: وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض فى كتاب 
اللّهه فركب ميسرة بن يزيد إلئ ابن الزبير فأخبره الذى كان من شريح» فكتب ابن الزبير إلئ شريح أن 
ميسرة بن يزيد ذكرلى كذا كذاء وإنك قلت عند ذلك: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض -> 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى ٠١١‏ الفصل :5 ١‏ وقوع القضاء بغيرحق ج:١١‏ 
القاضى بالبينة أو باقرار من المقضى له» فأما إذا ظهر ذلك برأي القاضى لا يظهر 
ذلك فى حق المقضى لهء حتى لا يبطل قضاء ه فى حق المقضى له وهو نظير 
الشاهد إذا رجع عن شهادته لا يعمل رجوعه فى حق المقضى له» حتى لاينقض 
القضاء ولكن الشاهد يضمن كذا هنا. 

5 :- وإن أخحطا و كان ذلك فى حقوق الله تعالئئ بأن قضى بحد 
الزنا أو بحدالسرقة أو بحد شرب الحمرء واستوفى القطع والرحم والحدء ثم ظهر 
أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون فى القذف» فضمان ذلك فى بيت المال» 
وإن كان القاضى تعمد الجور فيما قضى وأقربه» فالضمان فى ماله فى هذه الوحوه 
كلها با لجناية والاتلافء ويعزرالقاضى على ذلك لا رتكابه الجريمة العظيمة» قال: 
ويعزل عن القضاءء ولم يقّل: وينعزل عن القضاءء فهذ | إشارة إلى أن القاضى 


>فى كناب اللّهه إنما كانت تلك الآيه فى شأن العضبةه كان الرجل يعاقد الرجلء فبقول: ترئتى 
وأرثك» فلما نزلت ترك ذلكء قال: فجاء ميسرة بن يزيد بالكتاب إلى شريح» فلما قرأه» أبى أن يرد قضاء ه 
وقال: إنما أعتقها حبيّات بطنهاء السنن الكبرئ للبيهقى» آداب القاضىء باب من اجتهد من الحكام ثم 
تغير اجتهاده. ٠١7/1١5‏ برقم 7١9519‏ ش ١‏ 

وأخمرج عبد الرزاق عن الشورى قال: إذا قضى القاضى بخخلاف كتاب اللّهء أو سنة نبىّ اللّهء 
أوشئ مجتمع عليه» فإن القاضى بعده يرده» فإن كان شيئاً براي الناس لم يردهء ويحمل ذلك ما تحمّل. 
مصنف عبدالرزاق» القضاءء باب هل يرد قضاء القاضى » أويرجع عن قضائه 8/ "٠7‏ برقم .١5179/‏ 

١ ١ 5‏ :- قول المصنف: ” إذا رجع عن شهادته الخ“ أخرج عبدالرزاق عن قتادة فى 
رجحلين شهداعلى رحل فقضى عليه» ثم أنكرا بعد ذلك» وقالا: شهادتنا باطل» قال: إن كانا عدلين يوم 
شهداء جازت شهادتهماء ويردٌ المال إلئ الأول. وأخعرج أيضاً عن ابن شبرمة فى رجلين شهد ا علئ رجحل 
بحق» فأخذامنه» ثم قالا: إنما شهد نا عليه بزور» يغرمانه فى أموالهما. مصنف عبد الرزاق» الشهادات» 
باب الشاهد يرحع عن شهادته» أو يشهد ثم يجحد. 58 برقم 551 ١95015-1١‏ 

١5 5‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداعن رجلين شهدا 
علئ رجحل» فقطعت يده فنظر وا فإذا أحدالشاهدين عبد؟ قالا: يضِمّن الإمام. مصنف ابن أبى شيبة» 
الديات» الإمام يخطئ فى الحد. 4 ١11//1؟‏ برقم 7/716 
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الفصل الخامس عشر فيما إذا وقع القضاء 
بشهادة الزورء ولم يعلم القاضى به 

7ه -:١‏ الكلام فى هذا الفصل فى مواضءء أحدها أن العقود 
والفسوخ» وفيهما احتلا فء على قول أبى حنيفة وقول أبى يوسف الأول إذا قضى 
فى العقود والفسوخ بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطناء وعلى قول محمد وقول أبى 
يوسف الاخرينفذظاهرا لاباطناء وفى الكافى: وهو قول الشافعى واجمعوا فى 
الأملاك المرسلة أنه ينفذ ظاهرا لاباطنا. 

 : ١١‏ م: وصورة المسألة فى العقود كثيرة» من جملتها رجحل ادعى 
على امرأة النكاح وهى تجحدء وأقام عليها شاهدي زورء وقضى القاضى بالنكاح» 
حل للرجل وطيهاء وحل للمرأة التمكين منه عند أبى حنيفة وعلى قول أبى يوسف 
الاولء وعند محمدوعلى قول أبى يوسف الاخر لا يحل لهما ذلك» وفى 
الذخيرة: من مشايخنا من قال: إنما ثبت نكاح مبتدأ بقضاء القاضى إذا كان 
القضاءبمحضر من الشهود» لأن حضرة الشهود شرط لصحة العقدء ومنهم من قال: 
حضرة الشهود فى هذه الصورة ليست بشرطء لأن الشهادة إنما تشترط لإنشاء 
النتكاح قصداًء وهنا الإنشاء لايثبت قصدا وإنما يثبت تبعا فلا تشترط له الشهادة. 


/ا/لاهه ١‏ : - نقل صاحب إعلاء السنن ظفر أحمد العثمانى التهانوى عن الشامى» 
قال فال مهد فى الأصل: بلقا من علي كر الله وعحيه أن ويعل افا عمد هرينة عله إقز اف أنه 
تزوجهاء فأنكرتء فقضى له بالبينة» فقالت: إنه لم يتزو جنى» فأما إذا قضيت عَلَىْ فجدد نكاحى» 
فقال: لاأحدّد نكاحكء الشاهد ان زوجاككء وقال: وبهلذا نأحذ.إعلاء السنئن» القضاءء باب نفاذ 
قضاء القاضى ظاهراً وباطناً فى العقود والفسوخ . ١١7/١5‏ برقم 459511- 

ونقل أيضاً عن الحصاص فقال: وذكر أبويوسف عن عمر وبن أبى المقدام عن أبيه أن رجلا من 
الحىّ خطب امرأة وهودونها فى الحسبء فأبت أن تزوجهه فادعى أنه تزوّجها وأقام شاهدين عند علىٌ» 
فقالت:إنى لم أتزوجه» فقال: قدزوجك الشاهدانء فأمضى عليها النكاح . إعلاء السئن» القضاء » باب 
نفاذ قضاء القاضى ظاهراً وباطناً فى العقود والفسوخ. ١١8/١‏ برقم 437/4 
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١189‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ولوادعت فساد النكاح بختم عدة أو 
رضاع» وأنكره هو فكلالك وترثه إذا رجحعت إلى تصديقه فى حياته. 

3:- م: وصورة المسألة فى الفسوخ كثيرة» من جملتها امرأة 
ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثاء وأقامت على ذلك شهود زور» وقضى القاضى 
بالفرقة بينها وتزوحت بروج آخر بعد انقضاء العدة» فعلى قول أبى حنيفة وهو قول 
أبى يوسف الأول لايحل للزوج الأول وطيها ظاهرا وباطناء ويحل للزوج الثانى 
وطيها ظاهرا وباطناء علم بحقيقة الحال أن الزوج الأول لم يطلقها بأن كان الزوج 
الثانى أحد الشاهدينء أولم يعلم بحقيقة الحال بأن كان الزوج الثانى أجنبيا. 

١‏ : وأماعلى قول أبى يوسف الاخر وهوقول محمد: لايحل 
للشانى وطيها إذاكان عالما بحقيقة الحالء وإِن لم يعلم بحقيقة الحال يحل له 
وطيهاء هكذا ذكر شيخ الاسلام فى كتاب الرجوع: وهل يحل للأول وطيها؟ على 
قول أبى يوسف الاخر لاء مع أنه لم تقع الفرقة عنده باطناء وذكر شيخ الاسلامفى 
كتاب الرجوع عن الشهادات: أن على قول أبى يوسف الاخر يحل للأول وطيها 
سراءوعلى قول محمد: يحل للأول وطيها مالم يدخل بها الثانى» فإذا دحل بها 
الثانى لا يحل للأول وطيهاء سواء كان الثانى يعلم بحقيقة الحال أو لم يعلم» وهذا 
الجواب على قول محمد ظاهر فيما إذا لم يعلم الثانى بحقيقة الحالء لأن الثانى 
تزوجها وهى فى الباطن منكوحة للأول عند محمد إلاأن الثانى لم يعلم بهء وكان 
نكاح الزوج الثانى فاسدا عنده» فإذا دحل بها الثانى وجب عليها العدة من الثانى» 
فلايحل للأول وطيهاء وإن كانت امرأة الأول حتى تنقضى عدتها من الثانى» 
مشكل فيماإذاكان الثانى عالما بحقيقة الحال» لأنه إذا كان عالما بحقيقة الحال لا 
تجب العدة من الثانى بهذا الدحول؛ لأنه تزوجها وهو يعلم أنها منكوحة 


١ ١‏ : - ذكر الشيخ ظفر أحمد العثمانى التهانوى نقلاً عن الحصّاص: قال أبو يوسف: 
وكتب إلئ شعبة بن الحجاج يرويه عن زيد: أن رحلين شهدا علئ رحل أنه طلق امرأته بزور» ففرق 
القاضى بينهماء ثم تزوجها أحد الشاهدينء قال الشعبى: ذلك جائز. إعلاء السنئن» القضاءءباب نفاذ 
قضاء القاضى ظاهراً وباطناً فى العقود والفسوخ. ١١8/1١‏ برقم 4979- 
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للأول فوقع النكاح باطلاء وكان هذا الوطى زناء ومنكوحة الانسان إذا زنت 
لاتجب عليهاالعدة» ولايحرم على الزوج وطيها. 

1١ 65‏ :- ومن جملة صورة الفسخ صبى وصبية سبياء وهما صغيران 
فكبرا واعتقاء ثم تزوج أحدهما الاخر» ثم جاء حربى مسلماء وأقام بينة أنهما ولداه 
فالقاضى يقضى بنسبهما ويفرق بينهماء فإن رجع الشاهدان عن شهادتهما حتى 
تبيين أنهما شهدا بزور لايسع للزوج وطيها عند أبى حنيفة؛ لأنه مقضى عليه 
بالحرمة» وقد نفذ القضاء ظاهرا وباطناء وكدّلك على قول محمد لايسع للزوج 
وطيها؛ لأنه لا يعلم بحقيقة كذب الشهود. 

١١587‏ :- وفى الاسبيجابى: وكذلك لوأن شاهدين شهدا أن فلانا 
طلق إمراته ثلاثا فقضى بالك القاضى» ثم تزوجها أحدالشاهدين وهو يعلم أنه لم 
يطلقها فإنه ينفذ قضاء ه ظاهرا وباطناء ويحل له وطيهاء وفى قولهما لايحل؛ وعلى 
قول أبى يوسف حرم على الأول أيضاء ولا يحل له وطيهاء وفي قول محمد يحل 
له فى الباطن ولايحل للثانى» واجمعوا علئ أنه لوادعى أن هذه الجارية له وأقام 
شاهدين وقضى القاضى بذّلك» والمدعى يعلم أن الشهود زور أنه لا يحل له وطيها 
فيما بينه وبين اللّه تعالئ. 

١4‏ :- ومن جملةصورة العقود إذا قضى القاضى بالبيع بشهادة 
الزورء وإنه على على وجهين )١(‏ أحدهما أن يكون الدعوى من حانب المشترى 
بأن ادعى رجحل على غيره انك بعتنى هذه الجارية بكذاء وأقام على ذلك شهود 
زورءو قضى القضى بالجاريه للمشترى نفذقضاءه باطنا عند أبى حنيفة» حتى حل 
للمشترى وطيها خلافا لمحمدء وفى الفتاوى العتابية: وعن أبى يوسف لوتصادق 
الخصما ن أن الشهود زور ينقض البيع» وبعض مشايخنا قالوا: يجب أن تكون 


١87‏ :- أحرج عبدالرزاق عن يزيد بن زادويه أنه سمع الشعبى يسأل عن الرحل 
يشهد عليه رجلان أنه طلق امرأته» ففرّق بينهما بشهادتهماء ثم تزوجها أحد الشاهدين بعد ما انقضت 
عدتهاء ثم يرجع الشاهد الآخر» فقال الشعبى: لايلتفت إلئ رجوعه إذا مضى الحكم. مصنف عبدالرزاق» 
الشهادات» باب الشاهد يرجع عن شهادته» أو يشهد ثم يجحد . وم برقم 5 ١565١‏ 
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مسألة البيع على التفصيل عند أبى حنيفة» إن كان الثمن المذكور مثل قيمة الجارية 
أوأقل مقدارما يتغابن الناس فيه ينفذ قضاءه باطناء وهطكذا ذكر فى المنتقى نصا 
عن أبى حنيفة» وإن كان أقل مقدار مالا يتغابن الناس فيه لاينفذ قضاءه باطناء 
وبعضهم قالوا: ينفذ القضاء على كل حال. 

)١( -:‏ الوحهالثانى أن يكون الدعوى من جانب البائع» 
وصورته: رجحل ادعى علئ اخر انك اشتريت منى هذه الجارية» وأقام على ذلك 
شهود زور»و قضى القاضى بنالك حل للمشترى وطيئ الجارية عندأبى حنيفة» 
وأماعلى قول محمد: إن عزم المشترى على ترك الخصومة حل له وطيهاء هذا 
إذا أقام المدعى شهود زورءولو لم يقم المدعى شهوداء وحلف المشترى» ورد 
الجارية على البائع إن عزم البائع على ترك الخصومة حل له وطيهاء ثم اعتلف 
المشايخ فى تفسير العزم على ترك الخصومة» قال بعضهم: تفسيره العزم بالقلب 
ولايكتفى بمجرد النية بالقلب» وفى الولوالجية : وكذا لواجمع البائع على ترك 
الخصومة عند جحود المشترى الشراء لا بأس بأن يطأ البائع الأمة» ولوكان 
طعاما فيأكله أو كان ثوبا فيلبسه» وإن كان من رأيه حصومته وطلب البينة عليه 
فلايطأها ولايأكل ولايلبس» و كذا إذا طعن فى الجارية المشتراة عيباوردها ببينة 
زورءو قبلها البائع فحكم القاضى لا بأس بأن يطأهاالبائع» لأن القضاء بالفسخ 
بشهادة الزور ينفذ باطنا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. 

١71‏ : م: ومن جملة صوّرالعقود رجل ادعى على رجحل هبة مقبوضة 
وأقام على ذلك شهود زور»وقضى القاضى للمدعىء فعلى قول محمد ينفذالقضاء 
ظاهرالا باطناء حتى لا يحل للمقضى له الانتفاع به» وعن أبى حنيفة فيه روايتان 
بناء على أن قضاء القاضى بالتبرعات بشهادة الزور هل ينفذ باطنا؟ فعن أبى حنيفة 
فيه روايتان» فى رواية لاينفذ إذليس للقاضى ولاية إنشاء التبرع» وفى رواية أخحرى 
ينفذ باطناء لأن للقاضى ولاية إنشاء التبرع فى الجملة. 

/اممهه ١‏ : - وأماالأملاك المرسلة فالقضاء فيها بشهادة الزور لاينفذ 
باطنا بالا حماعء وأما قضاء القاضى بالنسب بشهادة الزور فقد قيل: إنه على 
الخلاف» وقيل: إنه لاينفذ باطنا بلاخلاف. 
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هه ١‏ : - صورة المسألة أمة ادعت على مولاها أنها ابنته» وانه أقر بلك 
وأقامت على ذلك شهود زور»وقضى القاضى بثالك حرم على المولى وطيها. 

8 :- وفى الولوالجية: ينبت جميع أحكام البنتية عند أبى حنيفة 
خلافا لمحمد عند بعض المشايخ» وعند بعضهم لا يحرم بالإحماع؛ فإن مات الاب 
وترك ميراثاء هل يحل لها أكله؟ ذكر فى كتاب الرجوع أنه يحل لها أكله من غير ذكر 
حلافء واختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا:هذا على الخلاف» وبعضهم قالوا: 
لايحل لها أكله بلاخحلاف» وبعضهم قالوايحل لها أكل ميراثه بلا حلاف» وإن ما تت 
المرأة ذكر محمد هذه المسألة فى كتاب الرجوع» وذكر أنه يحل له أكل ميراثهاءقال 
شيخ الاسلام» وهذا الجواب على قول الكل» وذكر شيخ الاسلام فى كتاب الرحوع 
فى موضع ار أن النسب يثبت بقضاء القاضى باطنا بشهادة الزور عند أبى حنيفة. 

:- وفى الذخيرة: قال محمد فى الجامع: إذا شهد شاهد ان 
على رجحل فى شوال أنه أعتق عبده فى رمضانء وقيمة العبد يوم الشهادة ألفادرهم,» 
وكانت قيمته فى رمضان ألفافلم يعدٌ لا حتى صارت قيمة العبد ثلاثة الاف درهم» 
معدلا فقضى بشهادتهماء ثم رحعاضمنا قيمة العبد يوم أعتقه القاضى وذلك 
ثلاثة الاف» وفى الفتاوى العتابية: وإذا قضى بعتق أمة» ثم رجع الشهود فالعتق 
ثابت ولأحد الشاهدين أن يتزوجهاء وفى المنتقى: شرط على قولهما أن يكون 
ذلك بعد القضاء بالقيمة على الشاهدين» قال: ولوشهد وا بالزور أنه ادعى نسب 
أمته وقضى به ينبت النسب وعتقت ولا يطأها وترث. 

0١‏ -- وفى السغناقى: وإذا ادعت المرأة على زو جهاأنه أبا نها 
بشلاث أو بواحدة وححد الزوج فحلفه القاضى فحلفء فإن علمت أن الأمر كما 
قالت: لايسعها الإقامة معه ولا أن تأحذ ميراثه. 

: وفى الولوالجية: ولو أن رحلا ادعى حا فى يدى رجحل وأقام 
عايه بينة زور فقضى القاضى للمدعىء والذى قضى عليه يعلم أنها زور» فإنه فى 
سعة من غصب ذلك من يد المقضى لهء لكن لا يجا هر الأحذء ولايحل للمقضى 
له وطيها وأكله إن كان طعاما؛ لأن القضاء نفذ ظاهراء ولوباع ذلك الشئى إن باع 
ممن يعرف زور الشاهدين» أو أحد هما لا يحل للمشترى غشيا نها والانتفاع 
بالثوب والطعام» وإن كان باع ممن لا يعرف يحل. 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ٠١7/‏ الفصل :1 ١‏ القضاء بخلاف ما يعتقده ج: ١ ١‏ 
الفصل السادس عشرفى القضاء بخلاف مايعتقده 
المحكوم له أوالمحكوم عليه» وفيه بعض مسائل الفتوى 


فراجعها ورافعته إلى قاض يراها ثلاثا فجعلها ثلاثا وفرق بينهماء أوكان الزوج 
يراها واحدة با ئنة فتزوجها فرافعته إلى قاض يراها ثلاثا وفرق بينهما نفذ هذالقضاء 
ظاهرا وباطناءحتى لا يحل له المقام معهاء ولا يسعها أن تمكنه من نفسها. 

١١ 4‏ :- وإن كان الزوج يراها ثلاثا فرافعته إلى قاض يراها واحدة بائنة 
أو واحدة رجحعية فجعلها واحدة بائنة أو واحدة رجعية نفذ هذا القضاء باطنا عند 
أبى حنيفة ومحمدء» حتى يسعه أن يراجعها وأن يتزوجهاء وعند أبى يوسف لاينفذ 
هذا القضاء باطناء ذكر الخلاف على هذا الوحه فى اخر استحسان الأصل. 


7 :- تمرك ابي عن ار قال كان على أزضى الدع يجعل الخلية» 
والبرية والبتة» والحرام ثلاثأه السئن الكبرئ للبيهقى» الخلع والطلاق» باب من قال فى الكنايات أنها 
ثلاثة. 589/1١‏ برقم ١5997‏ 

وكذا أخرج سعيد بن منصور فى سننه» فى الطلاق» باب البتة والبرية والخلية والحرام» 
القسم الأول من المجلد الفالث. 585/١‏ برقم ٠ -١717/‏ 

وأيضاً أحرج البيهقى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقول فى الخخلية 
والبرية والبنة: ثلاثاًء لاتحل له حتى تنكح زو رجاغيره. السئن الكبرئ للبيهقى» الخلع والطلاق 
١‏ برقم 51794 -١‏ 

وأخمرج سعيد بن منصور نحوه. سنن سعيد بن منصورء الطلاق» باب البتة والبرية الخ 
0 برقم 5179 ٠ -١‏ 
١١45‏ : - أخخرج البيهقى عن إبرهيم عن عمر بن الخحطاب رضى اللّه عنه كان يقول فى 
الحلية» والبرية» والبتة» والبائنة: واحدة» وهو أحق بها. السنن الكبرئ للبيهقى» الخلع والطلاق» 
باب ماجاء فى كنايات الطلاق الخ 715/1١‏ برقم ١57/5‏ 

وأخمرج سعيد بن منصور عن الشعبى عن عمر فى رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة» قال: 
هى واحدة» وه وأحق بها. سنن سعيد بن منصورء الطلاق» باب البتة والبرية الخ القسم الأول من 
المجلد الثالث. 7586/١‏ برقم 51/8 >--١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 /كتاب أدب القاضى ١٠١/8‏ الفصل :1 ١‏ القضاء بخلاف ما يعتقده ج: ١ ١‏ 

١٠‏ :- والحاصل أن المبتلى بالحادثة» إن كان عاميا لارأى له فعليه أن 
يتبع حكم القاضى فيما قضى فى تلك الحا دثة» سواء حصل الحكم له بأن 
حصل الحكم بالحلء أو حصل الحكم عليه بأن حصل الحكم بالحرمة» وإن كان 
المبتلى بالحادثة فقيها له رأى» وحكم القاضى بخلاف رأيه إن حصل الحكم عليه 
بأن كان هو يعتقد الحل» وقضى القاضى بالحرمة» فعليه أن يتبع حكم الحاكم, 
ويترك رأى نفسه بلا حلافء وإن حصل الحكم له بأن كان هو يعتقد الحرمة 
فقضى القاضى بالحل. 

65 :- وذكربعض المواضع أنه يتبع حكم الحاكم ويترك رأى 
نفسه من غير ذكر حلافء وذكر فى الاستحسان أن على قول أبى يوسف لا يترك 
رأى نفسه» ولايلتفت إلى إبا حة القاضى فيما يعتقده حراما. 

017 :- وفى نوادرهشام: عن محمد رجحل تزوج امرأة» ثم حن 
حنونا مطبقاء وله والد فادعت المرأة أنه كان حلف قبل أن يتزوج بطلاق كل امرأة 


-> وأخخرج عبدالرزاق من طريق محمد بن عبادبن جعفر: أن المطلب بن حنطب جاء عمر 
فقال: إنى قلت لامرأتى: أنت طالق البتة» قال عمر: وما حملك علئا ذّلك؟ قال: القدرء قال: 
فتلاعمر” ياأيها النبى إذا طلّقتم النسآء فطلقوا هن لعدتهن“ وتلا” ولوأنهم فعلوا مايوعظو ن به 
لكان خيرألهم“ هذه الأية» ثم قال: الواحدة تبتّء ارجع امرأنك هى واحدة. مصنف عبدالرزاق» 
الطلاق» باب البتة والحلية 55/5" برقم ه11١١‏ 

١ 6‏ :- أخرج سعيد بن منصور عن الشعبى: أن رجللاً كان بسبيل من عروة بن 
المغيرة فقال لامرأته: إن أتيت أهل المغيرة»فأنت طالق البتة» فانطلق الرحل حتى دحل علئ عروة بن 
المغيرة »فال عروة: مرحباً بك أبا فلان أتيتنا وقد جائتنا أم بكر يعنى امرأته قال: فإنه قد طلقها 
البتة» فأفتنى» فأرسل عروة يسأل عن ذلكءفأخبره عبداللّه بن شدادبن الهاد عن عمر رضى الله عنه- 
اله حجلها راسدة واعبره رياني الطائن 1ق علي ركتى اللسعية قال هن هله فارس ل غزوة إلا 
شريح يسأله عن ذلك» فقال شريح: أما قوله: طالق » فهى طالق بالسنة؛ وأما قوله: البتة» فهى بدعة 
نقفهعنل بدعته» فإن شاء تقدم وإن شاء تأخر. سنن سعيد بن منصورء الخلع والطلاق» باب البتة 
والبرية والخلية والحرام» القسم الأول من المجلدالالث. 587/١‏ برقم -١55715‏ 

وأحرج عبدالرزاق نحوه فانظر. مصنف عبد الرزاق» الطلاق» باب البتة والحلية الخ. 
5" برقم ١١101‏ 


الفتاوى التاتارخحانية 7 /كتاب أدب القاضى ١٠١5‏ الفصل :1 ١‏ القضاء بخلاف ما يعتقده ج: ١ ١‏ 
يتزوجها ثلاثاءقال: ينصب القاضى والده خصماء فإن نصبه ورأى أن هذا القول 
ليس بشئ فابطله وأمضى النكاح. ثم برئ الزوج وهو يرى وقوع الطلاق بهذا 
القول هل يسعه المقام معهاء قال نعم: وعلى قول أبى يوسف لايسعه المقام معها 
لأن الحكم وقع له» وفى الحاوى: وفى أدب القاضى: وفى الإملاء :إن كان 
الزوج عالما ويرى وقوع الطلاق فلايسعه المقام معها وهو قول أبى يوسفء وقال 
أبوحنيفة ومحمد: العالم والجاهل فى ذلك سواء يتبع رأى القاضى» وفى الخحانية: 
ثم شرط محمد لكون الوالد حصما أن يكون حنون الزوج مطبقاء احتلفت 
الروايات فى المطبق» واتفقت الروايات الظاهرة أن الجنون إذا كان يوما أويومين 
لا يعتبر ولايصير غيره خصما عنه» وتنفذ تصرفاته فى حالة الإفاقة كما فى الاغماء» 
وأما المطبق فى ظاهرالرواية عن أبى يوسف مقدر بأكثرالسنة» وفى رواية مقدر 
بأكثر من يوم وليلة» ومحمد قدر أوّلا الجنون المطبق بشهر» ثم رحع وقدره بسنة 
كاملة» وذكر الناطفى والشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده أن الجنون المطبق فى 
قول أبى حنيفة مقدر بشهرء وعليه الفتوى. 

4 :- من ولوأن فقيها قال لامرأته: أنت طالق البتة وهو يراها ثلاثا 
فامضى برأيه فيما بينه وبينها وعزم على أنها حرمت عليه» ثم رأى بعد ذلك أنها 
تطليقه رجعية امضى رأيه الذى كان عزم عليه» ولايرد ها إلى أن تكون زوجته برأى 
حدث من بعدء بخلاف ما إذا قضى القاضى بخلاف رأيه الذى عزم عليه وكذلك 
لوكان فى الابتداء يرى أنها تطيقةرجعية فعزم على أنها امرأته» ثم رأى بعد ذلك أنها 
ثلاث تطليقاتء لم تحرم عليه» ولو كان فى الابتداء لم يعزم على ذلك» ولم يمض 
رأيه» حتى راها ثلاثاء لم يسعه المقام معهاء وكلالك لوكان فى الابتداء يرى أنها 
ثلاث تطليقا ت إلاأنه» لم يعزم عليه ولم يمض رأيهء حتى راها واحدة 


6 أحرج الترمذى عن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال: أتيت النبى‎ - : ١١ 
فقلت:يارسول اللّه!إنى طلقت امرأتى البتة» فقال: ماأردت بها؟ قلت: واحدة» قال: والله‎ 
فكوا لام قال فير ها ارد سئن الترمذىء الطلاق واللعان» باب ماجاء فى الرجحل طلق امرأته‎ 
١7١ / برقم‎ 7٠٠0/١ برقم 0١١.سنن أبى داؤدء الطلاق» باب فى البتة»‎ 5١57/١ البتة.‎ 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ١١١‏ الفصل :1 ١‏ القضاء بخلاف ما يعتقده ج: ١ ١‏ 
رجعية بعد ذلك فامضى رأيه فيها وجعلها واحدة رجعية وسعه ذلك ولا يحرمها 
رأى آخر بعد ذلك. 

8 : وفى أول المنتقى: ولوأن فقيها قال لا مرأته: أنت طالق البتة 
وهو يرى أنها واحدة يملك الرحعة وعزم على أنها امرأته فراحعها ثم قال لامرأة 
أخرى له: أنت طالق البتة وهويرى يوم قال ذلك أنها ثلاث حرمت عليه المرأة 
الأخرى بهذا القول» فيكون للرحل امرأتان قد قال لهما: قولا واحدا تحل إحداهما 
لهء وتحرم الأخرى عليه كما يكون فى القضاء بين المختلفين. 

:- وفى الخخانية: رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة» وهو ممن 
يرى البتة ثلاثا فخاصمته امرأته إلى قاض يرى البتة واحدة يملك الرجعة فقضى بانها 
رجعية وجحعلها امرأته» قال محمد: وسع للرحل إمساك المرأة» وإن كان هو يرى 
حلاف ما قضى له القاضىء ويقول الرحل لست أرى هذا وإنى أراها ثلاثاء والرحل 
ممن يو حذ بقوله قال محمد: ينبغى لهذا الفقيه أن يدع رأيه ويأحذ بما قضى له 
القاضىء قال: و كلك كل قضاء فيما اختلف فيه الفقها ء إذا قضى القاضى بذلك 
على فقيه عالم يرى حلاف ذلك من تحريمء أوتحليل» أو عتقء أوأحذ مالء أو غيره 
فإنه ينبغى للفقيه أن يدع رأى نفسه ويأحذ بقضاء القاضى ويلزم نفسه ما الزمه 
القاضى واجمعوا أن المقضى عليه يأحذبا لقضاء ولا يعمل برأى نفسهء وفى الحاوى: 
قاض قضى بجواز البيع الفاسد جاز للمشترى إمساكه. 

١‏ :: م: وإذا كان المبتلى بالحادثة فقيها له رأى واستفتى فقيها 
اخر فافتاة بخلا ف رأيه يعمل برأى نفسهء وإذا كان المبتلى جاهلا فإنه يأحذ 
بفتوى أفضل الرحال عند العامة فقهاء ويكون ذلك بمنزلة الاحتهادء فإن افتاه مفتٍ 
فى تلك الحادثة وهو جاهلء وقضى قاض فى تلك الحادثة بخلاا ف الفتوى» 
والحادثة مجتهد فهاء إن كان القضاء عليه يتبع رأى القاضى» ولا يلتفت إلى رأى 
المفتء وإن كان المفتى أعلم من القاضى فى تلك الحادثة عند العامة» وإن كان 
القضاء له فهو على الاخحتالاف الذى مر ذ كره . 

5 :- وفى نوادر داؤد بن رشيد: عن محمد فى رجحل ليس بفقيه 


الفتاوى التاتارخانية 7 /كتاب أدب القاضى ١١١‏ الفصل :1 ١‏ القضاء بخلاف ما يعتقده ج: ١ ١‏ 
ابتتلى بنازلة فى امرأة» فسأل عنها فقيها فافتاه بأمرمن تحريم أو تحليل فعزم عليه 
وأمضاء ثم أفتاه ذلك الفقيه بعينه أو غيره من الفقهاء فى امرأة أخرى له فى عين 
تلك النازلة بحلاف ذلك فأخذ به وعزم عليه وسعه الأمران جميعا. 

6 :- ولوكان هذا الرحل سأل بعض الفقها ء عن نازلة» وأفتاه 
بحلال» أو حرام فلم يعزم على ذلك فى زوجته؛ حتى سأل فقيها اخر فافتاه بخعلاف 
ما أفتى به الأول فامضاه على زوحته وترك فتوى الأول وسعه ذلك. 

5 6 :- ولو كان أمضى قول الاول فى زوجته» وعزم عليه فيما بينه وبين 
امرأته» ثم أفتاه فقيه احر بحلاف ذلك لا يسعه أن يدع ما عزم عليه فيما بينه وبين امرأته» 
ويأحذ بفتوى الاخر» قال محمد: وهذا كله على قول أبى حنيفة وأبى يوسف وقولنا. 

هه :- وفى القدورى: إذا لم يكن الرجل المبتلى بحادثة فقيهاء 
واستفتى انسانا بحلال» أو حرامء فإن لم يعزم على ذلك حتى أفتاه غيره بخلافه فأحذ 
بقول الثانى وأمضاه فيه» لم يجزله أن يترك ما أمضاه فيه ويرجع إلى ما أفتاه به الأول. 

7 :- وفى الولوالجية: إذا قضى القاضى بالاحتهاد ينفذ على 
المدعى عليه» وأماعلى المقضى له فى ظاهر الرواية ينفذ» بيانه إذا قال لامرأته: 
اختارى فاختار نفسهاء وهو يرى ذلك تطليقة بائنة» والمرأة لا ترى ذلك فاختصما فى 
النفقة» والقاضى يراه تطليقة رجعية» فقضى القاضى بأنه يملك رحعتها جازقضائه» 
ووسع للرجل أن يراحعها ويمسكهاء وكذلك لو كانت المرأة هى التى تراه تطليقة 
بائنة» فقضى القاضى بأنه يملك رجعتها فراجعها وسعه المقام معهاء ولم يسعها 


١65‏ : - قول المصنف”” بيانه : إذا قال لامرأته“ أخرج سعيد بن منصور عن نافع عن 
ابن عمرقال: إذا جعل الرجل أمرامرأته بيدها » فطلقت نفسها واحدة»فهى واحدة أو | ثنتين» فثنتين؛ أو 
ثلاثءفثلاث إل أن يناكرهاء ويقول: لم أجعل الأمر إليك إل فى واحد ة» فيحلف علئ ذلك» وإن ردت 
الأمرفليس بشئء وكان يقول: القضاء ما قضت. سنن سعيد بن منصورء الخلع والطلاق» باب الرحل 
يجعل أمر امرأته بيد هاء القسم الأول من المجلد الفالث»” دار الكتب العلمية» 701/١‏ برقم -١7٠‏ 
وأحرج أيضاً عن زيد بن ثابت قال: إذاخيّر الرحل امرأته فطلقت نفسها ثلاثأه فهى واحدة. 


سنن سعيد بن منصوء الخلع والطلاق 714/١‏ برقم ١5171١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 /كتاب أدب القاضى ١١7‏ الفصل :1 ١‏ القضاء بخلاف ما يعتقده ج:١ ١‏ 
أن تفارقه» فكذا هذا من جميع ما يخلتف فيه القضاة» إذا اراه احد هماحراما والاخر 
حلا لا فقضى القاضى بأنه حلال وسع للذى يراه حراما أن يرحع إلى قضاء القاضى 
ولايسعغيرهفى حق كل حكم يلزمه وهذا نص على أن قضاء القاضى فى محل 
الاحتهاد نافذ فى حق المقضى له » وإن كان هو يرى خلاف ذلك. 

07 - ثمجملة القضاء فى المجتهدات لا يخلو )١(‏ إما أن يكون 
فى حق العامى الذى لا رأى لهء )١(‏ أو فى حق العالم المجتهد الذى له رأى» ففى 
الوجه الأول نفذالقضاء فى حقه» سواء كان له بأن اعتقد الحرمة وقضى له بالحل»أو 
عليه بأن اعتقد الحل وقضى عليه بالحرمة حتى يتبع رأى القاضى» وفى الوجه الثانى» 
إن كان القضاء عليه بأن اعتقد الحل وقضى عليه بالحرمة نفذالقضاءء» حتى يتبع 
رأى القاضى وإن قضى له بأن اعتقد الحرمة وقضى له بالحل فى ظاهر 
الرواية ينفذء وفى غير رواية الأصل ذكر احتلاف» قال أبو حنيفة ومحمد: ينفذ» 
حتى يتبع رأى القاضى» وقال أبو يوسف: لا ينفذ» حتى يتبع رأى نفسه . 

:- وعلى هذا الخلا ف الأموال فإن القاضى إذ قضى بالميراث 
لجد دون الأخ على قول أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه والأخ فقيه يعتقد قول زيد 
يقبع رأى القاضى بالاجماع» وإن قضى بالمقاسمة على قول زيد رضى الله عنه 
والأخ يعتقد مذهب أبى بكر الصديق رضى الله عنه» فعلى قول أبى حنيفة له أن 
لل ل 0 

هعدكه ١‏ :- وفى ال ليتيمة: سثل على بن أحمد عمن تزوج امرأة زنى بها 
ايقل الوك جرال عر لقا ويل يد مسي لجل ينوا جات او 1 ها 
يسعه المقام معهاء فقال: يحل» ولكن لا يكتب. 


0 كر درس لعن اق كل 0 
الفرائض» باب قول أبى بكرفى الجد.” دارالمغنى“ 4 برقم 75140 ,5 

وأعرج أيضاً قول زيد بن ثابت - رضى اللّه عنه - وذلك: عن الحسن: أن ؤيدا كان شرك 
الجد مع الاحوة إلى التلت .مسند الدارمىء الفرائض»باب : قول زيد فى الجد. 1 دارالمغنى“ 
1 برقم -7517٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 77 /كتاب أدب القاضى ١١7‏ الفصل :1 ١‏ القضاء بخلاف ما يعتقده ج: ١ ١‏ 

٠‏ :- وفى الصغرى: شافعى المذهب إذا ادعى شفعة بالجوار اختلف 
المشايخ منهم من قال: لا يقضى له» ومنهم من قال يقضىء قال: ألا ترى! أن أحد 
الزوجين الذميين إذا رفع الأمرإلى القاضى وقال إن صاحبى محرم منى وطلب الفرقة» 
فالقاضى يفرق بينهما عندأبى يوسف ومحمدء وإن كان قبل الطلب لا يفرق» وكذا هنا 
إذا طلب يقضى القاضى بما هو حق عند القاضى لابما هو فى زعم المدعى. 

05 :- وهذايشيرإلى مسائل كثيرة أن المدعى إذا كان شافعى المذهب 
يقضى القاضى بما هو مذهبنا ومذهب القاضى بالاجماع؛ ومنهم من قال: إذا كان المدعى 
شافعى المذهب يقال له هل تعتقد هذاء إن قال: نعم قضى له»ء وإن قال: لا 
فلايقضى له» قال شمس الأئمة الحلوانى هذا القول أعدل الأقاويل. 

:- وفى النوازل: إذاحلف الرجحل بطلاق كل امرأة يتزوجهاء 
فتزوج امرأة واستفتى فقيها عدلا من أهل الفتوى» وأفتاه ببطلان اليمين وسعه اتباع 
فتواه وإمساك المرأة» وفى النوازل أيضا: إذا استفتى فقيها فأفتاه ببطلان اليمين 
فتزوج امرأة أحرىء ثم استفتى فقيهااخر فأفتى بصحة اليمين» يفارق الأخرى 
ويمسك الأولى عملا بفتواهما. 

: وفى الخخانية: رجل قال: كل امرأة اتزوجهافهى طالق» فتزوج 
امرأة وهولا يرى الطلاق واقعاءفخاصمت المرأة إلى القاضى» فقضى القاضى له ببقاء 
الحلء ثم تحول رأى الزوج؛ وصار ممن يرى الطلاق واقعاً ثم تزوج امرأة أخرى فإنه 
يمسك المرأة الأولى ويفارق الثانية» ويبنى الأمرعلى رأيه الحادث فى المرأة الثانية. 

15 :- وإن كان المقضى له عاميا جاهلا فاستفتى فقيها أعلم من 
القاضىء فافتاه بو قوع الطلاق فهذا وما لو كان المقضى له عالما وله رأى سواء؛ 
لان الفتوى فى حق الجاهل بمنزلة الرأى والاجتهاد. 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى ١١5‏ الفصل :/ ١‏ اقوال القاضى وماينبغى ج:١ ١‏ 
م: الفصل السابع عشر فى أقوال القاضى 
06- ذكرإبن سماعة عن محمد أنه قال: لا يجوز للقاضى أن 
يقول: أقرفلان عندى كذا ليقضى به عليه من قتل» أو مال» أو طلاق» حتى يشهد 
معه على ذلك رجل عدلء قال: ولا أقيم حداً على أحد بقول قاض أقر عندى 
بكذاءحتى يقول معه الرحل العدل فإذا كان القاضى عندى عدلاء والشاهد معه 
عدلا وسعنى أن أقيم عليه» وإذا كانا غير عدلين لم تصدق قولهماء ولو كان هذ 
الحاكم هو الذى ولى قطع يد هذا بإقرار زعم منه عنده» كان فى القياس أن أقطع 
يده بيده» لكن أدراعنه القصاص لاختلاف الفقهاء فى قول القضى أقرعندى بكذا 
نافذ عليه» قال: وأحعل الدية فى ماله» هذا جملة ما ذكره ابن سماعة عن محمد. 
57 - واعلم بأن إخبار القاضى عن إقرار رحل بشئ لا يخخلو(١)‏ إما 
أن يكون الإخبار عن إقراره بشئ يصح رجوعه كالحد فى باب الزنا والسرقة 
وشرب الخمرء وفى هذا الوجه لايقبل قول القاضى بالإحماع (؟) وأما أن يكون 
الإخبار عن إقراره بشئ لا يصح رجوعه عنه كالقصاص وحد القذف وسائر 
الحقوق التى هى للعباد»ء وفى هذا الوحه قبل قوله فى الروايات الظاهرة عن 
أصحابناءوروى ابن سماعة عن محمد أنه لا يقبل قوله» قال شمس الأئمة 
الحلوانى: ماذكر فى ظاهر الروايات قول أبى حنيفة وأبى يوسف وقول محمد 
أولاءوما روى ابن سماعة فهو قوله أخيراًء ثم فى بعض النسخ وقعت رواية ابن 
سماعة مطلقة وفى بعضها مقيدة وفى بعضها لايقبل قوله مالم ينضم إليه عدل آخخر 
وهو الصحيح و كثير من مشايخنا انخذوا بهذا الرواية فى زمانناء وذ كربعض 
مشايخنا رجو ع محمد عن هذه الرواية برواية هشام. | 
17- وكان الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدى رحمه الله يجعل 
هذه المسألة على وجوه: إن كان القاضى عالماعدلا لايقبل قوله» وإن كان عدلا 
غيرعالم يستفسر إن أحسن ذلك قبل قوله» وإن كان جاهلا فاسةاأوفاسقا غير 


الفتاوى التاتارحانية ” 7 / كتاب أدب القاضى ١١6‏ الفصل :/ ١‏ اقوال القاضى وماينبغى ج:١ ١‏ 
جاهل لايقبل قوله إلا أن يعاين السبب» ولم يذكر بعض مشايخنا ذلك» وقال مع 
جهله أو فسقه لايقبل قوله أصلا. 

١‏ :- هذا إذا أخبر القاضى عن ثبوت الحق بالإقرار» وأما إذاأخبر 
عن ثبوت الحق بالبينة» فإن قال: قامت بذلك بينة عندى وعد لوا وقبلت شهادتهم 
على ذلك قبل قوله» وله أن يحكم بها بحلاف الإقرار. 

١١8‏ :- هذا الذى ذكرنا إذا أحبر القاضى عن شئع وهو قاضء فأما إذا 
أخبر عن شئ بعد العزل صورته: إذا عزل القاضى فجاء رجحل وخاصمه إلى القاضى 
فلانا وهو قاض بغير حق» وقال القاضى المعزول فعلت ما فعلت بقضاء قضيته عليه 
باقرار أو ببينة فعلى رواية ابن سماعة لايُقبل قوله. 

- وأماعلى الروايات الظاهرة فالمسألة على وجهين )١(‏ إما إن 
كان العين الذى وقع فيه الخصومة قائما (؟) أوها لكاء وفى الوجحهين جميعا لا 
ضمان على القاضى. 

5١‏ - وكذاإذا قال القاضى المعزول لرجل: قضيت عليك لفلان 
بألف وأحذ تها منك ودفعتها إليه حين كنتٌ قاضياء وقال الرجل: لاءبل أذ نه من 
بعد العزل ظلماً فالقول قول القاضى على الروايات الظاهرة. 

5 :- وهل ينزع ذلك الشئ من يدالمقضى له؟ إن كان قائما فهو 
على وجهينء إن كان صاحب اليد يقول: هذا العين ملكى من الأصلء لم آذه من 
هذاء ولم يقض القاضى المعزول له به لا ينزع من يده. 

-:١ 57‏ وإن كان صاحب اليد يقول هذا العين ملكى إلا أن القاضى 
المعزول قضى له به هذا الرجل حال كونه قاضيا ينزع من يده ويسلم إلى المقضى عليه 
قال فى أدب القاضى: وللقاضى أن يقرض أموال اليتامى» وهذا مذهبنا خلافا للشافعى. 

١557 +‏ :- وفى الذخيرة : وينبغى للقاضى أن يقرض قوما ثقات» قال: 


-:١ 655‏ وأخر البيهقى عن الحكم بن أبى العاص قال: قال لى عمر بن الخطاب _-> 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى ١١7‏ الفصل :/ ١‏ اقوال القاضى وماينبغى ج:١ ١‏ 
وشرط الثقة شيئان: الملاءة وحسن الخروج عن معاملة الناس وحقوقهم, وأن لا 
يكون لجوجاء وبعض مشايخنا شرطوا شرطا ثالثا وهو أن يكون من أهل المصر 
اودعاس ار ارا لوا وان وي انين 
الأقضية: وإنما يملك القاضى الإقراض إذا لم يجد ما يشترى به لليتيم ما يكون 
لليتيم منه غلة» فأما إذا وحد لا يملك الإقراض بل يتعين عليه الشراء قال: هكذا 
روى عن محمدء و كذلك إذا وحد من يدفع إليه ماله مضاربة» وإذا أقرض يبنغى أن 
يقرض من المليء لا من المفلس. 

:١ 6‏ وينبغى أن يكتب على من أقرضه صكا للبينة خوفا عن النسيان 
كيلا يفوت شئ من حق الصغيرء وينبغى أن يتفقد أحوالهم فى كل وقتء حتى إذا 
أفلس واحد منهم يستردمنه المال» قال هشام: تذاكر نا عند محمد فى الأموال التى 
تجمع عند القاضى للأيتام أىّ ذلك أفضل للقاضى دفعها بوديعة أو بضمان؟ فأخبرناأن 
محمد إذا كان الذى يضمن يوفيها فى المحياوالممات وفى الهداية: وإن أقرض 


-> رضى اللّه عنه هل قبلكم متجر؟ فإن عندى مال يتيم» قد كادت الزكاة أن تأتى عليهء قال: قلت 
له: نعمء قال: فدفع إلى عشرة آلاف» فغبت عنه ماشاء اللهء ثم رجعت إليهء فقال لى: ما فعل 
المال؟قال: قلت: هو ذا قد بلغ مائة ألف» »قال: رد علينا مالنا لاحاحة لنا به. السئن الكبرئ للبيهقى» 
البيوع» باب تجارة الوصى بما ل اليتيم أو إقراضه. ١77/7‏ برقم ١١١45‏ 

وأخصرج ابن أبى شيبة من طريق عبد اللّه بن حميد عن أبيه عن جده: أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال 
يتيم مضاربة فطلب فيه فأصابء فقاسمه الفضل» ثم تفرقا . مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى مال 
اليتيم يدفع مضارية ٠ /١١‏ برقم 1١1781‏ 

وأخرج أيضا عن الشعبى: أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم؛ فأعطاه مضاربة فى البحر. مصنف 
ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» في مال اليتيم يدفع مضاربة ١51/١١‏ برقم 1١1814‏ 

١155‏ :- قال الله تعالى! ياأيّها الذين آمنو إذاتداينتم بدينٍ إلى أجل مسمّىّ فاكتبوه ‏ الآيق 
سورة البقرة» رقم الآية . 2/5 ا 

قول المصنف :”وفى الهداية:وإن أقرض الوصى ضمن“ أخرج ابن أبى شيبة عن مجاهد قال فى 
مال اليتيم:إن اتجرت فيه فربحت فله» وإن ضاع ضمنت» وإن وضعته فهلكء فليس عليك. مصنف ابن 
أبى شبية» البيوع والأقضية» فى مال اليتيم يدفع مضاربة. ١‏ برقم 711785 

وأحرج أيضا عنه فى قوله: ”ومن كان غنياً فليستعفف» » ومن كان فقيراً فليأ كل بالمعروف“ يستسلف 
منه ويتجرفيه. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الأكل من مال اليتيم ١717/١ ١‏ برقم 7١1/565‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى ١١1/‏ الفصل :/ ١‏ اقوال القاضى وماينبغى ج:١ ١‏ 
الوصى ضمن والأب بمنزلة الوصى فى أصح الروايتين قال: وليس للقاضى أن يستقر 
ذلك لنفسهء م: وفى الفتاوى العتابية: ولا يشتريه وروى أنه إن كان فيه حير جاز. 
15 :- وفى المنتقى : لو أن قاضيا باع مال اليتيم بنفسهء أو أودع مال 
يتيم أوبا ع أمينه بأمره هو يعلم بذلك من رحلء ثم مات هذا القاضى واستقضى غيره» 
فشهد عنده قوم أنهم سمعوا القاضى الأول يقول: استودعت فلانا مال فلان اليتيم» 
أو يقول: بعت فلانا مال فلان اليتيم بكذا وكذا: فجحد فلان ذلكء قال: يقبل 
القاضى الثانى هذا الشهادة: ويواخذ المستود ع والمشترى بالمال» وإن لم يكن 
الأول اشهد هم أنه قضى بذلك. 
7ه -:١‏ وفى مختصر خواه زاده: ولو دفع القاضى مال اليتيم إلى تاجحر» 
فجحلده التاحر قضى عليه بالمال وصدق القاضى عليه» وكذلك إذا باع مال ميت 
فجحده المشترى أمضى عليه البيع» وكذلك يصدق فيما ذ كرأنه قضى به فى 
قصاصء أو مالء» أوطلاقء أوعتاقءأوغير ذلك من حقوق الناس» وقال: أقربذلك 
عندىء أوقامت به بينة ولا تعلق العهدة به فيما يبيع» ولو عزل فاتبعه المقضى 
عليهءفقال: إنما قضيت عليه بذلك كان مصدقاء وإذا باع لنفسه شيئاء لم يقبل قوله. 
:- وإذا قبض القاضى مال يتيم» أوغائب ووضعه فى بيته ولا يعلم 
أين هو؟ فهو ضامن» وإن علم وأنه دفعه إلى قوم ولا يدرى إلى من دفع فلان ضمان 
عليه»ء وكذلك إذا قال القاضى: دفعت إلى ولى من أولياء الأيتام ولا أدرى إلى من 
دفعته فلاضمان عليه» وفى الفتاوى العتابية: ولو شهدوا أنهم سمعوا من القاضى 
أنه قال: أودعت مال اليتيم فلاناء أو بعته منه بكذا آحذه به ولو ادعى المودع الرد 
عليه وأنكر القاضى فلا يمين عليه» و كذافى البيع إذا أراد المشترى رده بعيب 
فادعى القاضى البراءة يصدق بغير يمين» ولو بلغ الصغير وضمن له القاضى ثمن 
ماباع جاز فكذا لوباع أمينه وضمن الثمن بحلاف الوكيل؛ لأن الحقوق ترجع إليه 
ولوباع الأبء أو الوصى وضمن الثمن للقاضىء أو اليتيم بعد بلوغه» لم يجز. 
148 :-- وفى الذخيرة: ذكر فى أول كتاب اللقطة أن للقاضى ولا ية 
إقراض اللقطة من الملتقطء وذكر الشيخ الإسلام أن للقاضى ولاية إقراض مال 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى ١١/١‏ الفصل :/ ١‏ اقوال القاضى وماينبغى ج:١ ١‏ 
الغائب» وللقاضى ولاية بيع مال الغائب إذا حاف التلف» ولكن إنما يبيعه إذالم يعلم 
بمكان الغائب» وفى الإبانة: أما إذا علم فلا. 

0ه وفى جامع الفتاوى : قال محمد : القاضى بيبع عبد المفقود 
ومنقوله» ولا ينبغى أن يبيع عقاره ولو باع جاز والقاضى إذا باع على الأيتام ما 
يساوى حمسة آلاف بالألف وكره الورثة ورفعوا الأمرالى قاض أخر وأقاموا البينة 
يفسخ البيع» ولو فسخ وكتب إليه القاضى الأول أن قيمته يوم البيع ألف درهم لا 
يعتبر بعد الفسخ» ول وكان الكتاب قبل الفسخ وهو قاض يقبل ولا تعتبر بينة ورثة 
الأيتام بعد ذلك» وفى الناصرى: ولومات ولا يعلم له وارث فباع القاضى داره 
يجوز ولوظهر الوارث فالبيع ماض. 

١‏ - من وفى المنتقى: سُئل القاضى أن يرد الخصوم إلى الصلح 
إذالم يستبن له فصل القضاءء وإذا استبان له فصل القضاء ذكر شمس الأئمة 
الحلوانى أنه يقضى ولا يردهم إلى الصلح» وذكر شيخ الإسلام أنه إذا طمع فى 
الصلح حال استبانة وحه القضاء ردهم إلى الصلح ولا يقضى مالم ييأس عن 
الصلحء وذكر فى آخر أدب القاضى: وإذا طمع القاضى فى اصطلاح الخصمين 
فلابأس بأن يردهم ولا ينفذ الحكم عليهم,ء ولا ينبغى أن يردهم أكثر من مرتين» فإن 
لم يطمعفى الصلح أنفذ القضاء بينهم, وإن أنفذ القضاء بينهم من غير أن يردهم 
فهو فى سعة منه يرد بهء وإن طمع فى الصلح. 

١ 5‏ - وإذا أراد القاضى كتابة السجلا ت والمحاضراتء وأراد أن 
يأحذعلى ذلك أجرا فله ذلك» ولكن إنما يأحذ بقد رما يجوز أحذه بغيره» والتقدير 
فيما يجوز احذه لغيره محكى عن السيد الإمام أبى شجاع عن أبى حنيفة وعن بعض 


-:١ ١١‏ أخحرج عبدالرزاق عن محارب بن دثار أن عمر بن الخطاب قال: ردوا 
الخصوم.ء حتى يصطلواء فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس» قال سفيان: ولكنا وضعنا هذاإذا 
كانت شبهة» وكانت قرابة» فأما إذا تيبن له القضاءء فلا ينبغى له أن يردهم. مصنف عبد الرزاق» القضاء 
باب هل يرد القاضى الخصوم؛ء حتى يصطلحوا. برقم 5 ١570‏ السنن الكبرى للبيهقى» 
الصلحء باب ماجاء فى التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار 47/8 برقم 41 .١١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية ”7 7/ كتاب أدب القاضى ١١5‏ الفصل :/ ١‏ اقوال القاضى وماينبغى ج:١ ١‏ 
المتقدمين فى كل ألف درهم خمسة دراهم؛ وفى الحاوى : إلى عشرة دراهم, م: 
وفيما دون الألف إذا كان مشقة كتابته مثل مشقة كتابة الألف ففيه خمسة دراهم 
أيضاء وإن كان على النصف من ذلك ففيه درهمان ونصفء وإن كان ضعف ذلك» 
ففيه عشرة دراهم, وفى الفتاوى الخخلاصة: وقيل: يجب بقدرأحر المثل. 

-:١ 7‏ م: وفى الفتاوى النسفية : وإذا كان القاضى يتولى القسمة 
نفسه حل له أحذ الأحرة»ء وفى الفتاوى الخلاصة : ولوتولى القاضى القسمة» قال 
فى الفتاوى: لايحل له أحذ الأحر ولكن يحل له الأحرعلى كتابته. 

١‏ : م: وكل نكاح باشره القاضىء وقد وجب مباشرته عليه 
كنكاح الصغار والصغائر فلا يحل أخذ الأجرة عليه» ومالم يجب عليه مباشرته حل 
له أحذ الأحرة عليه» وفى الفتاوى الخلاصة : ويحل للمفتى أخذ الأحرة على 
كتابة الجواب بقدره. 

١‏ :- وإذا كان أذن ببيع مال اليتيم لمصلحة اليتيم لا ينبغى له أن يأحذ 
من مال اليتيم لأحل هذا الإذن» ولو أحذ وأذن البيع لا ينفذ بيعه» وإذا غاب الرحل عن 
امرأته وقد تزوجت بزوج آخرء ثم حضر الزوج الأول وأقام البينة على النكاح, والمرأة 
تدعى الطلاق فالقاضى لا يعزرهاء هكذا حكى فتوى شيخ الإسلام الأوزجندى» 

١‏ :- غريب مات فى بلدة وترك أموالا فقاضى البلدة يتربص مدة 
يقعفى قلبهأنهءلو كان له وارث يحضره فى هذه المدة» فإذا تربص مثل هذه 


77 5 1:- أخحرج ابن أبى شيبة عن القاسم قال: قلت لسعيد بن المسيب: ماترى فى 
كسب القسام؟ فكرهه» قلت: إنى أعرق فيه حتى يعرق حبينى» »فلم يرخص لى فيه» قال قتادة: وكان 
الحسن يكره كسبهءقال قتادة: وقال ابن سيرين: إن لم يكن بيثاً فلا أدرى ما هو؟ مصنف ابن أبى 
شيبة» البيوع والأقضية» فى أجرالقسام ٠ 7/١١‏ برقم 4 1717١‏ 

كله :١‏ - أخصرج أبو داؤد عن عبد اللّه بن يريده عن أبيه قال: أتى رسول الله و رحل 
فقال: إن عندى ميراث رجحل من الأزد» ولصبيك أعند ]زد أدفعه إليه» قال: فاذهب فالتمس 
أزذياخو ل قال: فأتاه بعد الحول فقال: يارسول اللّه! لم أحد أزدياً أدفعه إليه» قال: فانطلق فاذهب 
أول خمزاعى تلقاهء فادفعه إليه فلمًا وى قال: على الرحل» فلمّا جاء ه قال: انظر كبر خزاعة فادفعه 
إليه. سنن أبى داؤدء الفرائض» باب فى ميراث ذوى الأرحام 5١7/79‏ برقم .59-->» 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى ١١١‏ الفصل :/ ١‏ اقوال القاضى وماينبغى ج:١ ١‏ 
المدة» ولم يحضره له وارث يضعها فى بيت المال ويصرفها إلى القناطر ونفقة 
الأيتام وأشباه ذلكء وإذا حضر الوارث بعد ما صرفها إلى هذه المصارف يقضى 
حقه من مال بيت المال. 

7ه -:١‏ قال فى الأصل: قال أبو حنيفة: ويكره للقاضى تلقين الشهود 
بأن يقول أتشهد بكذاء وقال أبو يوسف: لابأس بهء وفى السغناقى: يكره أن يقول 
القاضى شيئا يستفيد الشاهد به علماء بل يدع الشاهد» حتى يشهد بما عنده 
ومعناه أن يقول له: أتشهد بكذا وكذا بعد ماسمع القاضى من الشاهد شيئا من 
تقدير المال فى شهادته» ولكن رآه قد استولته الحيرة» حتى ترك شرطا من شرائط 
الشهادة كترك لفظ الشهادة» ولو ترك الإشارة إلى المدعى والمدعى عليه فيعينه 
القاضى بقوله الشهد بكذا وكذا يستفيد الشاهد منه ذكر لفظ الشهادة إزالة للحيرة 
منه» وهذا هو التلقين المختلف فيه. 

14 :- وأمافى موضع التهمة بأن ادعى المدعى ألفا وحمسائة 
والمدعى عليه ينكر الخمسائةو شهد الشاهد بالألف فالقاضى يقول: هل أنه 
أبرأالخمسمائة واستفادالشاهد علما بذلك ووفق فى شهادته لما وفق القاضى 
فهذا لا يجوز بالاتفاق. 


-> السنن الكبرئ للبيهقى» الفرائض» باب من جعل ميراث من لم يدع وارثاً الخ. 7١7/9‏ برقم ١777٠‏ 

وأخرج الترمذى عن عائشة: أن مول للنبى #وقع من عذق نخلة فمات» فقال 
الفرائض» باب ماجاء فى الذى يموت وليس له وارث. 7٠١/7‏ برقم -١17.17/‏ 
فينا ناز لاً» فخرج إلى الجبل فماتء وترك ثلاث مائة درهمء فقال عبد الله : هل ترك وارثاًء 
أولأحدمنكم عليه عقدولاء؟ قلت: لاءقال: له ههنا ورثة كثير» فجعل ماله فى بيت المال» السنن 
الكبرى للبيهقى» الفرائض» باب من لم يدع وارثاً ولا مولئ الخ. 7١/9‏ برقم -١7771‏ 

وأخحرج ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن عمر وبن سهل قال: مات مولئ على عهد عثمان 
يموت ولا يعرف له وارث "77/١57‏ برقم 5717145 

وأخرج عبدالرزاق من طريق ابن جريح قال: أخبرنى عمروبن شعيب أن عنده ‏ يوم أخبرنى -> 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى ١7١‏ الفصل :/ ١‏ اقوال القاضى وماينبغى ج:١ ١‏ 

١١‏ :- وذكر فى المبسوط فى حبق التلقين المختلف وهو أن يذكر 
القاضى ما يسمع من الشاهدء فيقول: أتشهد بكذا ويقول: أتشهد بكذا لمالم يسمع 
منه فهو التلقلين المكروه» وفى مختصرحواهرزاده: ولايلقن الشاهد ويدعه» حتى 
يشهد بماعنده فإن وجب قبولها قبلها وإلاردهاء م: وفى المنتقى : قال 
أبتويوسف “الابأس عتلقين الشتهوة إذا كانوا عدولا وإتماقال أنويو سق بذللف حين 
ابتلى بالقضاء فرأى ما بالشهود من التحير عند أداء الشهادة بالحق وهذا لأن 
المجلس القضاء هيبة وللقاضى حشمة» ومن لم يتعود التكلم فى هذا المجلس 
يتعذر عليه البيان إذالم يعنه القاضى على البيان» وفى السغناقى : ومذهبه على البيان 
نوع رخصة والعزيمة فيما ذهب إليه أبوحنيفة ومحمد. 

٠‏ - م: قال فى الأصل : وإذا ارتاب القاضى فى أمرالشهود فرق بينهم 
ولا يسعه غيرذلك ويسألهم أيضا أين كان هذا ومتى كان هذاء وفى مخختصر حواهر زاده : 
وكيف كانء م: ويكون هذا السؤال بطريق الاحيتاط» وإن كان لايجب هذا 
عليالشهود فى الأصل فإذا فرقهم فإن احتلفوا فى ذلك اختلافايفسد الشهادة ردهاء 


-> هذا الخبر كتاباً من عمر بن الخطاب إلئ عمروبن العاصء أنه كتب إليه عمرو يسأله كيف ترئ 
فى الرحل يحلى بين ظهرى القوم ليس له مولئ من العرب» ولم يعتقه أحدء يعقلون عنه وينصرونه» 

ويده مع أيديهم؛ يموت ولاوارث له» فكتب كتب له أن ميراثه لهم؛ فإن مات ولم يوال أحداً ولم يتوالج؛ ولم 
يدع وارثا فميرائه للمسلمين. مصنف عبد الرزاق» الولاء» باب الرجل من العرب لايعرف له أصل. 
4 برقم -١7117/8‏ 

-:١ 7/‏ أخحرج ابن أبى شيبة عن الشعبى عن شريح قال: ماشهدت علئ لهوات 
خحصم قط ولا لقنته حجته. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الحكم يكون هواه لأحد 
الخصمين. 5155/١١‏ برقم ١1141765‏ 

-:5٠‏ أخمرج البيهقى عن ممحرزبن صالح: الك رقن ده - فرق بين 
الشهود. السنن الكبرى للبيهقى» “ادا القاضي» باب و عط القاصي الفنهوى'وتحوسهم وتعرينهم 
عند الريبة الخ. ٠١9/١٠‏ برقم ٠١57‏ مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية » فى التفريق بين 
الشهود 455/١١‏ برقم ١57/821١‏ 

وأعرج أيضاً عن أبى إدريس الأودى: أن دانيال أول من فرّق بين الشهودءمصنف ابن أبى 
شبية» البيوع والأقضية» فى التفريق بين الشهود. 454/١١‏ برقم ٠‏ 77/5- 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى ١77”‏ الفصل :/ ١‏ اقوال القاضى وماينبغى ج:١ ١‏ 
وإن كان لا يفسدها لايردهاء وإن كان يتهمهم فالشهادة لاترد بمجرد التهمة. 
إذااتهمت الشهود فرقت ولا التفت إلى احتلافهم فى لبس الثياب وعدد من كان 
معهم من الرجال والنساء ولاإلى احتلاف فى الشهادة» وقال أبو يوسف: إذااتهمتهم 
ومن كان معهمء فإذا احتلفوا فى ذلك فهذا عندى احتلاف أبطل به الشهادة. 

-:١ 5‏ عن إبراهيم عن محمد فى شاهدين شهد الرجل بدارٍ فالقاضى 
يسألهما كيف هى؟ فإن اختلفا فى علة لاتقبل شهادتهماء وإن قال الشاهدان: أن لا 
نخبرك ولا نزيد على هذاء أمضيت الشهادة. 
لأبساأل بساحي اليذ مق أبن هذالك؟ قال أب حليقة رحهه الله لينين للقاضى أن 
يقول للشهود بشئ لرجل لايعلمو نه باع أو وهبء وفى نوادرابن سماعة: عن 
محمد إذا شهد عند القاضى شاهدان بدار لرجل فله أن يسألهما عن البناء. 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى ١77‏ الفصل ١ /٠:‏ قبض المحاضر من ديوان ج:١ ١‏ 
الفصل الثامن عشر فى قبض المحاضر 
من ديوان القاضى المعزول 

14 :- إذا عزل القاضى وقلد غيره ينبغى للقاضى المقلد أن يبعث 
أمينين من أمنائه ليقبضامن القاضى المعزول ديوانه» وفى الهداية: بحضرة المعزول» 
أوأمينه» وفى الكافى: والواحديكفى والإثنان أحوط ويسألان القاضى المعروف 
شيما فشيئافما كان فيها من نسخ السجلات يجمعان فى خريطة» ومان كان من 
تقديرالنفقات يجمعان فى خريطة» وماكان من نصب الأوصياء فى أموال اليتامى 
يجمعان فى خريطة» وماكان من نسخة قيم الأوقاف يجعلان فى خريطة» وماكان 
من الصكوك يجعلان فى خريطة» م: وديوان القاضى خريطته التى فيها الصكوك 
والمحاضر» ونصب الأوصياء والقوام فى الأوقاف وتقديرالنفقات وما يشاكله. 

هه ١‏ وأن أبى القاضى المعزول الدفع بأن كان البياض الذى كتبت 
عليه نسخة هذه الأشياء من مال بيت المال يجبر على الدفع؛ وإن كان ذلك من مال 
القاضى» أومن مال الخصوم فقد اختلف المشايخ فيه» والأصح أنه يجبرعلى الدفع. 

5 :- وإذاقبضا ديوانه يقبضان الودائع وأموال اليتامى أيضاء 
ويكون عند المقلد ويأحذان أسماء المحبوسين أيضنا فالقاضى إذا حسن 
رحلا بحق ينبغى أن يكتب القاضى اسمه واسم أبيه وجدهء والسبب الذى لأ جله 
حبسه وتاريخ الحبسء وينبغى أن يذكر فى تذكر ته تاريخ الحبس من الوقت الذى 
أثبته القاضى المعزول لا من وقت عمله. 

7ك .وويا لان الكاقمى المعدرو لاعن المسروسين و اسافة 
الحبسء لا لأن قول القاضى المعزول حجة وكيف يكون حجة وأنه بالعزل التحق 
بواحد من الرعايا ولكن ليكشف الحال» ويسأل المحبوسين عن أسباب الحبس 
ويجمع بينهم وبين خصومهم. وإن كان فى المحبوسين جماعة لم يحضرلهم 
خحصم. وقالوا: حبسنا بغير حق فالقاضى المقلد لا يطلقهم ويأمرمنا ديا بالنداء إنا 
وحد نافلانا وفلانا محبوسينء فمن كان له عليهم حق فليأتنا فإن حضر رحل 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى ١75‏ الفصل ١ /٠:‏ قبض المحاضر من ديوان ج:١ ١‏ 
يفصل الخصومة بينهما على وحهه وإلاأطلقهم بكفيل وتقدير مدة النداء والمدة 
التى يسع فيها الإطلاق بعدها موكول إلئ رأى القاضىء قيل: ما ذكر نا من أحذ 
الكفيل قولهماء أما على قول أبى حنيفة لا يأخذ بناء على مسألتين إحداهما:إذا 
قسم القاضى التركة بين الورثة لا يحتاط فى أحذ الكفيل عند أبى حنيفة خلافالهماء 
الثانية: إذا قضى القاضى دين الغرماء من التركة لا يحتاط بأخذالكفيل عندأبى 
حنيفة حلافالهماء قال شمس الأئمة السرحسى: أذ الكفيل هنا قول الكل. 

4 : - ثماعلم بأن الحبس أنواع )١(‏ أحدها: الحبس بالدين» 
إنه يشتمل على فصول,الأول إذا قال المحبوس: حبست بدين فلان أقررت به 
عند القاضى المعزول فالقاضى المقلد يجمع بين المحبوس وبين خصمهه فإن 
صدقه حصم فى ذلك أعاده إلى الحبس إذا طلب خصمه ذلك» وأما إذا أنكر 
المحبوس الدينء وقال: إن هذا يدعى على شيئا بغير حق وقد حبسنى ظلما 
وحصمهيقول:لى عليه كذا وقد حبسه بحق فالقاضى يأمر حصمه بإقامة البينة 
على ما ادعى فإذا أقام وعرفهم القاضى بالعدالة أدام حبسهء وإن لم يعرفهم بالعدالة 
واحتاج إلى السؤال أحذ كفيلا بنفسه ويطلقه ولا يحبسه. 

١ 18‏ وإذ قال بعض المحبوسين: أنا محبوس بدين فلان فمره 
يأحذمنى ويطلقنىء فالقاضى يأمره بإحضاره خصمهه فإذا حضر وصدقه 
المحبوس فى إقراره فالمسألة بعد هذا على وجوه )١(‏ إما إن كان القاضى يعرف 
المقرله باسمه ونسه (؟) أولم يعرفه ولكن شهد الشهود بنالك (5؟) أولم يعرفه ولم 
يشهد الشهود بذلكء فى الوجوه كلها القاضى يأمر المحبوس بأداء المال إليه ولا 
يطلقه لتهمة المواضعة ويأمرمناديابالنداء» فإن لم يحضرله خصم آخر أطلقه فى 
الوجوه كلهاء ولم يذكر الخصاف أخذ الكفيل فى الوجه الأول والثانى» وذكره 
فى الوجه الثالث» وبعض مشايخنا ذكروا أحذ الكفيل فى الوجوه كلهاء وكذلك 
إذالم يجيء المحبوس بالمال لكن قال المقرله: أنا أتار الرفق أمُهله مذة كذا 
واطلقه فالقاضى لا يطلقه ويحتاط بالطريق التى قلناء ثم يطلق. 

:- وإن قال: لا كفيل لى» أوقال: لا يجب علي إعطاء الكفيل إذ 
ليس لى خصم يطلب منى الكفيل فالقاضى يتأنى فى أمره ولا يعجل بإطلاقه» حتى 
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يتأدى» فإن لم يحضرله خصم بعد ذلك أطلقه. 

)١( -: ١‏ النوع الثانى:الحبس بسبب العقوبات الخالصة حا 
للعبد كالقصاص إذا قال بعض المحبوسين: إنما حبست لأنى أقررت بالقصاص 
لفلان» وجمع القاضى بينه وبين خصمه وصدقه حصمه فيما أقر» ولا يخلو ذلك 
من أحد وجهين:(١)‏ إما أن يكون القصاص فى النفس»2(؟) أوفى الطرفء فإن 
كان القضاض قن القن يشترة القاقى هن السحن ويدكن فين مم الاتسياء 
ولا يتأن بخلاف مالوأقر بمال؛ لأن هناك يتأنىٌ تهمة للمواضعه بأن يتواضعاء 
حتى يقرلهذا الرجل بالمال ويدفع إليه المال» حتى يتخلص عن السجنء ثم إذا 
حرج من السجن أخذ منه ما دفع إليه» ويكون حصمه غيره» وأما هنا لا يتأنى لتهمة 
المواضعة؛ لأن الإنسان لا يجور بنفسه للتخليص عن السجن فلهذا إفترقا. 

5 :- وإن كان القصاص فى الطرف يخرجه القاضى من السجن 
أيضاء ويمكن خصّمه من الاستيفاء» ولكن لا يعجل فى اطلاقه. 

الث لت 020١‏ () النوع الثالث: الحبس بسبب العقوبات الخخالصة الله تعالئ 
نحو الزنا والسرقة وشرب الخخمرء إذا قال بعض المحبوسين: إنما حبستُ لأنى أقررت 
بالزنا عند القاضى المعزول أربع مرات فى أربعة مجالس فحبسنى ليقيم على الحد 
فالقاضى المقلّد لا يقيم عليه الحد بتلك الأقارير» فإن أقرعنده أربع مرات فى أربع 
مجالس أقام عليه الحدء تقادم العهدء أولم يتقادم فيرحمه» إن كان محصنا ويجلده إن 
كان غير محصن.ء وإن رجع عن الإقرار صح رجوعه؛ كما رجع عند القاضى الأول» 
ولكن لا يعجل القاضى فى إطلاقه لتوهم الحيلة» وإن قال: إنما حبست؛ لأ نه قامت 
البينة على بالزنا وحبسنى القاضى المعزول ليقيم على الحدء فنقول: البينة القائمة 
عندالقاضى المعزول غير معتبرة فى حق هذا القاضى فلايقيم الحد عليه بتلك البينة. 

14 : - ولوشهاد الشهود عند هذا القاضى بزنا ه لا يقيم عليه الحد 
أيضاءء إذا كان العهد قد تقادم» فإن قال بعض المحبوسين: إنما حبست لأنىٌ 
أقررت بشرب الخمر عندهءأولأنه قامت البينة علىٌ بشرب الخمر فحبسنى ليقيم 
على الحد فهذا القاضى لا يقيم عليه الحد عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وإن قال: 
إنما حسبت لأنى اقررت بالسرقة من فلان أو لأنه قامت البينة على بالسرقة من 
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فلان فهذا القاضى يجمع بينه وبين حصمه؛ لأن الدعوى فى السرقة شرط كما فى 
باب المال ولايقضى عليه بالقطع لا بذلك الإقرار ولا بتلك البينة ولكن لوأقر 
عندهذا القاضى يقضى عليه بالقطع تقادم العهدء أو لم يتقادم العهدء ولا يعجل فى 
إطلاقه» ولو قامت عليه البينة فإنه لايقضى عليه بالقطع إذا تقادم العهد» فحد السرقة 
وحد الزنا فى حق هذا الحكم على السواء. 

ه 5ه :- () النوع الرابع: لمعي م فزي طن ابن تو الله 
تعالئ وبين حقوق العباد وهو حد القذفء إذا قال بعض المحبوسين: إنما حبست 
لأنى قد قذفت هذا الرحل بالزنا وصدقه ذلك الرحل فى إقراره استوفى منه حد 
القذفء ولا يعجل القاضى فى إطلاقه» ولورجع؛ عما أقرلا يصح رجوعه بخلاف 
الرجوع عن الحدود الخالصة للّه تعالئ. 

:: - جئنا إلى حكم الودائع والأموالء إذا قال القاضى المعزول: 
على يدى فلان كذا و كذا من المال دفعته إليه وهو لفلان بن فلان: فإن صدقه 
الذى فى يده المال فى جميع ذلك أمر بالتسليم إلى المقرله وهذا ظاهرء وإن كان 
قال: دفع إلىّ القاضى المعزول هذا القدرمن المال لكن لا أدرى أنه لمن؟ وفى هذا 
الوحه أمر بالتسليم إلى المقرله أيضاء وإن كان صاحب اليد كذب المعزول فى 
جميع ما قال» فالقول قوله وهذا ظاهر أيضا. 

5ه ١‏ :- وإن كان صاحب اليد قال: إنى دفعت إلى القاضى المعزول هذا 
القدرمن المال وهولفلان آخحرغير الذى أقرله القاضى فهذا على وجهين: أحدهما: 
هذاءوفى هذا الوجه أمر بالتسليم إلى الذى أقرله القاضى» الوجه الثانى : إذا بدأ بالإقرار 
بالملك بأن قال: المال الذى فى يدى لفلان غيرالذى أقرله القاضى المعزول دفع إلى 
القاضى المعزول أمر بالتسليم إلى الذى أقرله صاحب اليدء فإن دفع إلى الأول بغير قضاء 
ضمن للثانى» وإن دفع بقضاء فكذلك عند محمدء وعند أبى يوسف لا يضمن. 

4 :-: - أصل المسألة إذا أقرالر حل إن هذا المال الذى فى يدى 
لفلان دفعإلىٌ فلان آخرء وقال الدافع: هو ملكىء فإن هناك يؤمر المقر بالتسليم 
إلى المقرله الأول» وهل يضمن للثانى؟ فهو على التفصيل والاحتلاف الذى ذكرنا 
والمسألة معروفة فى كتاب الإقرار. 
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48:- وإن قال القاضى المعزول: فى يدى فلان ألف درهم أصابه 
فلان اليتيم من تركة أبيه» وصدقه ذواليد فى ذذلك» فإن لم يدع أحد من باقى الورثة 
ذلك المال فهو لليتيم» فإن قال باقى الورثة لم يستوف أحد منا حقه من تركة 
الميتء كان ذلك المال مشتركا بين جميع الورثة واليتيم من جملتهم إلاإذا ثبت 
استيفاء الباقين حقوقهم إلا أنه ينبغى للقاضى المقلد أن ينظر لليتيم ويحلّف باقى 
الورثة باللّه ما استوفيتم حقوقكم من تركة والدكم فالمال لليتيم» وإن كان مالا 
بصك على رجحل قدكان القاضى بيّن فى الصك سببه وأشهد فى الصك أنه لفلان 
اليتيم أصابه من تركة والده فلان وإن سائر الورثة استوفواحقهم فنقول: مجرد 
الصك ليس بحجة» و كذلك قول القاضى المعزول على استيفاء بعض الورثة 
حقوقهمليس بحجة. وإنما الحجة شهادة شهود يشهدون على إشهاد القاضى 
عليهم بالا ستيفاءء أو على إقرارهم بالاستيفاء» فإن شهد الشهود بّلكء كان هذا 
الجال لليعكروزا زا فيو كسار الورية: 

:- وإذا قال القاضى المعزول: ثبت عندى بشهادة الشهود أن 
فلاناوقف ضيعة كذا على كذا وحكمت بالك ووضعتها على يدى فلان وأمرته 
أن يصر ف غلاتها إلى السَبّل المشروطة فى الوقف» وصدقه بدّلك صاحب اليد 
فإن كان أقرورثة الواقف بذلك أنفذ القاضى المقلد هذا الوقف» وإن كانت الورثة 
قد ححدوا ذلك ولم تقم عليهم بينة كان ميراثا بينهم» ولكن تستحلف الورثة على 
علمهم فإن حلفوا فالأمر ماض» وإن نكلوا قضى عليهم بالوقفية بإقرارهم؛ وإن 
قامت البينة عليهم بذلك قضى القاضى عليهم» كما لو قامت البينة على الواقف 
حال حياته» وإن قال القاضى المعزول: إنه وقف على الأرباب» أو قال: على 
المساجدء أو بين وجها آخر من وجوه البرولم يقل: وقفها فلان فالقاضى المقلد 
ينفذه ولا يسأل عن التفصيل. 

اككه١:-‏ وينبغى للقاضى أن يحاسب الأمناء فيما حرى على أيد يهم 
من أموال اليتامى وغلاتهم كل ستة أشهرء أو كل سنة على حسب مايرى» حتى 
ينظر أن كل واحد منهم هل أدى الأمانة فيما فوض إليه أو حان؟ فإن أدى الأمانة 
قرره عليه» وإن حان استبدل غيره. 
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05 :- بلغنا أن عمر كان يحاسب الأمناء كل سنة» وكذلك 
محاسب القرام اع الأركات لماذ كر اه ويقيل كوليته ف هبد رماحصل فى 
أيديهممن الغلات والأموال والوصى والقيّم فى ذلك على السواء. 

:-: والأصل فى الشرع أن القول قول القاضى فى مقدار 
المقبوض» وفيما يخبر من الإنفاق على اليتيم؛ أو على الضيعة» وما صرف منها فى 
مؤنات الأراضىء إن كان وصيا يقبل قوله فى المحتملء وفيما لا يحتمل لا يقبل 
قوله» وإن كان قيّما لايقبل قوله هكذا ذكر الخصاف فى أ دب القاضى: وفرق بين 
الوصى وبين القيم» قال: الوصى من فوض إليه الحفظ والتصرف» والقيم من فوض 
إليه الحفظ دون التتصرفء وإذاعرفت الفرق بين الوصى وبين القيم فإذا ادعى 
الوصى الإنفاق فقد ادعى ما دحل تحت ولا يته فيقبل قوله فى المحتمل» وإذا 
ادعى القيم ذلك فقد ادعى مالم يدحل تحت ولا يته فلايقبل. 

١45‏ :- وكثيرمن مشايخنا سووا بين القيم وبين الوصى فيما لم يكن 
للضيعة منه بذّء وقالوا: يقبل قول القيم فى ذلك كما يقبل قول الوصى وقاسوا على 
قيّم المسجدء أوواحد من أهل المسجدء إذا اشترى للمسجد مالا بد منه 
نحوالحصير والحشيش والدهن» أو صرف شيئا من غلات المسجد إلى أحر 
الخادم لا يضمن لكونه مأذونا فيه دلالة» فإنه لولم يفعل ذلك يتعطل المسجد كذا 
هناء ومشايخ زماننا قالوا: لا فرق بين الوصى والقيم فى زماننا فالقيم فى زماننا من 
فوض إليه التصرف والحفظ جميعا كالوصى. 


كو اناك" أحروع انظ افر مز نانوا عاض لدعي وني | العت بي مم سود 
3 35”3958000000 
الناس! إنى لم أبعث عمالى عليك كم ليصيبوا من أبشا ركم ولا من أموالكم, إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم» 
وليقسموافيئكمبينهم» تين عل ب عير ذلك تلق فما قام أحدؤإلا رجل واحد قام فقال: 
ياأميرالمؤمنين! إن عاملك فلاناً ضربنى مائة سوطء قال: فيم ضربته؟ قم فاقتص منه» فقام عمر وبن 
العاص فقال: ياأميرالمؤم: منين! إنك إن فعلت هذاء يكثر عليك» ويكون سنة يأخحذ بها من بعد ك» فقال: أنا 
لا أقيد» وقد رأيت رسول الله يُقيد من نفسه ع قال: فَدَعنا فلثرضهء قال: دونكم فأرضوه؛ فافتدى منه بما 
ثتى دينار»كلٌ سوط بدينارين. الطبقات الكبرئ لابن سعدء ذكر استخلاف عمر رضى الله عنه. 77/5. 
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١ "5‏ :- قال: وإن اتهم القاضى أحدامنهم يريد به أحدا من الأوصياء 
فيماادعى من الإنفاق على اليتيم» أو على الوقف حلّفه القاضى على ذلكء وإن كان 
أمينا كالمودع. إذا ادعى هلا ك الوديعة» أو ردهاء قال: بعض مشايخنا إنما 
يستحلف إذا ادعى عليه شيئا معلوماء وقال: بعضهم يحلف على كل حال. 

١5‏ :- وإن أخحبروا أنهم أنفقوا على الضيعة واليتيم من أموال الأراضى 
وغلاتها كذاء وبقى فى أيدينا هذا القدرءفمن كان منهم معروفاً بالأمانة فالقاضى 
يقبل منه الإحمال ولا يجبره على التفسير» ومن كان منهم متهما فالقاضى يجبره على 
التفسير شيئا فشيئاء ولا يقبل منه الإحمال» وليس تفسير الجبرهنا الحبس» وإنما 
تفسيره: أن يحضره القاضى يومين» أو ثلاثة يخوفه ويهدده إن لم يفسراحتياطا فى 
حق اليتيم»فإن فعل ذلك ومع هذا لم يفسرفالقاضى يكتفى منه باليمين وبنكوله. 

7ه :- قال: وإن قال الوصى للقاضى المقلد: إن القاضى المعزول 
حاسبنىء فالقاضى المقلد لا يكفٌ عنه إلا بالبينة» وإن قال القاضىء أوالقيم: أنفقت 
على اليتيمء أو قال: أنفقت كذامن مالى» وأراد أن يرجع بنالك فى مال البتيم 
والوقف لا يقبل قوله إلابالحجة» بخلا ف ما إذا ادعى الإنفاق من مال اليتيم» أو 
من مال الوقف حيث يقبل قوله فى المحتمل. 

4 :- وإذا ادعى القيمءأو الوصى إن القاضى المعزول أجحرى 
مشاهرتى فى كل شهر كذا كذاء أو مسانهة فى كل سنة كذا وكذاء وصدقه القاضى 
المعزول فى ذلكء أولم يصدقه فالقاضى المقلد لا ينفذ ذلك» فإن قامت بينة على 
فعل القاضى المعزول فالقاضى المقلد ينظر فى ذلكء إن كان ذلك مقدار أجر مثل 
عملهء أو دونه أنفذ ذلك كله وإن كان أكثر أنفذ مقدار أحر عمله» ولا يكون 
للمقلّدتنفيذ الزيادة» وإن كان القيم قد استوفى الزيادة أمرالقاضى بالرد على اليتيم. 

8 :- قال فى الأصلء» وما وجد القاضى فى ديوان القاضى المعزول 
من شهادة» أوقضاءء أوإقرار فهو باطل لا يعمل به القاضى المقلدء إلا أن تقوم بينة 
أنه قضى به وأنفذ وهو قاض يومئذ» ويشترط أن يشهد وا أنه قضى به وأنفذه وهو 
يومئذ قاضء واللّه أعلم. 
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الفضل التاسع عشر فى القضاء فى المجتهدات 

:- قال فى أدب القاضى: وما احتلف فيه الفقهاء وقضى فيه 
قاض بقضية» ثم رفع إلى قاض آخر يرى بخلاف تلك القضية أمضى قضاء القاضى 
الأول ولا ينقضه» ولو نقضه كان باطلا. 

:- واعلم بأن قضايا القضاة ترفع إلى قاض آخرء لا تخلوإما أن 
يكون حورا بخلا ف الكتاب والسنة» وفى الفتاوى: والمراد بالسنة المشهور» 
أوالاحماع» أو يكون فى محل الاحتهاد احتهد فيه الفقهاء واحتلف فيه العلماءء» أو 
يكون بقول مهجور فإن كان فى محل الاجتهاد فحكمه ما ذكر ناء وإن كان حورا 
فالقاضى الذى رُفع إليه ينقضه ولا ينفذهء ولو نفذه كان لقاض آخر أن يبطله» 
وسيأتى بعد هذا إن شاء اللّه تعالى. 

١١5‏ :- وفى السغناقى: وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة 
البعض وذلك حلاف وليس باختلاف» والمعتبر الاختلاف فى الصدرالأول» 
وفى المضمرات: هذا الذى ذكرنا مثل ما حكم بجواز نكاح الجدة» أونكاح 
امرأة الجدء أوبنكاح امرأة النافلة. 

:- وفى السراجية: إذا قضى بقول مرجوح أوبقول يخالف 
قول أصحابنا جاز إذاكان القاضى من أهل الرأى والاجتهاد» وفى ا لمضمرات: 
أويكون قولا بلادليل مثل ما إذا مضى على المديون سنون فحكم الحاكم بسقوط 
الدينء أو أعتق عبدا بينه وبين آخر وهو معسرفبا ع صاحب النصيب الباقى فقضى 
القاضى بجواز البيع» ثم رفع إلى قاض لا يرى جوازه» فإن له أن يبطل قضاء ه. 


حاصم إلى قاض فقضى عليه فعزل ذلك القاضى» فجاء غيره فكان يقضى للقاسمءفقيل له: لو 
حاصمت إليه ! فقال: لا إنى قد خاصمت إلى قاض فقضئ علىٌّ. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية» فى الرحل يقضى عليه» ثم يستقضئ غيره 515/١١‏ برقم 601/7 77- 


الفتاوى التاتارحانية ” '7/ كتاب أدب القاضى 17١‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 

:ل/ا>*ه١:-‏ م: بعد هذا يحتاج إلى محل الاجتهاد قال ابن سماعة عن 
محمد: كل أمر جاء عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه فعل وجاء عنه غير ذلك 
القها روما عن كلاسن يعات الل عاق مسار مل رونا دهن لك 
الرحلء أو عن غيره من الصحابة حلافه وعمل الناس بأحد الأمرين دون الآخرء أو 
عمل بأحد القولين ولم يعمل بالآخرولم يحكم به أحد فهو متروك منسوخ» وإن 
حكم به حاكم من أهل زماننا لم يجز أشاربه إلى أنه وإن قضى بالنص لكن ثبت 
بإحماع الأمة انتساخهء حيث لم يعمل به أحد من الأمة والعمل بالمنسوخ باطل 
غيرجائز» قال: وإنما يجيز من ذلك ما اختلف فيه الناس وحكم به حاكم من حكام 
أهل الأمصار فأحذ بعضهم بقول واحد وبعضهم بقول الآحر يعنى بعض الحكام 
أشارإلى أنه بمجرد حلاف بعض العلماء لا يصير المحلء محل الاجتهاد مالم يعتبره 
العلماء ولم يسوغواله الاجتهاد فيه ألاترى! أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
كان من فقهاء الصحابة» ثم لما لم يسوغوا له الاحتهاد فى ربوا النقد» حتى أنكر 
عليه أبوسعيد الخدرى رضى الله عنه لم يعتبر خحلافه؛ حتى لوقضى قاض بجواز 
بيعالدرهم بالدرهمين لم يجز قضاء ه» ثم قوله: وإنما يجيز من ذلك ما اختلف فيه 
الناس يشير إلى أن العبرة لحقيقة الاختلاف لصيرروة المحل مجتهدا فيه» وفى 
بعض المواضع يشير إلى أن العبرة لاشتباه الدليل لا لحقيقة الاختلاف. 

١"‏ :- وفى المنتقى: مسائل كثيرة تدل على أن العبرة لاشتباه الدليل 
طكذا ذكر محمد فى السيرالكبير فى أبواب الاجتهادء وسيأتى بيان ذلك بعد هذا 


١١4‏ :- قول المصنف: انحرف ادغينة دنه مانن برضي اللدعد ل لحري 
لبخارى فى صحيحه عن عمر وبن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول 
لدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله» فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من 
لنبى ؤي أو وجدته فى كتاب اللّه؟ فقال: كل ذلك لا أقول» وأنتم أعلم برسول اللْههْيّ منى» ولكن أخبرنى 
أسامة أن النبى ويه قال: لا رب إلافى النسيئة» قال أبو عبدالله سمعت سليمن بن حرب يقول: لا ربى 
إلافى النسيئة قال: هذا عندنا فى الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضللا لا بأس به يدأبيد ولا خيرفيه 
نسيئة. صحيح البخارىء البيوع؛ باب بيع الدينار بالدينار نساءّ 7911/1١‏ برقم 7١+٠6‏ ف 511717 


الفتاوى التاتارحانية ” '7/ كتاب أدب القاضى 177 الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
إن شاء الله تعالئ» ثم إن الخصاف لم يعتبرالخلاف بيننا وبين الشافعى وإنما يعتبر الخلاف 
بين المتقدمين» والمراد من المتقدمين الصحابة ومن معهم ومن بعد هم من السلف. 

5 :- وفى الذخيرة: والقاضى الإمام على السغدى اعتبر اختللاف 
الشافعى فى مسألة مذكورة فى آنمر السير الكبير: وصورة تلك المسألة لوأن 
إمامارآى سبى مش ركى العرب فسباهم وقسمهم جاز: وليس للإمام الآخر بعد 
ذلك أن يبطلهه لأنه موضع الاجتهاد»لأن الشافعى يقول بجواز استرقاق مشركى 
العرب وكلالك الشيخ الامام الأحل شمس الائمة السرحسى ذكر فى قضاء الجامع: 
قول الشافعى فى مسئلة وخلا فه واعتبره وحكم القاضى فى الخلع أنه فسخ أو 
طلاق نظير حكمه فى سائر المجتهدات وإنه مختلف فيما بين الصحابة» وفى المنتقى: 
يشير إلى أن العبرة لاشتباه الدليل لحقيقة الاختلاف» وطكذاذكر محمدفى الجامع 
وفى السير الكبير» وهكذاذكره صاحب الأقضية صورة ماذكرفى السير: لورأى 
إمام من أئمة المسلمين أن يقبل الجزية من مشركى العرب وقبل جاز» وإن كان 
ذا حطأ عندالكل» لأنه موضع الاحتهادء لأن ظاهر قوله تعالئ ”حتى يعطوا الجزية 
عن يدوهم صاغرون“ مطلق لا يوجب الفصل بين مشركى العرب وغيره. 

اه ١‏ :- وفى السراجية: القاضى إذا قضى فى محل الاحتهاد وهولايرى 
ذلك بل يرى حلاف ذلكء قال الشيخ الإمام شمس الائمة المرغينانى:لاينفذوءعن 
الشيخ الإمام السرحسى أنه ينفذ وبه أفتى حسام الدين» وفى الولوالجية: القاضى 
إذا قضى بقول مرجوع عنه جاز قضائه» و كذا لوقضى بقول يخالف قول علمائناإذا 
كان القاضى من أهل الرأى والاجتهاد»وفى النوازل: قال الفقيه أبوالليث: وقد قال 
فى رواية محمد بن الحسن أن كل شيء قد اختلف الفقهاء فيه فقضى القاضى بذلك 
حاز قضاءه ولم يكن لقاضى آخر أن يبطله ولم يذكره فيه الاختلاف وبه نأحذ» 
وفى الكبرى: وهذا بخلاف ماذكره فى أدب القاضى للخصاف :أن القضاء فى 
موضع الاختلاف يجوزء وفى موضع الخلاف لا يجوز وأراد بالأول ماكان فيه 


١ » 3‏ :- قوله تعالى؟ حتى يعطوا الجزية الآية سورة التوبه رقم الآية: ١9‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى "177 الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
حلاف معتبر كا لخلاف بين السلف وأراد بموضع الخلاف مالم يكن مختلفا بين السلف 
ولم يعتبراختلاف الشافعى والكلام فى تفصيل ذلك طويل موضعه فى باب الأربعين إلى 
باب الخمسين من أدب القاضى قال فخرالدين: والفتوى على تفاصيل أدب القاضى 

١‏ ا 
بها فجلده القاضى ورأى أن لا يحرمها عليه فأقرهامعه وقضى بلك نفذ قضاءه وكان 
ابن عباس لا يقول بالحرمة» وكان يقول: الحرام لا يحرم الحلا ل وربما كان يرويه 
مرفوعا إلى رسول الله صلى اللّه على وسلم, ثم يقال: هذا القضاء فى حق المقضى 
عليه متفق عليه وفى حق المقضى له إن كان جاهلا فكذلكء وإن كان عالما فعلى 
الخلاف على ما مر» وفى الفتاوى الخلاصة: فلو أبطله قاض آخرء ثم رفع إلى 
قاض آخر ثالث يمضى الرد. 

689 :- وذكرالقدورى فى شرحه: فيمن تزوج امرأه زنى بها أبوه, أو 
ابنه وقضى القاضى بنفاذ هذا النكاح ففى نفاذ هذا القضاء حلاف بين أبى يوسف 
ومحمدء فقال على قول أبى يوسف: لاينفذ قضاء ه» وعلى قول محمد:ينفذ قضاء ه. 

:3 وإذا حيّر الرحل امراته فاختارت زوجهاءأواحتارت نفسها 


١١‏ :- قول المصنف: وكان ابن عباس الخ: أثر ابن عباس أخرجه البخارى تعليقا: 
وقال عكر مة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. صحيح البخارى» نكاح» باب ما يحل من 
النساء وما يحرم 5 رقم الباب: هه" 

واخبررع الاك فى زمه ف ابن عاتن لعي اله ديه لقال فى رجل زنى بأم امرأته أو 
بابنتها فإنهما حرمتان تخطا هما ولا يحرمها ذلك عليه السئن الكبرىءالنكاح» باب الزنا لايحرم 
الحلال 5117/٠١‏ برقم ١47/1475‏ مصنف ابن أبى شيبة» النكاح 1/8 برقم 154/4 -١5‏ 

قول المصنف: وربما كان يرويه مرفوعاً: لم أحد هذا الحديث مرفوعاً عن ابن عباس رضى 
اللّه عنه بل وجدت عن عائشة رضى اللّه عنها فانظر: أخرج الدار قطنى فى سننه عن عائشة أن رسول 
الله عي سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماًء ثم ينكح ابنتها أو يتبع الابنة» ثم ينكح أمها قال: لايحرم 
الحرام الحلال _ سنن الدارقطنىء النكاح باب المهر ١88/7‏ برقم 75175 المعجم الأوسط 
7" برقم 401 السئن الكبرى النكاحء باب الزنا لا يحرم الحلال 4١8/٠١‏ برقم /47/8 -١‏ 
3 :- أخرج الترمذى جميع الآثار بغير سند فانظر: فروى عن عمر وعبد اللّه بن->» 


الفتاوى التاتارحانية ” 1/ كتاب أدب القاضى ١75‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
فهذه المسألة كانت مختلفا فيها فى الصدر الأول فعلى قول عمر وابن مسعود رضى 
اللمعدما إن اعكارف زوجتهاافيى ادراتديو إن ا عما رود شيا فين ملاليقة واللةم وغل 
كول فنك و تابف ردي لمعيل إن العفا راض رده لبر دتمت إن احا ره اندها 
قم تلفق نظا هه علق قر ل قل وضى ل عند كه ررك رميكي قيس رمه 
رجعية وإن اخشارت نفسها فهى بائنة» وعلى قول أهل المدينة إن اختارت زوجها 
فقد بانت منه وإذا كانت المسألة مختلفا فيهافى الصدر الأول من هذا الوجوه 
فبأىٌ قول من هذه الأقوال قضى» كان قضاء ه فى فصل مجتهد فيه فينفذ. 
١١‏ :- قال: وإذا قضى قاض بجوز بيع أمهات الأولاد لا ينفذ قضاء 
هواعلم بأن جواز بيع أمهات الأولاد مختلف فيه فى الصدر الأول فعمر وعلى رضى الله 
عنهما كانا لا يجوّزان بيعهاء وطكذا روى عن عائشة رضى اللّه عنهاء وقال علىٌ: آخخرا 
بجواز بيعهاء ثم أجمع المتأخرون على أنه لا يجوز بيعها وتركوا قول على الآخر بعد هذا. 
١١‏ :- قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: ما ذكر فى الكتاب 
أنه لا ينفذ قضاء ه قول محمد أما على قول أبى حنيفة وأبى يوسف: ينبغى أن ينفذ 
وكأنه مال إلى قول من قال: إن المتقدمين إذا اتلفوا فى شيء على قولين»ثم 
أجمع من بعد هم على أحد القولين فهذا الإحماع هل يرفع الخلاف المتقدم؟ عند 
محمد يرفع» حلافا لأبى حنيفة وأبى يوسف فإذا ارتفع الخلاف المتقدم على قول 
محمدلم يكن قضاء هذا القاضى فى محل مجتهد فيه وعند أبى حنيفة وأبى يوسف 
إذالم يرتفع الخلاف المتقدم» كان هذا قضاء فى محل مجتهد فيه فينفذ» وكان 
الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى يقول: لا خلاف بين أصحابنا أن الإجماع 


->مسعود أنهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وروى عنهما إنهما قالا أيضا:واحدة يملك 
الرجحعة وإن احتارت زوجها فلاشئ وروى عن على أنه قال: إن اعتارت نفسها فواحدة بائنة» وإن 
اختارت زوجها فواحدة يملك الرحعة» وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت 
نفسها فثلاث_ سنن الترمذىء الطلاق واللعانء باب ماجاء فى الخيار 7١7/١‏ تحت رقم ١١9٠0‏ 
السئن الكبرى للبيهقى» الخلع والطلاق» باب من قال فى الكنايات أنها ثلاث ١47/١١‏ برقم ١١4٠04‏ 

١ ١ ١‏ :- أخرج البيهقى فى سننه عن عبيدة قال: قال على رضى اللّه عنه:ناظرنى عمر بن 
الخطاب رضى اللّه عنه فى بيع أمهات الاولاد فقلت: يبعن» وقال:لا يبعن قال: فلم يزل عمر -» 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ١170‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
المتأحريرفع الخلاف المتقدم» وكان القضاء فى غيرمحل الاجتهاد عند الكل فلا ينفذ 
عند الكلء فكان ماذكر فى الكتاب أنه لا ينفذ قضاء ه قول الكل» قال القاضى الإمام 
أبو زيد فى تقويمه فى آخر فصول الإحماع: إن محمدا روى عنهم: أنه لاينفذ 
القضاء بجواز بيع أم الولد وعن أبى يوسف فى النوازل: أنه لا ينفذ القضاءء وروى 
بشربن الوليد عن أبى يوسف فى قاض قضى ببيع أم الولد فلقاض آخر أن يبطله 
وذكر الخصاف فى أدب القاضى: أنه لا ينفذ من غير ذكر خلاف» وفى الباب 
الأول من أقضية الجامع الكبير: أن قضاء القاضى بجواز بيع أم الولد يتوقف على 
امضاء قاض آخر وهو الأصحء فإن أمضاه قاض آخر نفذ ولا يكون لأ حد بعد 
ذلك إبطاله» وإن أبطله قاض آخر فلايكون بعد ذلك إمضاء ه» وكذلك الحكم فى 
كل حادثة احتلف الناس فيها أنها مختلف فيهاء أوليست مخختلفا فيها؟ أن قضاء 
القاضى فيها يتوقف على إمضاء قاض آخر أن إمضاه قاض آخر ينفذ وليس لأحد 
بعد ذلك إبطاله وإن أبطله قاض آحر بطل وليس لأ حد بعد ذلك إمضاءه. 

١8‏ :- وفى الزيادات: لوأن المسلمين أسروا أسارى من أهل 
الحرب وأحرز وهم بدارالإسلام» ثم ظهر عليهم المشركون ولم يحرزوهم 
بدارالحرب» حتى ظهر عليهم قوم آخرون من المسلمين وأخذ وهم من أيد يهم فى 
دارالاسلام فإنهم يردّونهم على الفريق الأول اقتسم الفريق الثانى أو لم يقتسمء قال 


-> يراجعى حتى قلت بقوله فقضى بذلك حياته فلما أفضى الأمرإلىٌ رأيت أن يبعن» قال الشعبى 
وحدثنى محمد بن سيرين عن عبيدة قال: قلت لعلىٌ: فرأيك ورأى عمر فى الجماعة أحبٌ إلى من 
رأيك وحدك فى الفرقة ‏ السنئن الكبرى للبيهقى» عتق أمهات الأولاد» باب الرحل يطأ أمته فتلدله 
6 برقم ..717179- | 

وقول المصنف: وهكذا روى عن عائشة رضى اللّه عنهما الخ: أخرج البيهقى فى سننه عن 
محمد ابن زياد قال: كانت حدتى أم ولدلعثمان بن مظعون» فأراد ابن لعثمان أن يبيعها بعد موت 
أبيه وأنهاأتت عائشة رضى اللّه عنهاء فقالت: ياأم المؤمنين أن ابن عثمان ابن مظعون أراد أن يبيعنى» 
وقد كنت ولدت لأبيه» فل وكلمتيه فوضعنى موضعاً صالحاءً فقالت لها عائشة رضى اللّه عنها: 
أولدت لأبيه؟ قالت: نعم قالت: فائتى أميرالمؤمنين عمر رضى اللّه عنه يعتقك الخ- السنن الكبرى» 
عتق أمهات الأولادء باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلدله هللاه برقم 7١1795‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 "/ كتاب أدب القاضى 1151 الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١١‏ 
فى التكيانة الاآن يكون اذى تسو بين الفترياق الال إماها يرى رما صلعيه 
المشركون تملكا وإحراز فحينئذ كان الفريق الثانى أولى. 

١١65‏ :- وفى الذخيرة: قال فى الأقضية: ولو قضى بشهادة الابن لأبيه 
أوبشهادة الأب لابنه نفذ قضاءه عند أبى يوسف خلافا لمحمدء واعلم بأن هذا 
معتلت خاب فل رضى الدعيه انور جر رف ف جما د اهرون 
على بطلانه يرفع الخلاف المتقدم عند محمد فلم يكن قضاء ه فى فصل مجتهد فيه 
ولم يرفع الخلاف المتقدم عند أبى يوسف فكان قضاءه فى فصل مجتهدء وهذا 
تنصيص على أن الخلاف بين أصحابنا فى ارتفاع الخلاف المتقدم بالإحماع المتأخر 
على نحو ما ذكره شمس الأئمة الحلوانى» وفى الامالى: عن أبى يوسف أن قضاء 
القاضى ببيع أمهات الأولاد باطل فصار عن أبى يوسف فى المسألة روايتان. 

١‏ :- وفى الخانية : ولو أن قاضياقضى لا مرأة بشهادة 
زوجهاوأجنبى آخر فرّفع ذلك إلى قاض لا يجيز شهادة الرجل لامرأته أمضى الثانى 
حكم الأولء لأن الأول قضى بدليل مجتهد فيه فنفذ قضاء ه. 

5 ::- ولوكان القاضى قضى لامرأة بشهادة رجلين لا يجوزء فإن 
رفع ذلك إلى قاض آخرلا يراه جائزا أبطله» فإن رفع قضاء الأول إلى من يرى جوازه 
فأمضاه» ثم رفع إمضاء الثانى إلى ثالث لا يرى حوازه أمضى الثالث إمضاء الثانى 
ولا يبطلهه ولو أن قاضيا قضى بشهادة رحل وامرأتين فى الحدود والقصاص» ثم 
رفع قضاءه إلئ من لا يرى ذلك فإن الثانى يمضى حكم الأول. 

١١7‏ :- ذكرفى السير الكبير : إذا استولى المشركون على متاع 
المسلمين وأحرزوه بعسكر هم فى دارالإسلام؛ ثم استنقذه منهم حيش من المسلمين 


١ 5 107‏ :- أخرج البخارى فى سننه عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذه العدوٌ فظهر 
عليهم المسلمون فردٌ عليه فى زمن رسول اللهِيي وأبق عبدله فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون 
فردّه عليه خالدبن الوليد بعدالنبى ##كء صحيح البخارى»الجهاد» باب إذاغنم المشركون مال المسلم» 
ثم وجده المسلم 45١/١‏ برقم 59171591١‏ ف ١5/051‏ سنن أبى داؤدء الجهاد» باب فى 
المال يصيبه العدومن المسلمين» ثم يدركه صاحبه فى الغنيمة 7/8/١‏ برقم 755/4 


الفتاوى التاتارحانية ” / كتاب أدب القاضى /1737 الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
قبل الإحراز بدارالحرب فذلك مردود على صاحبهء و كذلك لولم يعلم الإمام 
بذلكء حتى قسم المتاع بين من أصابه فالقسمة باطلة» والمتاع مردود على 
صاحبه» وإن علم الإمام الحال ورأى إحرازهم بالعسكر إحرازا تاما فخمّسه وقسمه 
مع غنائم المش ركين بين من أصابه من المسلمين» ثم رفع إلى قاض يرى ذلك 
غي رإحراز أجاز ما صنع الأول ولم يبطله. 

١‏ :- ونظير هذا ما قلنا فيمن قضى بشهادة الفساق على الغائبءأو 
بشهادة رجحل وامرأتين بالنكاح على الغائب ينفذ قضاء ه» وإن كان من يجوز 
القضاء على الغائب يقول: ليس للنسوان شهادة فى باب النكاح» وليس للفاسق 
شهادة أصلا ولكن قيل: كل واحد من الفصلين مجتهد فيه فينفذ القضاء من 
القاضى باجتهاده فيهماءوفى الذخيرة: ماذكر فى الزيادات وفى السيرالكبير: نص 
على أن قضاء القاضى بالملك للكافر بمجرد الاستيلاء قبل الإحراز بدارالحرب 
نافذ وقيل: وقد ذكر فى شرح الجامع الكيبر: أنه لا ينفذ. 

8 :-: قال: ولوقضى قاض بشاهد ويمين لا ينفذ قضاء ه وذكر 
فى كتاب الاستحسان : أن على قول أبى حنيفة وسفيان الثورى: ينفذ قضاء ه» 


كه ١‏ :- أحرج البيهقى فى سننه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أجاز 
شهادة النساء مع الرحل فى النكاح السنن الكبرىء النكاح» باب لانكاح إلابشاهدين عدلين 
٠‏ برقم ١4071‏ 

١١8‏ :- قول المصنف: وذكر فى كتاب الاستحسان أن على قول أبى حنيفة 
وسفيان الثورى: ينفذ قضائه:- هذا القول شاذ لايفتى بهذا القول ولا يقضى به على المذهب الحنفى» 
واستدل القائلون به بحديث أبي هريرة كما أخرجه الترمذى من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه 

باب ماجاء فى اليمين مع الشاهد ١ 51/١‏ برقم ١١5.‏ صحيح مسلم 4/7 برقم ١1/11‏ 
واستدل الحنفية على القول المفتئ' به بحديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر كما 
أخحرحه الترمذى عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن حده أن النبى فك قال فى -حطبة البينة على المدعى 
واليمين على المدعئ عليه سنن الترمذىء» الأحكامءباب ماجاء فى أن البينة على المدعى واليمين 
على المدعى عليه 59/١‏ ؟ برقم ١76‏ 


الفتاوى التاتارحانية ”7 7 / كتاب أدب القاضى 11/١‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
وعلى قول أبى يوسف: لاينفذ» وفى أقضية الجامع من تعليقى أن القضاء بشاهد 
ويمين يتوقف على إمضاء قاض آخرء ولو قضى بحل متروك التسمية عمدا ذكر 
فى النوادر: أن على قول أبى حنيفة ومحمد: ينفذ» وعلى قول أبى يوسف: لا ينفذ. 

:- ولو قضى فى حد أو قصاص بشهادة رجحل وامرأتين» ثم رفع 
إلى قاض آ حر يرى خلاف رأيه فإنه ينفذ قضاءه ولايبطله. 

0١‏ :- وفى السير الكبير: اشترى رجل دابّةَ وغزا عليها فوجد بها عيبا 
فى دارالحرب فإن كان البائع معه فى العسكر حاصمهه وإن لم يكن ينبغى له أن لا 
يركبها ولكن يسوقها معهء حتى يخرجها إلى دارالإسلام» ولوركبها لحاحة نفسه» 
أو حمل أمتعته عليها سقط حقه فى الرد وجد دابة أخرى» أولم يجدء فإن أتى الإمام 
وأخبره فأمره بالركوب فركب سقط حقه فى الردءولوأكرهه على الركوب لما أنه 
كان يخاف عليها الهلاك فركب ولم ينقصها ركوبه فله الرد وإن لم يكرهه الإمام 
على الركوب ولكن قال: اركبها وأنت على ردك فركبها سقط حقه فى الرد» فإن 
ارتفعا إلى قاض بعد ذلك وردها بالعيب على طريق الاجتهاد لما قال له الأمير من 
ذلك ثم رفعت إلى قاض آخر يرى ما صنع الأول حطأء فإنه يمضى قضاء الأول. 

١65‏ :- ولو قضى بإبطال طلاق المكره نفذ قضاء ه؛ لأنه قضى فى فصل 
مجتهد فيه» لأنه موضع اشتباه الدليل؛ لأن اعتبار الطلاق لسائر التصرفات ينفى حكمه. 

0 :- وإذا قضى قاض بأمر مختلف فيه ثم رفع ذلك إلى قاض 
آخر فأ بطله» ثم رفع إلى قض ثالث فهذا القاضى يمضى القضاء الأول ويرد الثانى 
ولو كان نفس القضاء الأول مجتهدا فيه بعض المشايخ قالوا: هو مختلف فيه 
وبعضهم قالوا: لا اختلاف فيه فرده القاضى الثانى فإن القاضى الثالث يمضى الرد. 

314 وفى اليتيمة: سئل أيضا عن القاضى المقلد إذا قضى على 
حلاف مذهبه هل ينفذ قضاءه؟ فقال: لا ينفذء قيل له: هل يفترق الحال بين الحكم 
وبين القاضى؟ قال: لا. 

6 :- م: وإذا قضى القاضى فى فصل مجتهد فيه وهولا يعلم بلك 
اختلف المشايخ بعضهم قالوا: ينفذ قضاء ه» وإليه أشارمحمد فى كتاب الإكراه 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ١75‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
وهكذا روى الحسن عن أبى حنيفة وعامتهم على أنه: لايجوز وإليه أشار فى السير 
الكبير فى أبواب الفداء: إذا مات الرجل وترك رقيقا وعليه ديون فباع القاضى رقيقه 
وقضى ديونه» ثم قامت البينة أن مولاه كان دبره كان بيع القاضى فيه باطلاءولوكان 
القاضى عالما بتدبيره فاجتهد وأبطل تدبيره» ثم ولى قاض آخر يرى ذلك خخطأ ينفذ 
قضاء الأول» وطكذا ذكر فى كتاب الرجوع عن الشهادة والمذكور ثمة. 
155-:- وإذا شهد محد ودان فى قذف ولميعلم القاضى بدلك» 
حتى قضى بشهادتهماء ثم علم فإن كان من رأيه أن شهادة المحدود فى القذف 
بعدالتوبة حجة أمضى قضاء ه» وإن لم يكن من رأيه ذلك نقض قضاءه 
١7‏ :- ولوعلم القاضى يككون الشاهد محد ودا فى القذف فى حال 
ابتداء الشهادة إن كان من رأيه أنه حجة يقضى بها وما لا فلاء على ما يأتى بيانه بعد 
435 رغيات لله رار امنيا مطييضن عن أن قضناء الفاطى قن اللسعدلاة إننا نفك 
إذا علم بكونه مجتهدا فيه» وإلى هذا القول أشار فى الجامع أيضا : وهكذا ذكر 
الخصاف فى كتابه» قال شمس الأئمة السرخسى فى شرح كتاب الرجحوع: هذا 
هوظاهر المذهب وهنا شرط آخر لنفاذ القضاء فى المجتهدات أن يصير الحكم فى 
حادثة يجرى فيها حصومة صحيحة بين يدى القاضى من خصم على خصم. 
4 :- ثم إذا قضى القاضى بشهادة المحدود فى القذف بعد التوبة 
وهويرى أن شهادته حجة إنما ينفذ قضاء ه» لأنٌ هذا فصل مجتهد فيه» وعن 
أبى يوسف أنه لا ينفذ هذا القضاءء وإذا رفع إلى قاض آخر أبطله الثانى» 
وفى أقضيةالجامع من تعليقى عن الشيخ الإمام الزاهد عبد اللّه الخيز احيزى إذا قضى 
القاضى بشهادة المحدود فى القذف بعد التوبة ورفع قضاءه إلى قاض آخر إنما لا 
يطل الثانى قضاء الأولء إذا كان الأول يراه حقاوعلم الثانى أن الأول يراه حقا بأن 
أظهر الأول ذلك لاثانى» أو لم يعرف الثانى أن الأول هل يراه حقا أم لا؟أما إذا علم 
الثانى أن الأول لم يرذلك حقاء وإن رأه أن شهادته لا تقبل كان للثانى أن يبطله. 
8 :- ولو كان القاضى هو المحدود فى القذفء وفى الذخيرة: 
بعد التوبة فقضى لرحل بقضية» ثم رفع قضاءه إلى قاض آخر يرى ذلك باطلايرد 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى 50 ١‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
قضاء ه»وفى الفتاوى العتابية: ول وكان القاضى أعمى أو محدودا فى قذف قد تاب 
فقضى يتوقف نفاذه على إمضاء قاض آخر وإذا أمضى لا يبطله الثالث وإن لم يمضه 
الثانى لكن أبطله وهو يرى بطلانه بطل. 

.لاه م: يجب أن يعلم أن المحدود فى القذف لا يصلح قاضيا قبل 
التوبة ولا تنفذ قضاياه بالإجماع» وإذا رفعت قضايا ه إلى قاض آخر أبطلها القاضى 
الثانى لا محالة؛ ولو أنفذها القاضى الثانى فالقاضى الثالث أبطلها وبعد التوبة لا يصلح 
قاضيا عند نا حلافا للشافعى» فإذا رفع قضاءه إلى قاض آخر يرى بطلانه أبطله. 

١‏ :- وفى الفتاوى العتابية: إذا قضى بشهادة أحد الزوحين مع 
آخر لصاحبه» أو بشهادة الوالد لولده أوالولد لوالده نفذء حتى لا يجوز للثانى 
إبطاله» وإن رآى بطلانه» وفيها: القاضى المطلق إذا قضى بشهادة رجل وامرأتين 
فى الحدود والقصاص وهو يرى جوازه نفذ؛ لأن الاحتللاف فى صحة القضاء ومن 
الناس يجوز ذلك وهو شريح. 

5 :- م: ولو رفع قضاء القاضى المحدود فى القذف إلى قاض 
آخر يرى جوازه فأمضاه» ثم رفع إلى قاض آخر يرى بطلانه فالقاضى الثالث يمضى 
إمضاء القاضى الثانى ولا يبطل قضاء الأول. 

6 :- ولوأن قاضيا قضى بشهادة شاهدين» ثم علم أنهما كافران يرد 
قضاءه إذا ظهر أن قضاءه وقع بخلاف الإجماع, وإن علم أنهما عبدان فكذلك 
الجوابء ولو علم أنهما أعميا ن فقد ذكر شمس الأئمة السر حسى فى شرح كتاب 
الرجوع: أن الجواب فيها كالجواب فى المحدود ين فى القذف وذكر شيخ الإسلام 
أن الجواب فيها كالجواب فى العبد ين وظاهر ما ذكر نافى المختصر يدل عليه. 

١51٠ 5‏ :- عبد أوصبى أونصرانى استقضى وقضى بقضية» ثم رفع قضاءه 

٠‏ :- أخخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده 


قال: قال رسوالله#: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلامحدوداً فى فرية مصنف ابن أبى 
شيبة» البيوع والأقضية» من قال: لاتجوز شهادته إذا تاب 541/٠١‏ برقم 7١١47‏ 


الفتاوى التاتارحانية ”7 / كتاب أدب القاضى ١‏ الفصل :5 ١‏ القضاءفى المجتهدات ج:١ ١‏ 
إلى قاض آخخحر فأمضاه فإنه لا يجوز له إمضاءه وهذا الجواب ظاهر فى حق الصبى 
والنصرانىء مشكل فى حق العبد بنا ء على ما ذكر نا أن القضاء معتبر بشهادته 
والصبى لا يصلح شاهدا أصلاء والنصرانى لا يصلح شاهدا فى حق المسلم 
فلايصلح قاضياء فأما العبد فيصلح شاهدا عند مالك وشريح فيصلح قاضيا فإذا 
اتصل به إمضاء قاض آخر ينبغى أن ينفذ كما فى المحدود فى القذف. 

6 :- وفى الذحيرة: إذا راجع الرجل امرأته بغير رضاها ورفع الأمر 
إلى قاض يرى رضاء المرأة شرطا كما هو مذهب الشافعى فأبطل الرجعةهل ينفذ 
قضاءه وهل يكون هذا الفصل مجتهدا فيه قيل :ينبغى أن لا ينفذ قضاءه لأن اشتراط 
رضاء المرأة ليس بظاهر مذهب الشافعى ولم يذكر فى كتبهم ذلك» وأصحابنا 
يدعون الإجماع أن رضاء المرأة ليبس بشرط لصحة الرجعة إلاأن أصحاب الشافعى 
يمنعون هذا الفصل وبهذا يصير المحل مجتهدا فيه ولا ينفذ قضاء ه و كما 
تصيرالمسألة مجتهدة بوقوع الاختلاف فيها تصير مجتهدة بوقوعه فى مثلها. 

7 :- بيانه: فيما ذكر محمد فى السير الكبير: ولوأن جندا من 
المشركين دخ لوا دارالإسلام فأسروا من المسلمين رقيا وأخذوا منهم متاعا 
وأحرزوه بعسكرهم, ثم ظهر عليهم المسلمون أيضاء ثم حضرالموالى القديمة» 
وكان ذلك قبل أن يقسم الإمام ما أصابوا أو بعد ما قسم إلاأنه لم يعلم حال الرقيق 
والمتاع أنه للمسلمين بل حسب أنه لأهل الحرب أدخلوا مع أنفسهم من 
دارالجرب» أو علم أن ذلك للمسلمين إلا أنهم أصابوا ذلك فى كرة أخحرى قبل 
هذه الكرة وأحرزوه بدارهم فقسم الرقيق بين الغانمين على هذا الحسبان» ثم ظهر 
الأمر بخلاف ذلك بأن ظهر الرقيق للمسلمين أخذ هم أهل الحر فى هذه الكرّة 
ولم يحرزوهم بدارهم ففى هذه الصورة يرد ذلك الرقيق وذلك المتاع إلى الموالى 
القديمة بغير شيء وإن كان بعد القسمة. 

7 :- وكذلك إن أسلم أهل الحرب أو صاروا أهل الذمة وهم فى 
دارالاإسلام بعدٌ وحب رد الرقيق والمتاع على الموالى القديمة بغير شيء» ولو كان 
الإمام علم بحال الرقيق وقت القسمة أنهم للمسلمين» وإن المشركين أحذوا منهم 


الفتاوى التاتارحانية 7 7 / كتاب أدب القاضى 57 ١‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
فى هذه الكرّة وما أحرزو هم بدارهم إلاأنه يرى الإحراز بعسكرهم فى إفادة الملك 
كالإحراز بدارهم وقسم الرقيق بين الغانمين بناء على ذلك» ثم حضرالموالى 
القديمة بعد القسمة أحذ الرقيق بالقسمة إن شاء »كما لو أحرزوا الرقيق بدارهم, ثم 
استولى عليهم المسلمون» ثم حضرالموالى القديمة بعد القسمة» لأن القسمة قد 
صحت لما أشاراليه فى الكتاب أن هذا مما يختلف فيه الفقهاء واختلف عبارة 
الفقهاء فى قوله” إن هذا مما يختلف فيه الفقهاء» بعضهم قالوا: لم يرد به 
الاختلاف فى عين هذا المسألة وإنما أراد الاختلاف فى مثل هذه المسألة أن 
المسلمين هل يملكون أموال أهل الحرب بالإحراز بعسكرهم قبل الإخراج إلى دار 
الإسلام؟ فعندنا لا يملكون وعند بعض العلماء يملكون. 

:- وإحراز أهل الحرب أموال المسلمين بعسكرهم نظير إحراز 
المسلمين أموال أهل الحرب بعسكرهم فيمكن قياس إحرازهم بعسكرهم بإحرازنا 
بعسكرنا ويسع فيه احتهاد الرأى» وبعضهم قالوا: أرادبه الاختلاف فى عين هذه 
المسألة فإن عين هذه المسئلة مختلف فيها بين الفقهاء أن الكفار هل يملكون 
أموالنا بالإحراز بعسكرهم؟ منهم من قال: لا يملكونها كما لا يملك المسلمون 
أموال أهل الحرب بالإحراز بعسكرهم وهم علمائناء وبعضهم وهو علماء المدينة» 
قالوا: يملكونها كما يملك المسلمون أموال أهل الحرب بالإحراز بعسكرهم. 

48 ::- وإذارآى الإمام ما صنع أهل الحرب إحرازهم ورآى ثبوت 
الملك لأهل الحرب فى الرقيق ورآى صير ورة الرقيق ملكا للمسلمين بعد الظهور 
عليهم وقسمهم بين الغانمين فقد صارت قسمته محلا مختلفا فيه فتنفذ قسمته 
كما لو قسم الغنائم فى دارالحرب. 

٠‏ :- ولورفع حكمالإمام الى إمام آخر لا يرى ما صنع الكفار 
إحرازا مفيداً للملك ولا يرى جواز هذه القسمة هل يمضى هذا الإمام حكم الإمام 
الاول؟ فهذا على ثلاثة أو جه )١(‏ إما إن علم الإمام الثانى أن الأول رآى ما صنع 
الكفار إحرازا ورآى جوازهذه القسمة فأقدم على القسمة بناء على رأى جوازها 
وفى هذا الوجه الإمام الثانى لاينتقض حكم الإمام الأول (؟) وإن علم الثانى أن 
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الأول حسب أن هذا رقيق أهل الحرب وقسم بناء على أن هذا مال أهل الحرب 
وقعت فى أيدى المسلمين وصارت محرزة بدارالإسلام وصارت مملوكة 
للمسلمين فقسم بناء على هذاء لا لأنه رآى ماصنع الكفار إحرازا فالإمام الثانى 
ينقض حكم الأول ويرد الرقيق على الموالى القديمة بغيرشيء (؟) وإن لم يعلم 
الإمام الثانى أن الإمام الأول بأى سبب قسم الرقيق بين المسلمين» بسبب أنه رآى 
ماصنع الكفار إحرازا ورآىصيرورة الرقيق ممل وكا لهم بماصنعواء ثم صير ورتهم 
مملوكاللمسلمين بالظهور عليهم أوبسبب أنه حسب أن الرقيق رقيقهم 
والكفارأد لوهم مع أنفسهم دارالإسلام فالإمام الثانى يبطل قسمة الإمام الأول 
ويحمل على أن الإمام الاول إنما قسمء لأنه حسب أن الرقيق رقيق أهل الحرب. 

05 :ثماستشهد فى الكتاب فقال: ألاترى! لوأن رحلا مات وله 
رقيق وعليه ديون فإن القاضى يبيع رقيقه ويقضى ديونه إذالم يكن للميت وصى ولا 
وارثء فإن فعل ذلك» ثم مات القاضى أوعزل فأقام بعض الرقيق بينة عند قاض 
آخحرأنه كان مدبرا والقاضى الآخر لايرى حواز بيع المدبر فإن القاضى الثانى يعلم 
أنه باعه ظنامنه أنه عبد قن فالقاضى الثانى يبطل بيعه ويعتقه» وإن كان الثانى علم 
أن الأول علم أنه مدبر لكن احتهد وأبطل التدبير بناء على أن التدبير وصية والدين 
مقدم على الوصية فالقاضى الثانى يمضى قضاء الأول وإن كان القاضى الثانى 
لايدرى أن القاضى الأول بأى سبب باع المدبر باعه بناء على أنه ظن أنه عبد قن» أو 
باعه مع علمه أنه مدبر لكنه احتهد وأبطل التدبير بناء على اجتهاده فالقاضى الثانى 
يبطل قضاء الأول ويحمل قضاءه على ما هوصواب عند الفقهاء أجمع؛ وهو البيع 
على ظن أنه عبد قن لا على ماهو خطأ عند بعض الفقهاء وهو البيع مع علمه بكونه 
مدبرا واجتهاده إبطال التدبير فكذا فيما تقدم» وذكر الشيخ الامام شمس الأئمة 
السرحسى فى هذا الوجه أن القاضى الثانى يمضى قضاء الأول قالوا: وإنه حطأ 
محض ثم إن محمداء قال فى مسألة المدبر: إذا أرادالقاضى بيع المدبر فالسبيل له 
أن يبطل التدبير هذا كما قال أصحابنا فى اليمين با لطلاق المضاف: إنها تنعقد. 
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:- وإذاتزوجهايقع الطلاق عندناء وعلى قول الشافعى: لا ينعقد 
النشينئ وإذا تتزو جه ايشم الطالاق يلقم إذارفع الى كمه ينطل التمين وتتجوز 
النكاح فالأحسن له أن يقول: أبطلت هذا اليمين ونقضت هذا الطلاق عملا بقوله 
عليه السلام: لا طلاق قبل النكاح» وأحذاً بقول من يقول به من الصحابة. 

:- م: ولوأن أعمى قضى بقضية ورفع الى قاض آخر فأمضاه نفذ 
قضاء ه» لأن فى أهلية شهادته حلافا ظاهرا إن كان بصيرا وقت التحمل فالخلاف 
سن أنن حيفة ومتحمسك ورين أبخ حوسط» وإن كان أعنجحت:وقت الممحمل 
فالخلافبينا وبين مالك 

14 :ولو رفع قضاءه إلى قاض لايرى حواز قضاءه أبطله» ثم قال: 
ولورفع قضاءه إلى قاض يرى شهادته بقضاءه جائزا أو لايدرى أنه هل يرى ذلك؟ 
فأنفذ حكمهء ثم رفع الى قاض يرى ذلك باطلا فليس له أن يبطله. 

١6‏ :- ولوأن امرأة اسقضيت جاز قضاء ها فى كل شيء إلاالحدود 
والقصاص فإن قضت فى الحدود والقصاصء ثم رفع قضاء ها إلى قاض آخر 
فأمضاه نفذ إمضاء ه» وفى الخحانية: ولا يكون لغيره أن يبطله. 

5 :- وإذا قضى القاضى فى المجتهد فيه بحلاف رأيه ذكر الشيخ 
الامام فخر الإسلام على البزدوى فى مقدمة قضاءالجامع: أنه لاينفذه» وطكذا ذكر 
فى وقف فتاوى الفضلى: وإليه أشار محمد فى قضاء الجامع: فإنه قال: إذاشهد 


١71‏ :- قول المصنف: بقوله عليه السلام لاطلاق قبل النكاح : أخرجه ابن ماحة 
فى سننه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبّ ##قال: لا طلاق قبل النكاح- سنن ابن 
ماجهء الطلاقء باب لا طلاق قبل النكاح ١ 41/١‏ برقم ٠١498‏ ش 

وأخمرجه الحاكم فى مستد ركه من طريق عطاء ومحمد بن المنكدر عن جابر بن عبداللّه 
رضى الله عنهما ‏ المستدرك للحاكمء التفسير ١41/4‏ برقم 1/9ه؟ قديم 417/19 
قول المصنف: وأحذاً بقول من يقول به من الصحابة: ‏ أخرج البخارى تعليقاً: وقال ابن عباس 
جعل اللّه الطلاق بعد النكاح» ويروى فى ذلك عن علىٌ: أنها لاتطلق» صحيح البخارى» الطلاق» 
باب لاطلاق قبل النكاح 797/7 رقم الباب: 9- 

.١ 5159 5 ومتن رقم المسألة‎ .١ 577٠ راحع الى تخريج رقم المسئلة‎ -: ١ 57١ 
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محدودان فى قذف بعد ما تاباعند قاض فرآى القاضى أن يجيزشهادتهما 
لاينفذقضاءه بشهادتهماء ذكر الخصاف فى أدب القاضى: أن القاضى إذا قضى 
تككك أ يمتحي ان صرعة علدنا رهما كاة انلق أرورهيد لل الجريهان 
يقول: لا يجوز عندأبى حنيفة» وعند محمد يجوزء وفى شرح الجامع: لأبى بكر 
الرازى: إن القاضى إذا قضى بخلاف مذهبه مع العلم لايجوز فى قولهم وذكر الشيخ 
الإمام ظهيرالدين المرغينانى فى شرح كتاب الأقضية: أن على قول أبى حنيفة: ينفذ 
قضائه» وعلى قول أبى يوسف: لاينفذ» ولارواية فى هذا عن محمد قال: هكذا ذكر 
فى بعض المواضع» وذكر فى بعض المواضع أن على قول أبى حنيفة وأبى يوسف: 
لايجوزء وعلى قول محمد يجوزء قال رحمه اللّه: ذكر الخحلاف فى بعض المواضع 
فى نفاذ القضاءء وفى بعض المواضع ذكر الخلاف فى حل الإقدام على القضاءء 
وذكر فى كتاب القسمة : يدل على حواز القضاء بخلاف رأيه فإنه قال: القسمة 
فى الوصايا التى ازدادت على الثلث عند أبى حنيفة بطريق المناسخة» وعند هما 
بطريق العول والمضاربة» ثم قال: وبأى ذلك أخذت فهو حسن. 

77 :- وفى الفتاوى الخلاصة: القاضى إذا قضى فى محل الاجتهاد 
وهو لا يرى ذلك بل يرى حلاف ذلك ينفذ عندأبى حنيفة وعليه الفتوى» وقول أبى 
يوسف معهء وفى جامع الفتاوى: القاضى إذاكان مجتهداإذا حصل قضاء ه وهو 
متفق عليه نفذ ولاينقض» لا من جهته ولا من جهة غيره» ولو حكموا بالإبطال لا 
يبطل ذلك» ولوحصل قضاءه وهو مختلف فيه بالرأى والاحتهاد نفذ قضاءه وصح 
وصار كا لمتفق عليه» روى الطحاوى عن محمد إن كان قضاءه لم يكن بالرأى 
والاحتهادولكنه تقليد لفقيه هو أفقه منه» ثم تبين أنه خلاف مذهبه فله أن ينقض 
وليس لغيره من القضاة أن ينقض» وكذا لو قضى بقضية على أنه مذهب نفسه ثم 
تبين أنه حلافه لاينقض وليس لغيره نقضه. 

3 وفى الإبانة: لولم يعرف فى المسألة احتلاف لكنه اشتبه 
دليله ولم يكن قطعيا فقضى على خلاف المذهب يجوزءوعلى العكس لايجوزء 
وفى الخخانية: إذاكان القاضى مجتهدا وهو يعمل برأى غيره» قال أبويوسف: 
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لاينفذ قضاء ه وهوإحدى الراويتين عن محمد واخحتلفت الروايات عن أبى حنيفة 
فى أظهر الروايات عنه: ينفذ قضاءه ولا يرد وبه أحذ الشيخ الإمام أبوبكر الرازى 
محمد بن الفضل وعليه الفتوىء وفى الظهيرية: هو الصحيح. 

1:28 م: وفى رجوع الجامع: إذا قضى على الغائب وهو لا يرى 
ذلك لا ينفذ عند محمدء وذكر هذه المسألة فى فتاوى الفضلى: وذكر أنه ينفذ 
فى قول أب حنيقة وأبعى يوسش كان القناضتى الامنام شمس الاسلام 
محمودالأو زجندى يفتى بعدم نفاذ القضاء فى هذه الصورةء وكان الصدر الشهيد 
يفتى بنفاذ القضاء وكان الشيخ ظهيرالدين يفتى بالنفاذ أيضاً. 

:- وفى السراجية: إذا ادعت على زوجها الطلاق أو الأمة 
الحرية وأقر الزوج والمولى» ثم غاب يقضى على الغائب وفيها: لا ينبغى للقاضى 
أن يقضى على الغائبء أو للغائب بالبينة» ولو قضى نفذ قاله شمس الائمة 
السرحسىء وفى جامع الفتاوى: ولو قضى على غائب ورفع إلى قاص آخر فأبطل 
لا يصح إبطاله وهو ماض. 

١‏ :- م: ومايفعله قضاةزماننا من تقليد هم شافعى فى اليمين 
المضافة وبيع المدبر وأشباه ذلك» إن كان التقليد للحكم ببطلان اليمين وبجواز بيع 
المدبر كانت المسألة على الخلاف» وكان جواز حكم شافعى المذهب على 
المذهب كما لو فعل المقلد ذلك بنفسهء وإن كان التقليد للحكم بمايرى كان جواز 
الحكم من شافعى المذهب بالاتفاق ألاترى! أن السلف كانوا يتقلدون الأعمال 
والقضاء من الخلفاء العباسية ويرون ما يحكمون به على آرائهم نافذاء وإن كان ذلك 
مخالفا لرآى الخلفاء لاتباعهم فى مسائل جدهم ابن عباس رضى الله عنهما. 

-:١‏ وإذا قضى القاضى بقتل فى قسامة لا ينفذ قضاء ه» وصورته: 
قتيل وجحد فى محلة وادعى أولياء القتيل على رحل قتله» قال: بعض العلماء 
وهوقول مالك وقول الشافعى فى القديم: إذا كان بين المدعى عليه وبين القتيل 
عداوة ظاهرة ولا يعرف له عداوة مع غيرالمدعى عليه وبين دحوله فى المحلة 
ووجوده قتيلا مدة قريبة فالقاضى يحلف ولى القتيل على دعواه فإذا حلف قضى له 
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بالقصاصء وعندنا فيه الدية والقسامة فهذا هو صورة المسألة» وعن أبى يوسف أنه 
ينفذ القضاء ولكن إذا رفع إلى قاض آخر أبطله إذالم يستوف القصاص. 

17 5/اه -:١‏ ولوقضى قاض يجوز بيع الدرهم بالدرهمين 
لايجوز و كذا لوقضى قاض بجواز أمتعة النساء لا يجوز» وصورته» إذاقال الرحل: 
لامرأته: أتمتع بك إلى كذاء أو قال: شهرا وما أشبه ذلك» وعن أبى يوسف أنه 
يجوز قضاءه» وطكذا روى بشر بن حالد عن محمد عن أبى حنيفة» وفى جامع 
الفتاوى: روى بشربن الوليد عن أبى يوسف فى قاض قضى ببيع الدرهم بالدرهمين 
أو متعة النساء فللقاضى الآخرأن يبطله. 

١ 65‏ :- وفى العيون: هشام عن محمد قال: لوأن رجلاباع أمته ولها 
زوج أو باع مدبرافى دين بعد موت سيده» أوباع أم ولده» ثم ارتفعوا إلى قاض فجعل 
بيعها طلاقا وأجاز بيع الدبر وبيع أم الولدء ثم ارتفعواإلى قاض آخر أمضى قضاءه إلا 
فى بيع أم الولد» وفى جامع الفتاوى: ولوحكم أن بيع الأمة لفلان جاز وعن عبداللّه بن 
مسعود وأبى بن كعب مثله» وفى الناصرى: ولو حكم أن بيع الأمة طلاق لا يبطله. 

<١‏ :- وفى الملتقط: الشافعى إذا حكم فى مسئلة القضاء على الغائب 
بتحكيم القاضى إيا» أو بتلقين فقيه حنفى لا يجوزء وكذلك عن الإمام أبى بكر 
محمد بن أبى سهل السرخحسى والقاضى الإمام أبى اليسرء وكذلك قالا: إنه لوأمضاه 
قاض آخر لا يجوزء وفى الحاوى: قضى بمال بقسامة بأن تلف مال إنسان فى محلة» 
وقضى بوجوب الضمان بالقسامة قياساعلى النفس كان للثانى أن يبطله. 


١ 77‏ :- أخرج البخارى فى صحيحه عن عمر وبن دينار أن أبا صالح الزيّات أخبره أنه 
سمع أبا سعيد الخدرى يقول: الدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد: 
سألته فقلت سمعته من النبىّ مله أو وجدته كتاب اللّه؟ فقال: كل ذلك لاأقولء وأنتم اعلم برسول اللّه 
ييه منى ولكن أحبرنى أسامة أن النبى وَقَك قال: لا ربئ إلافى النسيئة ‏ صحيح البخارىء البيوع» باب بيع 
الدينار بالدينارنساء 591/١‏ برقم 5١:‏ ف17١5-‏ 

قول المصنف:- وكذلك لوقضئ قاض بجواز أمتعه النساء لايجوز: أخرج البخارى فى 
صحيحه عن على ابن أبى طالب ان رسول اللّه ييه نهى عن متعه النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر 
الإنسيّة صحيح البخارى المغازى» باب غزوة خيبر 505/7 برقم 4055 ف 47175- 


الفتاوى التاتارحانية 7 7 / كتاب أدب القاضى ١ 5/١‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١١‏ 
الشيبانى أن مايفعله القاضى من التفويض إلى شافعى المذهب فقضى بجواز بيع 
المدبرأو بفسخ اليمين إنماينفذ قضاء الشافعى» إذا كان المفوض يرى ذلك» بأن 
قال: أرى ذلك أو قال: لاح اجتهادى إلى ذلكء أما إذالم يرفلاء وذكر فى شرح أدب 
القاضى: عند أبى حنيفة ينفذ قضاء ه لوقضى بنفسه فيجوز تفويضه وبه يفتى. 

0 :- فوض إلى شافعى المذهب ليقضى ببطلان اليمين جاز عند 
أبى حنيفة» وما يعتاده القضاة يكون على قول أبى حنيفة: وإإن فوض ليقضى برأيه 
يجوز عند الكل وينفذقضاءه وهو المعتاد. 

:- وفى الخخانية : إذا تزوح إلى شهر عندنا لا يصح هذا النكاح» 
وقال زفر: يصح النكاح ويبطل الوقتء فإن قضى القاضى بجواز هذا النكاح نفذ 
قضاء ه»م: ولوكان مكان لفظ المتعة لفظ التزوج بأن قال الرحل لامرأة: تزوجتك 
إلى كذا فقضى قاض بجواز هذا النكاح وأبطل الأحل جاز قضاء ه» وعن أبى يوسف 
براوية بشرأنه لايجوز قضاء ه فى هذ الصورة أيضا. 

48 :- وإذا نسى القاضى مذهبه فقضى بمذهب غيره» قال أب حنيفة: 
ينفذ القضاء وقال أبو يوسف: لا ينفذ»ء هكذا ذكر الخصاف فى أدب القاضى: 
وطكذاذكر فى العيون: وهكذاذكر القاضى أبو على النسفى. 

6 :- وصورة ما ذكرالقاضى الإمام أبو على النسفى القاضى 
إذانسى رأيه وقضى برأى غيره» ثم تذكر رأيه» قال أبو حنيفة: يأحذ برأيه فى المستقبل 
ولا يطل ذلك القضاءء وقال أبو يوسف: يبطله» وذكر القاضى ركن الإسلام على 
السغدى والشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى قول محمد مع أبى يوسف 


- قول المصنف: والأصل فى هذا أن تبدل رأى المجتهد:‎ -: ١ 

أحرج الدارمى فى سننه عن الحكم بن مسعود قال: أتينا عمر فى المشركة فلم يشرك» ثم 
أتينا ه العام المقبل فشركء فقلنا لهء فقال: تلك على ما قضينا ه» وهذه علئ ما قضينا سنن الدارمى» 
مقدمة» باب الرحل يفتى بالشيء ثم يرى غيره 5417/١‏ برقم -517/١‏ السنئن الكبرىء» أدب القاضى» 
باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده ٠١ 5/١‏ برقم ١١090265‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى 585 ١‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
وفى الخانية:وهو الصحيح من قول محمدء وجعل القاضى ركن الإسلام هذه 
المسألة فرعا لمسألة تقدم ذكر ها وهوما إذا قضى القاضى بمذهب غيره وهو عالم 
بمذهب نفسه وذكر أن تلك المسألة على الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه كذا 
هذهء وفى الظهيرية: فإن لم يكن له رأى فى المسئلة واستفتى فقيها فقضى بفتواهء 
ثم حدث له رأى لايرد قضاءه ويعمل برأيه الحادث فى المستقبل» وهذا قول 
محمدءوقال أبويوسف: يرد قضاء ه» ولوكان له رأى فقضى برأيه» ثم حدث له رأى 
آخر لاينقض قضاءه الأول ويعمل برأيه الثانى فى الثانى» والأصل فى هذا أن تبدل 
رأى المجتهد بمنزلة انتساخ النص يعمل به فى المستقبل لافى الماضى. 

اه ١‏ :- وفئ اليقيمة: وذ كر السرتحسى أن القاضى لوقضى فى حرمة 
المصاهرة بحل المناكحة بينهما لاينفذ عند أبى يوسف» وعند محمد ينفذ» 
والخلاف بينهما سواء فيما إذا ثبتت حرمة المصاهرة بالجماع أو المس» وسئل والدى 
عمن مس امرأة وانتشر بهاء وقد كان زوجا لابنتها فحكم رجلاالزوج الذى هو الماس 
والزوحة وهما راضيان بأن يقضى بينهما على الحل على مذهب الشافعى هل يصير 
حكما بينهما؟ فقال نعم: ولكن الصحيح أن حكم الحاكم فى هذا الموضع لا ينفذ. 

5 :- وسئل على بن أحمد عن العاجز عن النفقة إذا فرق القاضى بينه 
وبين زوحته بسبب النفقة هل ينفذ قضاء ه؟ فقال: عندنا لا ينفذ» حتى يقضى قاض آخر. 

١ 077‏ :- وفى الخزانة: رحل وطئ ام امرأته» أوابنتها فرفع الأمر إلى 
قاضى شافعى المذهب فلم يرالتحريم فقضى بالحل» فللقاضى الحنفى أن ينفذ 
قضاءه. و كذلك فى العتق قبل الملك» و كذافى القضاء بشهادة النساء وحد هن 
فيمايطلع عليه الرحال» وفى القضاء بشهادة أهل الذمة على أهل الإسلام يلزم 
القاضى إبطال حكم القاضى الأول. 

١ 5‏ :- عبد بين الشريكين أعتقه أحدهماء فقضى قاض ببيع نصفه 
فللقاضى الحنفى أن يبطل البيع» وكذلك رجحل له قِبَلَ انسان حقٌ فتركه سنين ولم 
يطلبه» فأبطله القاضى بتأخير طلبه» فللقاضى الثانى أن يبطل قضاءه. 

١ 5‏ :- امرأة أقرت بالدين بغير رضاء زوجها فأبطل القاضى ذلك» 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ١6٠١‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
فللثانى أن يبطل قضاءه. 

:- ولو أن قاضيا قضى بخلاص فى دار واستحقت من يد 
المشترى وأخذ الضامن بدار مثلهاء ثم رفع إلى قاض آخر أبطله» وصورة المسألة: 
رحل باع داراله وضمن البائع للمشترى الخلاص أو ضمن أجنبى الخلاص» 
وتفسيره: أن يقول الظنامن للمشترى إن اشتحقيت الذاز المشعراة من يدكبفانا 
ضامن لك استخلاص الدار أحتال حتى أستخلص لك الدار بالبيع أو الهبة 
وأسلمها إليك وإن عجزت عن تسليمها واستخلاصها اشتريت دارا مثلها وأسلمها 
إليك فهذا الضمان باطل عندناء وعندبعض الناس يصح هذا الضمان. 

١77‏ :- ثم ماذكرنا من تفسير ضمان الخلاص قول أبى حنيفة» وهو 
اختيار صاحب كتاب الأقضية» فأما على قول أبى يوسف ومحمد تفسير ضمان 
الخلاص والعهدة والدرك واحد وهوالرجوع بالثمن عندالاستحقاق» وعندأبى 
حنيفة تفسير ضمان الخلاص ما ذكر ناء وتفسير ضمان الدرك ما قالاء وتفسير 
ضمان العهدة ضمان الصك القديم الذى عند البائع» ثم عند هما تفسير هذه الأشياء 
إذا كان واحدا وهو الرجو ع بالثمن عند الاستحقاق كان هذا الضمان صحيحاء وإذا 
استحق المبيع من يد المشترى رجع بالثمن على الضامن» فمتى قضى قاض بصحة 
هذا الضمان» وأثبت للمشترى حق الخصومة مع الكفيل ينفذ هذا القضاء لما ذكرنا. 

١١7‏ :- وفى الفتاوى العتابية: القضاء بالقيافة أو بالقرعة نافذ؛ لأن فيه 


١5‏ :- أخحرج عبدالرزاق فى مصنفه عن شريح قال: من شرط الخلاص سلَّم ما 
بعت وارددما أحذتء قال الثورى: ولا يأخذ با لشروى فى الخلاص. مصنف عبد الرزاق» البيوع» 
يساما لين برقم 286 اد 

:- أحرج البخارى فى صحيحه عن عائشته قالت: دحل علىّ رسول لمك 
ذات يوم وهو مسرورء فقال: أى عائشة ألم ترى أن مجرّزا المد لجى دخل» قراف أشامة وزيداً 
وعليهما قطيفة قد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضهما من بعض - 
صحيح البخارى» الفرائضء باب القائف» ٠١١١/7‏ برقم 56015“ ف 717/71 

قول المصنف: القضاء بالقرعة :- أخرج البخارى فى صحيحه عن عائشة قالت 0000 
هيه إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه؛ فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها معه» وكان يقسم لكل ->» 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ١5١‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
احتلاف الصحابة» وفيها:إذا شه دوا أنه أقر بمافى هذا الكتاب من الوصية» أوقال: 
أوصيت بما فى هذا الكتاب ولم يقرأ عليهم فقضى به نفذ؛ لأن فيه احتلاف أصحابناء 

١1‏ :- وفيها: القضاء بالحد بالقذف بالتعريض على قول بعض أهل 
العلم باطل وفى الحاوى: حاصم رحلان فقال أحدهما: أما أنا فُلَسْتُ بزان» فعند 
عمر رضى الله عنه يحد هذا ويكون قذفا بالتعريض؛ وعند على رضى الله عنه وهو 

-:١5٠‏ وفى اليتيمة: سئل بعضهم عن رحلين شهدا على إقرار امرأة 
بأن زوجها برئ من كل شيئ كان لها عليه وطلقها فقضى القاضى بأن الطلاق 
بائن أينفذ ذلكء قال: لاينفذ وهذا الحاكم جاهل. 

١5لاه ١‏ :- م: ولوأن امرأة رجحل أو ابنته عفت عن دم العمد» وأبطل 
ذلك قاض لما أن من رأيه أنه لا عفوللنساءء» لأنه لاحق لهن فى القصاص كما هو 


->امرأة منهمن يومها وليلتهاء غيرأن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبى 86 

تبتغى بذلك رضى رسول اللْهقّة ‏ صحيح البخارى» الهبة» باب هبة المرأة لغيرزو حها "51/١‏ برقم 
ردت 

وأخحرج الطحاوى عن زيد بن أرقم قال: بينا أنا عند رسول اللّه بهذا أتاه رجل من اليمن 
وعلي يومئذ بهاء فقال يارسول اللّه؛ أتى عليًا ثلاثة نفر يختصمون فى ولدقدوقعوا على امرأة فى 
نواحذه أو قال أضراسه ‏ شرح معانى الآثار» الوصاياء باب ما يجوز فيه من الوصايا من الأموال 
١ 85‏ برقم 715 سنن أبى داؤدء الطلاق» باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد 
01 برقم 7755- 

١ 8‏ :- أخخرج البيهقى فى سننه عن عمرة بنت عبدال رحن أن رجلين استبًا فى 
زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال أحدهما للآخر: ماأبى بزان ولا أَمّى بزانية فاستشار فى 
سوى هذاء نرى أن تجلده الحدٌّ فجلده عمر بن الخطاب رضى الله عنه الحدٌ ثمانين- السنن 
الكبرىء الحدودء باب من حدٌ فى التعريض ٠7/١7‏ ه برقم ١177177‏ مصنف ابن أبى شيبة» 
الحدودء من كان يرى فى التعريض عقوبة 5 5717/١‏ برقم 27/375 مصنف عبد الرزاق» أبواب 
القذف والفرية» باب التعريض 475/7 برقم ١137/78‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ١57”‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
مذهب بعض العلماءء» وقضى بالقود للرحل فقبل أن يقاد الرحل رفع إلى قاض يرى 
عفو النساء صحيحاء فالقاضى ينفذ ذلك العفو ويبطل القضاء بالقودء وإن كان هذا 
الرحل قد قتل نفذ فالقاضى الثانى لا يتعرض بشئ» طكذا ذكر التخصاف وصاحب 
كتاب الأقضية: قالوا:وينبغى أن يقال إن كان المقضى له بالقصاص عالما يقتتص 
منهء وإن كان جاهلا يقضى عليه بالدية» أصل المسألة ما ذكر فى الأصل: إذا كان 
الدم بين اثنين فعفا أحدهماء ثم قتله الآخرء إن كان القاتل جاهلا يجب الدية» وإن 
كان عالما يجب القصاص. 

15 :- ولو أن امرأة طلقها زوجهاقبل الدعول بها وقدكانت 
قبضت المهر فجهزت بتالك فقضى القاضى للزوج نصف الجهازء لأنه كان يرى 
ذلك» كما قال بعض الناس: بناء على أن الزوج لما دفع الصداق إليها فقد رضى 
بتصرفهاء فصار تصر فها برضاء الزوج كتصرف الزوج بنفسه» ولو أن الزوج اشترى 
ذلك بنفسه وساق إليهاء ثم طلقها قبل الد خول بها كان لها نصف الجهازء فكذا 
هناء فإذا قضى به قاض ينفذ قضاء ه. 

١7‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو فوض القاضى إلى غيره ليقضى 
على وفق مذهبه نفذ بالإجماع ولو قضى قاض بإبطال المهر من غير بينة ولا إقرار 
أخذ بقول بعض الناس إن قدم النكاح موحب سقوط المهر؛لأن الظاهر سقوطه إما 
بالايفاءء أو بالإبراء فهذا القضاء باطل. 

1 :- ولو طلق امرأته فى حالة الحيضءأوفى طهر جامعها فيه» أو 
طلقهائثلاثا بكلمة واحدة» و قضى قاض بإبطال كله فهو باطل؛ لأنه بحلاف 
السنة والإاحماع فكان باطلا. 


-:١ +‏ أخرج البخارى فى صحيح عن أنس بن سير ين قال: سمعت ابن عمر 
قال: طلق ابن عمر امرأته وهى حائض» فذكر عمرلانبى يي فقال: ليراجعهاء قلت: تحتسب قال: فمه 
وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: مره فليراحعهاء قلت: تحتسبء قال: أرأيته إن عجز 
واستحق: صحيح البخارىء الطلاق» باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق 790/7 برقم 
ف 57607 - سنن الدارقطنىء الطلاق 8/4 برقم ١/1,/ع_->‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ١57"‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 

١5‏ :- وفى الخحانية: امرأة بلغت مبلغ النساء عاقلة وتصرفت فى 
مالها كالعتق ونحو ذلك بغيرإذن زوجها فرفع الأمرإلى القاضى وأبطل القاضى 
تصرفها كان قضاءه باطلاء وإن قال بعض الناس: إن تصرف المرأة فى مالها لا 
ينفذ بغير إذن الزو ج إلاأن هذا قول مهجور فلاينفذ فيه قضاء القاضى. 

5 :- إذا قضى بأقضية يختلف فيها الناس» أوقضى لرجحل على رجل 
بحقء وأشهد على قضاء ه شهوداء ولم يبين بأى وجه قضىء ثم رفع ذلك إلى قاض 
آخر فقال الثانى: اشهدوا أنى قد أبطلت ما قضى فلان بن فلان القاضى على فلان» 
ونقضت قضاءه لأمر تحقق به عند ى إبطاله» أو قال: اشهدوا أنى قد أبطلت ما قضى 
فلان على فلان ولم يزد على ذلك شيئاء ثم رفع ذلك إلى قاض ثالثء فإن الثالث يأحذ 
بنقض الثانىء» ويبطل ما أبطله الثانى» قال محمد: والواحد والاثنان فى ذلك سواء. 

١7‏ :- رجل قتل عمدا فعفت زوحته أو ابنته عن دم العمدء فرفع ذلك 
إلى قاض فأبطل العفو وقضى بالقصاص كما هو مذهب بعض الناس أن لاحق 


->قول المصنف: أوفى طهر جامعهافيه : أخرج الدارقطنى فى سننه عن ابن عباس يقول: 
الطلاق على أربعة وجوه وجهان: حلال ووجهان حرامء فأما الحلال فأن يطلقها طاه رامن غير 
جماع وأن يطلقها حاملاٌ مستبيناًء وأما الحرام فأن يطلقها وهى حائض أوأن يطلقها حين يجامعها 
لاتدرى اشتمل الرحم على ولدأم لا سنن الدارقطنىء الطلاق 5/4 برقم 8/4 

قول المصنف: أو طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة: أخرج أبوداؤد فى سننه عن مجاهد قال: 
كنت عند ابن عباس فجاء ه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً قال: فسكت حتى ظننت أنه رادّها إليه» 
ثم قال: ينطلق أحدكم في ركب الحموقة» ثم يقول: ياابن عباس ياابن عباس وان اللّه قال: ومن يتق 
الله يجعل له مخرجاًء وإنك لم تثق الله فلم أحد لك مخرجاً عصيت ربك وبانت منك امرأتك» وأن 
اللّه قال: ياأيّها النبىّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن فى قبل عدتهن ‏ سنن أبى داؤدء الطلاق» باب بقية 
نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 513/١‏ برقم 51 ٠ -171١‏ 

وأخصرج النسائى فى سننه عن محمود بن أبى لبيد قال: أخبر رسول الله عن رجل طلق 
امرأته ثلاث تطليقات جميعاً قام غضباباً ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام 
رفز :اليا رسو ل الله ] الاأسفت يكن العبناكرء الالال ياي فلات المسموعة وها فيه هين 
التغليظ 78/٠١‏ برقم /589. 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ١55‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
كان قضاءه باطلاء حتى لو قتله الوارث بعد ذلك ذكر فى الزيادات: أن الوارث إن 
كان عالما بالعفو كان عليه القصاصء وإن كان جاهلا كان عليه الد ية. 

:- م: ولوأن رحلاقال: إن تزوحت فلانة فهى طالق فتزوجها 
ورفع الأمرإلى قاض رآى بطلان ذلك الطلاق فأبطله نفذ قضاء ه» وفى الخحانية: 
ولو رفع إلى قاض يرى الطلاق واقعا فإن الثانى ينفذ قضاء الأول. 

8 3- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو وطثها الزوج بعد النكاح قبل 
الفسخ» ثم فسخ يكون الوطئ حلالا. 

:- م: وإذا قضى قاض فى الخلع أنه فسخ أو طلاق نفذ قضاء ه» 
ولو قضى قاض بالقرعة فى رقيق أعتق الميت واحداً منهم لم ينقض قضاء ه وعن 
أبى يوسف لاينفذ قضاءه؛ ولو قضى برد نكاح امرأة بعيب جنونء أوعمى,أو 
نحوذلك لم ينقض قضاءه» فلوردت المرأة الزوج بواحد من هذه العيوب قضى 
قاض آخر بجوازه نفذ قضاء ه» ولو قضى بجواز النكاح بغير شهود نفذ قضاء ه» ولو 
قضى بجواز بيع المدبر نفذ قضاء ه» ولو قضى بشهادة الابن لأبيه أو قضى بشهادته 
لابنه نفذ قضاء ه عند أبى يوسف حلافا لمحمد هكذا ذكر فى الأقضية: 

١‏ :- وفى الفتاوى العتابية: إذا طلق امرأته واحدة وهى حاملء أو 
قبل الدخول بها فقضى ببطلان الطلاق على قول بعض الروافض - لعنهم الله فهو 
باطل» وفى الفتاوى الخلاصة: ولوقضى فيمن طلق امرأته ثلاثاً حملة أنها واحدة» 
أوبأن لايقع شئ لاينفذ. 

:- وفى الولوالجية: وإذا طلق امرأته ثلاثا وهى حبلى أوحائض» 
أو فى طهر جامعها فرأى قاض أنه باطل» فللقاضى الثانى أن يبطل ذلك. 


١ © ٠‏ :- أخرج مسلم فى صحيحه عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين 
لاعلد دوت لم يكن لدمال غيرهم: قدعابهم نسو الله #6 افحزاهى ثلاثاءك اقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق 
أربعة» وقال له قولاً شديداً صحيح مسلم, الأيمان» باب من أعتق شركا له فى عبد 4/1 © برقم ١774‏ 
- سنن أبى داؤدء العتق» باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث 051/5 برقم .855 

هلاه ١‏ :- راجع إلى تخريج رقم المسألة 5 .١1/4‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ١55‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 

١ 757‏ :- القاضى إذا قضى فى فصل مجتهد فيه وهو يعتقده المتفق» 
فوافق قضاء ه محل الخلاف نفذ قضاء ه. 

:- ذكر محمد فى آخ ركتاب الأكراه إذا شهد أربعة على رجحل 
أنه قذف امرأته بالزناء وهما محصنا ن وأكرهه القاضى وحبسه» حتى لاعناوفرق 
بينهماء فإذا الشهود عبيد رد عليه امرأته وبطل اللعان» ولو لم يكرهه على اللعان 
إلأأنه قال: شهد عليك الأربعة فالتعن بغير الإإكراه فإذا هم عبيد لم يردٌ عليه امرأتهء 
وكذلك لو شهد عليه بقذفه رحلان. 

هه :- وفى الخانية: رجحل أعتق نصف عبدهء أو كان العبد بين اثنين 
أعتقه أحدهما وهو معسرء وقضى القاضى للآخر ببيع نصفه فباع» ثم اختصما إلى 
قاض آخر لا يرى ذلك» ذكر الخصاف أن القاضى الثانى يبطل البيع والقضاءء 
وذكر شمس الأئمة الحلوانى حاكيا عن المشايخ أن ماذكره الخصاف قول 
الخصاف» وليس فى هذا شئ عن أصحابناء ولو لا قول الخصاف لقلنا بأنه ينفذ 
قضاء الأول؛ لأنه قضاء مجتهد فيه» فإن عند بعض العلماء إذاكان المعتق معسرا لا 
تجب السعاية على العبد» ويبقى نصيب الساكت رقيقا. 

5 :- رجل تزوج امرأة بغير شهود,أو بشهادة النساء ليس فيهن 
رجحلء فرفع ذلك إلى قاض فأجازء ثم رفع إلى قاض آخر لا يراه جائزا روى ابن 
رستم أن الثانى يجيز قضاء الأول وليس له أن يبطله »وفى الفتاوى الخلاصة: ولو 
قضى بجواز بيع المرهون والمستأجر ينفذ. 

7 :- وفى الجامع للقدورى: ولو قامت عليه بينة زورأن أمته بنتهء 
وقضى بلالك فانها بنته فى الحكم ولا يحل له أن يطأها ولا يحل له أن يأكل من 
ميراتها شيعا عد أبئ يؤسق» وقال أبويفة: لابأسن يأن يأ كل من ميزاثها وإذا 


١‏ :- أخرج البخمارى فى صحيحه عن ابن عمرقال: قال رسول الله :من أعتق 
شركاله فى مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه» فإن لم يكن له مال يقوّم عليه قيمة عدل 
على المعتق فأعتق منه ما أعتق ‏ صحيح البخارىء العتق» باب إذا اعتق عبداً بين اثنين 747/١‏ برقم 
ل رك رت 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى ١576‏ الفصل :4 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
قضى بالشهادة على الشهادة فيهادون مسيرة سفر نفذ قضاء ه» وإذا قضى بشهادة 
شاهد على خط ابنه لاينفذ قضاء ه وإذا قضى أن العنين لايؤ حل كما يقوله بعض 
العلماء أبطل الثانى قضاءه. 

١‏ :- وإذا قضى بشهادة شهودعلى وصية مختومة من غير أن قرئ 
عليهم أمضاه الآخر» و كذا لك إذا قضى بما فى ديوانه وقد نسىء أو قضى بشهادة 
شهود على صك لا يذكرون مافيه إلاأنهم يعرفون خطوطهم وخاتمهم أمضاه الآخر 
ولم يكن يبنغى للأول أن يفعل ذلك» وهذا كله قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
وزفر» وفى الحاوى: ولايقبل القاضى شهادة الشهود على وصية مختومة لم تقرأ 
عليهم وإن شهد وأن الميت كان قرأ ها عليهم فإن قضى بنالك قاض نفذه الثانى» 
وكذا إن شهدوا أنه أقربما فى الصك من غير أن يقرأ عليهم أوقضى بما فى ديوانه 
من غيرأن يذكره وأعلم بدّلك الشهود الذين اشهدهم على القضية أنفذ ها الثانى» 
قال الناطفى: هذاكله قول أبى حنيفة وزفرو أبى يوسف. 

8 : وفى الحاوى: رجحل حلف بطلاق أوعتاق أن لايأكل لحماء 
فأكل سمكاهء فرافعته المرأة إلى القاضى ففرق بينهماء ثم رفع ذلك إلى قاض آخر 
لايرى السمك لحماء فإن الثانى يمضي قضاء الأول» وكذلك لو فرق القاضى بين 
الزوجين بشهادة امرأة واحدة برضاع يرد قضاءه» القاضى إذا قضى لولده على 
أحنبى بشهادة الأحانب لايجوزء فإن رفع قضاءه إلى قاض آخرأبطله الثانى» ولو 
قضى بشهادة ولده لأحبنى فرفع ذلك إلى قاض آحر أنفذه الثانى. 

:- م: وإذا قال الغريم للطالب: إن لم أقض مالك اليوم فامرأته 
طالق ثلاثا فتغيب وخاف الغريم أن لا يظهر اليوم فيحنث فى يمينه فأتى القاضى 
وأخبره بالقضية فنصب القاضى عن الغائب و كيلا وأمر الوكيل بقبض المال من 
المطلوب»حتى يبرأبقبض المال وحكم به حاكم آخر فإن أبا يوسف» قال: لايجوز 
لكذا ذكر فى الأقضية وهذا قولهم وإن خص قول أبى يوسف بالذكر. 

05 ::- وذكرالناطفى فى الواقعات: ذكر فى كتاب الحسن بن زياد 
أن القاضى ينصب وكيلا عن الغائب ويقبض ما عليه فلايحنثء قال الناطفى: 


الفتاوى التاتارحانية ”7 / كتاب أدب القاضى /51 ١‏ الفصل :3 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١١‏ 
وعليه الفتوى إلاأن الخلاف فيما إذا ادعى رجل على الغائب حا وقامت البينة عليه 
فتعدل نا القاضس لايتضب و كيلا وعندا عض العلماء ينضت غنه :و كيل فلايكون هنذا 
قضاء على الغائب لكن هذا يكلف تحرزا عن الحنث» وكذلك لو قدم رجل رجلا إلى 
القاضىء فقال: لأبي على هذا ألف درهم وأبي غائب وأححاف أن يتوارى هذا فرآى 
القاضى أن يجعل الابن وكيلا له فجعله وكيلا وقبل البينة عليه على المال وحكم 
بالمال» ثم رفع إلى قاض آخر فإنه لا يجيزه» قال: وإنما استحسن فى المفقود خاصة 
أن يجعل ابنه وكيلا فى طلب حقوقه» وإنما لم يجز القضاء لما ذكرنا أن هذا ليس 
بقضاء على الغائب إنما الابن الذى أخبر القاضى أن للغائب على هذا كذا ليس 
بخصم على الغائب بل هو فضولى فلاينفذ قضاء ه له» لأنه حارج عن أقوال الأئمة. 

5 :- وأما المفقود فهو كالميت فى حق بعض الأحكامء وللقاضى 
ولاية نصب القيم فى مثله أما ههنا فبخلافه» وروى عن محمد أنه قال: يجوز قضاء ه» 
لاشتباه الدليل» فإن للقاضى ولاية نصب الو كيل عن الغائب فى الجملة. 

١ 7‏ :- ونظير هذا لوجاء رحل إلى القاضى وقال: كان لفلان على 
كذا من المال وقد أوفيته وأنه فى بلدكذاء وإنى أريد أن أقدم تلك البلدة وأحاف 
أن يجحد ويأحذ نى بلالك فاسمع من شهودى واكتب لى حجة بدّلكء فإن 
القاضى يجعل على الغائب خصما ويسمع عليه البينة» وكذا لوجاء ت امرأة إلى 
القاضى وقالت: إن زوجى طلقنى ثلاثا وأنه فى بلد كذا وإنى أريد أن أقدم تلك 
البلدة وأحاف أن يجحد الطلاق فاسمع من شهودى واكتب لى حجة» فإن 
القاضى يجعل عن الغائب خصما ويسمع عليه البينة. 

4 :- وفى الذخيرة: وإذا ظهر الإمام على بلدة من بلاد أهل الحرب» 
أرادأن يمن عليهم بدوابهم وأراضيهم فله ذلك» ويضع على رؤسهم الجزية» وعلى 


١ 145‏ :- قول المصنف: ولايزاد على وظيفة عمر: ماجاء فى مقداروظيفة أخرجه 
البيهقى فى سننه عن أبى عون محمد بن عبيد اللّه الثتقفى قال: وضع عمربن الخطاب رضى الله عنه 
يعنى فى الجزية على رؤوس الرجالء على الغنى ثمانية وأربعين درهماء وعلى الوسط أربعة وعشرين 
وعلى الفقير اثنى عشردرهماً ‏ السنن الكبرىء» الجزية» باب الزيادة على الدينار بالصلح 4 "٠ /١‏ 
برقم 131417> مصنف ابن أبى شيبة» السيرء ما قالوا فى وضع الجزية والقتال عليها 5٠5/101‏ برقم 
١‏ الطبقات لابن سعد 5/7 7١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ١5/١‏ الفصل :1 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
أراضيهم الخراج ولا يزاد على وظيفة عمر رضى اللّه عنه فى الأراضى بزيادة الطاقة عند 
أبى يوسف خلافا لمحمد» وأجمعوا على أنه ينقص عن تلك الوظيفة بنقصان الطاقة» 
وبعد ما نقص عن تلك الوظيفة إذا صارت الأراضى بعد ذلك بحال تطيق تلك الوظيفة 
باد لزهلا نان كان الامام وحليك علق | راصي دل و مقي هبغر وطن الله عنة دلينين 
ينبغى له أن يزيد على تلك الوظيفة» وإن كانت الأراضى تطيق الزيادة بالإحماع. 

١ 5‏ :- وكذلك ليس له أن يحولها إلى وظيفة أحرى بأن كانت 
الوظيفة الأولى دراهمء فأراد أن يحولها إلى المقاسمة أو كانت الوظيفة الأولى 
مقاسمة» فأراد أن يحولها إلى الدراهمء فإن زاد عليهم على تلك الوظيفة» أو حولهم 
إلى وظيفة أخرى وحكم بذّلك عليهم» وكان من رأيه ذلك» ثم ولى بعده وال يرى 
خلاف ذلكء فإن كان الأول صنع ماصنع بطيب أنفسهمء أمضى الثانى ما فعله 
الأول» وإن صنع بغير طيب أنفسهم؛ فهو على وجهين:إن فتحت الأراضى عنوة» ثم 
من الإمام عليهم أمضى الثانى ما فعل الأول» وإن فتحت الأراضى بالصلح قبل أن 
يظهر الإمام عليهم فحولهم الإمام إلى وظيفة أخرى» أو زاد على تلك الوظيفة بغير 
رضاهم فالثانى ينقض فعل الأول. 

5 :- قال الخصاف لوأن الوصى ردالوصاية حال حياة الموصى من 
غير علمهه ثم مات الموصىء ثم قبل الوصى الوصاية صح قبوله» قال: إلا أن يكون 
القاضى أحرحه من الوصاية» فحينئذ يخرج عن الوصاية ولا يصح قبوله بعد ذلك. 

17 :- واحتلف المشايخ فى هذا الحكم» بعضهم قالوا: إن على قول 
بعض العلماء يصح ردالوصى من غير علم الموصىء فمتى أخرجه القاضى من الوصاية 
بلالك الرد فقد قضى فى فصل مجتهد فيه فينفذ» وإليه مال شمس الأئمة السرحسى 
وبعضهم قالوا: لاحاجة إلى هذا التكلف؛ لأن الوصاية لو صحت بقبوله لكان 
للقاضى أن يخرجه من الوصاية ويصح الإحراج» وإليه مال شمس الأئمة الحلوانى. 

50 :- وفى نوادرابن سماعة: عن محمد فى قاض حجر على 
مستحق الحجر للفساد» ورفع ذلك إلى قاض آخر يرى جواز الحجرء وأجاز 
القضاء الأول بالحجر وأبطل تصرفات المحجورء ثم رفع إلى غيره من القضاة 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى ١54‏ الفصل :4 ١‏ القضاء فى المجتهدات ج:١ ١‏ 
فليس له أن يبطل ذلك القضاء ويجيز تصرفات المحجور. 

١8‏ :- وفى الخحانية: رجحل اشترى ماء بغير أرض» فخاصمه البائع إلى 
قاض وأحاز البيع» ثم اخعتصماإلى قاض آخحرء فأبطل الثانى ذكرالناطقى أنه 
يجوز إحازة الأول وإبطال الشانى باطل» ولو كان الأول أبطل البيع فأجازه الثانى 
يجوز إبطال الأول ولايجو زإجازة الثانى» وذكر فى الأصل: أنه لا يجوز فى قولهم. 

: م: وإذا قضى القاضى فى المأذون فى نوع أنه مأذون فى 
نوع واحد كماهو مذهب الشافعى عند شرائط القضاء من الخصومة والدعوى 
يصير متفقا عليه» حتى لورفع إلى قاض آخر يرى خلافه لايبطله» وفى إقرار الأص : 
إذا حجر القاضى على رجحل حرء ثم أقر المحجور عليه بدين فعلى قول أبى حنيفة: 
إقراره صحيحء وعلى قولهما لا يصح إقراره. 

١ 7١‏ :- وفى الخانية : فقيه اشترى شيئا شراء فاسداء فخاصمه البائع 
إلى قاضى يرى البيع جائزا فقضى عليه بالجواز» وهو مما يختلف فيه الفقهاء جاز 
للمشرى إمساكه . 

5 :- رجل له حق فى الدار فلم يخاصم صاحب اليد سنين» ثم 
خحاصم إلى قاض فأبطل القاضى حقه بترك الخصومة سنين» كما هو مذهب بعض 
الناسء فإن بعض العلماء قال: من له الحق فى الدار إذالم يخاصم ثلاث سنين وهو 
فى المصر بطل حقهء إلا أن هذا قول مهجور فلاينفذ فيه قضاء القاضىء فإن رفع 
ذلك إلى قاض آخرء فإن الثانى يبطل قضاء الأول ويجعل المدعى على حقه . 


الفتاوى التاتارخانية 35 /كتاب أدب القاضى ١5‏ الفصل : ل ” مايجوز فيه قضاء القاضى ج: ١ ١‏ 


الفصل العشرون فيمايجو زفيه 
قضاء القاضى ومالايجوز 

اه ١‏ :- يجب أن يعلم بأن الإنسان لا يصلح قاضيا فى حق نفسه» 
فإذا قضى القاضى لنفسه من كل وجه لاينفذ بإمضاء قاض آخرء وإذا قضى لنفسه 
من وجه ينفذ بإمضاء قاض آخرء وإذا قضى لغيره من كل وجه فإن لم يصلح قاضيا 
بيقين لا ينفذ قضاء ه» وإن أمضاه قاض آخرء وإن كان فى صلاحه اختلاف» فإذا 
أمضاه قاض آخر نفذ قضاءه بالإجماع» وإن وقع الخلاف فى قضاء القاضى أنه قضى لغيره 
من كل وجحه أوقضى لغيره من وجه ولنفسه من وجه آخر يتوقف على إمضاء قاض آخر» 
وسيأنى بيانه فى خلال المسائل إن شاء الله تعالو» وفى الكافى: وفى الأصل: أن القاضى 
إذا قضى لغيره فى فصل مجتهد فيه ينفذ على الكل» ولم يجز لأحد إبطاله وإن قضى 
لمن لا تقبل شهادته له كالابن مثلا كان باطلاءوليس للآخر تنفيذه بإجماع الأمةء 
ولو وقع صورة القضاء للأحنبى» وفيه قضاء لنفسه لا ينفذ ويتوقف على الإمضاء. 

41 :- م: قال فى كتاب الوكالة: وإذا وكل القاضى رحلا ببيع 
دارله» أو إحارتها أو بالخصومة له فى كل حق يطلبه قبل رجحل أو يطلب قبله رجحل 
فهو حائزء وهذا ظاهرء ولا يجوز للقاضى أن يقضى لو كيله ولالو كيل وكيلهء 
وكذلك لا يقضى لوكيل أبيه وإن علاولالوكيل ابنه وإن سفلء ولا يجوز للقاضى 
أن يقضى لعبد ه ولا لمكاتبه ولالعبيد من لا تقبل شهادته لهم ولا لمكاتبهم. 

هلالاه١‏ :- وكذلك لايجوز له أن يقضى لشريكه شركة مفاوضة أو 
شركة عنان إذا كانت الخصومة فى مال هذه الشركة» وفى الفتاوى العتابية: 
ويقضى لكل من تجوز شهادته له من قرابته» ول وكان ولده أو نحوه وكيلا 
بالحصومة عن أحنبى لايقضى له ويقضى عليه. 

١5‏ :- وفى شرح الطحاوى: و كل من لاتجوز شهادة القاضى له 
كالوالدين والمولودين والرقيق والزوحة لا يجوز قضاء القاضى له وهذا عندناء 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ١1١‏ الفصل : ٠١‏ ” مايجوز فيه قضاء القاضى ج: ١ ١‏ 
وقال الشافعى: قضاءه لزوحته تجو زكالشهادة لها. 

/الالاه ١‏ :- وفى الخانية: ويجوز قضاء القاضى للأمير الذى ولاه» 
وكذلك قضاء القاضى الأسفل للقاضى الأعلى وقضاء القاضى الأعلى للقاضى 
الاسفلء ويجوز قضاء القاضى لأم امرأته بعد ماما تت المرأة ولا يجوز إن كانت 
امرأته حية» وكذا لو قضى لامرأةابنه بعد ما مات الابن جازءوإن كان الابن 
حيالايجوزء وفى الناصرى: الخليفة إذا خاصم عند قاض حاز حكمه له وعليه» 
وكذاقاضى القضاةء وفى الخانية: وتجوز شهادةالرجل على شهادة والده 
ولاتجوز شهادته على شهادة ولدهء وهذا قول أبى يوسفء وقال محمد: تجوز فى 
الوحهين» وفى الفتاوى العتابية : ولو باع القاضى عبداو خاصمه المشترى فيه 
بعيب لم يقض لوكيله» ويجوز أن يقضى عليه ويقضى لوكيل يقيمه للأيتام. 

: م: ولومات رجحل وأوصى للقاضى بثلت ماله» وأو صى إلى 
رجحل آخر لم يجز قضاءه للميت بشئ من الأشياءء وكذلك إذا كان القاضى أحد 
ورثة الميت لايقضى للميت بشيئ» وكذلك لوكان الموصى له ابن القاضى أو 
إمرأته أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته لهم أو كان عبد هؤلاء» وكذلك لو كان 
القاضى و كيل الوصى فى ميراث الميت. 

١8‏ ::- وكذلك إن كان للقاضى على الميت دين لايجوز قضاء ه 

6 :- وإذا وكل رجحل رجلابالخصومة فاستقضى الوكيل فليس له 
أن يقضى فى ذلك» وإذا وكل رجحل القاضى» ثم عزل عن القضاء أو كانت الوكالة 
قبل القضاءء ثم استقضى وعزل فهو وكيل على حاله» حتى كان له أن يخاصم عند 
قاض إلا أنه لا يجوز قضاء ه؛ لأنه يصير قاضيا لنفسه» وهذا المعنى لايتأتى فى حق 


7 :- أخحرج البيهقى فى سننه عن عامر قال: كان بين عمر وأبى رضى الله 
عنهما حصومة فى حائطء» فقال عمر رضى الله عنه: بينى وبينك زيد بن ثابت فانطلقا فطرق عمر 
الباب» فعرف زيد صوته» ففتح الباب» فقال: ياأمير المؤمنين ألابعنت إلىّ حتى اتيك؟ فقال فى بيته 


يؤتى الحكم - السنن الكبرى» أدب القاضىء باب ماجاء فى التحكيم 5 ١ 55/١‏ برقم -7١١94‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ١17‏ الفصل : ٠١‏ ” مايجوز فيه قضاء القاضى ج: ١ ١‏ 
قاض آخرء وكان له أن يخاصم عند قاض آخر. 

0١‏ :- قال فى الجامع الكبير: وإذا مات الرجل وله ديون على 
الناس بعضها على القاضى وبعضها على من لاتقبل شهادته له نحو امرأته أو ابنه 
فادعى رجل عند هذا القاضى أن الميت أوصى إليه» فاعلم بأن هنا ثلاث مسائل» 
إحداها: هذه والحكم فيها أن القاضى إذا قضى بوصايته صح قضاءه استحساناء 
حتى لوقضى بعض من سمينا الدين إلى هذا الوصى يبرأء ولو رفع قضاءه إلى قاض 
آخر فإن القاضى الآخر يمضيه ولا ينقضهه وبمثله لو أن القاضى لم يقض له 
بالوصايةمتى قضى هوأوبعض من سمينا الدين» ثم قضى له بالوصاية لايصح قضاءه 
حتى كان للورثة مطالبة بالدين» وفى الكافى: كالشهادة أى القاضى يصلح شاهدا 
فى الفصل الأول دون الثانى. 

5 : م: ولو رفع قضاءه إلى قاض آخر أبطله» ثم إن محمدا سّؤى 
فى الفصل الثانى بين القاضى وبين امرأته وابنه وقال: إذارفع قضاء ه إلى قاض آخر 
أبطله» ولو أمضاه كان باطلا. 

8ه ١‏ :- بعض مشايخنا قالوا: ينبغى أن يكون الجواب فى امرأته وابنه 
بخلاف الجواب فى حق نفسه وبعض مشايخنا قالوا: ماذكر من الجواب فى حق 
ابنه مستقيم على قول محمد: أماما ذكر من الجواب فى حق امرأته غير مستقيم 
أصلا وقد ذكر فى بعض الكتب أن قضاء القاضى لامرأته يتوقف على إمضاء قاض 
آخر» ولو لم يدع أحد الإيصاء» حتى جعل له القاضى وصياء ثم إن القاضى أو بعض 
من سمينا دفع الدين إليه يجوز الا يصاء والنصبء ويجوز الدفع إليه» وبمثله لو قضى 
الدين إليه أوَلاء ثم نصب وصيا عن الميت برأيه لايصح النصب. 

١1‏ :- المسألة الثانية: مسألة دعوى النسب إذاكان مكان دعوى 
الوصاية دعوى النسب فى هذه المسألة بأن حاء رجل وادعى أنه ابن الميت 
ووارثه وأقام على ذلك بينة فقضى القاضى بنسبهء إن كان القضاء بنسبه بعد قضاء 
الدين إليه ينفذ قضاء ه. 

١‏ :- والمسألة الثالثة: إذاكان مكان دعوى الوصاية والنسب 


الفتاوى التاتارحانية ” / كتاب أدب القاضى ١17‏ الفصل : ٠١‏ ” مايجوز فيه قضاء القاضى ج: ١ ١‏ 
دعوى الوكالة بأن غاب رب الدين» ثم جاء رحل وأقام بينة أن رب الدين وكله 
بقبض الدين الذى له على القاضى أوعلى من سمينا من قرابته فقضى القاضى 
بوكالته لايجوزء سواء كان القضاء قبل دفع الدين إليه أو بعد دفع الدين إليه فإن 
رفع قضاءه بال و كالة إلى قاض آخر فإن كان القضاء بال وكالة بعد قضاء الدين يرد ه 
لا محالة» ولو أمضاه لايجوز إمضاء ه» وإن كان القضاء بالوكالة من الأول قبل 
قضاء الدين إليه فأمضاه الثانى جازإمضاء ه. 

5 :- وإذا نصب القاضى مسخراعن غائب لا يجوزء ولو حكم 
عليه لايجوز حكمه عليه؛ و تفسير المسخر:أن ينصب القاضى وكيلا عن الغائب 
ليسمع الخصومة عليه» وكذلك لوأحضر رجل غيره عند القاضى ليسمع الخصومة 
عليه والقاضى يعلم أن المحضر ليس بخصم فالقاضى لايسمع الخصومة عليه 
وفى الخانية: وصورة المسخر: أن يدعى الرحل دينا على الغائب وأحضر رجلا 
وادعى أن هذا الرجل كفل لى بما له على الغائب فيقول الرحل: بلا أنا كفيل 
ولكن لاشئ لك على الغائب وأقام المدعى البينة أن على الغائب ألف درهم فقضى 
القاضى بتلك البينة فإن ذلك يكون قضاء على الغائب» وفى الولوالجية : القاضى 
إذا نصب مسخرا وهو يعلم أنه مسخر لايجوز الحكم عليه» وكذلك إذا ادعى 
إنسان على آخر والقاضى يعلم أنه مسخر لاشئ عليه» لايسمع الخصومة. 

١١7‏ :- وأشار فى الجامع الكبير:إلى مايدل عليه أنه لايسمع منه» فإن 
أحضر خحصما وادعى أن الموكل و كله بكل حق هو له بالكوفة وبالخصومة فيه» 
وأقام بينة على ما ادعى من الوكالة جاز» وجعله القاضى وكيلا فى كل ماشهدت 
له الشهودء قال مشايخنا: هذا يدل على أن إقامة البينة على المسخر جائز» فإن 
محمدا قال فى الأصل: وأحضر الوكيل رجلايدعى أن للموكل قبّلهِ حا ولم يقل 
أحضر رحلا للم وكل عليه حق» فهذا يدل على أنه إذا أحضر مسخرا يدعى قبله 
حقاللموكل وهو منكر فأقام البينة على الوكالة تقبل بينته» لكن قال مشايخنا 
المتأحرون: أنه تجوز إقامة البينة على المسخر إذا لم يعلم القاضى أنه مسخرأما إذا 
علم لاءهو اخحتيار الشيخ الإمام الأحل برهان الأئمة عبدالعزيز» وإذا قبلت بينة 


الفتاوى التاتارخحانية 7/كتاب أدب القاضى 15 ١‏ الفصل : ٠١‏ ” مايجوز فيه قضاء القاضى ج: ١ ١‏ 
الوكيل على الذى أحضر يدعى قبله حقا للموكل قضى بالوكالة فى حقه» وفى 
حق غيره من غرماء الموكل بالكوفة» حتى إذا أحضر غريما من غرماء مو كله يدعى 
حقاللموكل فأنكر و كالته لايحتاج إلى إقامة البينة على الوكالة» ولو حضر 
الموكل القاضى فو كل الو كيل وليس معه خحصم جازء و كان و كيلا إن كان يعرف 
القاضى الم وكلء وإن لم يعرفه القاضى لايجوزء فإن قال الموكل:أنا أقيم البينة أنى 
فلان بن فلان لم يسمع منه» فإن غاب الموكل وأحضر الو كيل رحلا للموكل عليه 
حقء فسأل القاضى الوكيل البينة أن الموكل فلان بن فلان الفلانى» فإن أتى بها 
بمحضر من المدعى عليه قبلت بينته ويجعل القاضى و كيلا وخصما لكل من 
يدعى قِبَّله حقاء فإن أرادوا فى جميع هذه الوجوه أن يسمع من الشهود ويكتب 
كتابا إلى قاض آخر سمع منهم وإن لم يكن معهم خصم ويكتب الكتاب 
بشهادتهم إلى القاضى الذى يريدون الكتاب إليذه كما لوقال: ثبت عدف زنا غلان 
وإحصانه فارجموه أو ثبت عندى قتله فاقتلوه ثبت ذلك بمجرد قوله» وهو قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف: وعند محمد لايصدق القاضى فيما أخبر» حتى يعرف 
الحجة التى بها قضى قالوا: هذا احتللاف عصر وزمانء منهم من قال: هذا اختللاف 
حجة وبرهان» و كما تثبت شهادة الأصول بشهادة شاهدين تثبت بكتاب القاضى 
إلى القاضىء وماعرف من الجواب فى الوكيل فهو الجواب فى الوصى فى 
الفصول كلها إلافى الخصائصء وإنما يجوز نصب الوكيل عن خصم اختفى فى 
بيه ولايحضر مجلس الحكم, ولكن بعد ما بعث أمناءه إلى داره ونودى على 
باب داره على ماذكر نا قبل ذلك أما فى غير ذلك الموضع فلا. 

4 :- والدليل على أن نصب المسخر لا يجوز ما ذكر الخصاف 
فى أدب القاضى: رجل ادعى عقارا فى يدرحل وأقام بينة على الملك» فالقاضى لا 
يسمع بينته ولا يقضى له بالملك مالم يعلم أن العقار المدعى به فى يد المدعى عليه 
أويشهد الشهود بلك لجوازأن المدعى واضع رحجلاء حتى يقر بأن العقار المدعى 
بهفى يده فيقضى القاضى بذلك عليه»ء ويكون ذلك استحقاقا عليه وعلى غيره 
والعقارفى الحقيقة فى يد غيره. 

68 :- وذكر محمد فى شهادات الجامع: رجحل غاب فجاء رحل 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى 10 ١‏ الفصل : ٠١‏ ” مايجوز فيه قضاء القاضى ج: ١ ١‏ 
وادعى على رجحل وذكرأنه غريم الغائب وأن الغائب وكله بطلب كل حق له على 
غرماءه بالكوفة وبالخصومة فيه والمدعى عليه ينكر وكالته فأقام المدعى بينة على 
وكالته فقضى القاضى عليه بالوكالة» قال شيخ الإسلام: ذه المسألة دليل على 
جواز الحكم على المسخرء فإنه قال: ادعى رجحل وذكر أنه غريم الغائب ولم يقل 
ادعى على رجل هو غريم الغائب قال الصدر الشهيد: ولكن هذا عندنا محمول على 
ما إذا لم يعلم القاضى بكونه مسخراء وينبغى أن تكون هذا المسئلة على روايتين. 

:- وكان الشيخ الإمام ظهيرالدين المرغينانى يقول فى القضاء 
على الغائب يفتى بعدم النفاذ كيلا يتطرقوا إلى هدم مذهب أصحابناء فلوأن 
القاضى حكم على المسخروأمضاه قاض آخر صح الإمضاءء ولا يكون لأحد بعد 
ذلك إبطالهء إذا قضى القاضى بعين فى يدى رحلء والمقضى به ليس فى ولا يته 
صح القضاء ولكن لايصح التسليم. 

١01‏ :- صورة المسألة: بحارى ادعى دارا على سمرقندى عند قاضى 
بخارئ أن الدار التى فى يد يه بسمرقند فى محلة كذا إلى آخره ملكى وحقى وفى 
يديه بغير حق وأقام بينة على دعواه» فالقاضى يقضى بالدار للمدعى ويصح قضاء ه» 
لأن المقضى له والمقضى عليه حاضران إلا أن التسليم لايصحء لأن الدار ليست 
فى ولايته فيكتب إلى قاضى سمرقند لأجل التسليم. 

65 :- وإذا أمرالقاضى إنسانا أن يقضى بين اثنين لم يجزقضاء ه 
إلا أن يكون الحليفة أذن للقاضى بذلك» وليس للقاضى أن يولى القضاء 
غيره إلاإذاكان مكتوبافى منشوره ذلكء أو قيل له: ما صنعت من شيع 
فهوجائز فإن ولَى غيره من غير هذا يكون قضاء ه موقوفا على إجازة الأول. 

١ 738‏ :- م: ولوأن الخليفة لم يأذن له فى الاستخلاف فأمر رجلا 
فحكم بين اثنين» حتى لم يجز حكمهه ثم إن القاضى أجاز ذلك الحكم ينظر إن 
كان الخليفة بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جاز إمضاء القاضى حكمه» وإن 
كان بحال لايجوز حكمه لو كان قاضيا ينظرء فإن كان ممن يختلف فيه الفقهاء 
كالمحدود فى القذف جاز إمضاءه ذلك» وإن كان عبدا أو صبيا لم يجز. 

4614 :- ولوأن الخليفة أذن للقاضى فى الاستخلاف» فاستخلف 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ١15‏ الفصل : ٠١‏ ” مايجوز فيه قضاء القاضى ج: ١ ١‏ 
رحلا فهذا القاضى الثانى يصير قاضيامن حهة الخليفة لامن جهة القاضى الأول» 
حتى لوأراد القاضى الأول أن يعزل الثانى لم يكن له ذلك» إلا إذاقال الخليفة 
للقاضى الأول: استبدل من شئت» وفى الفتاوى الخلاصة : والخليفة إذا أذن 
للقاضى بالاستخلاف واستخلف رجلا وأذن له بالاستخلاف جاز استخللاف 
الشانى» وإن كان مأذونا واستخلف وقضى الخليفة حاز ولا يحتاج إلى قضاء 
القاضى» ولولم يكن مأذونا بالاستخلاف وقضى الثانى» ثم أمضاه القاضى جاز إذا 
كان النائب أهلا للقضاءء وإن لم يكن أهلالا يجوز. 

هه -:١‏ ولو أن الخليفة أمرالقاضى أن يستخلف رجلا يسمع من 
الخصوم ويسمع من الشهود ويكتب الإقرار ولا يقطع الحكم, فأمر القاضى رجلا 
يقوم بلالك لايجاوز ذلك فإن لهذا الرحل أن يسمع من الشهود ويكتب إقرار من 
أقر عنده ويسأل عن الشهود» ثم يُنهى ذلك إلى القاضىء فيكون القاضى هو الذى 
يحكم بعد أن يعرف صحة ذلك. 

5 :- ثم الخحليفة إذا رفع الأمرإلى القاضى» فالقاضى لايقضى بتلك 
البينة بل يأمر بإحضار المدعى والمدعى عليه وبإحضار الشهود ويأمر الشهود أن 
يشهدوا ثانيا عنده بحضرة المدعى والمدعى عليه» فإذا صحت شهادة الشهود 
عنده قضى بتلك الشهادة» وهذا أصل والناس عنه غافلون» فإن نائب القاضى 
يسمع البينة ويكتب الإقرار ويبعث إلى القاضى والقاضى يقضى بذّلكء ولاينبغى له 
أن يقضى بثلكء» وإنما عليه أن يأمر بإعادة البينة وأن يحضر المقر» حتى يقر عنده» 
اموح وا فخ ردم 

١7‏ :- وإن كان الشهود شهدواعند الخليفة بالحق» ثم غابوا فأعلم 
الخليفة القاضى بما شهدوا عنده فالقاضى لايقبل ذلك ولا يحكمء حتى يعيدوا 
الشهادة عندهء وكذلك إن كان المدعى عليه أقر عند حليفته» ثم جحد بعد ذلك 
فأخبر الخليفة القاضى بإقراره عنده فالقاضى لايقبل ذلك إلا أن يأتى الخحليفة 
القاضى ويشهد عنده مع غيره على إقراره فيقبل القاضى ذلك على طريق الشهادة» 
وسئل القاضى الإمام شمس الأئمة الأوزحندى رحمه الله عن القاضى إذا سمع 
الدعوى وسمع النائب الشهادة هل يقضى النائب بالشهادة بدون إعادة الدعوى؟ 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ ”/كتاب أدب القاضى 117 ١‏ الفصل : "١ ٠‏ مايجوز فيه قضاء القاضى ع1 ١‏ 
قال: لاء إلا أن يأمره القاضى بالحكم بتلك البينة وسئل عن القاضى أيضا إذا سمع 
الدعوى والشهادة ولم يحكم وأمر نائبه با لحكم وهو مأذون بالاستخلاف بحكم 
المثال الصحيح هل يصح هذا الأمر وإذا حكم النائب هل يصح حكمه؟ قال: نعم. 

:- وفى الفتاوى الخلاصة: النائب يقضى بما شهدوا عند 
الأصلء و كذا لو كان على العكس كما لو شهدالشهود فى حادثة على الموكل» 
فقضى على و كيله بتلك الشهادة صحء و كذا لو شهدوا على الوكيل فقضى بتلك 
الشهادة على الموكل صح وقال الشيخ الإمام الأحل: النائب يقضى بما شهدوا 
عندالقاضى الأصل بخلاف العكس . 

8 :- وفى أدب القاضى للخصاف: قاضى بلدة حكم على رجل 
وسجّلء ثم مات القاضى فأحضر المحكوم عليه عند قاض آخر وأقام البينة أن 
قاضى فلان حكم عليه بالمال الذى فى هذا السجلء للقاضى الثانى أن يجبره على 
أداء المال إن كان الحكم الأول وقع صحيحاء ولو قال الشهود عندالقاضى الثانى: 
إن قاضيا من القضاء أشهدنا على قضاء ه بالمال عليه» فالقاضى الثانى لا يجبره 
و كذا فى سائرالأفاعيل إذا شهدوا على فعل ولم يذكروااسم الفاعل ونسبه لا يقبل. 

:- م: وفى الفتاوى: عن الفقيه أبى القاسم أن القضاة على 
قسمين: قاض مق لدء وقاض ولى بسبب من دفع الرشوة أوالشفاعة» فالأول إذا 
قضىءثم رفع قضيته إلى قاض يرى خلافه فإنه لاييطل قضاء ه إذاحصل فى محل 
الاحتهاد والثانى إذا قضى» ثم رفع قضاءه إلى قاض يرى خلافه له أن ينقضه» وعن 
بعض مشايخ زماننا أن من تقلد القضاء بالرشوة لا يصير قاضياء وإذا قضى لاينفذ 
حكمه فلايحتاج فيه إلى النقض» وفى المضمرات: والفتوى على أن من يقلد 
القضاء بواسطة الرشوة لا ينفذ قضاءه أصلا؛ وأما الذى طلب القضاء بالشفاعة 
فهو والذى قلد سواء فى حق نفاذقضاء ه فى المجتهدات. 

١‏ :- وإذا كان القاضى مأذونا بالاستخلاف» فحكم خليفته فى 
حادثة وقعت الحاجة إلى إثبات حكمه عندالقاضى الأصل ينبغى أن يثبتوا ذلك 


الفتاوى التاتارحانية ؟” /كتاب أدب القاضى ١ 1/١‏ الفصل : ٠‏ مايجوز فيه قضاء القاضى ع1 ١‏ 


ومما يتصل بهذا الفصل 

5 :- ذكر شمس الأئمة الس رحسى فى شرحه أن فى ظاهر الرواية 
المصر شرط نفاذ القضاءء وفى رواية النوادر: ليس بشرطهء وذكر الخصاف فى 
أدب القاضى فى باب قضاء القاضى: يقضى بعلمه أن المصر شرط نفاذ القضاء إليه 
إشار محمد فى الأصل» وفى المنتقى: إشارة عن أبى يوسف إلى أن المصر شرط 
فإنه قال: قضاة أمير المؤمنين إذا حرج أمير المؤمنين فخرحو معه فلهم أن يقضوا 
وإن حرج القاضى وحده فليس له أن يقضى» عن أبى يوسف فى الإملاء: أن المصر 
ليس بشرط قال شيخ الإسلام شمس الأئمة السرحسى: وكثير من مشايخخنا أحذوا 
برواية النوادر: أن المصر ليس بشرط باعتبار الحاجة» فإنه عسى أن تقع الحاجة 
إلى أن يخحرج القاضى إلى محدود ويسمع الدعوى ثمة ويقضى هناك. 

١8٠‏ :- وإذا أمرالقاضى إنسانا بالقسمة فى الرستاق فقسم صحت 
قسمته باتفاق الروايات»وفى الناصرئ: ادعى عقارإلافى ولاية القاضى لايصح قضاء ه. 


الفتاوى التاتارحانية ” /كتاب أدب القاضى 20١515‏ الفصل:١7‏ الجرح والتعديل ج:١١‏ 


5 :- ولا يسأل القاضى عن الشهود عندأبى حنيفة إلا أن يطعن 
الخصم فيهم, وقال أبو يوسف ومحمد:يسأل عنهم من غيرأن يطعن الخصم فيهم» 
وفى الخانية: والفتوى على قولهماء وإذا طعن الخمصم فى الشهود لايقضى 
بظاهرالعدالة فى قولهم» م: وهذا فى غير الحدود والقصاص» أما فى الحد ود 
والقصاص فالقاضى يسأل عنهم وإن لم يطعن الخصم فيهم, وفى الينابيع: بالإجماع. 

.ره :- م: قيل هذا اخشلاف عصر وزمان» فأبوحنيفة كان فى القرن 
الشالث الذى شهد له رسو اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم بالخيرية» وكان الغالب فيهم 
العدالة فبنى الحكم على الغالب» وهما كانا فى القرن الرابع الذى شهدله رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم بالكذبء وكان! لغالب فيهم الكذب فأمرا بالسوال» وفى 
الكافى :وقيل: هذا احتّلاف حجة وبرهان» والفتوى على قولهما فى هذا الزمان» 
وفى الجامع الصغير العتابية: وفى زماننا القاضى يعمل بقولهماء م: وكان القاضى 
الإمام أبو على النسفى يقول: ينبغى للقاضى أن يحكم بزىٌ الشهود وسيماهم إن 
كان عليهم زى الصالحين عمل بقولهما وقيل: هذا احتلاف على الحقيقة. 

5 : ولو أن الخصمعدل الشهود فهذا على وجهين )١(‏ إماإن 


١66٠ 5‏ :- أحرج البيهقى فى سننه عن خرشة بن الحرٌ قال: شهد رجحل عند عمر بن 
الخطاب رضى اللّه عنه بشهادة» فقال له: لست أعرفك ولا يضرّك أن لا أعرفك أئت بمن يعرفك» 
فقال رجل من القوم: أنا اعرفه» قال: بأىٌ شيئع تعرفه قال: بالعدالة والفضلء» فقال: فهوجارك الأدنى 
الذى تعرفه ليله ونهاره ومدخله ومخرجهء قال: لا» قال: فمعاملك با لدينار والدراهم الذين بهما 
يستدل على الورعءقال: لاء قال: فرفيقك فى السفر الذى يستدلٌ به على مكارم الأخلاق قال: لاه 
قال: لست تعرفه» ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك. السنن الكبرى» أدب القاضى» باب من يرجع 
إليه فى السوال يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة ١١7/1١‏ برقم 5١9/7‏ 

هءلمهة -:١‏ ارج لبها تو مسحي ع غتؤاللة مع الدى لل قال ضير نات تن 
ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم يجئى أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته - صحيح 
البخارى » الشهادات» باب لايشهد على شهادة جور إذا أشهد 557/١‏ برقم 751 ف 75517 


الفتاوى التاتارحانية ” :/ كتاب أدب القاضى ١١/٠‏ الفصل ١:‏ ”> الجرح والتعديل ج:١١‏ 
عدلهم قبل أن يشهدوا عليه» فقال: هم شهود عدول فلما شهدوا عليه أنكرها (؟) 
أو عدلهم بعد ما شهدوا عليه» فإن عدلهم بعد ما شهدوا عليه فهو على وجوه )١(‏ 
إن قال هم عدول صدقوا فيما شهدوا به على (1) أو قال جائز شهادتهم على (؟) 
أو قال: شهدوا على بالحق» أوقال الذى شهدوا به فى هذه الشهادة حق» ففى هذه 
الوجوه الأربعة القاضى يقضى عليه بما شهدوا. 

7 :- وإن قال: هم عدول إلا أنهم اخطأواء وفى الخحانية: فى 
الشهادة» م: أو قال هم عدول ولم يزد على هذاء فإن كان المشهود عليه عدلا من 
أهل التعديل» فالقاضى يقضى بشهادتهما عند أبى حنيفة وأبى يوسف من غير أن 
يسأل من المزكى بناء على أن العدد فى المزكى ليس بشرط» وعند محمد مالم 
يسأل القاضى من المزكيين لايقضى بشهادتهما بناء على أن العدد فى المزكى 
شرط عنده طكذا ذكر فى كتاب الشركة» وفى كتاب الأقضية. 

مع مره ١‏ وفى الخانية: فإن كان عدلا يصلح للتزكية ينظر إن كان 
المدعى عليه لم يحجد دعوى المدعى عند الجواب بل سكت» حتى شهد عليه 
الشهودء ثم قال: هم عدولء قال أبوحنيفة وأبو يوسف: القاضى يقضى للمدعى 
بشهادتهم ولا يسأل عنهم.ء سواء كان المدعى به حقا يثبت مع الشبهات أولا 
يثبت مع الشبهات» وقال محمد: القاضى لايقضى قبل السؤال» بل يسأل عنهم» 
وإن كان المدعى عليه جحد دعوى المدعى» فلما شهد عليه الشهودء قال: هم 
عدول فى بعض الروايات جعل هذا على الخلاف الذى تقدم عندهما فيقضى 
القاضى من غير سوال» وعند محمد لايقضى مالم يسأل عن غيره» وذكر فى 
الجامع الصغير أن فى هذا الوجه لا يصح تعديل الخصم فى قول أبى يوسف 
ومحمدء ويكون تعديله بمنزلة العدم. 

-:١ 8‏ وفى بعض الروايات عن محمد فى هذا الوجه يقول القاضى 
للخصم: ماذا تقول أصدقوا فى الشهادة أم كذبوا؟إن قال: صدقوا فقد اقربما ادعى 
المدعىء وإِن قال: كذبوا لايقضىء م: وفى أدب القاضى للخصاف: فى آخر 
باب المدعى عليه يعدل الشهود أن القاضى يقضى بشهادتهم؛ وفى الرقيات:فعلى 


الفتاوى التاتارحانية ” :/ كتاب أدب القاضى ١١/١‏ الفصل : ١‏ ”> الجرح والتعديل ج:١١‏ 
هذا الروايات اعتبر تعديل المشهود عليه تعديلا » وذكر فى الجامع الصغير» وفى 
كتاب الأقضية: قريبا من الباب الأول. 

٠‏ :- وفى أدب القاضى للخصاف: فى أول باب المدعى عليه 
الشهود ان القاضى لا يقضى بشهادتهماء حتى يسأل عنهماء وهكذا روى عن أبى 
يوسف فى الأمالى» وطكذا روى هشام عن محمدء فعلى هذه الرواية لم يعتبر تعديل 
المشهود عليه تعديلاءوالمنقول عن محمد فى هذا أن المدعى عليه حين قال: هم 
عدول لم يزكهماء قال الصدر الشهيد: فأما أن يقال فى المسألة روايتان» أو يحمل ما 
ذكر فى بعض الروايات أن القاضى لا يقضى بشهادتهماء حتى يسأل على أنه قول 
محمد خاصة» لان تعديله ليس بتعديل ولكن لأن العدد فى المزكى عنده شرط أو 
يقال: ماذكر فى بعض الروايات أن تعديل المشهود عليه ليس بتعديل محمول على ما 
إذا كان جاحدء أما إذا كان ساكتا وهو من أهل التعديل يصح تعديله طكذا أُوّل 
فى شرح الجامع الصغير: وإن لم يكن المدعى عليه من أهل التزكية والتعديل بأن 
كان فاسقا أو مستور الحال لايصح تعديله» ولا يقضى القاضى بشهادتهما. 

١لمه ١‏ :- وفى الخخانية: ولايجعل قولالخصمهمعدول 
إقراراعلى نفسه بالحق كما لو شهد عليه شاهد واحدء فقال المدعى عليه: وهو 
عدل لايكون قوله ذلك إقرارا فكذلك ههناء بحلاف ما إذا قال: هم عدول 
صدقوافإن ذلك يكون إقراراء وفى الكبرى: ولا يبغى للرحل أن يعدل الرحل إذا 
كان لا يعرف أموره ولوكان يحسن أموره فسئل عنه فلاينبغى أن يمسك عن 
الأخبار بما فيه لكن إذا عرفه بعد الته» قال فى ذلك وإذا عرف بما يسقط به عدالته 


١م٠١‏ > اشرع انود اوه ات سر سيلسعق اللتمسية قال#اقال زيول الفا .ذا مهل 
الرحل عن أحيه فهو بالخيار إن شاء سكتء وإن شاء قال فصدقء قال أحدهما عن الرحل: مرسيل 
أبى داؤد» ماحاء فى الشهادات/ 2١7‏ السنن الكبرى للبيهقى» أدب القاضىء باب مايقول فى 
التعديل 5 ١١8 /١‏ تحت رقم 7١915‏ 

وأحرج أيضا عن مجاهد قال: مرٌ رجل على النبى َيه فقال: من يعرفه؟ فقال رحل: انا اعرفه 
بوجهه ولا اعرفه باسمه قال: ليست تلك المعرفة ‏ مراسيل أبى داؤدءباب ماجاء فى الشهادات/1١١-‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى 0١1”‏ الفصل:١>”‏ الجرح والتعديل ج:١١‏ 
امسك عن الافضاح واعرض فقال: اللّه أعلم» وهذا لفظ صواب مستعمل فى 
الجرح فيكتفى به إلا أن يخاف أن يقضى القاضى بشهادته ان عدله غيره وهو يعلم 
ما يسقط عدالته فحينئذ أبره عن أمره لصيانة قضاء القاضى من أن يقع باطلا. 
5 :-:- من:ئمإذا لم ينبت التعديل بقول الفاسق ومستورالحال» 
فالقاضى يسأل المشهود عليه أصدقوا أم لا؟ إن قال: صدقوافقد أقرعلى نفسه» 
فيقضى عليه بإقراره» وإن قال: أو همواأو أحطأواء فالقاضى لايقضى عليه» 
وفى الخانية: وإن قال كذبوا لايقضى. 
:-: م:ورى الحسن عن أبى حنيفة أنه ينبغى للقاضى إذا أقام 
المدعى البينة أن يسأل من المشهود عليه عن الشهودء فإن عدلهم المشهود عليه بعد 
ما شهدواعليه قضى عليه ولم يلتفت إلى طعنه بعد ذلك» هذا إذا عدلهما المشهود 
عليه بعد الشهادة فأما إذا عدلهما قبل أن يشهدا عليه ثم لما شهدا عليه أنكر 
المشهود عليه ما شهدا به» فالقاضى لاينفذ ذلك عليه ولا يكتفى بالك التعديل. 
١514‏ :- وروى الحسن عن أبى حنيفة ما يدل على أن تعديله قبل الشهادة 
معتبر» فإنه روى أن المشهود عليه إذا عدل الشهود بعد ما شهدوا عليه ثم 
طعن فيهم قال لا يقبل طعنه ويقضى عليه بشهادتهم, وإن كان قد عدلهم قبل أن يشهدوا 
عليه» فلما شهدوا عليه طعن فيهم؛ قال: لم يقض عليه بتعديله إياهم قبل أن يشهدوا عليه 
قيد الجواب بالطعن فهذا يبين لك أن بدون الطعن يقضى عليه بلك التعديل السابق. 
6 :- ثمالتزكية نوعان: تزكية السرء وتزكية العلانية» وتزكية 
العلانية: أن يحضر المعدل مجلس الحكمء ويسأله القاضى عن الشهود بحضرتهم 
فيزكيهم ويقول بحضرتهم: هؤلاء عدول» والتزكية فى السرأن يسأل القاضى 
المعدل عن الشاهد فى السر فيعدله أو يجرحه» وقد كانت التزكية فى زمن رسول 
مظان لناغلية وله راصيدا درطت لمعته ترك الغلاكية الاق القوء كانوا 
صلحاء وكانو المعدل لايخاف من جرح الشهود علانية لأنه كان لايخاف من 
المدعى والشهود للجرح لأنهم كانوا منقادين للحق» وبعد ذلك فسدأحوال الناس 
وآل الأمرإلى أن المزكى لو جرح الشهود بحضرتهم قابلوه بالأذى. 
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١ 5‏ :- وظهرعجزالمعدل عن تزكية العلانية فأحدثوا تزكية السر 
وهو معنى ما نقل عن محمد فى النوادر: أن تركية العلانية عناء وبلاء» وقيل: أول 
من احدث تزكية السر شريح وحين احدثها قيل له: احدثت مالم يكن فقال: 
احدثتم فاحد ثنا يعنى احدثتم اظهار العداوة والخصومة مع المعدل لوجرح واحدا 
منكم فى العلانية فاحدثنا تزكية السر. 

7 :- وفى التجنيس المنتخب: قال أبو حنيفة: التزكية بدعة يعنى 
به السر» وفى الناصرى : قال أبوحنيفة: التزكية بدعة» وقال أبو يوسف : لو قضى 
القاضى بغير تزكية أحزت ولا تجوز التزكية إلا أن تعرفه أنت أووصف لك أو 
عرفت أن القاضى زكاه أو زكى عنده» قال محمد كم من رجل أقبل شهادته ولا 
اقبل تعديله» لأن الشهادة على الظواهر» ولا كذلك التعديل. 

:- وفى الظهيرية: التعديل على ضربين: تعديل السروتعديل العلانية 
وصورة تعديل السر:أن يبعث القاضى رسو لا إلى المعدل» وفى الفتاوى العتابية: سرا 
كيلا يخدع؛ ظ: ويكتب إليه كتابا فيه أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومحالهم 
وسو قهم إن كانوا من السوقة» وفى الكافى: ومسجدهم الذى يصلون فيه وأصدقاء 
همء فإن عرفهم فمن يعرفه بالعدالة كيف يعرفه روى عن محمد أنه قال: ينبغى أن 
يكتب تحت اسمه فى كتاب القاضى إليه وهو عندى عدل مرضى جائز الشهادة 
وبه أحذ بعض المشايخ» وفى الفتاوى العتابية: فإذا عدل ودفع المستورة إلى 
القاضى يكتب مثل ذلك ويدفع إلى أمين آخرء فإذا جاء به فإن توافقا يقضى وإلآ فلا. 

48 :- وفى الكبرى: و إذا أراد القاضى أن يسأل عن حالهم غير 
الأول ينبغى أن لا يعلم أنه سأل عن حالهم غيره» لأنه متى أعلمه بنالك يعتمد على 
القول الأول فيتهاون بالسؤال ولا يبالغ فى التفحص» وفى العيون: فإن حرحوا 
يقول للمدعى لم يحمدوا عندى وائت بشهود آخرء وإن عدلوا يضرب للمدعى 
عليه أحلاءويقول: ائت بالمخرج أو بالدفع» وفى الظهيرية: ومن عرفه المعدل 
بالفسق لايكتب تحت اسمه فى كتاب القاضى» قال فى أدب القاضى للخصاف: 
بل يسكت احترازا عن هتك السرأو يقول: الله أعلم. 
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:- ولو حاف أنه لولم يصرح بذلك يقضى القاضى بشهادته» 
فحنيئذ يصرح بذّلك» ومن لم يعرفه لا بالعدالة ولا بالفسق يكتب تحت اسمه فى 
كتاب القاضى مستور. 

0١‏ :- م: قال فى أدب القاضى للخصاف: ولو جمع القاضى بين 
تزكية السر وتزكية العلانية فّلك أحسنء وتفسير الجمع أن المزكى إذا عدل 
الشهود فى السرء فالقاضى يجمع بين الشهود والمزكى فى مجلسهء ويقول 
للمزكى: أهؤلاء الذين زكيتهم؟ قال فى كتاب الأقضية: وينبغى أن يكون المعدل 
فى العلانية هو المعدل فى السرء وإنما كان هذا أحسنء حتى لا يسمى الرحل 
باسمغيره إذ يتفق إثنان على اسم واحدء وفى الذخخيرة»وفى العيون : هشام عن 
محمد قال: لا أقبل تزكية العلانية» حتى يزكى فى السر. 

١‏ :م وينبغى للقاضى أن يختارللمسألة عن الشهود من كان 
عدلاء وينبغى أن يكون صاحب خبرة بالناس» وينبغى أن لا يكون مغفلاء.ولا يكون 
منز ويا لايخالط الناس» وينبغى أن لا يكون فقيرا ولا طماعاء حتى لا يخدع با لمال. 

87 :- وينبغى أن يكون فقيها يعرف أسباب الجرح وأسباب التعديل 
لأنه أحتلف أقاويل أهل العلم فى أسباب التعديل والجرح» فمنهم من ضيق» حتى 
قال: من سمع الأذان وانتظر الإقامة سقطت عدالته» ومنهم من وسع كل التوسيع 
فينغى أن يكون فقيهاء حتى لايوسع كل التوسيع» ولا يضيق كل التضيق ولا يعدل 
مردود الشهادة من غير علم ولا يجرح عدلا من غير علم؛ وينبغى أن يكون غنياء 
حتى لا يخدع بالمال» وإن وجد عالما فقيرا وغنيا غير عالم احتار العالم» وإن وجد 
عالما ثقة لايخالط الناس ووحدثقة غيرعالم يخالط الناس يختار العالم. 

:3 وفى الكبرى: وليس يلزم القاضى أن يبحث عن سرائر 
المعدلين ليقف عليها لما عرف علا نيتهم» حتى لا يضيق الأمر على الناس» 
ويحسن الظن إليهم مالم يظهر عنده سرهم بخلافه» قال الفقيه أبوالليث: لو 
استقضى القاضى فى مثل هذا لضاق الأمر عليه وعلى الناس» لأنه لايوحد مؤمن من 
غير عيب ينظر الأعلى غلبة الصلاحء فإذا كان الصلاح غالبا ويجتنب الكبائر ولا 
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يوذى مسلما ولا معاهداولا يكون كسبه من حرام فهو عدلء فإذا كان كذلك فى 
زمانهم فما ظنك فى زماننا. 

-:١ 5‏ وفى الناصر: ولو عدلء ثم قال قوم: رأيناه أمس سكران أو 
يأحذ الربوا أو يشرب الخمرء إن كان شيئا يلزم فيه حق من حد أو مال يرد على صاحبه 
رددت شهادته» وإن كان لايلزمه بذلك حق سألت عنه» فإن عدل قبلت شهادته. 

١5‏ :- م: والعدد فى المزكى ورسول القاضى وفى المترجم عن 
الشاهد الأعجمى وعن الخصم الأعجمى ليس بشرط عند أبى حنيفة» وفى الظهيرية: 
عند أبى حنيفة وأبى يوسفعم: والواحد يكفى» وفى الفتاوى الخلاصة : والمثنى 
أحوطء ويكفى الاثنان إن كان المشهود به حقايثبت بشهادة رحلين عدلين» وإن كان 
حقا لايثبت إلا بشهادة الأربعة تشترط الأربعة» م: وعند محمد العدد شرط والواحد 
لايكفى» وفى الفتاوى الخلاصة: وقال محمد لابد من رحلين أو رجحل وامرأتين. 

١8‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ويقبل قول الواحد العدل فى الجرح 
والتعديل» ورسول القاضى والمترجم لوكان بصيرا والنظر فى العيب وتقدير الأرش 
شهد القابلة يعتبر فى تزكيتها إئنان» وفى ترحمة الزنا يعتبر أربع وقيل: فى تقويم 
نصاب السرقة يعتبر اثنان. 


5لال/ره١‏ - أحرج البخارى فى صحيحه تعليقاً وقال أبو جميلة وجدت منبوذاً 
فلمارأنى عمر قال: عسى الغوير أبؤسا ؟كانه يتهمنى قال: عر يفى أنه رجحل صالح» قال:كذلك اذهب 
وعلينا نفقته» صحيح البخارى» الشهاداتء باب إذازكى رجلا كفاه 257/1١‏ رقم الباب 5 -١‏ 

وأخر ج البخارى فى صحيحه من طريق شعبة عن أبى جمرة حديثا طويلا فى قصة وفد عبد 
القيس وطرفه هذا عن جمرة قال: كنت أترحم بين ابن عباس وبين الناس ‏ صحيح البخارى» العلم» 
باب تحريض النبى يه وفد عبدالقيس على أن يحفظوا الإيمان 11/١‏ برقم /8- 

وأخرج الترمذى فى سننه عن نخارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال: أمرنى 
مربى نصف شهر حتى تعلمته له قال: فلما تعلمته كان إذا كتب يهود إلى يهود كتبت إليهم وإذا 
كتبواإليه قرأت له كتابهم ‏ سنن الترمذىء الأدب» باب فى تعليم السريانية ٠١٠١/7‏ برقم ./7/25- 
سئن أبى داؤدء العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب برقم 551465 
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: م: ولو شهدت القابلة يعتبر فى تزكيتها رحلان أورحل 
وامرأتان» وأجمعوا على أن ماسوى العدد من سائر شرائط الشهادة» وسوى التلفظ 
بلفظ الشهادةمن العدالة والبلوغ والعقل والبصر شرطهء وأن لا يكون محدودا 
فيالقذفء والحرية شرط بالإجماع فى ظاهر الرواية والإسلام شرط بالإجماع 
إذاكان المشهود عليه مسلماء واحمعوا على أن التلفط بلفظ الشهادة ليس بشرط» 
ثم هذا الاحتلاف فى تزكية السرء فأما تزكية العلانية فالعدد شرط بالإجماع أورد 
أبو على النسفى فى كتابه عن محمد ما يدل على أن العدد فى تزكية السرعنده 
ليست بشرطهء والذى ذكر إذا عرف المزكى الشهود بالعدالة» أولم يعرفهم بها 
لكن سأل ممن عرفهم واخبروه بعد التهم» ينبغى للمزكى أن يعد لهم قطعا فيقول: 
هم عدولء ولايقول: هم عدول لان الثقات أخحبروا بعد التهم رواه عن محمد 
وروى عنه رواية أحرى أن القاضى يقبل ذلك منهء وهذه الراوية دليل على أن العدد 
528 -- وأما الترحمان إذاكان اعمى ذكر فى غيررواية الأصول عن 
ترجمته» والمرأة الواحدة إذا كانت ثقة حرة حاز ترحمتها عند هما كالرجل» وهذا 
فى الأموال وفيما تجوز شهادتهاء وأما فيما لاتجوز شهادتها فيه لاتجوز ترحمتهاء 
قال فى كتاب الأقضية: إذا أراد المزكى أن يعدل الشهودينبغى أن يقول:إنهم 
عدول ثققات جائز الشهادة» قال:هذا هوابلغ الألفاظ فى التعديل وفى اليتيمة» وسئل 
على بن أحمد وأبو حامد عن المزكىء إذا قال فى الشهادة هذا عدل فى الظاهر هل 
يكون هذا تزكية فقال هذا القدر ليس بتعديل» ولو أطلق لكان تعديلا. 
:- وفى الظهيرية: وبعضهم قالوا: فى التعديل يحتاج إلى خمسة 
الفاظ: عدل» مرضى » حائز الشهادة» صالح» مقبول القول فى علمى» وقال بعضهم 
إذا قال: هو عدل جائز الشهادة يكون تعديلا وعليه الاعتماد. 
١‏ :- قال شمس الأئمة السرخحسى:لايكتفى بقوله عدل مالم يقل 


١١‏ :- أخرج البيهقى فى سننه عن هشام بن عروة عن عروة أن عبدالرحطن ابن-> 
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حائز الشهادة لجواز أن يكون عدلا ولا يكون جائز الشهادة»كما لوكان محدودا فى 
قذف بعد التوبة» فإنه عدل ولا تقبل شهادته» م: وقال ابن سلمة: يقول فى التركية 
وهوعندى عدل مرضى جائز الشهادة» وفى العيون: ذكر لفظ عندى أيضاء 
وبعض المشايخ قالوا: إذا قال عندى لايكون هذا تعديلاء والفقيه الإمام أبوالليث 
زيف هذا القول وقال: هذا عندى ليس بشى» وقال أبو يوسف يقول المزكى: ما 
اعلم منه إلاخيرا تعديل» ولو قال: لا بأس به فقد عدله» وفى النوازل: قال أبو نصر 
قد تغيرالزمان فلايقبل مثل هذا وفى الفتاوى العتابية: وأما فى قوله هو عدل فيما 
اعلم لم يكن تعديلا وقوله فى علمى أوأعلمه عدلا يصح. 

:- م: قال فى أدب القاضىء وإذا قال المزكى: هم عدول فهذا 
ليس بتعديل» وما رواه أبوعلى النسفى عن محمد دليل على أنه تعديل» وكذلك إذا 
قال: هم ثقات فالقاضى لايكتفى به» فقد يطلق هذا اللفظ على المستور» وبعض 
مشايخحنا قالوا: أنه تعديل» ولو قال: إنهم مزكون يكتفى به لما روى ولو قال: لاأعلم 


-»>عوف رضى اللّه عنه قال: اقطعنى رسول الله يك وعم بن الخطاب أرض كذاوكذاء فذهب 
الزبيرإلى آل عمرفاشترى نصيبه منهم» ثم أتى عثمان بن عفان رضى الله عنه فقال:إن عبدالرحمن 
زعم أن رسول الله يه أقطعه أرض كذا وكذاء فقال: هوجائز الشهادة له وعليه -السنن الكبرى» 
اديه قاضو بات مارقول في لفط التعاديل 518لا برقو 11/0 5 

وأخمرج أيضا عن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه أنه قال لعبد الرحطن بن عوف رضى الله 
عنه: فأنت عندنا العدل الرضا فماذا سمعت ‏ السئن الكبرى للبيهقىء أدب القاضى » باب ما يقول 
فى لفظ التعديل © ١١5/١‏ تحت رقم 250915 781/78 برقم 89011١‏ 

١ 5‏ :- أخرج البخارى فى صحيحه عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة وابن 
المسيب وعلقمة بن وقا ص وعبيدالله عن حديث عائشة» وحديث بعضهم يصدق بعضا حين قال 
لها أهل الإفك ما قالو: فدعا رسول اللَهعْيّ عليًا وأسامة حين استلبث الوحى يستأمر هما فى فراق 
أهلهه فأما أسامة فقال: أهلكء ولا نعلم إلا خيراء وقالت بريرة: إن رأيت عليها امراً أغمصه أكثر من 
انها حديثة اين تنام عن عجين أهلها فتأتى الداحن فتأكله» فقال رسول الله من يعذرنى من 
وجا وى اتوي برالة» وابتس الى را را ولقد ذكروا رحلا ما علمت عليه إلا 

خيراً- صحيح البخارى» الشهادات» باب إذا عدّل رجل أحداً فقال لا نعلم إلا خيراً 0١‏ "برقم 
ف اا 
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منه إلا خيرا فقد ذكر فى أدب القاضى أنه تعديل» وأنه موافق لما روى عن أبى 
يوسف» ومن المشايخ قال: ليس بتعديل» والأصح أنه تعديل. 

"مه ١‏ :- وعن محمد أن المزكى إذا كان عالما بصيرا يكتفى به منه» 
وإذا كان غيرعالم لايكتفى به منه» ون قال: لا أعلم منه إلا خصلة من أنواع الخير 
لاايكون هذا تعديلاء و إن قال: هو عدا فيما علمنا فقد قال بعض العلماء:أنه 
تعديل» وهطكذا روى عن شريح, والأصح أنه ليس بتعديل» وإن قال: هو عدل لم 
يكن يشرب الخمر فهذا ليس بتعديل» وإن قال: الله تعاليئ أعلم لايكون تعديلا بل 
يكون جرحا لأنه نفى علم نفسه حيث أحاله بالعلم على اللّه تعالئ. 

١ 87 5‏ :- قال ابن سماعة فى نوادره: عن أبى يوسف أنه قال:أحيز فى 
تزكية السر قول العبد والمرأة والمحدود فى القذف والأعمى إذا كانوا عدو لاء ولا 
أقبل فى تزكية العلانية إلامن كنتٌ اقبل شهادته لأن تزكية السرمن باب الاخبار ألا 
ترى! أنه لايشترط فيه العدد عندهماء والمخبر به أمر دينى» وقول العبد والمرأة 
والمحدود فى الأمور الدينية مقبول إذا كانوا عدولا. 

قزم لامر[ أنه جنا وات ف الأسيارظى زشول اللدعيان: للد 
عليه وسلم:ويجب الصوم بقولهم فأما تزكية العلانية فنظير الشهادة حيث شرط 
فيها العددء وهؤلاء لايصلحون للشهادة» قال: وأقبل فيها رحلا وامرأتين يعنى فى 


١ 7‏ :- أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن محمد قال: قال شريح: اذّع واكثر» و 
اطنب» وائت على ذلك بشهود عدلء فانا قد أمرنا بالعدل» وأنت فسل عنه» فإن قالوا: الله اعلم فالله 
اعلمء يفرقون أن يقولوا: هو مريب ولا تجوز شهادة مريب فإن قالوا : هو ماعلمناه عدل مسلم» 
فهو إن شاء اللّه كلالك؛ وتجوز شهادتهء مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» ماالعدل فى 
المسلمين 7417/١١‏ برقم ١171١51‏ 

١ 3‏ :- أخخرج البخارى فى صحيحه فى قصة الإفك حديثا طويلاً عن عائشة 
رضى اللّهِ عنها وطرفه هذا: فدعارسول الله يي بريرة فقال: يابريرة! هل رأيت فيها شيئاًيربيك فقالت 
بريرة: لاوالذى بعنك بالحق إن رأيت فيها إمرأغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السنٌ تنام 
عن العجين فتأتى الداحن فتأكله ‏ صحيح البخارى» الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا 
"١‏ برقم 751 ف 57517 
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تزكية العلانية» وعلى هذا تزكية الوالد لولد ه فى السرء وتزكية الولد لوالده فى 
السرحائزة لأنها من باب الاحبار وأقصى ما فيه أنه تزكية لنفسه من حيث المعنى» 
ولكن يجوز للانسان أن يزكى نفسه إذا احتاج إليه. 

١85‏ :- وأمافى العلانية فلا يجوزإلا تزكية من تقبل شهادته له» 
وتزكية العبد فى السر لمولاه جائز» وروى محمد أنه لايجوز تعديل هؤلاء. 

١ 7‏ :- وفى الخانية: تعديل العلانية لايصح لمن لاتجوز شهادته له» 
ولا يصح تعديل العبد والمكاتب والأمة والمرأة والمحدود فى القذفء ولا تعديل 
الوالدين والمولودين» ويصح تعديل السر من هؤلاء» ويشترط لتعديل العلانية ما 
يشترط للشهادة» وفى الظهيرية: وقال محمد: من لاتقبل شهادته له لاتصح تركية 
السر منه »كما لا تصح تزكية العلانية من الفاسق والمحدودفى القذف والأعمى 
والصبى والعبدء قال: وينبغى للمعدل أن يخختار السوال ممن اتصف بالأوصاف 
التى شرطناها فى المزكى وإنما يسأل جيرانه وأهل سوقه لأنهم أعرف بحاله» 
هكذا ذكر فى أدب القاضى: قال الشيخ الإمام الأحل شمس الأئمة الحلوانى: إنما 
يسأل جيرانه إذا لم يكن بينهم وبينه عداوة ظاهرة» ولا يتحامل هو عليهم يعنى 
لايكون يده فوق أيديهم نحوأن لا يعطى الجباية وما أشبهها منهم وهو اختيار أبى 
علىٌ النسفى عن محمدء وذكر من جملة من يسأل عنه الرفيق للشاهد وقرينه» وإن 
لم يجد فى جيرانه وأهل سوقه من يصلح للتعديل يسأل أهل محلته؛ وإن وجد 
كلهم غير ثقات يعتمد فى ذلك تواتر الاخبار وكذلك إذا سأل عن جيرانه أوأهل 
محلته وهم غير ثقات فاتفقوا على تعديله أو جرحه ووقع فى قلبه أنهم صدقوا 
وكان ذلك بمنزلة تواتر الأخبار» وإن الأخباروإن أخبربعضهم بعدالته وبعضهم 
بتحرع و لجكو في كال كو فى اعدارات المركن في اليل واللحرع ب روشا 
بيان ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالئ. 

١‏ :- وفى الخزانة: أربعة من الشهود لايسأل القاضى عن عدالتهم 
)١(‏ شاهد الطلبة وهوأن يلتمس من القاضى الخاتم الطابع فيد فع إليه خادمه 
فيردالمطلوب فيدعى صاحب الحق عليه بردالخاتم فأنكر فشهد عندالقاضى 
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شاهدان عليه يسمع منهما ولا يسأل عن عدالتهما (؟) وشاهد الدعوى وهوأن 
يدعى حقا على غائب عن المصر والتمس من القاضى أن يكتب إلى السلطان 
بإحضاره فلايجيبه» حتى يشهد شاهدان عليه بذّلك الحق فيسمع القاضى 
شهادتهما ولا يسأل عن عدالتهما (؟) وشاهد الغريب وهوأن تكون حرحت 
الرقاع التى يدعى بها الغرباء فبدأ بالغرباء فإذا تقدم إليه غريب يسأله القاضى من 
يعلم أنه غريب وإذا شهدا به لايسأل عن عدالتهما (4) وشاهد تعديل العلانية» ان 
الشهود حضروا عندالقاضى وعدلوا سرا فيقول القاضى: هؤلاء عدلوا فما تقولون: 
فيهمء فإذا عدلوهم علانية لم يسأل عن عدالة الذين عدلوهم. 

-:١ 8‏ وإن كان الشاهد غريبا لا يعرف إذا سثئل عنه فى السر 
فالقاضى يسأل الشاهدين عن معارفه» فإذا سمياهم سأل عن معارفه فى السر» حتى 
يظهر عنده أنهم هل يصلحون للتعريف؟ فإن عدلوا سألهم عن الشاهدء واعتمدعلى 
خبرهم فى الجرح والتعديل وإلاتوقف فيه» وسأل عن المعدل الذى فى بلدته» إن 
كان فى ولا ية هذا القاضىء» وإن لم يكن كتب إلى قاضى ولا يته يتعرف عن حاله» 

:- قال هشام: سألت محمدا عن رجل شهد عندالقاضى وهو 
رأس حمسين فرسخاء فبعث القاضى أمينا على جعل» فسأل المعدل عن الشاهد 
فالجعل على من؟ قال: على المدعى. 

0١‏ :- وفى الخانية: ومن اتهم بالفسق لاتبطل عدالتهء والمعدل 
إذاقال لشاهد: هومتهم بالفسق لاتثبت عدالته» والمعروف بالعدالة إذا شهد بزور 
عن أبى نحنيفة أنه لا تقبل شهادتة ابذا وروى الفقيه أبو حعفر أنه تقبل شهادته 
وعليه الإعتماد» وغير المعدل إذا شهد بزورء ثم تاب جازت شهادته. 

-:١ 55‏ م: وفى نوادرابن سماعةعن محمد لاينبغى للقاضى أن يسأل 
عن الشاهد رحلا له على المشهود له مال» إذاكان المشهودله مفلسا فلّسه القاضى 
أو ميتا أقام وصيه على غيره بينة» ونظير هذا المسألة الشاهد إذا كان له على 
المشهود له مال وأنه مفلس أنه لا تقبل شهادته له لهلذه التهمة» وإن لم يكن مفلسا 
تقبل شهادته له» ويصح تعديله للشهود لانعدام هذه التهمة . 
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١37‏ :- قال: ولوأن غريبا نزل بين ظهر انى قوم» وشهد هذاالغريب 
عند القاضى فى حادثة فسألهم القاضى أوالمعدل عن حاله وقد عرفوه بالصلاح 
ولم يظهر فيه ما يسقط عدالته هل يسعهم أن يعدلوه ؟كان أبو يوسف أولا يقول: 
إن مكث بينهم ستة أشهر ولم يعرفوه منه إلا الصلاح وسعهم أن يعد لوه» وإن كان 
دون ذلك فليس لهم أن يعدلوه» ثم رجع وقال: إذا مكث بينهم سنة ولم يعرفوا منه 
إلاالصلاح حازلهم أن يعدلوه وإلا فلاءوفى الصغرى: وعليه الفتوى. 

15 :- م: وروى هشام عن محمد أنه على قدر ما يقع فى القلب 
صلاحه وروى إبراهيم أنه قال: من وقّت فى التركية فهو مخطئ فهذا على ما يقع 
فى القلب» ربما يعرف الرحل فى شهرين وآخرلا يعرف فى سنة» فهذا القول أشبه 
بالفقه» وينبغى أن يكون على قياس قول أبى حنيفةكذلك. 

6 :- ولو أن صبيا بلغ وشهد بشهادة فحكمه حكم هذا الغريب 
الذى نزل بين ظهر انى القوم لا يعدلونه» حتى يظهر عند هم صلاحه وعدالته 
والمدة التى يظهر فيها حاله عند هم مقدرة على قياس قول أبى يوسف لما بيناء ولا 
يقدر عند محمد بل هى على مايقع فى القلب» 

5 :- ولو أن نصرانيا أسلم» ثم شهدء فإن كان القاضى عرفه عدلا 
فى النصرانية يقبل شهادته ولا يتأنىُ» وإن لم يعرفه بالعد الة فى النصرانية وسعه أن 
يسأل ممن عرفه بالعدالة فى النصرانية ووسعه أن يعدله من غير تأنّء وفى الكبرى: 
ولو أن نصراينا أسلم وقد كان فاسقا حال كفره فشهد فى حادثة» القياس أن يقبل» 
وفى الاستحسان أن يثبت» حتى يتبين له حاله بعد الإسلام. 

١ 17‏ :- وقال بعض مشايخنا: الصبى إذاراهق الحلم ولم يزل رشيدا حتى 
بلغ أن شهادته مقبولة ويسع للمعدل أن يعدله وإن لم يعرف منه رشد إلى أن يبلغ فإنه 
يتأنىٌ فيه ويتربص مدة يظهر صلاحه ويقع فى القلب أنه عدل كما ذكر فى الغريب. 

:- وعن محمد فى نصرانيين شهدا على نصرانى وعد لا فى 
النصرانية» ثم أسلم المشهود عليه والشاهدانء فالقاضى لايقضى بتلك الشهادة» 
فإن شهدا بلك بعد الإسلام يعنى أعادا شهادتهما بعدالإسلام» فالقاضى يسأل 
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المعدل المسلم عن حالهما. 

8 :- وفى نوادرهشام : سألت محمد عن شاهدين مشركين شهدا 
على مشرك بشهادة» فعدلا فلم يقض القاضى بشهادتهم» حتى أسلم المشهود عليه» ثم 
أسلم الشاهدان» قال: اسأل الشاهدين أن يعيد الشهادة» قلت: أتسأل عن تعديلهما؟ 
فقال:لا؛لأنهماعدلا فى الشرككء قال: فسألته أتعدل الشاهدين المشركين من 
المسلمين أو من المشركين؟ قال: من المسلمين قلتء وإِن لم يعرفوهما قال: يسأل 
المسلمون عن العدول من أهل الشرك» ثم يسأل اولئك المشركون عن الشهود. 

:- وقال محمد: فى رجل ارتكب ما يصيربه ساقط الشهادة من 
الكبائرء ثم تاب وشهد عند القاضى قبل أن يأتى عليه زمان لا ينبغى للمعدل أن يعدله» 
حتى يأتى عليه زمان وهو على توبته» ويقع فى القلب أنه صحت توبته» وعلى قياس 
ماروى عن أبى يوسف فيما تقدم ينبغى أن تقدر تلك المدة بسنة أو ستة أشهرء وإن كان 
هذا الفاسق شهد وهو فاسقء ثم تاب ومضى عليه زمان» وهو على توبته على نحوما 
ذكرناء فالقاضى لا يقضى بتلك الشهادة» بل يأمر بإعادتهاء فإن أعادها وعدله المعدل 
فالقاضى يقبل شهادته» إن كان لم يرد شهادته التى شهد بها فى حال فسقه بفسقه. 
ولايرى منه إلاالصلاح فشهد عند القاضى وسأل القاضى المعدل عنه فلاينبغى 
للمعدّل أن يجرحه لما كان رأى فيه من قبل» ولا ينبغى له أن يعدله أيضاء حتى 
يتبين عدالته وهو بمنزلة الغريب نزل بين ظهرانى قوم. 

؟ ١6‏ :- وكذلك الذمى إذا أسلم وقد عرف منه ما هو جرح قبل الإسلام 

همه ١‏ :- قال: ولوأن رحلا عدلا مشهورا بالرضاغاب»ثم حضروشهد 
منقطعة مسيرة ستة أشهرأو نحوه» فإن كان رحلا مشهورا بالرضا والعدالة كشهرة 

1 :- وإن لم يكن رحلا مشهورا فالمعدل لايعدل لهء وإذا عدل 
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الشهود عند القاضى وعرفهم القاضى بالعدالة فشهدوا عنده مرة أخرى» فإن كان 
بين التعديل وبين الشهادة الثانية مدة قريبة قضى القاضى بشهادتهم من غير سوال 

ههلمره ١‏ :- م: وإن طال الزمان وتقادم العهد سأل القاضى عنهم يريد به 
على قول من يرى السوال عن الشهود فبعد ذلك اختلف المشايخ فيما بينهم 
فمنهم من قدرالطويل بسنة» وهو قول أبى يوسف آخرا وهو اختيار النسفى» ومنهم 
من قدر الطويل بستة أشهر وهو قول أبى يوسف أولا وهو انختيار الخصافء ومنهم 
من قدره بأربعة أشهرء ومنهم من قدره بشهر» ومنهم من كره التقديروفوضه إلى 
رأى القاضى إن وقع فى رأيه بعد الاجحتهاد والتأمل أنه تغيرفى هذه المده ورأى هذه 
المدة طويلة يسأل عنهه وإن وقع فى رأيه أنه لم يتغير فى هذه المدة ورأى هذه 
محمدء وفى الظهيرية : والصحيح أنه م وكول إلى رأى القاضى م: وإن عرف 
المزكى الشهود بالعدالة غيرأنه علم أن دعوى المدعى كانت باطلة» وأن الشهود 
وهموا فى بعض الشهادة فينبغى أن يبين للقاضى بما صح عند ه من عدالة الشهود» 
و وهمهم فى الشهادة وبطلان دعوى المدعىء ثم أن القاضى يتفحص عما أخبره 
المزكى غاية التفحصء فإن تبين له حقيقة ما أخبره المزكى ردشهادة الشهودء وإن 
لم يتبين له حقيقة ما أخحبره المزكى قبل شهادة الشهودء وإن عرف المعدل من 
الشهود ما هو جرح فلا ينبغى له أن يذكر حرحه صريحاء بل ذكره بالتعريض أو 
بالكتابة بأن يقول: الله أعلم وما أشبه تحرزا عن هتك الستر عن المسلم بقدر 
الممكن وبعض مشايخنا قالوا: لابد أن يذكر الجرح ويذكر سببه لينظر القاضى 
فيه» فإن رأه جرحا رد شهادته» وما لافلا. 

5 :- قال: وينبغى للقاضىإذا جرح الشاهد أن يكتم الجرح» ويقول 
للمدعى: زدنى شهود ذلكء وفى الكبرى: أو يقول لم يحمد شهودكء م: احترازاعن 
هتك الستر» قال بعض مشايخنا: على قياس ماذكر هنا إذا عدل بعض الشهود وجحرح 
البعض فينبغى للقاضى أن يكتب اسماء الذين عدلوا لا أسماء المجر وحين فى 
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السجل والمحضر فيكتب شهد فلان وفلان فعدل فلان وفلان» ولكن هذا ليس 
بصواب؛ لأن الخصم ربما يطعن» وعند ذلك يحتاج القاضى إلى معرفة الشهودء فإذا 
لم يكن أساميهم مذكورة فى السجل ولا فى الديوان لا يجدهمء حتى يتعرف عن 
حالهم والصواب كتابة أساميهم, قال: وإن كان المعدل لا يعرف الشهود بالعدالة 
فاخبره رجلان عدلان وسعه أن يعدلهماء هكذا ذكر فى كتاب الأقضية: ألا ترى! أنه 
إذا شهد عند رجل عدلان على النسب وسعه أن يشهد على النسب فكذا هناء قالوا: 
هذا الاستشهاد مستقيم على ما ذكر ه محمد فى الكتب الظاهرة فى مسألة النسب. 

17م 16 :- أما على ماد كره بشترين الوليد أن على قول أبى يوسب 
تجو زالشهادة على النسب بشهادة الرحلين العدلين» ولا تجوز عند أبى حنيفة حتى 
يسمع من العامة» فههنا يجب أن يكون الجواب على الخلاف أيضاء على قول أبى 
حنيفة: لايسعه التعديل بإخبار العدلين» حتى يسمع من العامة» وروى هشام عن 
محمد مسألة التعديل بإخبار العدلين» وذكر فيها زيادة» فقال: إذ ا كان اللذان 
عدلاه يعرفان التعديل وسعه أن يعدله» روى إبراهيم عن محمد فى رجل عدل 
عندالقاضى وأنالا أعرفه إلاأنه وصف له هل يسعنى أن ازكيه وقد عرفت أن 
القاضى زكاه؟ قال لايسعك إلا أن تعرفه أنت. 

:- وإذا شهد شاهدان لرجل على رجحل بحقء وعدلهما المعدل 
بعد موتهما فالقاضى يمضى شهادتهما و كذلك لو عدلهما بعد ما غابا ولو 
عدلهما بعد خرساأو عميا فالقاضى لايقضى بشهادتهماء وفى الينابيع: وقال 
محمد: يجب على القاضى أن ينظر فى عدالة الشهود فى ستة أشهرءولورد القاضى 
شهادة شاهدء فقال المدعى: أحبرنى عن الذى أو جب ردالشهادة لم يخبر بذلك. 

49 :- وفى شرح الطحاوى: قال: القاضى إذا سأل عن الشهادة 
فوقف على أن فيه كبيرة من الكبائر مما أوعداللّه تعالى' فيها النار ردت شهادته» 
وإن لم يقف على ذلك ولكن وقف على مساويه ومحاسنه فالعبرة للغلبة إن كانت 
مساويه أكثر لاتقبل شهادته» وإن كانت محاسنه أكثر قبلت شهادته. 

3 وفى اليتيمة: وسئل على بن احمد والخجندى وأب و حامد 
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عمن أدعى على آخر ضيعة أنها ملكه» وأقام شاهدين فعد لهما القاضىء ثم جرحا بعد 
ذلك؛ وطلب القاضى من المدعى شهودا آخر فأقام شاهدين غير عدلين؛ إن كان 
القاضى يريد أن يقضى بشهادة الشاهدين الأولين المجروحين هل له ذلك؟ فقالوا: ليبس 
له ذلك» قال على بن أحمد وأبو حامد ولو عدلوا بعد الجرح أيضا لا تقبل شهادتهم. 

5 :- وسكثل على بن أحمد وأبو حامد عن رجحل شهد عند القاضى 
فى حادثة فجرحه الناس» ثم حاء بعد مضى مدة حمس سنين وشهد فى تلك 
الحادثة المذكورة» والقاضى واحد هل يقبل شهادته؟ فقال: لايقبل. 

:- وفى فتاوى أبى الليث: شاهدان شهدا عند القاضى والحكم 
يعرف أحدهما بالعدالة ولا يعرف الآخرفزكاه المعروف بالعدالة» قال نصير: لا 
يقبل تعديله» وفى جامع الفتاوى: ألا ترى! لو كان أحدهما اعجميالم يكن 
لصاحبه بأن يترحم عنه؛ م: وععن أبى سلمة روايتان وعن الفقيه أبى بكر البلخى فى 
ثلاثة شهدوا عند الحاكم وهو يعرف اثنين ولم يعرف الثالث فعدله الاثنانء قال: 
يجوز تعديلهمااياه فى شهادة أحرىء ولا يجوز تعديلهما فى هذه الشهادة» وإنه 
موافق لقول نصير وبه يفتى» وفى الفتاوى العتابية: ولو شهد عندالقاضى رحلان 
بعدالة رجحل فله أن لايعدله» وإذا ردلتهمة» ثم عدل بعدزمان جاز عند أبى حنيفة. 

١١‏ :- م: وفى النوازل : إذا سمل المعدل عن الشاهد فسكت فهو 
جرح وفيه أيضا :الشاهد إذا كان فى السر فا سقا وفى الظاهر عد لا فارادالقاضى 
أن يقضى فأخبرعن نفسه أنه ليس بعدل صح إقراره على نفسه» ولكن لا يسعه ذلك 
الكلام فى ذلك الوقت» لأنه يتضمن إبطال حق المدعى وهتك الستر عن نفسه» 
وإذا سأل القاضى المعدل عن حال الشهود فأخبره بماعلم عن حالهمء ثم أراد أن 
يسأل عن غيره فلاينبغى له أن يعلمه أنه سأل غيره عن حالهم. 

١١ 65‏ :- وفى جامع الفتاوى : قال محمد فى شاهدين شهد اعلى 
شهادة شاهدين وهما لايعرفان الأولين لابتعديل ولا بغيره فقد أساء ا» ولو شهدا 
علىشهادة شاهدين سألهما القاضى عن الأولين فإن زكيا سأل عن الآخرين 
فيقضى وإن لم يزكيا لا يقبل» وهذا قول محمدء وقال أبو يوسف: سأل القاضى 
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عن الفريقين» ثم يقضىء وفى أدب القاضى للخصاف: إذا شهدا على شهادة غيرهما 
وسكتا عن عدالتهماء قال محمد: لا يقبل فهذا منهما طعن» وقال أبو يوسف: يسأل 
عن الأولين ممن يعرفهماء ثم يقبل التزكية والجرح» وفيه قال القاسم بن معن: 
لوعدل مائة وجحرح واحد فالجرح أولى» وفى الفتاوى العتابية: فإن عارض المعدلين 
بالجرح قبل القضاء يسمع؛ وروى أن بينة الخصم على الجرح بعد التعديل فى السر 
لاتقبل» ولا يصح تعديل الشهود بعضهم ببعض فى هذه الشهادة إلارواية. 
م١١‏ :- م: وإذا اختلف أصحاب المسائل فى الجرح والتزكية» فحاصل 
الجواب فى هذا الفصل أن المخبر بأحد الأمرين إذاكان مثنى والمخبر بالأمر الآخر 
واحداء فالقاضى يأخذ بقول المثنى تزكية كان أو جرحاء وإن كان من كل واحد 
من الجانبين ما هو حجة مطلقة بأن كان من الجانبين مثنى فالترحيح للجارح. 
١ 15‏ :- وكذلك إذا كان من أحد الجانبين مثنى» ومن الجانب الآخر 
عشرة أو رهط أوفو قها أو دونها لكنها فوق المثنى فكان الترجيع للجارح» وإن 
كان من كل جانب رجحل واحد اعاد المسألة من غير هماء هكذا ذكر المسألة فى 
الأصلء فى الأقضية : إذ ليس من كل جانب حجة وتعذر على القاضى الحكم, 
فيسأل عن غيرهما رجاء أن ينضم إلى المخبر من أحد الجانبين ما يتم به الحجة» 
فيقضى القاضى به أو ينضم إلى كل جانب ما يتم به الحجة فيترجح الجارح. 
١107‏ :- وإن استكشف القاضى منهما يعنى من المعدل الأول ومن 
الجارح الأول فيقول للمعدل: بأى سبب عدلته» ويقول للجارح بأى سبب جرحته 
فهو حسن, ثم ما ذكرنا من الجواب فيما إذا كان من كل جانب واحد أن القاضى 
أعاد المسألة عليهما ظاهر على أصل محمدء فأما على أصل أبى حنيفة وأبى يوسف 
مشكل؛ لأن عندهما العدد فى المزكى ليس بشرط فتتم الحجة من الجانبين» فينبغى أن 
يكون الجرح أولى» كما لوكان من كل جانب مثنى» وفى الخخانية: وإن كان المزكى 
اثنين فعدلهم أحدهما وجرحهم الآخرء قال أبوحنيفة وأبويوسف: الجرح أولى. 
04 :- وفى نوادرابن سماعة: قلت لمحمد إذاسأل القاضى فى 
السر عن الشهود فلم يعدلواءثم أتاه المشهود له بالمعدلين فى العلانية» قال: لاتقبل 
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ذلك منهء وهذه الرواية تخحالف رواية العيون وبه يفتى» وفى المنتقى عن أبى يوسف: 
إذاعدل الشاهد فى السرفقال المشهودعليه: أنا أحيئع بالبينة فى العلانية أنه صاحب 
كذا وكذا نسبه بشيء إذا كان كذلك لاتقبل شهادته فإنى لاأقبل ذلك من المدعى 
عليه ةاعر ل الغاهد فى السر ا اولك أن لشرة فرك بو نكي الف رواب العيوة: 

١8‏ :- وفى نوادرابن سماعة: قلت لمحمد: أيأمر القاضى المشهود 
له أن يأتيه بمن يعدل شهوده قال: لاء وفى الذخيرة: وإذا سأل القاضى عن الشهود 
وطعن فيهمء فقال المدعى: أنا آتى بمن يعدله وسمى قوما يصلحون للمسألة فإن 
القاضى يسمع ذلك منه ويسألهم تلك المسألة» وفى العيون : فإن عدلهم القوم 
سأل القاضى الطاعنين بما طعنوا فيهم, فإن بينوا ما هو جرح عندالكل كان الجرح 
أولئ» وإن بينوا شيما لا يصلح للطعن عندالقاضى لا يلتفت إليهم ويقبل شهادة 
الشهودء وو كذلك لو عدلهم المزكى وطعن المشهود عليه» وقال للقاضى: سل 
فلاناوفلانا سمى قوما صالحين للمسألة يسأل عنهمء فإن جرحوا وبينوا شيئا 
صالحا فالجرح أولئ» وفى الكبرى: قال القاضى محى الدين: وبه يفتى. 

د/الره -:١‏ م: وإذا شهد شاهدان على رجحل بمالء» فقال المشهود عليه: 
هماعبدانء» وقال الشاهدان: نحن حرا الأصل لم نملك قط فالقاضى لا يقبل 
شهادتهماء حتى يعلم أنهما حران. 

١/ا ‏ :- روى ابن سماعة عن محمد عن أبى حنيفة أنه قال: الناس 
أحرار إلا فى أربعة مواضع )١(‏ الشهادة (؟) والحد (") والقصاص (؟) والعقل 
وبنحوه ورد الأشرعن عمر رضى اللّه عنه )١(‏ صورته فى الشهادةما ذكر نا (؟) 
وصورته فى الحد: رجحل قذف إنسانا وزعم القاذف أن المقذوف عبد فالقاضى 
لايحد القاذفء حتى يعلم حرية المقذوف (7) وصورته فى القصاص: رجحل قطع 
يدإنسان وزعم القاطع أن المقطوع يده عبد فالقاضى لا يقطع يد القاطع» حتى يعلم 
حرية المقطوع يده(4) وصورته فى العقل: رجل قتل رجلاحطأً وزعمت العاقلة أن 
المقتول عبد فالقاضى لايقضى على العاقلة بالدية» حتى يعلم حرية المقتول» وهذا 
كله إذالم يكن حرية الشاهد وحرية المقذوف والمقطوع يده والمقتول معلومة 
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للقاضى بيقين بأن كانوا مجهولى النسب ولم يعاين القاضى إعتاقهم من جهة 
واحدء فأما إذا كانت معلومة للقاضى بيقين بأن عرف حرية أبويهم من الأصل أو 
عرف حريتهم بالإعتاق فالقاضى لايلتفت إلى طعنهم؛ فإن سأل القاضى عن 
الشهود فأخبر المزكون أنهم أحرارالأصل أحيزت شهادتهمء وفى الفتاوى العتابية: 
ولا يشترط لفظ الشهادة ولم أكلفه البينة أشارإلى أن الإخبار عن حرية الشهود 
يكفى للعمل بالشهادة» هكذا ذكر فى كتاب الأقضية. 

١‏ :- وذكر فى شهادات الأصل القاضى إذا اكتفى بالإخبار 
فحسنء وإن طلب البينة على ذلك فهو أحب وأحسنء ولو جاء إنسان وادعى رقبة 
هذا الشاهد بعد ذلك لاذكر لهذه المسألة فى الكتب. 

مه ١‏ :- قال الشيخ الإمام فخرالاسلام على البزدوى: يجب ان لا 
يسمع إذا قامت البينة على حريته ويسمع إذا لم تقم» ثم إن أصحابنا فرقوا بين فصل 
الشهادة وبينما عداها من الفصول وهى الحد والقصاص والعقلء فقال فى فصل 
الشهادة : إذا أخبر المزكون بحرية الشهود فالقاضى يجيز شهادتهم ولم يشترط 
إقامة البينة» وقالوا فى الفصول الثلاثة: القاضى لايقضى بالحد والقصاص والعقل 
مالم تقم البينة على الحرية . 

١4‏ :- هذا إذا قال الشهود نحن أحرار الأصل فأما إذا قالوا: كنا 
عبيدا والان اعتقنا فالقاضى لايقضى بشهادتهم» حتى تقوم البينة على العتق 
بخلاف الفصل الأولء و كذلك إذا قال: الشهود نحن أحرارالأصل» وقال: 
المزكون: كانوا عبيداً لفلان أعتقهم, القاضى لايقضى بشهادتهم» حتى تقوم البينة 
على العتق وإن أقام المشهود له بينة على المشهود عليه إن فلانا أعتقهم وهو 
يملكهم وقضى القاضى بعتقهم كان ذلك قضاء على المولى» حتى لو حضر وأنكر 
الإعتاق لايحتاج الى إقامة البينة عليه. 

م١‏ :- وفى الكبرى: شهد رجل بعتق عبد بعينه فأقام المشهو دعليه 
بينة أن الشاهد ادعاه تبطل شهادته» ولو ادعى داراو أقام بينة وأبطل القاضى بينته» ثم 
جاء بعد ذلك بعشرين سنة فشهد أنها لآحر فشهادته باطلة فإن قال: هذه الدار 
لفلان لاحق لى فيهاء ثم شهد أنها لرجل آخر فشهادته باطلة» حتى يقول أنها 
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فهوزورء ثم جاء | يشهد ان قبل ذلك منهما إن قالا:لم نذكر حين قلناء ثم تذكرنا بعد 
ذلك» ولوقال ليست عندى شهادة فى أمرءثم شهد فالقاضى يقبل ذلك إذا كان عدلاء 
ولوقال: لا شهادة عندى لفلانء ثم جاء وشهد لا يقبل: وكذا لو قال المدعى: كل 
بيئة آتى بهم فهن شهود زورء أو قال: ليس لى عندى فلان شهادة فيما ادعى قبل هذا. 

5 :- م: وإذا شهد الشهود على رحل بمال أودم وطعن فيهم 
المدعى عليه فالقاضى لايقضى بشهادتهم» حتى يسأل عنهم فإن سأل عنهم فزكوا 
فى السر والعلانية فأراد القاضى أن يقضى بشهادتهمء فقال المشهود عليه: أنا 
أحرحهم وأقيم البينة على ذلك فهذه المسألة على وجهين. 

امه )١( -: ١‏ الأول أن يقيم البينة على جرح مفرد لايدحل تحت حكم 
الحاكم نحو أن يقيم البينة على أنهم فسقة أو زُناة» أو على إقرارهم أن المدعى 
استأحر هم على هذه الشهادة» أو على إقرارهم أنهم قالوا: لاشهادة لناللمدعى على 
المدعى عليه فى هذه الحادثة» أو على إقرارهم أنهم قالوا: شهد نا بالزور» أو على 
إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذى كان فيه هذا الأمرءوفى هذا الوجه القاضى 
لايقبل هذه الشهادة عندناء خلافا لابن أبى ليلى والشافعى» وفى الظهيرية: خلافا 
للخصاف وابن ابى ليلى والشافعى والصحيح ما قلنا لكونه إشاعة للفاحشة. 

عم )5١( -: ١‏ الوجه الثانى أن يقيم بينة أن الشهود زنوا ووصفوا الزنا أو 
يقيم البينة أنهم سرقوا منى كذا أو شربوا الخمر أو أنهم شركاء فى المشهود به أو أنهم 
صالحونى على كذا درهماء حتى لايشهدوا على ودفعت ذلك إليهم, أوأنهم عبيد أو 
محدود ون فى القذفء أو على أن المدعى أقرأن الشهود شهدوا بزو رأو على أن 
المدعى أقر أنه استأحرهم على هذه الشهادة أوعلى إقراره انهم لم يحضروا المجلس 
الذى كان فيه هذا الأأمرء وفى هذا الوجه القاضى يقبل هذه الشهادة بالا تفاق. 


إلاأن يأتى الخصم بما يجرحه به مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» ما العدل فى المسلمين 
١‏ برقم ١71١56‏ 
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١89‏ :- وفى الظهيرية: وكذا لو أقام المشهود عليه البينة أن المدعى 
وكل الشاهد فى هذه الخصومة وقد خاصم قبلت شهادتهءم: ثم المدعى عليه إذاأقام 
بيئة أن شاهدالمدعى محدود فى القذف فالقاضى يسأل المشهود عليه من حده؟ 
هكذا ذكر فى حدود الأصل فإن قالوا: حده قاضى كورة كذاء فالقاضى هل يسأله 
فى أىّ وقت حده؟ لم يذكر محمد هذا الفصل فى الأصلء» وفى كتاب الأقضية: أن 
القاضى يسأل ليعلم أنه هل كان قاضيا فى ذلك الوقت؟ فإن قال المشهود عليه بحد 
القذف: أنا أقيم البينة على إقرار ذلك القاضى أنه ما حدٌ نى ولم توقت واحده من 
البينتين وقتاء فإن القاضى يقضى بكونه محدودا فى القذفء فإن كان شهود القذف 
قد وقتواوقتا بأن شهدوا أن قاضى بلدة كذا حده حدالقذف سنة سبع وخمسين 
وأربعمائة مثلاء فأقام المشهود عليه البينة أن ذلك القاضى مات سنة خمس 
وحمسين وأربعمائة» أوأقام البينة أنه كان غائبا فى أرض كذا سنة سبع وخمسين» 
فإن القاضى يقضى بكونه محدودا فى القذف ولا يلتفت إلى بينة إلا أن يكون أمرا 
مشهورافى ذلك فحيئئذ لايقضى بكونه محدودا فى قذف بأن كان موت القاضى 
قبل الوقت الذى شهد الشهود بإقامة الحد فيه مستفيضا ظاهرا فيما بين الناس علمه 
كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل فحينئذ لايقضى بكون الشاهد محدودا فى 
قذف؛ لأنه عرف كذب شهود المدعى عليه على كون الشاهد محدودا فى القفذف 
فالشهادة لا تقبل إذا نبت كذب الشاهد فيما شهد به بيقين كرجل ادعى عبدا فى يد 
إنسان ادعى أنه ملكه منذ عشر سنين» وشهد الشهود بذلك والعبد طفل رضيع فإن 
الشهادة لا تقبل» وإن قامت على الإثبات لأنها كاذبة بيقين فكذلك هنا. 

3:- وفى نوادرابن سماعة عن محمد : رجل ادعى دارا فى 
يدرجحل وأقام على ذلك شهودا وأقام المشهود عليه شهودا إن هذا الشاهد كان 
يدعيها ويزعم أنها له فهذا جرح إن عدلت بينة بذلك» وكذلك لو أقام بينة أن 
الشاهد كان يدعى الشركة فيهاء وفى الفتاوى العتابية: ولو شهد وكتم أنه عبد أو 
محدود لم يأثم بخلاف الحاكم. 
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الفصل الثانى والعشرون فيما للقاضى أن يضعه 

على يدى عدل وما لا يضعه 

١ ١‏ :- وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها وجاء ت بشاهد واحد 
وطلبت من القاضى أن يضعها على يدى عدل» حتى تأتى بالشاهد الآحر ينظر إن 
كان الطلاق رجعيا لا يحول بينها وبين الزو ج؛ لأن الطلاق الرجعى لا يبطل النكاح 
ألاترى! أنها لوأقامت بشاهد ين على الطلاق الرجعى فالقاضى لايحول بينها وبين 
الزوج فههنا أولى» وإن كان الطلاق بائنا إن قالت المرأة: شاهدى الاحرغائب وليس 
فى المصر فكذلك الجواب لايحول بينها وبين الزوجء وإن قالت: شاهدى الآخر فى 
المصر إن كان الشاهد الحاضر فاسقا فكذلك الجواب لا يحول بينها وبين زوجهاء 
فأماإذا كان عدلا فالقاضى يؤجلها ثلاثة أيام» وإن حال بينهاوبين زوجها فحسن 
هكذا ذكر فى الأصلء وذكر فى الجامع بخلافه وسيأتى بيانه إن شاء اللّه تعال. 

١ 7‏ :- وأماإذا أقامت شاهدين شهدا على الطلاق البائن» أو على 
الطلقات الثلاث فلم يذكر هذا الفصل فى الأصلء و ذكر فى الجامع أن القاضى 
يمنعالزوج من الدخحول عليها والخلوة مادام مشغولابتزكية الشهود وهذا 
استحسانء والقياس أن لايحول بينهما ولا يخرجها القاضى من منزل زوجها 
ولكن يجعل القاضى معها امرأة أمينة تمنع الزوج من الدخول عليها وإن كان 
الزوج عدلا ونفقة الأمينة فى بيت المال 

87 :- قال فى الجامع : وكذلك إذا شهد شاهد واحد عدل 
فالقاضى يمنع الزوج من الدخول عليها استحسانا وإنه بخملاف ما ذكر فى الأصل 
فقد ذكر فى الأصل فى هذه الصورة: ان القاضى إن حال بينهما فهو حسنء ثم 
قال: فإن زكيت الشهود فرق بينهما وإلاردت المرأة على الزوج» فإن طالت المدة 
وطلبت من القاضى نفقة» وكان لها نفقةمفروضة لكل شهر فالقاضى يفرض لها 
النفقة ويأمر الزوج بإعطاء المفروضء ولكن إنما يفرض لها نفقة مدة العدةلا غير» 
فإذا أحذت قدر نفقة العدة إن عدلت الشهود سلم لها ما أخذت؛ لأ نه تبين أنها 
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استوفت نفقة العدة وهى حقهاء وإن ردت الشهادة وردت المرأة على زوجها رجع 
الزوج عليها بما أحذت. 

64 :- قال محمد فى عتاق الأصل: وإذا ادعى العبد أو الأمة 
الإعتاق على مولا ه» وليس لهما بينة حاضرة فإنه لا يحال بينهما وبين المولى» وإن 
أقام شاهدا واحداً فإن قالا: الشاهد الآخر غائب عن المصر فكذلك الجوابء وإن 
قالا:الشاهد الآخر حاضر فى المصر فإن كان الشاهد الذى أقام فاسا فكذلك 
الجواب» وإن كان عدلا ذكر أنه لايحال بينهما أيضاء وهذا الذى ذكر صحيح فى 
العبد أما فى الأمة فينبغى أن يقال ان حال بينهما فحسن على رواية الأصل» وعلى 
رواية الجامع يحال بينهماء وأما إذا أقاما شاهدين مستورين يحال بينهما جميعاإلى 
أن تظهر عدالة الشهودء وهذا الجواب فى الأمة يجرى على إطلاقه؛ لأن فى الأمة 
يحال بشهادة الواحد إذا لم يكن الشاهدفاسقاء فشهادة المستورين أولى» وفى 
العبد محمول على ما إذاكان المولى مخوفا عليه يخاف عليه الاستهلاك» أو يغيب 
العبد وكان معروفا بذلكء و أما إذا لم يكن بهذه الصفة فلا يحال بينه وبين العبد 
وإنما يوحذ منه كفيل بنفسه وبنفس العبدء ثم طريق الحيلولة فى الأمة الوضع على 
يدى امرأة ثقة والأمة تخالف المرأة الحرة فإن هناك طريق الحيلولة: أن يجعل معها 
امرأة ثقة فلايخرحها من بيت الزوج. 

5 :- وفى الخانية وفى كتاب الدعوى فإن حيل بين الأمة وبين 
المدعى عليه فلم تعدل البينة» فقال المدعى: لى بينة أخرى حاضرة» قالوا: لا ترفع 
الحيلولة ويؤحل المدعى إلى آخر المجلس وقيل: يؤجل أياما وراء المجلس كما 
لوادعى القاتلالعفوءوقال: لى بينة حاضرة فإنه يؤحل أياما وراء المجلس 
استحساناء وفى المنتقى: قال: إنما توضع الجارية على يدى عدل إذالم يكن 
المدعى عليه يخاف على الجارية أن يجامعهاء فأما إذا مأمونا ثقة والقاضى يعرفه 
بذلك أمره أن يعتز لهاء ثم قال: وكذلك إذا أقامت المرأة بينة على طلاقهاء وإذا 
وضعت الجارية على يدى العدل وطلبت من القاضى النفقة» فالقاضى يأمر المولى 
بالإنفاق عليهاء وإن صارت ممنوعة عن المولى فإن أحذت نفقتها شهراء ثم لم 
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تزك الشهود وردت الأمة على مولاها لايرحع المولى عليها بما أنفق بخلاف 
مسألة المرأة التى تقدم ذكرهاء فإن هناك إذالم تزك الشهود وردت المرأة على 
الزوج فإنه يرجع عليها بما أنفق» وإن زكيت البينة فأنفق المولى عليها على وجه 
التبرع أواكلت فى بيت المولى فلارجوع له عليها كما فى سائر التبرعات» وإن 
أحبر القاضى المولى على ذلك يرجع عليها بخلاف الطلاق. 

5 :- وفى الخانية فى كتاب الدعوى: وإن كان المدعى به دابة 
أو جارية تحتاج إلى النفقة وأبى المدعى عليه أن يعطى كفيلا والمدعى لا يقدر 
على الملازمة وطلب من القاضى أن يضع على يدى عدل فإن القاضى يقول 
للمدعى: إن شئت أضعه على يدى عدلء» وتكون النفقة عليك عدلت بينتك ألم 
تعدل قضيت بها لك» أولم أقض فإن رضى المدعى بثالك وضعها على يدى عدل» 
وإنذ لم يرض لا يضع ويلازم إن شاءء ولو طلب المدعى من القاضى الحيلولة بين 
المدعى به والمدعى عليه»ء إن كان ذلك قبل إقامة البينة لا يجيبه القاضى إلى ذلك» 
وكذا لو أقام شاهدا فاسقا أو شاهدين فاسقين. 

١17‏ :- وفى المنتقى: يقول فيما إذا زكيت البينة وأعتقهما القاضى 
فإن قال المدعى عليه: قد كنت أنفق عليها كما أنفق على عبدى فهومتطوع» وإن 
قال: دفعت ذلك إليهما قرضا لهما على أنهما حران رجع عليهما بالكسوة 
والدراهم ولا يرحع عليهما بالطعام» والاستحسان أن يرجع بالطعام. 

١١١‏ :- وإن كان الشاهد ان على عتق الأمة والعبد فاسقين فلا شك بأن 
فى الامة يحال بينها وبين المولى» وأما فى العبد ففيه احتلاف الروايات ذكر فى بعض 
الروايات أنه يحالء لأنهما حجة للقضاء فى الجملة فكانا بمنزلة المستورين» وفى 
المستورين يحال فى العبد إذا كان المدعى عليه ممن يخاف على العبد» وإن كان 
ممن لايخاف عليه يكتفى بأحذ الكفيل فكذا بشهادة الفاسقين» وفى رواية لايحال. 

١8‏ :- أمة فى يد رجل ادعاها رجل أنها له وأقام على ذلك شاهدين 
لا يعرفهما القاضى فالقاضى يخرجها من يده ويضعها على يدى عدلء ولو طلبت 
النفقة وأمر القاضى المشهود عليه بالإنفاق» ثم لم ترك الشهود وردت الجارية على 
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المولى فالمولى لا يرحع بما أنفق على أحد وإن زكيت الشهود وقضى القاضى 
بالجارية للمدعى» لم يكن للمشهود عليه أن يرجع؛ على المدعى وهل يرحع بذلك 
على الجارية؟ على قول أبى حنيفة: لا يرجع وعلى قول أبى حنفية ومحمد:يرجع» 
ويكون ذلك دينا فى ذمة الجارية تباع الجارية فيه إلاأن يفديها المقضى له. 

١‏ :- عبد فى يدرجل ادعاه رجل أنه عبده وأقام على ذلك شاهدين 
لا يعرفهما القاضى لم يؤحذ من يدالمدعى عليه ولكن يأحذ القاضى من المدعى 
عليه كفيلا بنفسه ويجعل الكفيل بنفسه و كيلا بالخصومة» حتى أنه إذا غاب ولم 
يقدر الكفيل على إحضاره فالمدعى يخاصم الكفيل ويقضى القاضى عليه ولكن 
إن أبى المدعى عليه أن يعطيه وكيلا فالقاضى لا يجبره» وفى الذخيرة: يعنى لايأمر 
المدعى أن يلازم المدعى عليه لأجل اعطاء الوكيل بخلاف ما إذا 
أبى اعطاء الكفيل حيث يجبر عليه وإن لم يجد المدعى عليه كفيلا فالقاضى يقول 
للمدعى: الزم المدعى عليه والعبد» فإن كان المدعى لايقدر على ذلكء» وكان 
المدعى عليه مخوفا على ما فى يده بالإتلاف فرأى القاضى أن يضع العبد على 
يدى عدل يضعه صيانة لحق المدعى» وكذلك إذا كان المدعى عليه فاسقا معروفا 
بالفجور مع الغلمان فالقاضى يضع على يدى عدل» ولكن هذا لا يختص بالدعوى 
والبينة» بل فى كل موضع كان صاحب الغلام معروفا بالفجور مع الغلمان يخرجه 
القاضى عن يده ويضع على يدى عدل بطريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

0١‏ :- ثمإذا وضعه على يدى عدل أمره أن يكتسب وينفق على 
نفسه إذا كان قادرا على الكسب ولم يذكر مثل هذا فى الأمة» لأنها عاجزة عن 
الكسب عادة» حتى لوكانت قادرة على الكسب بان كانت غسالة معروفة بنالك 
أوخبازة تؤمر بالكسب أيضاء ولوكان العبد عاجزا عن الكسب لمرضه أو صغره 
يؤمر المدعى عليه بالنفقة فإذاً لافرق بين الأمة وبين العبد هكذا حكى عن الفقية 
أبى بكر البلخى والفقيه أبى اسحاق الحافظ. 

65 : وفى نوادرابن سماعة : عن محمد: رجحل ادعى جارية فى 
يدى رجل أنها له وأقام على دعواه بينة فزكيت بينته وقد كان القاضى وضعها على 
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يدى عدل وهرب المدعى عليه» قال: أمرت الذى هى فى يديه يعنى العدل أن يواجحرها 
وينفق عليها من احرهاء فإن كان لايواجر مثلها أمرته أن يستدين فى النفقة عليهاء فإذا 
حصل اليأس من صاحبها أمرت ببيعها فبدأت من الثمن بالدين فاديته ووقفت الباقى 
من الثمن» فإن جاء الذى هى كانت فى يده قضيت عليه بقيمة الجارية؛ لأنى بعتها على 
الذى هى كانت فى يديه» فإن كان على المقضى عليه دين فمستحق الجارية أحق بهذا 
الثمن من الغرماء» لأنها بمنزلة الرهن حين وضعها القاضى على يدى عدل. 

7 3 دابة أو ثوب فى يدى رجحل ادعاه آخحر وأقام بينة وطلب 
المدعى من القاضى أن يضعه على يدى عدل لم يجبه القاضى ولكن القاضى يأخذ 
من المدعى عليه كفيلا بنفسه وبما وقع فيه الدعوى ويجعل الكفيل بالنفس وكيلا 
بالخصومة إذا طابت نفس المدعى عليه وقد مر هذاء ولا يجبر ذواليد على النفقة 
عند نا بحلاف الرقيق. 

-:١ 164‏ وإن قال المدعى عليه لا كفيل لى قيل للمدعى: الزم المدعى 
عليه والمدعى به آناء الليل والنهار ليصون به حقكء فإن كان الذى فى يديه فاسقا 
مخوفاعلى مافى يده وأبى أن يعطيه كفيلاء و كان المدعى لايقدر على الملازمة 
فالقاضى يقول للمدعى: أنا لا أحبر المدعى عليه على أن ينفق على الدابة لكن إن 
شئت أن أضعها على يدى عدل فانفق عليها وإلا لا أضعه. 

65 :- وفى المنتقى: رجحل ادعى لؤلؤة فى يدى رجل وأقام 
شاهدين وسأل وضع اللؤلؤة على يدى عدل فإن لم يعدل شاهداه أقام شاهدين 
آخرين فإنى استحسن أن أضعها على يدى عدل» وكذلك فى كل شىء يحول عن 
مك عور ملكا شيعب أخي توه ورد كاقن جار لفيا لسع كان لاي 
عليه» وإن كان مثلها يواجر أحرتها أوامرت العدل أن يواجرها. 

١5‏ :- قال هشام: سألت محمدا عن رحل فى يديه رطب أو سمك 
طرى أوماأشبه ذلك فادعاه إنسان أنه له وقدمه إلى القاضى وهو مما يفسد إن ترك 
وقال المدعى: بينتى فى المصر احضر هم, قال: لا أقف إلئ ذلك ولكن أقول له 
يعنى للمدعى: إن شئت احلفه على دعواك فإن حلف لم يكن لك أن تتبعه وإن 
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قال: أنا احضر البينة يعنى اليوم فإنى أوجله إلى قيام القاضى وأقول للمدعى عليه: لا 
تبرح إلى قيامه فإن فسد الشئ فى ذلك الوقت لايضمن المدعى بحبسه عليه. 
أولحما طريا أو فاكهة أو ما أشبه ذلك مما يتسارع إليه الفساد» ثم جحده البائع وأقام 
اللدتعرى عك الك ساهدين أءاشنافها واحدا: واحتاج القاضى إلى أن يسأل 
الشهودء فقال البائع: هذا يفسد إن ترك حتى يعدل الشهودء قال: إن كان شهد 
للمدعى شاهد واحدء وقال الشاهد الآخر: حاضر أجل فى شهادة الآخر مالم يخحف 
الفسادء فإن أحضر شاهده الآخر وإلاخلى بين البائع وبين ما باعه وينهى المشترى أن 
يتعرض لهء ولو كان أقام شاهدين أمرالبايع بدفعه إلى المشترى إذا خيف عليه الفسادء 
فإذا قبضه المشترى أخذه القاضى وأمر أمينا ببيعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يدى 
عدلء فإن زكيت البينة قضى بالثمن للمشترى وأمر العدل بدفع الثمن إلى المشترى» 
وإن لم تزك البينة سلم القاضى ذلك الثمن الذى على يدى العدل إلى البائع. 

١١‏ :- ذكر شيخ الاسلام حواهر زاده: إذاكان المدعى به 
المدعى عليه كفيلا بنفسه وبنفسه المدعى بهء فإن كان عدلا فالقاضى لايجيبه» 
وإن كان فاسقا أجابه» وفى العقارلا يجيبه إلافى الشجر الذى عليه ثمر. 

68 :- وفى أدب القاضى للخصاف فى باب لايضعه القاضى على 
يدى: إذا قال تالمرأة للقاضى: لست آمن على نفسى من زوجى أن يقربنى فى حالة 
الحيض فضعنى على يدى عدل فالقاضى لايلتفت إلى ذلك. 

:- وإذا ادعى على امرأة كبيرة نكاحا وهى تجحد فأقام بينة 
عليها و سأل من القاضى أن يضعها على يدى عدلء حتى يسأل عن شهوده 
فالقاضى لايفعل ذلك فى هذاالباب أيضاء وفى الخانية: وفى كتاب الدعوى ولكن 
يأخذ منها كفيلاء وكذلك الجارية البكر إذا كانت فى منزل أبيها جاء رجحل فادعى 
وكذلك المرأة إذا ادعت فسادالنكاح وأقامت البينة وسألت الحيلولة» وكذلك 


الفتاوى التاتارحانية ؟' ؟'/كتاب أدب القاضى ١91‏ الفصل :7 ”3 ماللقاضى أن يضعه ج: ١١‏ 
رجحل ادغى أمة فى يدى رحل» وقال: بعتها من الذى فى يديه بيعافاسدا وقال 
المدعى عليه: اشتريتها منه شراء جائزا فهو بمنزلة ما لوادعت امرأة فساد النكاح 
وإن كانت الجارية فى يد رحلين يدعى كل واحد منهما أنها له فإن القاضى يدعها 
فى أيديهما ويقول لكل واحد منهما: أقم البينة فإن أراد كل واحد منهما أن تكون 
الجارية عنده ويتنا زعافى ذلك أمرهما القاضى أن يتفقا على رجحل تكون عنده إلى 
أن يقوم لهما بينة» وإن أقام أحدهما البينة على دعواه ولم يقم الآخر وضعها 
القاضى عند رجحل عدل إلى أن يسأل عن الشهود. 

١‏ :- أمة بين رجلين حاف كل واحد منهما صاحبه عليهاء فقال: 
أحدهما تكون عندك يوما وعندى يوما وقال الآخر: بل نضعها على يدى عدل 
فانى أجعلها عند كل واحد منهما يوما ولا أضعها على يدى عدلء قال مشايخنا 
رحمهم اللّه: ويحتاط فى باب الفروج فى جميع المواضع نحو العتق فى الجوارى 
والطلاق فى النساء فى الشهادة وغيرذلك إلا فى هذا الموضع فإنه لايحتاط 
لحشمة ملكه» وهو نظير مالو أخبر القاضى أن فلانا يأتى حواريه فى غيرالمأتى أو 
يستعملهن فى الغناء أويطأ زوحته فى حالة الحيضء أو أمته عن غير استبراء لايكون 
للقاضى عليه سبيل لحشمة ملكه كذا هنا. 

:- وفى الذخخيرة: إذا ادعى رحل على امرأة تحت رجل أنها 
متكو عه بمجرذ الذعوى لأيشفال. 


الفتاوى التاتارحانية ”7 7 / كتاب أدب القاضى ١3/١‏ الفصل :7 ” الرحلان يحكمان بينهما ج:١ ١‏ 


الفصل الثالث والعشرون فى الرحلين 
يحكمان بينهما حكما 

6 :- يجب أن يعلم بأن التحكيم جائز» وشرط حوازه أن يكون 
الحكم من أهل الشهادة: ويشترط أن يكون أهل الشهادة وقت التحكيم ووقت 
الحكم جميعاء حتى أنه إذا لم يكن أهلا للشهادة وقت التحكيم وصارأهل 
الشهادة وقت الحكم بأن كان الحكم عبدا فأعتق أو صبيا فبلغ أو ذميافأسلم 
وحكملا ينفذ حكمههء طكذا ذكر صاحب الأقضية فى الأقضية» والشيخ الإمام 
خواهر زاده فى شرح كتاب الصلح. 

1 وشرط آخحر أن يكون التحكيم فيما يملك المحكم إقامته بنفسه 
ذكر ابن سماعة فى نوادره: عن محمد رحمه اللّه: فى رجلين حكما بينهما حكما فى 
خحصومة: قال: لا يجوز حكم من لاتجوز شهادته لاعبد ولا صبى ولا محدود فى 
القذف ولا ذمى فققد ذكرنا إن من شرط جوز التحكيم أن يكون الحكم من أهل 
الشهادة وهؤلاء لايصلحون شهودا فلايصلحون حكماء وكما لايصح 


الخدرى يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فارسل النبئ إلى سعد فأتئ على حمار 
فلمّادنئ من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيّد كم أوأخي ركم فقال: هولاء نزلوا على حكمك 
فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبئ ذراريهم» قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك صحيح 
البخارى» المغازى» باب مرجع النبى كه من الأحزاب ومخخرجه إلى بنى قريظة ومحاصرته إِيّاهم ‏ 
5 برقم 17/4ولاف 4171١‏ 

وأحرج أبوداؤد فى سننه عن هانئ أنه لمّا وفد إلى رسول اللَهْيُ مع قومه سمعهم يكثون 
بأبى الحكم فدعاه رسول الله #َُفقال: إن الله هوالحكم؛ وإليه الحكمء فلم تكنى أبا الحكم »فقال: 
إن قومى إذا احتلفوافى شئ أتونى» فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين» فقال: رسول الله عِقَة: ما 
فانت أبو شريح» سنن أبى داؤدء الأدب» باب فى تغييرالاسم القبيح 1/7/١‏ برقم 45525 سنن 
النسائى» آداب القضاةء باب إذاحكموا رجلافقضى بينهم 759/7 برقم /8941ه_ -> 


الفتاوى التاتارحانية 7 7 / كتاب أدب القاضى ١54‏ الفصل :7 ؟ الرحلان يحكمان بينهما ج:١ ١‏ 
التتحكيم للحال لايصح مضافاء حتى لوعتق العبد أو بلغ الصبى أو أسلم الذمى 
وحكم لاينفذ حكمه. 

5 :- وفى الهداية: ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمى 
والمحدود فى القذف والفاسق والصبى والفاسق إذا حكم يجب أن يجوز عندناء 
وفى السغناقى: ثم المراد من عدم جواز تحكيم الذمى أن لوكان الذمى حكما بين 
المسلمين أما ل وكان الذمى حكما فيما بين الذميين فإنه يجوزء لأن الذمى من أهل 
الشهادة فيما بين أهل الذمة» ذكر فى المبسوط: وإن حكم الذمى بين أهل الذمة 
جازء لأنه أهل الشهادة بين أهل الذمة دون المسلمين» ويكون تراضيهما عليه فى 
حقهما كتقليد السلطان إياه» وتقليد حكومة الذمى ليحكم بين أهل الذمةصحيح؛ 


-:1١59.68»>‏ قول المصنف :لاعبد: آخحرج البيهقى فى سننه عن مجاهد فى 
قوله:”واستشهد وا شهيدين من رجالكم”“ قال: من الأحرار ‏ السنن الكبرى للبيهقى» الشهادات» 
باب من ردٌّشهادة العبد ومن قبلها ١1٠ /١٠©‏ برقم -5١١9/‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن عباس» قال: لاتجوز شهادة العبد» مصنف ابن أبى شيبة» 
البيوع والأقضية» من قال: لاتجوز شهادة العبد ٠‏ برقم 01> 3 

قول المصنف: ولاصبيّ: أخرج الحاكم فى مستدركه عن ابن عباس رضى الله عنهما فى 
شهادة الصبيانء قال: قال اللّه عزوجل ممن ترضون من الشهداء قال: ليس الصبيان» ممن يرضئ» 
المستدرك للحاكم. الأحكام ١570/17‏ برقم. 7١5‏ قديم 14/4 السنن الكبرى للبيهقى» 
الشهادات» باب من ردشهادة الصبيان © ١17/١‏ برقم 1١١7٠١‏ 

قول المصنف:ولا محدود:قوله تعالئ ولا تَقبّلوا لَّهُم شَهَادةَ أ بداً الآية سورة النور.رقم الآية- ؛ . 

وأخرج البيهقى فى سننه عن شريح أنه كان يقول: لا تجوز شهادة القاذف أبدا وتوبته فيما بينه 
وبين رب السنن الكبرى للبيهقى» الشهادات» من قال لاتقبل شهادته ١79/١‏ برقم "١1757‏ 
مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية»من قال: لاتجوز شهادته إذا تاب 541/١١‏ برقم ”١١15/‏ 

ه.ؤه١:-‏ أحرج البيهقى فى سننه عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة يهودى ولا 
نصرانى على المسلمين إلافى الوصية» ولا يجيز ها فى الوصية إلا فى السفر السنئن الكبرى 
الشهادات»؛ باب من أجاز شهادة أهل الزمة على الوصية فى السفر ‏ © ٠٠٠١/١‏ برقم 5١77١‏ 

وأمرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس قال: كان أبوبرزة الأسلمى يقضى بين اليهود 
فيمايتنا فروا إليه فتنافر إليه ناس من المسلمين فانزل الله عزوّجل الم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بما انزل إليك وما أتزل من قبلك يريدون أن يتحاكمواإلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به-» 


الفتاوى التاتارحانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ٠‏ 6 الفصل :3 ” الرحلان يحكمان بينهما ج: ١ ١‏ 


وتقليده ليحكم بين المسلمين باطل وكذلك التحكيم. 

5 - ثم حكمالحَكم يفارق كم القاضى المولئ من حيث أن 
حكم هذا الحكم إنما ينفذ فى حق الخصمين ومن رضى بحكمه ولا يتعدى الى 
من لم يرض بحكمه بخلاف القاضى المولىٌ» وكذلك حكم المحكم لاينفذ فى 
الأماكن كلها بخلاف حكم القاضى المولى. 

07 :- م: ويجوزأن يجعلا بينهما حكما امرأة» يعنى يجوز إذ 
حكما بينهماامرأة وأرادبه فيما سوى الحدود والقصاص لما ذكر نا أن الحكم 
يينى على الشهادة» والمرأة تصلح شاهدة فيما سوى الحدود والقصاص فتصلح 
حكماء ولا تصلح شاهدة فى الحدود والقصاص فلا تصلح حكما. 

:- وقال أبويوسف: لايجوز التحكيم معلقا بالأحطارو لامضافا 
إلى وقت فى المستقبلء» وقال محمد: يصحء» وفى الفتاوى العتابية: وقال 
أبويوسف: لايصح وعليه الفتوى» م:صورةالتعليق» إذا قالا لعبد: إذا أعتقت فاحكم 
بينناأوقالا لرحل: إذاأهل الهلال أليوم فاحكم بينناء وصورة الإضافة إذا قال لرحل: 
جعلناك حكما غدا أو قالا: رأس الشهر. 

8 :-: وإذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما على أن يسأل فلانا 
الفقيهء ثم يحكم بينهما جاز» وكذا إذا اصطلحا على حكم بينهما على أن يسأل 


-> المعجم الكبير للطبرانى 735/١ ١‏ برقم 5 ١7١‏ الدرالمنثور سورة النساء رقم الآية 8١9/567٠‏ 

وقول المصنف: ثم المراد من عدم جواز تحكيم الذمى الخ: أخرج ابن ماجه فى سننه عن 
جابر بن عبداللّه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أحاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض» 
سنن ابن ماجة» الأحكامء باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ١7١/7”‏ برقم 711/4 

١ 07‏ :- أخحرج عبدالرزاق فى مصنفه عن ابن حجيرعمن يرضى أنه كان يريد 
طاؤوس أنه تجوز شهادة النساء مع الرجال فى كل شيء إلا فى الزنا من اجل انه كان لا ينبغى لهن 
أن ينظر ن إلى ذلك» والرجل ينبغى له أن يأتيه على ذلك حتى يقيمه - 

وأخرج أيضا عن الشعبى قال: لاتجوز شهادة النساء فى الحدود ولا رحل على شهادة رحل 
ولايكفل فى حد- مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب هل تجوز شهادة النساء مع الرحال فى الحدود 
وغيره- 2891/8 .37 برقم ١5411721514117‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 /كتاب أدب القاضى 7١١‏ الفصل :7 7 الرحلان يحكمان بينهما ج:١ ١‏ 
الفقهاء بما أجمعواعليه جاز» فإن سأل ذلك الفقيه فى الفصل الأول وحكم بينهما 
حازوهذا ظاهرء وإذاسأل فقيها واحدا فى الفصل الثانى وحكم بقوله جاز أيضاء 
وإذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما فى يومه هذا أوفى مجلسه هذا فهوجائز ألا 
ترئ! أنه جاز تقليد القضاء مؤقتاء وكذا التحكيم فإن مضى ذلك اليومء أو قام عن 
مجلسه ذلك لايبقى حكما. 

:- وإذا رفع حكم الحاكم المحكم إلى القاضى المولىٌ فالقاضى 
المولىٌ ينظر فى حكمهء فإن كان موافقا لرأيه أنفذه» وإن كان مخالفا لرأيه أبطله» وإن 
كان مما يختلف فيه الفقهاء ورفع ذلك إلى قاض آخر يرى خلافه ليس له أن يبطله. 

0١‏ :- وإذا اصطاح الرحلان على حكم يحكم بينهما ولم يعلماه 
ولكنهماقد اختصما إليه وحكم بينهما حاز» وإذا اصطلحا على غائب يحكم 
بينهما فقدم وحكم بينهما حازء وإذا اصطلحا على أن يحكم بينهما فلان أو فلان 
فأيهما حكم بينهما جازء وإذا اصطلحا على أن يحكم بينهما أول من يدخحل 
المسجد فذلك باطل» ولو سافر الحكم أومرض أوأغمى عليه» ثم قدم من سفره 
أوبرأ وحكم جازء ولو عمى الحكم, ثم ذهب العمى وحكم لم يجزء ولو ارتد عن 
الاسلام ‏ والعياذ باللّه ‏ ثم أسلم وحكم لا يجوز. 

5 :- ولو وجه الحكم القضاء على أحدهما يريد به إن الحكم قال 
لأحد الخصمين: قامت عندى الحجة بما ادعى عليك من الحق» ثم إن الذى توجه 
عليه الحكم عزله ثم حكم عليه بعد ذلك لاينفذ حكمه عليه» وإذا وكل أحد 
الخصمين الحكم بالخصومة وقبل الحكم الوكالة حرج عن الحكومة» ذكرفى 
الأقضية: بعض مشايخنا قالوا: هذا الجواب إنما يستقيم على قول أبى يوسفء ولا 
يستقيم على قول أبى حنيفة و محمدء ومنهم من قال: لابل ما ذكر هناقول الكل» 


١ ٠‏ :- أحرج عبدالررّاق فى مصنفه عن الثورى قال: إذا قضى القاضى بخخلاف 
كتاب اللّه أو سنة نبى اللّه أوشيء مجتمع عليه » فإن القاضى بعده يردّهء فإن كان شيئا برأى الناس 
لم يردّه ويحمل ذلك ما تحمل مصنف عبدالرزّاق» البيوع»باب هل يرد قضاء القاضى أو يرحع عن 
قضائه 5١7/7‏ برقم ١559/4‏ 


الفتاوى التاتارخحانية 77 /كتاب أدب القاضى 7١7‏ الفصل :7 7 الرحلان يحكمان بينهما ج:١ ١‏ 
وإذا اشترى الحكم العبد الذى احتصما إليه فيه أو اشتراه ابنه أو احد ممن لا تجوز 
شهادته له فقد حرج عن الحكومة. 

: وإذا قال الحكم: قامت لفلان بينة عندى على فلان بكذا 
وكذاوقضيت .هبه لفلان على فلان فأنكر فلان البينة والقضاء فإن قضاءه ماض 
عليه» و كذلك إذا قال الحكم: أقرفلان عندى لفلان بكذا وقضيت عليه» وقال 
فلان: ما أقررت بلك وما قضيتٌ به على فإن قضاءه ماض عليهء وفى السغناقى: 
إلا أن يخرحه من الحكم أو يعزله عنه قبل أن يقول: قد حكمت عليككء ثم قال 
المحكم بعد ذلك لم يصدق. 

5 :- وإذا شهد شاهد ان أن الحكم قضى لهذا عليه ألف درهم 
وشهد آخران أن الحكم أبرأ هذا عن الألف التى ادعاها هذا والحكم ميت أو 
غائب أو حاضر إلاأنه يجحدالبعض ويقربالبعض فإنه يقضى بالبراء ة. 

6 :-:- ولو كانت الخصومة فى دارفشهد شاهدان لأحدالخصمين 
أن الحكم قضى لهذا بالداره وشهد شاهدان آخران للخصم الآخرءأن الحكم قضى 
بهذا لهذا إن كانت الدارفى أيديهما يقضى بينهماء وإن كانت الدار فى يد 
أحدهما تهاترت البينتان» وتترك الدار فى يد من كانت فى يده قبل هذا. 

57 :- ولوكانت الخصومة بينهما فى ألف درهم وأقام المدعى بينة 
أن الحكم قضى على المدعى عليه بالألف التى ادعاها يوم السبت» وأقام المدعى 
عليه بينة أن المدعى عليه أخرحه عن الحكومة قبل ذلك فحكمه باطل. 

17 :- قال: ولو كان المدعى أقام البينة أن الحكم قضى له بالمال 
يوم الجمعةء وأقام المدعى عليه بينة أن الحكم أبرأه من المال يوم السبت أو كان 
المدعى عليه أقام بينة أن الحكم أبرأه من المال يوم الجمعة» وأقام المدعى بينة أن 
الحكم قضى له با لمال يوم السبت فإن القضاء الأول نافذ والقضاء الثانى باطل. 

: قال: وحكم الحاكم بالطلاق» والعتاق» والنكاحء والكتابة 


١‏ :- أخحرج عبدالررّاق فى مصنفه عن عاصم فى رحلين أنيا إلى عبيدة 
يختصمان إليه» فقال: أتومّرانى؟ قال: نعم فقضى بينهمء قال سفيان: وإذاحكم رجلان حكماً-> 
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والكفالة بالمالء وا لكفالة بالنفس» والشفعة» والنفقة» والديونء والقروض» 
والتبرع»والقصاص» وأرش الجراحات» وقطع يد عمدا وسائر حقوق العباد بينهم 
حائز إذا وافق رأى القاضى» وفى صلح الأصل: وعن أبى حنيفة أنه لا يجوز وأما 
أروش الجراحات فإن كانت بحيث لا تحملها العاقلة وتجب فى مال الجانى بأن 
كانت دون أرش الموضحة وهو حمسمائة درهم أو ثبت ذلك بالإقرار أو النكول 
لوكان عمداوقضى على الجانى جازء وإن كانت بحيث ان تحتملها العاقلة بأن 
كانت خحمسمائة فصاعدا وقد ثبت بالبينة وكان حطأ لايجوز قضاءه بها أصلا. 

8 :- وفى أدب القاضى لحسن بن زيادعن أبى حنيفة فى فصل 
الخطأ:ان الحكم إن قضى بالدية على العاقلة لم يجز وإن قضى بها على القاتل 
جحازء ثم قوله فى الكتاب جائز إذا وافق رأى القاضى فمعناه أن للقاضى المولئ أن 
ييطل حكم الحكم إذا خالف رأيه» قال: ولا يجوز التحكيم فى شيء من الحدود 
لازنا ولا شرب الخمرء ولا سرقة» ولا لعان» ولا قذف وإن فعل ذلك فهو باطل. 

0 :- ويجوزالتحكيم فى تضمين السرقة» ويجوز تحكيم 
المكاتب والعبد المأذون كما يجوز تحكيم الحر» ولا يجوز كتاب الحكم 
المحكم إلى القاضى» وكذلك لا يجوز كتاب القاضى إلى حكم حكمه رجلا ن 
بشهادة شهود شهدوا شهدوا عنده» وكذلك لا ينبغى للحكم أن يقضى بكتاب 
كتبه قاض إلى قاض آخر. 

01١‏ : وإذا حكما رحلا فجعل الححكم إلى غيره لم يجز إلا برضاء 
الخصمين فلو أن الثانى حكم بينهما بغير رضاهما وأحاز الأول حكمه ذكر فى 
الكتاب أنه باطلء قال:بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا:ما ذكر نا من الجواب 
لايكاد يصح على قول علمائنا رحمهم الله والذى يؤيد هذا القول مسألة ذكرها 


-> فقضئ بينهما فقضاءه جائزء إلا فى الحدود ‏ مصنف عبدالررّاق» البيوع؛ باب هل يقضى 
الرحل بين الرجلين ولم يول 7١1/4‏ برقم -١55754‏ 

١ 48‏ :- قول المصنف: ولايجوز التحكيم فى شئ من الحدود والقصاص: راحع 
إلى تخريج رقم المسئلة : -١ 5915١4‏ 
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محمد فى السير الكبير: وصورتها: إذا انزل قوم من أهل الحرب على حكم رجحل من 
المسلين فحكم فيهم غيره بغيررضاهم لايجوز فإن أحاز ذلك الحكم هذا الحكم 
يجوزءومنهم من قال: هذا الجواب صحيح على قياس ما ذكر فى بعض روايات 
كتاب الوكالة أن الوكيل الذى لم يؤذن فى التوكيل إذا أحاز تصرف وكيله لايجوز. 

5 : وعلى قياس هذه الرواية لو أحاز القاضى الذى لم يؤذ ن له 
فى الاستخلاف حكم خليفته لايجوز أيضاء وعلى قياس الرواية الأخرى أن 
الوكيل لوأحاز تصرف وكيله يجوزء ولو أجاز القاضى حكم سخليفته» أو أجاز 
الحكم حكم حكمه يجوز أيضافإذاً فى المسائل كلها روايتان. 

0 3-- ولو حككم رجلان رجلابينهما وحكم لأحدهماء ثم اصطلحا 
على حكم آخر فالثانى ينظر فى حكم الأول» إن كان عدلا أمضاهء وإن كان جورا 
أبطله» وإذا ردالحكم شهادة شهود شهدواعنده بتهمة عنده» ثم شهد أوائك 
الشهود عندقاض آخرا وعند حاكم آخخرفانه يسأل عنهم فإن عدلوا أجازهم وإن 
جرحوا ردهم بخلاف ما إذا ردالقاضى المولى شهادتهم. 

614 :- وإذا تجاحداحكم الحكم وقالا: لم يحكم بينناء وقال 
الحكم: لا» بل حكمت بينهما فإنه يصدقء الحكم مادام فى مجلس الحكم وبعد 
ماقام عن مجلس الحكم لايصدق وإذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما وأجاز 
القاضى حكومته قبل أن يحكم بينهما فهذه الإحازة من القاضى لغو» حتى لوحكم 
الحاكم بخلاف رأى القاضى فللقاضى أن يبطله» قال الشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرحسى: هذا الجواب صحيح فيما إذا لم يكن القاضى مأذوناله فى الاستخلاف» 
وأما إذا كان مأذوناله فى الاستخلاف فيجب أن تجوز إحازته ويجعل إحازة 
القاضى بمنزلة استخلاف إياه فى الحكم بينهما فلا يكون له أن يبطل حكمه بعد ذلك. 

6 : وإذا حكم رجحل بين رحلين ولم يكونا حكماه فقالا بعد 
حكمه:رضينا بحكمه واخترنا ه عليه فهو جائز. 


١ ١5‏ :- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى قال: إذا رضى الخصمان بقول-> 
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615 :- وإذا اصطلح الرجلان على أن يبعث كل واحد منهما حكما 
من أهله فهوجائزء وإذا قضى أحد هما على أحدالخصمين وقضى الآخر على 
الخصم الآخر لا يجوزء وعن هذا قلنا:إذا اصطلح مسلم وذمى على مسلم وذمى 
يحكمان بينهما فحكما جميعا للمسلم على الذمى جاز» وإن حكما للذمى على 
المسلملم يجزء وعلى هذا المسلمان إذا حكماحرا وعبدا فحكما بينهما لم 
يجزفإذا حكم الذميان يحكم يبنهماء ثم أسلم أحدالخصمين فقد حرج الحكم عن 
الحكومة طكذا ذكر فى الكتاب» وأراد بقوله حرج عن الحكومة فى حق الحكم 
على السملمء أماافى حق الحكم على الذمى يبقى حكما. 

١ 7‏ ::- وفى السغناقى: ولو حكما رجلين لابد من اجتماعهماء حتى 
لو حكم أحدهما دون الآخرفإن ذلك لايجوزء ولا يصد قان على ذلك الحكم بعد 
القيام من مجلس الحكومة» حتى يشهد على ذلك غَيرِهِماء م: ويجوز حكم 
الحاكم المحكم فى الطلاق المضاف إليه أشار فى صلح الأصلء وفى أدب 
القاضى للخصاف:انه استثنى فى صلح الأصلء وفى أدب القاضى: استثنى 
الحدود والقصاص فهذا إشارة الى ان ماعداذلك داحل فى حكمهه وهذا هو 
الصحيح من المذهب لكن كثير من مشايخنا رحمهم اللّه امتنعوا عن الفتوى فى 
الطلاق المضاف وأمثاله كيلا يتجاسرا لعوام فيؤذى إلى التها ون بأحكام الشرع. 

:- وفى الفتاوى الخلاصة: وأما حكم الحكم فى اليمين 
المضاف وسائر المجتهدات فالأصح أنه ينفذ لكن لايفتى به» وإذا حلف أحد 
الخصمين ونكل عن اليمين فقضى عليه» فقال المقضى عليه: لا أحيز حكمه على 


->رجل جاز عليهما ماقال - مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية»من قال: إذا رضى الخصمان 
بقول رحل حازعليهما 01/17/١١‏ برقم 717601١‏ 

١١5‏ :- قال اللّه تعالئ: وإن خفتم شفاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكماً 
من أهلها ‏ سورة النساء رقم الآية : 75 

١7‏ :- أنحرج البيهقى فى سننه عن علىٌ رضى الله عنه قال: إذا حكم أحدالحكمين 


فى الشقاق بين الزوحين ١5١/١١‏ برقم ١5١51‏ - موسوعة آثار الصحابة 58/١‏ برقم 40174 
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واحلف فحكمه عليه ماضء ولو كان المدعى من الابتداء أقام البينة على دعواه 
وعدلوافحكم الحكم بها على المدعى عليه جاز» وإن أنكر المقضى عليه الحكم 
فأنكر التحكيم وادعى المدعى ذلكء» كان للمدعى أن يحلفه فإن نكل لزمه دعوى 
صاحبههء وإن كان المدعى أقام بينة على ما ادعى من التحكيم فالحكم ينظرء إن 
كان الشهود الذين شهدوا على التحكيم والحكم غيرالذى جرى الحكم 
بشهادتهم قبلت شهادتهم؛ وإن كانوا جرى الحكم بشهادتهم لاتقبل شهادتهم. 

148 :- وفى الفتاوى العتابية: وينفرد كل واحد من الخصمين بعزله 
قبل الحكم وينبغى أن يشهد على حكمه؛ لأنه لوأحبر بحكمه بعد ذلك وأنكر الخصم 
لايصدقء ولو حكما رجلافأقام أحدهما بينة على صاحبه أن له على فلان الغائب 
كذا من المالء» وإن هذا كفل عنه بأمره فحكمه ينفذ على الحاضر دون الغائب» 
وحكم القاضى المطلق يتعدى إلى الغائب» وكذا فى فسخ اليمين ينفذ عليهما. 

6 :- ويجوزتحكيم المحكم فى فسخ اليمين المضاف ولكن 
مشايخنا امتنعوا عن الفتوى كيلا يتجاسر الناس فيه» وحوزوا ذلك بإبطال القاضى 
الشافعى بفسخ اليمين» وكذا من تزوج امرأة بغير وليهاء ثم طلقها ثلاثا فبععث 
القاضى إلى شافعي» حتى يقضى بينهما ببطلان ذلك النكاح وببطلان الطلقات 
الألاثت ينوي ولا رظن للك فى نعدق الوطيات الى كافك قبل القضنات ولو نكما 
بذلك حكما يجوز ولا يفتى به لما مر. 

0١‏ :- وكذامن غاب من امرأته غيبة منقطعة ولم يخلف نفقتها 
وكتب القاضى إلى شفعوى يرى التفريق بالعجز عن الإنفاق ويفرق بينهما يصح 
إذا تحقق العجز عن النفقة قيل: فإن كان للغائب هنا متاع وعقر وأملاك هل يتحقق 
العجز قال: إذا لم يكن من جنس النفقة يتحقق. 

5 :- وكذا حرمة المصاهرة بالزنا إذا كتب إلى شافعي» حتى 
يقضى بجواز النكاح جاز. 

17 :- وفى الزيادات: إذا رفع حكم الحاكم فى المجتهدات الى 


4737 ه ١‏ :- أحرج البيهقى فى سننه عن مالك أن أبان بن عثمان حين ولى المدينة فى-> 
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قاض وهو يرى حلاف ماحكم فنفذه مع ذلك» ثم رفع الى قاض اخر يرى رد حكم 
الحاكم أيضا فالقاضى الثانى لايردّهء وإذا لم يكن القاضى الذى حكم ذلك الحكم 
مأذونا بالاستخلاف فأمر رجلاء حتى حكم بين اثنين وأجاز القاضى حكم ذلك 
الحكم قد ذكرنا: أنه ينفذ حكمه على إحدى الروايتين» ولكن هذ إذا كان الحكم 
ممن يصلح قاضياء وإن كان لايصلح قاضيا كالعبد و الصبى وأشباههما لاينفذ حكمه 
باحازته بإلاتفاق» وإن كان ممن لا يختلف فى صلاحيته للحكومة نفذ حكمه 
بإحازته» وإذا كانا حكما رجلافيما بينهما فقضى لأحدهما على صاحبه باحتهاده» ثم 
رجع عن قضاء ه وقضى للآخر فإن القضاء الأول ماض والقضاء الثانى باطل. 

4 ::- وإذ اصطلح الرحلان على حكم يحكم بينهما فأقام أحدهما 
البينة عند قاض أن الحكم قضى له على صاحبه هذاء والمدعى عليه يجحدأو يقر 
فإنه تقبل بينته» وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم فيما بينهما فقضى لأحدهما 
على صاحبه فى بعض الدعاوى الذى حكما فى ذلك» ثم رجحع المقضى عليه عن 
تحكيم هذا الحكم فيما بقى بينهما من الدعاوىء فإن قضاء ه الأول نافذوما يقضى 
بعد ذلك لاينفذء وإذا اصطلح الخصمان على حكم بينهما فأقام المدعى شاهد ين 
عنده أن له على هذا الرحل وعلى كفيله الغائب فلان ألف درهم فال المدعى عليه: 
الشاهدان عبدان فإنه يمسمع طعن الشمهود عليه» وإن أقام الشاهدان بينة ان 
مولاهما قدكان أعتقهما وعدلت بينة العتق فالحكم يقضى بعتقهما فى حق المشهود 


حر ذو عبد التجلاك و مواقا ردان يشض ماك ان هيا لله بن اكير عقر في فك اناه غنباة 
فى ذلك إلى عبد الملك» فكتب إليه عبدالملك: إنا لم ننقم على ابن الزبير ماكان يقضى به» ولكن نقمنا 
عليه ماكان أراد من الإمارة» فإذا جاء ك كتابى هذا فامض ماكان قضيئ به ابن الزبير» ولا تردّه فان نقضنا 
القضاء عناء ‏ السنن الكبرىء أدب القاضىء باب من اجتهد من الحكام ٠١5/١5‏ برقم 7١95٠‏ 
وأخسرج ابسن أبى شيبة فى مصنفه عن اسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبى وسثئل عن قاض قضى 
بجور؟فقال الشعبى: اما الجور فلاأقول فيهء يقول: إنه لاينبغى له أن يجورء ولكن أيما قاض قضئْ 
فجاء قاض من بعده فلاينبغى له أن ينظرفى قضاءه ويوليه من ذلك ماكان تولئ - 

مصنف ابن أبى شيبة» البيووع والأقضية» فى القاضى يقض بالقضاءء» ثم يستقضى قاضياً غيره - 
١‏ برقم /771451- 
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عليه ويقضى بالمال عليه ولا يقضى به على الكفيل ولا يثبت العتق فى حق المولى 
بحكم الحكمء وإن حصل هذا من القاضى المولى يثبت العتق فى حق المولى 
ويثبت المال على الكفيلء فإن جاء مولى العبد ين وأنكر العتق وقدمهما إلى 
القاضى فإن شهد هطذان الشاهد ان اللذان شهدا بعتقهما عندالحكم وقضى 
القاضى بشهادتهما بالمال أحازه» وإن لم يكن لهما بينة على العتق وقضى القاضى 
برقهما للمولى أبطل حكم الحكم. 

:- قال: ولو ادعى رجحل قبل رجلين أنهما غصباه ثوبا أو شيئا 
من المكيل أو الموزون فغاب أحدهما ورضى الحاضر والمدعى عليه بحكم 
يحكم بينهما فأقام المدعى بينة على حقه عليهما فإنه يلزم الحاضر نصفه ولا يلزم 
الغائب منه شىء»ء و كذلك على هذا إذا ادعى رحل على ميت دينارا وورثته غيب 
إلاواحدا 50 هذا الوارث الحاضر مع المدعى على حكم بينهما فأقام 
المدعى بينة على الميت بحقه وحكم الحكم بذلك لا يظهر حكمه فى الغائب 
غي رأن فى مسألة الورثة يقضى على الحاضر بجميع الدين واستوفى ذلك فيما فى 
يده وفى مسألة الغصب يقضى على الحاضر بالنصف. 

١595‏ :- وإذا اشترى من آخر عبداً أو قبضه ونقد الثمن» ثم طعن بعيب 
واصطلحا على حكم فقضى بالرد على البائع فهوجائز» وإن اراد البائع أن يخاصم 
بائعه فى ذلك العيب لايجوزء ولواصطاحوا جميعا على حكم هذا الحكم 
المشترى الثانى والمشترى الأول والبائع الأول فرد هو العبد على البائع الثانى فأراد 
البائع الثانى أن يرده على البائع الأول ليس له قياساء وله ذلك استحساناء وإن 
حاصم البائع الثانى البائع الأول بعد ذلك بسبب هذا العيب عند قاض من القضاة 
فالقياس ان لا يرده القاضى على البائع الأول» وفى الاستحسان يرده. 

7 :- ولو أن رجلا باع ساعة رجحل بأمره وطعن المشترى بعيب 
فحكمابينهما حكما برضا الآمر وردها الحكم على البائع بسبب ذلك العيب 
بإقرار البائع أو نكوله أوببينة قامت فإن كان الرد بالبينة أو بنكول الوكيل فله أن 
يرده على الم وكلء وإِن كان الرد بإقراره بالعيب» وذلك عيب لايحدث مثله رده 
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على الم وكل أيضاء فإن كان يحدث مثله لم يرد على الموكلء حتى يقيم البينة أن 
هذا العيب كان عندالموكل» وإن كانت الحكومة بغير رضاالآمر لم يلزم الآمرمن 
ذلك شيء» وإن كان عيبا لايحدث مثله. 

ر#ؤاة عاد ولو كاه ةا الريصل التعرى عدا لرل بامرة وطعق 
المشترى بعيب به وحكما فيما بينهما رحلا برضا الآمر ورده ببينة أو بإقرار 
أوبنكولء كان جائزا على الآمروهذا ظاهرء ولوكان التحكيم بغير رضاالآمر وردما 
قبض فكذلك الجواب كان الرد جائزا على الآمر. 

68 3:- وفى اليتيمة: وسئل على بن احمد عن وصى الصغير وغريم 
أب الصغير إذا حكما رجلافأقام الغريم على وصى الصغير بينة عنده هل للحاكم أن 
عب وى لمدرياك اليد كر ررحو يلعاي قاس لبي له 

أن يحكم بشئ فيه ضرر على الصغير وسثل عنها أبوحامد؟ فقال: لاء وسئل عنها 
حمير الوبرى فقال: إن كان فى حكم الحاكم نظر للصبى ينبغى أن يجوز وينفذ 
حكمه فيكون بمنزلة صلح الوصى. 
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م: الفصل الرابع والعشرون فى 
كتاب القاضى إلى القاضى 


6 :- يجب أن يعلم بأن كتاب القاضى إلى القاضى صار حجة 
شرعا فى المعاملات بخلاف القياس؛ لأن الكتاب قد يفتعل ويزور والخط والخاتم 
يشبهان الخط والخاتمء ولأن القاضى الكاتب لاولا ية له على الخصم الذى فى غير 
بلده فكيف يكون كتابه حجة عليه ولكن جعلنا ه حجة بالإحماع» فقد روى عن 


على وجماعة من التابعين عمر بن عبدالعزيز» والحسن» والشعبى» وإبرا هيم النخعى 
حوزواذلك فى المعاملات وإنما يقبله القاضى المكتوب إليه عند وجود شرائطه. 


:- أنخرج البخارى عن سهل بن أبى حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء 
قَوفَة: : أن عبد الله بن سهل ومحيّصة خخرجا إلى خييرمن جهد أصابهم» فأخبر محيّصة أن عبد الله 
قتدل» وطرح فى فقي رأوعين فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه» قالوا: ما قتلناه واللّه» ثم أقبل» حتى 
قدم علئ قومه » فذكر لهم » فأقبل هو وأحوه خويّصة وهو أكبرمنه» وعبدالرحمن بن سهل» فذهب 
ليتكلم وهو الذى كان بخيبر» فقال لمحيّصة: كب ركبر يريد السَنَّ» فتكلم حُويّصة» ثم تكلم مُحيّصةء 
فقال رسوا لله #وك: إما أن يدُوا صاحبكم وما أن يؤذنوا بحرب» فكتب رسول الله © إليهم به 
فكبي: ما قلناه: فقال رسو الله لحو بعيةحيديةوعبدالرخدة: أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم؟ قالوا: لا» قال: أقتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليس بمسلمين» فواداه رسو ل اللّه عي من عنده 
مائة ناقة» حتى أدحلت الدارء قال سهل: فركضتنى منهانا قة. صحيح البخارىء الأحكام» باب 
كتاب الحاكم إلى عماله والقاضى إلى أمنائه. ٠١5077/7‏ برقم 9.85" ف 1١97‏ 

وأخصرج أبوداؤد عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من 
ذية زوجهنا كيفاء سس قال له الضحاك بن سفيان : كتب إلى رسول الل صلى الله عليه وسلم: أن أورث 
امرأة أشيم الضبابى من دية زوجهاء فرجع عمر. سنن أبى داؤدء الفرائض» باب فى المرأةترث من دية 
زوجها. 105/7 برقم 1971 

وأخخرج البيهقى حدياً طويلاً عن ابن عمر- فيه قصة رجل من بنى نيم قد شرب الخمر فجلده 
أبوموسى الأشعرى وحلقه وسوّدوجهه وطاف به فى الناسء ثم أمر الناس أن لاتؤاكلوه ولا تجالسوهء 
فسمع عمر فبكى وكتب إلى أبى موسئ. وسبق تخخريج الحديث مختصراً تحت رقم المسألة )١5505(‏ 
فراجعه. السنن الكبرئ للبيهقى» الشهادات»ء باب شهادة أهل الأشربة. 7١5/١9‏ برقم ١هه »-_8١‏ 
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05١‏ ::: ومن جملة الشرائط البينة» حتى أن القاضى المكتوب إليه 
لا يقبل كتاب القاضى مالم يثبت عنده بالبينة أنه كتاب القاضىء به ورد الأثر عن 
على رضى الله عنه. 


> وأما أثرعلى فأخرج الدينورى المالكى فى المجالسة عن مهاجر العامرى قال: كتب علىٌ بن 
أبى طالب رضى اللّه عنه عهداً لبعض أصحا به علا بلد فكان فيه: أما بعد فلاتطولن حجابك علئ 
رعيتك» فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق» وقلة علم بالأمور» والاحتجاب يقطع عنهم 
علمما احتجبوادونه» فيصغر عندهم الكبير» ويعظم الصغير» ويقبح الحسن» ويحسن القبيح» 
ويشاب الحق بالباطل؛ وإنما الوالى لايعرف ما توارى الناس به عنه من الأمورء وليست على القول 
سمات تعرف بها صدوق الصدق من الكذبء فتحصل من الإدخال فى الحقوق بلين الحجاب» 
فإنماأنت أحد رجلين: إِمّا امرؤ سحت نفسك بالبدل فى الحق» ففيم احتجابك من حق واجحب 
تعطيهأو حلق كريم تسديه ؟ وإما مبتلى بالمنع فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا يفسوا من 
ذلك مع أن أكثر حاجات الناس إليك ما لا مؤونة فيه عليك من شكاية مظلمة» أو طلب إنصاف» 
فانتفع بماوصفت لكء واقتصرعلئ حظك ورشدك إن شاء الله. كتاب المجالسة وجواهر 
العلمءالجزء السابع منه” مكة المكرمة“ "7/١‏ برقم 94.97 موسوعة آثارالصحابة» مسند آثار 
على بن أبى طالب رضى اللّه عنه ”مكة المكرمة “ 6١/7‏ برقم 4707- 

وأما أثر ”عمر بن عبدالعزيز“ فنقله البخارى تعليقاً فقال: ” وكتب عمر بن عبد العزيز فى سن 
كسرت“صحيح البخارىء الأحكام ١١/باب‏ الشهادة على الخط المختوم الخ. (؟/70١٠١)‏ 
فأحرجه ابن حجر فى الفتح فقال: وصله أبوبكر الخلال فى” كتاب القصاص والديات“ من طريق 
عبد اللّه بن المبارك عن حكيم بن ذريق عن أبيه قال : كتب إلىّ عمر بن عبد العزيز كتاباً أحازفيه 
شهادة رجحل على سن كسرت. فتح البارى للعسقلانى مره 

وأمّا أثر” الشعبى“ فنقله البخارى تعليقاً فقال: وكان الشعبى يُجيز الكتاب المختوم بما فيه 
من القاضى» صحيح البخارىء» الأحكامء ١5‏ /باب الشهادة على الخط المختوم )١٠١70/57(‏ 

ووصله إبن أبى شيبة عن عيسئ بن أبى عزة قال: كان عامريجيزالكتاب المختوم يجيئه من القاضى. 
مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى كتاب القاضى إلئ القاضى 547/١١‏ برقم 81751 
وأثر إبراهيم “ فنقل البخارى تعليقاً فقال: وقال إبراهيم: كتاب القاضى إلى القاضى جائز إذا عرف الكتاب 
والخاتم. صحيح البخارى» الأحكامء /١5‏ باب الشهادة على الخط المختوم. (7077١٠)ووصله‏ ابن 
أبى شيبة عن عبيسة عن إبراهيم قال: كتاب القاضى إلئ القاضى جائز. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية: فى كنات القاضى إلى القاض: ١‏ برقم 701017 7. 

١ ١‏ :- أخرج البخارى تعليقاً فقال: وأول من سأل علئ كتاب القاضى البينة ابن أبى 
لكا وسار كن عدا للهوقان نا أبوافي: حدثنا عبيد الله بن محرز جئتٌ بكتاب من موسئا بن -» 
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5 :- وفى السغناقى: ولايقبل الكتاب إلا بشهادة رحلين 
أورجل وامرأتين» ومن جملة مايعمل فيه بالقياس الحدود والقصاص» وإنما حوزوا 
كتاب القاضى إلى القاضى فى المعاملات بالأثر والإجماعء ولاأثرولا إحماع فى 
الحدودوالقصاص فبقى على أصل القياس» ومن جملة ما يعمل فيه بالقياس 
ومحمدء وعلى قول أبى يوسف الأول» حتى لم يجوز واكتاب القاضى فى هذ 
الأشياءءوفى الخخانية: فى ظاهر الرواية» ثم رحع أبويوسف وقال: يجوز فى العبيد فى 
الإباق ولا يجوز فى غيرهم وعنه رواية أحرى أنه يجوز فى جميع المنقولات وبه أخذ 
المتأخرون من مشايخنا وحكى عن القاضى الإمام المنتسب إلى الاسبيجاب أنه كان 
يفتى به» وفى شر ح الطحاوى: وأما فى الأمة فلايقبل بالاحماع وكذلك فى سائر 
المنقولات» وقال ابن أبى ليلئ يقبل فى جميع ذلك والفتوى على هذا القول. 
كل مالا يحتاج الى الإشارة إليه عند الدعوى كالعقار والديون والنكاح والطلاق 
والإقرار وغير ذلك» وفى المنقولات اخحتلاف والمختار للفتوى قول أبى يوسف: 
أنه يجوز فى الأمة» وفى الينابيع: ولا يقبل كتاب القاضى فى الأمة بالاحماع؛ وقد 
روى بشرعن أبى حنيفة أنه يجوز فى الجارية أيضا كتاب القاضى. 

١ 15‏ :- وفى الخانية: كتاب القاضى إلى القاضى جائز فى كل حق 
يدعيه من دين أو قرض أو غصب أو وديعة مجحودة أو مضاربة مجحودة أو 
ضيعةأودارأو عقار فى يد غائب أو شفعة» وكذلك فى النكاح, إذا قال الرحل: أن 
فلانة بنت فلان ببلد كذا زوحتى وإنها تجحد نكاحى وإن شهودى على النكاح 
طهنا فلايمكننى الجمع بينها وبين شهودى فاكتب لى فى هذا كتابا فإن القاضى 
يسمع شهادة شهوده ويكتب له» وكذا لوادعت امرأة أنها امرأة فلان الغائب أو 
ادعى ولاء عتاقة أوولاء موالاة. 


-> أنس قاضى البصرة» وأققمت عنده البينة أن لى عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة» فجئت به القاسم 
بن عبدالرحطن فأجازه. صحيح البخارىء الأحكام 5 ١/باب‏ الشهادة على الخط المختوم. ؟51/7١٠.‏ 
قلتُ: أثر علي لم أحده فى الكتب التى بين يدىٌ. 
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5ه -:١‏ م: ويجوز كتاب القاضى فى النكاح والطلاق وفى كل 
حكم يمكن تحقق شرائط كتاب القاضى فيه من إعلام المشهود به وغير ذلك 
على مايأتى بيانه» وفى سائر النقليات إنما لم يجزكتاب القاضى عند هماء لأن 
إعلام المشهود به فى هذه الأشياء بالإشارة ولا إشارة فى الكتاب فلاتصح الدعوى 
والشهادة فلم يجز الكتاب. 

5:- ونظير هذه مسألة النسب وصورتها: رحل وامرأة ادعيا ابنا 
أوبنتا عند قاض من القضاة وقالا: هو معروف النسب منا وهواليوم فى يد فلان فى 
بلد كذا قد استرقه وأقاما البينة عند القاضى وطابا منه أن يكتب لهما بالك كتابا إلى 
القاضى ذلك البلد لايكتب عند أبى حنيفة ومحمدء وعلى قول أبى يوسف لا يكتب 
فى النسب إلافي الأبوة والأمومة والبنوة بحلاف الأخوة والعمومة وأشباهها. 

17 ::- وفى الفتاوى العتابية: ولا يجوز الكتاب فى الحدود 
والقصاص كالشهادة على الشهادة» وأما فى النسب إن كان المدعى هوالابن حاز 
بالإحماع» وإن كان المدعى الأب أو الأم بأن قال: إن ولدى استرقه فلان فى بلد 
كذافاسمع بينتى على نسبه واكتب كتابا إلى ذلك القاضى أجابه فى قول أبى 
يوسفء وقال أبو حنيفة: لاء ولا يكتب فى دعوى الأخوة ونحوه إلا أن يدعى ميراثا 
بعد موته» ولوأ قرت جارية بالرق» ثم أقامت بينة على حريتها وقضى القاضى بهاء 
فقال مولا ها: إنى اشتريتها من فلان وهو فى بلد كذا فاكتب لى سجلا لا رجع عليه 
بثمنها فإن قضى بحريتها بدعواها الحرية من غير بينة لم يسجل لأن حريتها بدعواها 
لاتظهر فى حق البائع» ويجوز كتاب القاضى بما علم فى حال قضاء ه. 

::- وفى الخانية: و كذا لوادعى نسبابأن قال رحل: إن فلان بن 
فلان أبى وهو ينكر نسبى ولى بينة طهنا أنه أقرأنى إبنه أو أنه تزوج أمى وإنى قد 
ولدت على فراشه ونسبت إليه فأقام على ذلك بينة فإنه يكتب له كتاباء وكذا 
لوادعى رجل أنه أب فلان الغائب أو ادعى أنه عمه وأقام البينة وطلب منه الكتاب 
فإن القاضى لايكتب إلا أن يدعى ارثا أو نفقة أو يدعى حق الحضانة والتربية فى 
اللقيط وفى الأب والابن يقبل البينة» سواء كان ذلك فى حياته أو بعد وفاته. 
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8 :- ولوأن رجلا وامرأة ادعيا أنهماأبواه وقالا: هو معروف 
النسب منا وهو فى يد فلان بن فلان الغائب فى بلدة كذا وهو يسترقه وأقاما على 
ذلك بينة وطلبافى ذلك كتابا فإن القاضى يكتب فى قول أبى يوسف أما عند أبى 
حنيفة ومحمد وإن كان يكتب فى النسب إلا أن ههنا لايكتب فالحاصل أنه إذا 
كان فى دعوى البنوة دعوى الاستر قاق لا يكتب فى قول أبى حنيفة ومحمد إلا 
أن يدعى فيقول هو ابنى غصبه فلان الغائب منى فإنه يكتب فى قولهم. 

:- وفى الدار والعقاريكتب فى قولهم سواء كانت الدار فى البلد 
الذى فيه المدعى عليه أوفى بلدة أخرى أو فى بلدة القاضى الكاتب فإن كانت فى 
بلسة القاضى المكتوب إليه فإذا توجه الحكم يقضى القاضى المكتوب إليه ويأمر 
الخصم بتسليم الدار إليه» وإن كانت فى بلدة القاضى الكاتب فهو بالخيار إن شاء 
قضى وكتب إلى القاضى الكاتب” قد جاء نى كتابك مختوما بخاتمك ومعنونا 
بعنوانك جمعت بين المدعى والمدعى عليه وظهر حق المدعى وظهر أن المدعى 
عليه كان قابض الدار بغير حق فقضيت عليه ونفذت الحكم ولوكانت الدارفى بلدى 
لسلمتها إليه“ وينبغى أن يكون هذا الكتاب على رسم كتاب القضاة مختوما معنونا 
وعليه شهود وقرئ الكتاب عليهم وختم بحضرتهم وأشهد هم وإن شاء قضى القاضى 
بذلك وأمرالمدعى عليه» حتى يبعث وكيلا ليسلمها إليه ويكتب إلى القاضى الكاتب. 

١‏ :- وإذا مرض شهود الكتاب فى الطريق أو بدالهم الرحوع إلى 
وطنهمء أو أرادوا السفر إلى بلدة أخرى فأشهدوا قوما على شهادتهم يجوز ذلك 
كما يجوز فى غير كتاب القاضى. 


:- قول المصنف” وينبغى أن يكون هذا الكتاب الخ“ أخرج البخارى تعليقاً 
فقال: وكره الحسن وأبوقلابة أن يشهد على وصيّةء حتى يعلم ما فيها؛ لأنه لايدرى لعل فيها جوراً. 
صحيح البخارىء الأحكامء /١5‏ باب الشهادة على الخطّ المختوم؛ -١٠١51/7‏ 

وأخصرج البيهقى عن إبراهيم فى الرحل يتم على وصيته وقال: اشهدوا علئ ما فيهاءقال: 
لايجوز حتى يقرأهاء أو تقرأعليه» فيقرٌ بما فيها. السنن الكبرئ للبيهقى» آداب القاضىء باب 
الاحتياط فى قراءة الكتاب والإشهاد عليه وحتمه لملا يزور عليه. ١١5/١‏ برقم 5 5١١٠١‏ 
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:- وتفسير إشهادهم: أن يقولوا: هذا كتاب قاضى بلد كذا فلان 
بن فلان إلى قاضى بلد كذا فلان بن فلان فى دعوى المدعى هذا على غائب هو 
فلان بن فلان قرأه علينا وختمه بحضرتنا وأشهدنا عليه فاشهدوا انتم على شهادتنا 
هذهء و كذال و أشهد هذا الفريق فريقا آحر ثالثاأو رابعا أو عاشراء وإن كان كثيرا. 

هوه -:١‏ بعد هذا يحتاج إلئ يحتاج إلى بيان شرائط صحة كتاب 
القاضى إلى القاضى فنقول: العلوم الخمسة شرط جوازه وهو أن يكون الكتاب(١)‏ 
من معلوم يعنى القاضى الكاتب(؟) إلى معلوم يعنى القاضى المكتوب إليه (1) فى 
معاوم يع الملبعي نه 8 لمغاوة يعتى المدضى زه على معلوم يعت الملاعيح علية: 

+6 :- أماالقاضى الكاتب فينبغى أن يكون معلوماء وإعلامه إنما 
يكون بكتابة اسم القاضى واسم أبيه واسم جده أوقبيلته» وإذا لم يذكر اسم أبيه 
وحده لايحصل التعريف بالاتفاق» وإن ذكر اسم أبيه ولم يذكر اسم حده أو قبيلته 
فعند أبى حنيفة رحمه اللّه لايحصل التعريف» وسيأتى الكلام فى ذلك بعد هذا إن 
شاء الله تعالن» وإن كان مشهورا اكتفى بالاسم الذى كان مشهورا بهء وكذلك إذا 
كتب من أبى فلانء إذا كان مشهورا بتلك النسبة كأبى حنيفة» وكذلك إذا كتب من 
ابن فلان وهو مشهور به» كابن أبى ليلى يكتفى به ولا تقبل شهادةالشهود على اسم 
القاضى ونسبه مالم يكن مكتوبا فى الكتاب» وكذلك اعلام القاضى المكتوب إليه 
شرط وإنما يصير معلوما مما يوجب تعريفه من ذكر الاسم والنسب ولا يكتفى 
بالشهادة على الاسم والنسب إذا لم يكن مكتوبا لما ذكرناء وكذلك إعلام المدعى 
عليه شرطء ثم عند أبى حنيفة لا يحصل التعريف بذكر اسمه واسم أبيه» بل يشترط 
مع ذلك ذكر الجدء وعند أبى يوسف ذكر الجد ليس بشرطهء وقول محمد: 
مضطرب واخحتلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: أنه كقول أبى يوسف. 

ه ١‏ :- وفى شرح الأقضية: أن ذكر الجد عند أبى حنيفة وهو رواية 
عن إبن سماعة عن أبى يوسف شرطه وفى قول محمد وهو قوله فى الابتداء 
لايشترطء و كان القاضى الإمام أبو على السغدى فى الابتداء لايشترط ذكر الجد» 
ثم رجع فى آخر عمره و كان يشترط ذكر الجد وهوالصحيح وعليه الفتوئ» وإن لم 
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يذكر اسم الجد ونسبه إلى القبيلة» وإن كان أدنى القبائل والأفخحاذ التى يعرف 
بذلك فقد كفى بلا حلاف ويقوم مقام اسم الجدء وإن نسبه إلى أعلى الأفخاذ 
والقبائل بأن قال: تميمى أوما أشبهه لايكفى؛ لأنه لا يقع به التعريف فى الغالب 
فصار كأنه قال: عربى أو عجمىء وإِن نسبه إلى بلده ولم ينسبه إلى جده ولاإلى 
قبيلته» فقال: كوفى أو مصرى فذلك لايكفىء وإن نسبه إلى حرفته وصناعته ولم 
ينسبه إلى القبيلة والجد لا يكفى عند أبى حنيفة» وعند هما إذا كانت صناعة 
يعرف بها لامحالة فإنه يكفى» وإن ذكر اسمه وحده ولم يذكراسم أبيه وذكر لقبه 
وأنه يعرف بذلك اللقب لامحالة فإنه يكفى وبدون ذلك لايكفىء وإن ذكر اسمه 
واسم جده ولم يذكر اسم أبيه لايكفى. 

7 :- وإن كتب من قاضى بلد كذا فلان بن فلان إلى قاضى بلدكذا 
فلان بن فلان فّلك يكفى بلاحلاف عند بعض مشايخناء وعن أبى يوسف آخرا آنه: 
إذا كتب إلى قاضى بلد كذا ولم يذكراسمه ولا اسم أبيه فذلك يكفىء وزادفى 
المنتقى: فى هذه الرواية» فقال: إذا كان ناسخ الكتاب فى ولاية المكتوب إليه أنفذه. 

١7‏ :- وفى الخانية: وإذا أراد القاضى أن يكتب فإن كان القاضى 
يعرف المدعى بوجهه ونسبه يكتب فى كتابه” حضر مجلس قضائى فى بلدة كذا 
وأنا مقيم بها نافذ القضاءء من قبل فلان» فلان بن فلان الفلانى“ كما هو الرسم 
ويذكر حليته» وإن كان القاضى لايعرفه وهو يقول: انا فلان بن فلان يسأله البينة أنه 
فلان بن فلان ويذكر فى كتابه حضر رجحل يزعم أنه فلان بن فلان ولم أعرفه فسألته 
البينةفجاء بشهوده ويذكر أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومساكنهم إن كتب 
ذلك كان أولى وإن لم يذكر أسماءهم وأنسابهم واكتفى بقوله فأقام شهودا 
عدولا عرفتهم بالعدالة أوسألت عنهم فعدلوا وعرفوا بالعدالة جحاز ذلك» ثم يكتب 
فشهدوا أنه فلان بن فلان ويستقصى فى تعريفه فإن ذكر صناعته مع ذلك كان 
أبلغ؛ وإن ترك ذلك لايضرء ثم يكتب من غيرخصم حضرمعه ولانائب عن خصم 
حضرمعه وادعى أن له دارا فى بلدة كذا فى محلة كذا حدودها كذا فى يد رحل 
يقال له:فلان بن فلان يعرف المدعى عليه على وجه التمام وهو جاحد لدعوى 
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المدعى هذا وأثبت يده على هذه الداربغيرحق وسألنى استماع دعواه هذه وقبول 
بينته على وفق دعواه هذه وأحضر شهوده فلانا وفلانا يذكر أسماء الشهود 
وأنسابهم وحلاهم ومساكنهم فشهد كل واحد من هؤلاء الشهود بعد دعوى 
المدعى هذهءو الاستشهاد منهم شهادة مستقيمة صحيحة متفقة اللفظ والمعنى 
كما هو الرسم فسألت عن الشهود فعدلوا وإن لم يكتب القاضى عدالة الشهود 
لابأس به ويكتب العنوان» وإذا كتب القاضى كتاباء وقال: هذا من فلان بن فلان 
إلى قاض بلدة كذا ولم يكتب ذلك القاضى ولااسم أبيه لاينبغى للقاضى الذى 
يردعليه الكتاب أن يقيل فى قول أبى حنيفة ومحمدء وقول أبى يوسف الأول 
وقال أبو يوسف آحر: يقبل. 

:- م: ولو كتب من فلان بن فلان قاضى بلدة كذا إلى كل من يصل 
إليه كتابى هذا من قضاء المسلمين وحكامهم فذلك لايجوز فى قول أبى حنيفة» وفى 
قول أبى يوسف وزفر: يجوز والظاهر أن محمدامع أبى حنيفة» وأبو يوسف توسع حين 
ابتتلى بالقضاء ورأى أحوال الناس واستحسن فى كثير من المسائل تسهيلا للأمرعلى 
الناس» ومن جملتها هذ ه المسألة» وفى الفتاوى الخلاصة: عليه عمل الناس اليوم. 

8 :-: من:قال: القاضى يحتاج إلى الكتابة إلى الآفاق ولا يمكنه 
معرفة اسم قاضى الآفاق ونسبه لبعد المسافة فلو شرطنا ذلك ضاق الأمر على 
الناس ألا ترى! أنه لوكتب إلى فلان بن فلان وإلى كل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين وحكامهم يعمل به» وإن لم يكتب اسمه ونسبه كذا هناء وأبوحنيفة 
أذ بالاحتياط فإن إعلام الكاتب والمكتوب إليه شرط صحة الكتاب بالاتفاق» 
وتمام الاعلام لايحصل بهذا القدر» ولا يصح الكتاب بخلاف ما إذا عين قاضيا 
وعرّفه وكتب وإلى كل من وصل إليه كتابى هذا من قضاة المسلمين وحكامهم؛ 
لأنه لما عرّف الأول وصحت كتابة القاضى إليه فيجعل المضموم إليه تبعاله» 
ويجو زأن يصح تبعاء وإن كان لايصح مقصودا. 

: وإن كتب”أن لفلان على فلان السندى غلام فلان الفلانى 
وكذا و كذ“ جازء وإن ذكر اسم العبد واسم المولى ولم يذكر اسم جدالمولى ولا 
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قبيلته ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى: أن ذلك لايكفى» وذكر شيخ 
الإسلام: أنه يكفىء وإذا ذكر اسم العبد واسم المولى إن لم ينسب المولى إلى 
قبيلته الخاصة لايكفىء وإن نسبه إلى قبياته الخاصة فعلى قياس ما ذكر القاضى 
الإمام شمس الأئمة السرحسى فى المسألة المتقدمة لايكفى» وعلى قياس ما ذكره 
شيخ الإسلام يكفىء وإن كتب” أن لفلان على فلان وهوالعبد السندى الحائك 
الذى فى يد فلان بن فلان أوالساكن فى دار فلان بن فلان“ فلك لايكفى» وروى 
عن محمد فى نوادره:ما يدل على أن إعلام المدعى عليه فى الكتاب ليس بشرط. 

1١‏ :- والذى روى عنه: رجل له ضيعة بخخراسان وهو بالعراق 
وشهوده على الضيعة بالعراق فأقام بينة عند قاضى الكوفة أن ضيعة كذا 
بمروبحدودهاله وإن له ما نعا منها نعرفه فإنه يكتب قاضى الكوفة إلى قاضى مرو 
ويكتب فيه فإذا قدم بالكتاب فكل من منعه من الناس فاقض عليه» قال مشايخنا: 
ويجوزأن يكون هذا فى العقار خاصة. 

5 :- وذكر ناأيضا: أن إعلام المدعى به شرط فبعد هذا ينظر: إن 
كان المدعى به دينا وكان مكيلا يذكر جنسه أنه حنطة أو شعير وبعد ماذ كر 
الجنس أنه حنطة يذكر النوع أنها مسقية أوبرية حريفية أو ربيعة» ويذكر الصفة أنه 
حمراء بيضاء جيدة أورديئة أو وسطية ويذكر السبب» وقد مرت هذه الفصول فى 
فصول حلوس القاضىء وإن كان المدعى به موزونا يذكر جنسه أنه ذهب أو فضة» 
وإن كان الدعوى فى عقار يذكر موضعها وحدودها الأربع فلوذكر حدين لايكفى 
وفى شرح الطحاوى: لايقبل بالإحماع. 

7 :- م: وعن أبى يوسف أنه إذاذكر حدين أحدهما طولا والآخر 
عرضا: يجوزء وإن ذكر حدين متقابلين: لا يجوز وبعض مشايخنا قالوا: إن ذ كر 
حدين متقابلين يجوز وإن ذكر حدين متلازقين لايجوزء وإن ذكر الحدود الثلاثة 
فلالك يكفى عند علماء نا الثلاثةء وفى شرح الطحاوى : وعند زفر لايقبل» حتى 
يشهدوا على حدود أربعة» م: وإن كان العقار معروفا مشهورا كدار الوليد بكوفة 
وكدار الشيخ الإمام أبى بكر محمد بن الفضل ببخارى لا بد فى تعريفه من ذ كر 
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الحدود عند أبى حنيفة» وعند أبى يوسف ومحمد ذكر الحدود فى هذا ليس 
بشرطء وب يكتفي بذكراسم الدار. 

١ 85‏ :- ومن شرائط صحة الكتاب أن يقرأ القاضى الكتاب على 
الشهود الذين يشهدهم على الكتاب أويخبرهم بما فى الكتابء وإِن لم يختم الكتاب 
بحضرتهمء وفى الهداية: ويسلمه إليهم» م: وهذا قول أبى حنيفة ومحمد وعند أبى 
يوسف آخحراشئ من ذلك ليس بشرط بل إذا أشهدهم أن هذا كتابه وخاتمه وهم 
شهدوا عند المكتوب إليه إن هذاكتاب القاضى الفلانى وهذا خحاتمه كفئ» وفى 
الهداية: وعن أبى يوسف أن الحتم ليس بشرط أيضا واحتار شمس الأئمة السرحسى 
قول أبى يوسف: وإذا ثبت من مذهب أبى حنيفة ومحمد أن شهادة الشهود بمافى 
الكتاب شرط ينبغى للقاضى الكاتب أن يدفع إلى الشهود نسخة ما فى الكتاب 
ليكون عندهم فتمكنهم الشهادة على ما فى الكتاب قبل فتح الكتاب فما قاله أبو 
حنيفة ومحمد احيتاطء وما قاله أبويوسف توسعء وكذلك يشترط عند أبى حنيفة أن 
يحفظ الشهود شهادتهم بما فى الكتاب من وقت التحمل إلى وقت الأداء ولكن هذا 
الشرط لايختص بكتاب القاضى» بل فى جميع الشهادات شرط. 

دعكؤقه١:-‏ ومن الشرائط عندأبى حنيفة ومحمد: أن يكون الكتاب 
معنونا بان يكتب فيه هذا كتاب من فلان بن فلان القاضى إلى فلان بن فلان 
القاضىء حتى أنه إذالم يكتب فيه ذلك وإنما كتب فيه عافانا الله وإياك فالقاضى 
المكتوب إليه لا يقبله» وعند أبى يوسف العنوان ليس بشرطهء إنما الشرط أن يشهد 
الشهود أن هذا كتاب القاضى فلان إليك وحتمهء وإذا ثبت أن العنوان شرط 
عندهمافنقول: إن كان العنوان فى الباطن وعلى الظاهر فالقاضى المكتوب إليه 
يعمل به» وإن كان العنوان فى الباطن لاغيريعمل به» وإن كان على الظاهر لا غير 
فالقاضى المكتوب إليه لا يعمل به وبعض المتأخرين من مشايخنا اكتفوا بعنوان 
الظاهر ثم إذا أرادالقاضى الكتاب إلى القاضى يكتب العنوان من الجانب الأيمن 
من الكتاب إلى القاضى فلان بن فلان الفلانى قاضى كورة كذا ونواحيها 
نافذالقضاء والإمضاء بها بين أهلها. 
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#نددااة وفى الخانية: ويكتب فى جانب اليمين فوق كتابه التسمية 
”بسم الله الملك الحق المبين“ ونحو ذلك إلى القاضى الإمام فلان بن فلان قاضى 
بلدة كذا وإلى كل من يصل إليه كتابى هذا من قضاة المسلمين وحكامهم أدام اللّه 
توفيقه وتوفيقهم» م: ويكتب من الجانب الأيسر من الكتاب فلان بن فلان قاضى 
كورة كذا ونواحيها نافذ القضاء والإمضاء بها بين أهلها وإنما يكتب قاضى كورة 
كذاء ثم يكتب التسمية. 

7 :- وفى الخانية: وصورة عنوان الباطن فى زماننا: أن يكتب من 
جانب اليسار من فلان بن فلان قاضى بلدة كذا ثم يكتب توقيعه قبل كتابة 
التسمية» ثم يكتب بعد التسمية كتابى أطال اللّهِ بقاء فلان القاضى إلى آخره كما 
هو الرسم فى الكتاب» ثم يكتب أما بعد: فهذه كلمة فصل الخطاب ثم يكتب حضر 
فى مجلس قضائى بكورة كذا فى يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا أطال اللّه بقاء 
القاضى هكذا وقع فى بعض النسخ» والصحيح أن قوله فى مجلس قضائى ليس 
بلازم؛ بل إذا كتب فى مجلس الحكم فى كورة كذا كفاه هكذا ذكر صاحب 
الأقضية: إلاإذا كانت بلدة فيها قاضيان كل قاض على ناحية على حدة فحينئذٍ 
يكتب مجلس قضائىء» حتى لايظن ظان أن القاضى الكاتب كان فى مجلس حكم 
القاضى الآخروهو ليس بقاض بتلك الناحية. 

0 3:- وفى الخانية: ثم يكتب على ظهر الكتاب من قبل اليسار 
على الصدر من فلان بن فلان قاضى بلدة كذا ونواحيها ويكتب على الظهر من قِبّل 
اليمين” بسم الله الملك الحق المبين إلى قاضى بلدة كذا فلان بن فلات وإلى كل 
من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم أدام اللّه توفيقه وتوفيقهم"“ وإذا كتب 
القاضى الكتاب وكتب فيه دعوى المدعى وشهادة الشهود وأسمائهم وأنسابهم 
على الحق يكتب فى آخر الكتاب يقول القاضى فلان بن فلان قاضى بلدة كذا هذا 
الكتاب عنى بأمرى إن كان كتب الكتاب غيره وجرى الأمرعلى مابيّن فيه منى 
وعندى وهو كما كتب فيه وهو معنون بعنوانين عنوان على ظاهره وعنوان فى 
باطنه وهو مخختوم بخخاتمى ونقش خاتمى كذاء وهو مكتوب على ثلاثة أنصاف 
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من الكاغذ وأوصافه كذا وهو موقع بتوقيعى وتوقيعى كذا كتبت التوقيع على 
صدره فأشهدت عليه شهودىء وهم فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان بن 
فلان يذكر أسماء هم وأنسابهم وحلاهم وقرأت الكتاب عليهم وأعلمتهم بما فيه 
وختمت الكتاب بمحضرمنهم وأشهدتهم على جميع ذلك وكتب هذه الأسطرفى 
آخره وهى كذا بخطى فى تاريخ كذا ولا يكتب فى أخر الكتاب إن شاء اللّه. 
8 :- وسبغتى أن يكتب الكتاب تسحتين تسخعة فى يد المدذغى 
مختوما بها بتلك النسخة من غير زيادة ولا نقصان وآخرى فى يد الشهود. 
:- م: بعد هذا المسألة على وجهين إن عرف القاضى المدعى 
باسمهونسبه يكتب حضرنى فلان بن فلان الفلانى يذكر اسمه واسم أبيه واسم 
حده ويكتب معرفته فى الكتاب» وإن لم يعرفه القاضى باسمه ونسبه سأله البينة 
على اسمه ونسبه» حتى لا يُسمّى رجحل باسم غيره فيذهب بحق صاحب الحق فإذا 
أقام البينة عنده بشرائطه كتب حضرنى رجحل ذكر أنه فلان بن فلان وسألته البينة 
على الاسم والنسب فأقام بينة عدولا ثبت عندى بشهادتهم أنه فلان بن فلان» وإن 
كان المدعى لايقدر على إثبات نسبه بالبينة كتب القاضى” حضر فى مجلس 
الحكم رجحل ذكر أنه فلان بن فلان ولم أعرفه ولم يقم بينة عندى على نسبه فكتبت 
على هذا الوجحه“حتى إذا أقرالمدعى عليه عند القاضى المكتوب إليه باسمه ونسبه 
كما ذكر وقامت البينة عند المكتوب إليه على اسمه ونسبه أنفذه عليه» ومالا فلا فبعد 
ذلك إن قضى على المدعى عليه بما فى الكتاب كان أولى وأبلغ فى الاحتياط وأوثق 
فى قلب القاضى المكتوب إليه» والتعريف ببيان الصفة والهيئة والسيما زيادة علم. 
01 :- ثميكتب من غير خصم أحضره معه ولا و كيل عن خصم 
أحضره معههء ولوكان حاضرا عند القاضى الكاتب أو كان وكيله حاضرا يقضى 
عليه بحضرته أو بحضرة وكيله ولا حاحة إلى الكتاب» ثم يكتب فادعى على رحل 
ذكرأنه يسمى فلان بن فلان الفلانى» وإن كان رجلا مشهورا معروفا لا يحتاج إلى 
هذاء بل يكتب وادعى على فلانء ولا بدأن يذكر أن المدعى عليه غائب من هذه 
البلدة مسيرة سفرء و كثير من مشايخنا قالوا: لا يجوز فيما دون مسيرة السفر كما 
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فى الشهادة على الشهادة» وبعض مشايخنا حوزوافى ذلك وهكذا ذكر صاحب 
الأقضية» وفى السراجية: كتاب القاضى إلى القاضى فيما دون مسيرة سفرلا يجوز 
فى ظاهر الراوية» وعن أبى يوسف أنه لو كان بحال لو غدا إلى باب القاضى لا 
يمكنه الرحوع إلى منزله فى يومه ذلك يقبل وعليه الفتوى. 

5 : م: والذى ذكر صاحب الأقضية: إذاكان فى مصروا حد 
قاضيان كل قاض يقضى فى ناحية خاصة دون ناحية صاحبهء» حتى صار كل واحد 
منهما فى ذلك بمنزلة قاض فى مصر على حدة فكتب أحدهما إلى صاحبه فى حق 
رجحل قامت له بينة عليه» قال: على قياس قول أبى يوسف آخراً المكتوب إليه يقبل 
الكتاب إذا شهد عنده شاهدان أنه كتابه وحاتمهه وعلى قول أبى حنيفة 
ومحمد:لايقبل» حتى يشهد عنده شاهدان أنه قرأه عليهما وأشهد هما على مافيه 
وخحتم بحضرتهما وهو رواية ابن سماعة عن أبى يوسف» ورواية هشام عن محمد 
وطكذا ذكر الطحاوى فى اختلاف العلماء. 

١937‏ :- وإذا كانت المسألة مختلفا فيها لا بدمن ذكر الغيبة مدة 
السفر ليخرج عن حد الاحتلاف فإذا ذكرذلك ولم يعلم القاضى يسأله البينة على 
ذلك فإذا أقامها كتب القاضى وذكر أنه غائب عن هذه البلدة مدة السفر» وكتب 
وقد ثبت عندى غيبته مدة السفر بالبينة العادلة ليعلم القاضى الكاتب أن كتابة 
الكتاب كانت بشرائطه» ثم يكتب اسم المدعى عليه ويبالغ فى إعلامه على نحوما 
بيناء ثم يكتب وإنه اليوم مقيم بكورة كذا يريد به كورة القاضى المكتوب إليه» ثم 
يكتب وأنه جاحددعواه هذه ثم يكتب فسألنى الاستماع إلى شهادتهم لأ كتب 
بمااصح عندى من شهادتهم إلى القاضى فلان فأحبت إليه» ثم يكتب فأحضرهم 
وهو فلان يكتب اسم كل واحد منهم ونسبه وقبيلته وتجارته إن كان تاجرا 
ومسكنه ومصلاه ومحلته» وتمام التعريف بذكر هذه الأشياء» ثم يكتب فشهد كل 
واحد منهم بعد الدعوى عقيب الاستشهاد بشهادة صحيحة متفقة اللفظ والمعنى 
هكذ روى عن محماء قالوا: وينبغى أن لا يكفى بهذا القدر» بل يفسرالشهادة 
ويبينها فإن عرف أنها صحيحة عمل بهاء وإن عرف أنها فاسدة ردها ويفسر 
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الشهادة ويصححها على الوجه الذى ذكرنا فى الدعوىء ويذكر فى شهادتهم 
اعلام المدعى والمدعئئ عليه واعلام الحاضر بالإشارة إليه» وإن كان المدعى عليه 
غائبا فإعلامه بذكر الاسم والنسب» ويكتب شهدوا أن لفلان المدعى هذا على 
فلان بن فلان بن فلان الذى ذكر اسمه ونسبه فى هذا الكتاب فى دعوى المدعى 
هذه كذا و كذايذكر جنس الدين ونوعه وصفته وقدره وجميع ما ذكرنا فى 
الدعوى» ثم يكتب فواحب على فلان هذا المدعى عليه الذى ذكر اسمه ونسبه فى 
هذا الكتاب أداء هذا المال إلى هذا المدعى ليقبضه لنفسه. 

4 : وقداختلف المتأحرون فى أنه هل يشترط ذكر هذا؟ 
والصحيح أنه لا يشترط ويشترط بيان سبب الدين» وإِن كانت الدعوى فى العقار 
يكتب فى شهادتهم العقاربذكر موضعها وحدود ها على نحو ماذكر نا فى 
الدعوىء ويذكر أنها فى يد المدعى عليه بغير حق» ثم يكتب وشهد كل واحد من 
الباقين بمثل شهادته هذه» وأشار فى جميع مواضع الإشارات ولا يكتب على مثل 
شهادتهم, ثم يكتب وأتوا بالشهادة على وحهها وساقوها على سننها فسمعتها 
وأثبتهافى المحضرالمجلد فى ديوان الحكم, ثم بعد ذلك إن عرف القاضى 
الشهود أثبت ذلك فى الكتاب فيكتب” وهم معروفون عندى بالعدالة والرضا 
وقبول القول"“ وإن لم يعرفهم سأل المزكى عن حالهم والواحد يكفى والاثنان 
أحوط وأبعد عن الخلافء فإن أثنوا عليهم بالعدالة يكتب ورجعت فى التعريف 
عن حالهم إلى من إليه التزكية والتعديل بالناحية وهم فلان وفلان فنسباهم إلى 
العدالة والرضا وقبول القول» فإن عدلا بعضهم وجرحا البعض فإنه يكتب اسم من 
عدلاه وكذا يذكر اسم المزكين. 

هلاوه١:-‏ قال الخصاف فى أدب القاضى: ولو كتب القاضى الكاتب 
فى الكتاب أسماء الشهود الذين شهدوا عنده أوأحفى واكتفى بقوله: شهد بذلك 
شهود عدول يكفىء وهذا كما قلنافى القاضى: إذا كتب السجل إن شاء أظهر فيه 
أسماء الشهودوأنسابهمء وإن شاء أخفى واكتفى بقوله: بعد ماثبت عندى بشهادة 
شهود عدولء كذا هنا؛ ثم القاضى الكاتب بعد ماظهرت عنده عدالة الشهود الذين 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى 575 الفصل :4 " كتاب القاضى إلى القاضى ج: ١ ١‏ 
شهدوا عنده بالحق للمدعى يحلف المدعى فإن كان المدعى به دينا يستحلفه باللّه 
ماقبضت هذا المال منه ولا تعلم أن رسولا لك وو كيلا لك قبض منه. 

5 :- وذكرالقاضى أبو على النسفى: الحلف فى جميع ذلك على 
البات والأصح ما ذكر ناءفإذا عرفت حكم الاستحلاف فى الدين فكذا فى جميع 
الدعاوى التى يجوز فيها الكتاب ويذكر فى كتابه استحلاف المدعى وماكان منه على 
وحجه النظر للغائب ليكون أبلغ فى العذر وأقرب إلى تحقيق معنى العدل» وهذا إذالم 
يذهب المدعى بالكتاب بنفسه» بل بعث و كيلا فأما إذا ذهب بالكتاب بنفسه فالقاضى 
إذا كان لايحتاج إلى هذا الاحتياط وإلى تحليف المدعى فإنه لوأراد المدعى عليه 
استحلافه يمكن ذلك عند القاضى المكتوب إليه» ثم يكتب: قبلتٌ شهادتهم قبول 
مثلها وسألنى هذا المدعى كتابته فى ذلك والإشهاد عليه وعلى مضمونه وعلى حقه. 

١ 7‏ :- وروى عن محمد أن القاضى الكاتب يذكرفى الكتاب أسماء 
الشهود الذين أشهد هم على الكتاب فيكتب: واشهدتٌ فلانا وفلانا وفلانا على 
كتابى ومضمونه وسأختم على كتابى بحضرتهم والإشهاد على مضمون الكتاب 
أمر لازم لما ذكرنا أن على قول أبى حنيفة ومحمد: المكتوب إليه لا يقبل الكتاب» 
حتى يشهد الشهود على مضمون الكتاب» وكذا الختم بحضرتهم شرط لازم؛ فإن 
الشهادة على الختم شرط عند هماء واختار بعض المتأخر ين كتابة علامة على 
أوصال قطع الكتاب وأنه زيادة لابأس بها ولا يحتاج إليها ويكتب فى آخرهذا 
الكتاب: كتب غيرى بأمرى بما جرى فيه منى وعندى وأنه يشتمل على كذا قطعة 
وعلى الأول على ظاهره مكتوب كذا وعلى الباطن مكتوب كذا وسأختمه بخاتمى 
ونقش حاتمى كذا وذكر هذه الأشياء مبالغة فى التوثيق» ولولم يوثق به لابأس به. 

١١١‏ :- ثم إذا انتهى الكتاب إلى المكتوب إليه» ينبغى للمكتوب إليه 
أن يجمع بين الذى جاء بالكتاب وبين خصمه بطلبه» ولا ينبغى له أن يقبل البينة 
علئ أنه كتاب القاضى إلاومعه خصمه ثم إذا جمع بينهما فالمدعى يدعى حقه 
عليه ويسأل القاضى المدعى عليه على دعواه فإن أقر به ألزمه القاضى ذلك بإقراره 
ووقع الاستغناء عن الكتاب» وإن ححد دعواهء حتى احتاج المدعى إلى إقامة 
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الحجة يعرض الكتاب على القاضى فإذا عرض فالقاضى يقول له: ما هذا فيقول: 
كتاب القاضى فلان فيقول القاضى: هات البينة على أن هذا كتاب ذلك القاضى 
ولو قبل الكتاب من غير حضرة خصمه جاز. 

49 :- وفى الخانية: قال أبو يوسف: القاضى المكتوب إليه يأذ 
الكتاب من غير بينة» وقالأبو حنيفة ومحمد: لا يأحذ قبل البينة» فإذا شهد 
الشهودأنه كتاب القاضى فلان بن فلان إليك وهو مختوم بخاتمه فحينئذ يقبل 
الكتاب ولا يفتح, حتى يسأل القاضى من الشهود فى قول أبى حنيفة عما فى 
الكتاب ويقول: هل قرأ عليكم؟ وهل خحتم بحضرتكم؟ فإن قالوا: لاء أو قالو:قرأعلينا 
ولم يختم بحضرتنا أو على العكس لايأخذ الكتابء وإِن قالوا: نعم قرأعلينا وختم بحجر 
أبويوسف: إذا كان المكتوب مختوما قبله فى الوجهين جميعا هذا إذا لم يحفظوا 
مافى الكتابء أماإذا حفظوا مافيه فلاحاجة إلى الختمء فإن أنكر خحتم الكتاب 
ليس للقاضى أن يقبله فى قول أبى حنيفة وزفر» إلاأن يحفطوا مافيه» وقال 
أبويوسف: إذا كان جعلهم الشهود على الكتاب قبله» وكذلك لوأعطى لهم 

:-م: ولو سمع البينة على أن هذا كتاب القاضى من غير حضرة 
حصمه لا يجوز ثم إذا شهد الشهود أن هذا كتاب القاضى فلان مخختوم بخاتمه 
بحضرتنا وقرأه علينا وفسروا مافى الكتاب على وجه شهدوا به فالقاضى يقبله. 

0١‏ :- وفى نوادر بن رستم : أنه إذا وصل إلى قاض ينبغى 
للمكتوب إليه أن يسأل الشهود عن القاضى الكاتب أهوعدل؟ فإن عدلوه عمل به 
وقبله» وإن لم يعدلوه فلا يقبله ولا يعمل به» وهذا السؤال لازم على الرواية التى 
تشترط العدالة لصير ورة القاضى قاضيا وهواحتيار بعض المشايخ» أما على الراوية 
التى تشترط العدالة لصيرورة القاضى قاضيا عليه الفتوى فهذاالسؤال بطريق 
الاحتياط ليكون أبعد عن الخلاف» قال ابن رستم: قلت لمحمد رحمه اللّه:إن 
قالوا: هو جاهلء قال:انظر فيما قضى به فإن كان موافقا للحق أمضيه. 
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حنيفة ومحمد يفتحه. والأولى أن يكون الفتح بحضرة الخصم,» وإن فتح بغير 
محضرمنه جازء ثم إذا فتحه ينظر فيه» إن كان مافيه موافقا لما شهد به الشهود 
حتم الكتاب بخاتمه ووضعه عنده كما يفعل بالسجلات والمحاضرء وإن كان 
مخالفا رد هذه الشهادة» وإن كان موافقا سأل عن الشهود. أَهُمْ عَذّول ؟ إن كان 
القاضى لا يعرفهم بالعدالة» وفى الخحانية: وإن كانت موافقة» إن كان القاضى 
الكاتب كتب فى كتابه عدالة الشهود أو عرفهم القاضى المكتوب إليه بالعدالة 
قضى على الخصم بالحقء وإن لم يكن سأل القاضى عن عدالة الشهود فإن عدلوا 
قضى بشهادتهمءم: وذكر الخصاف فى أدب القاضى: إن القاضى لا يفتح 
الكتاب قبل ظهور عدالة الشهودء وفى السغناقى: والصحيح أنه يقبض الكتاب 
بعدثبوت العدالة» م: ولو فتح الكتاب وشهد وا بما فيه فإن ماتوا قبل ظهور عدالتهم 
أمكن للقاضى القضاء بها على قول أبى يوسف لما لم يشترط شهادتهم على مافى 
الكتاب واكتفى بشهادتهم على الكتاب ولايحتاج إلى فتح الكتاب. 

ه ١‏ :- وذكر ابن سماعة عن محمد أن فى قياس قول أبى حنيفة: إذا 
جاء الرحل بكتاب فى حق ينبغى للقاضى أن يحضر المدعى عليه فإذا حضر سأل 
الذى جاء بالكتاب أهو هذا الذى تدعى عليه؟ فإن قال: نعم سأله بعد ذلك أو كيل 
أنت فى الكتاب أم صاحب الكتاب؟ فإن قال: صاحب الكتاب سأله البينة على أنه 
كتاب القاضىء وإن قال: أنا وكيل الطالب وأنا فلان بن فلان فإنه يسأل البينة أنه 
فلان بن فلان و أن فلانا و كله وإن أقام بينة على الكتاب قبل أن يقضى ببينة 
وكالته» القياس أن لا يقبله وهو قول أبى حنيفة» وفى الاستحسان: يقبل» وهو قول 
ةوك أى يوست وواركان وساب الكلوم ديك هذا رداشاء اللد وال 

١ 85‏ :- قال: ابن سماعة عن محمد إذا سمع القاضى البينة على 
الوكالة والكتاب فقبل أن تظهر عدالة الشهودعزل القاضى الكاتبء ثم ظهرت 
عدالتهم قضى القاضى بالأمرين جميعاًء وإن عدالت بينة الكتاب ولم تعدل بينة 
الوكالة» حتى عزل الكاتب فأراد الوكيل أن يقيم بينة على أن فلانا قدكان وكله 
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يومئذ وعدلت الشهود قبلت البينة وقضى القاضى بالوكالة وهذا التفريع إنما يتأتى 
على قول محمدء لاعلى قول أبى حنيفة. 

١ 6‏ :- ثمإن قبل القاضى الكتاب وفتحه وأتى بجميع الشرائط على 
نحومابيناهل يقضى بمافى الكتاب؟ إن علم القاضى أن الذى جاء بالكتاب فلان 
الفلانى» أو أقربه الخصم أو شهد الشهود أنه صاحب الكتاب يقضىء وإِن لم يكن شيء 
من هذه سأله البينة أنه فلان بن فلان وإن سأله البينة قبل ذلك فهو أحسن قصراللمسافة. 

5< ::- وفى الخانية: فإذا جاء المدعى بكتاب القاضى إلى القاضى 
المكتوب إليه وأحضر حصمه وشهد الشهودعلى كتاب القاضى وخاتمه بحضرة 
الخصم وفتح الكتاب وقرأه على الخصم وفعل كل ما هو شرط القضاء بالكتاب 
إلاأنهلم يحكمء حتى غاب الخصم إلى بلدة أحر ى وطلب المدعى من هذا 
القاضى أن يكتب إلى القاضى الذى الخصم فى بلده لا يكتب فى قول أبى 
يوسف» ويكتب فى قول أبى حنيفة ومحمد. 

١07‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ولو رحع الخصم إلى بلدة القاضى 
الكاتب فحضر مجلسه لا يقضى بتلك الشهادة السابقة إلا أن تعادء ولوكان فى 
الكتاب اسم المدعى عليه فلان بن فلان الكندى أو التميمى لايعمل» حتى ينسبه 
إلى جحده ويسمع القاضى المكتوب إليه دفع الخصم إذا قال: لى» دفع» ولا تجوز 
الرسالة مكان الكتاب» وإن وجد جميع الشرائط وتجوزاستعا نة القاضى من أمير 
المصر الذى ولاه من غير شرط الكتاب بكتابة أو رسالة يبعث معه أميناء وإن كان 
الأمير فى مص رآخر تعتبرا لشرائط من ختم الكتاب والشهادة على أنه كتاب 
القاضى ولو أنكر حاتم القاضى» وشهدالشهود أنه كتاب القاضى ووجد عنوانه فى 
أسفله حازأن يقبله قيل: هذا قول أبى يوسفء والصحيح أنه قول الكل» ولكن 
يشترط هنا أن يشهدوا بمافى الكتاب. 

4ه -:١‏ وفى جامع الفتاوى: ولو جاء رجحل بكتاب قاضء وقال: أنا 
وكيل فلان بإيتاء هذا وأنافلان بن فلان فإن القاضى يأمره باقامة البينة على أنه 
فلان بن فلان» وإذا أقام البينة القياس أن لا يقبل البينة على الكتاب حتى تظهر عدالة 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى 57/١‏ الفصل :4 " كتاب القاضى إلى القاضى ج: ١ ١‏ 
الشهود ولكن استحسنوا وقالوا: يقبل وهذا بحلاف ما إذاحاء الخصم بنفسه 
لايكلف البينة على النسبة؛ لأن الذى كتب إليه قد نسبه فلايحتاج هذا. 

8 © ::- وفى الكبرى: امرأة وكلت غائباو اشهدت شهودا بالك 
فشهدوا بين يدى قاضى بلدتها ليكتب إلى قاضى بلدة الوكيل ليحكم بالوكالة 
تقبل هذا الشهادة» وإن كان المدعى يدعى الدار بالارث فالقاضى الكاتب يكتب 
ون كقاية:ؤدكر أن قاذورو فاذن يو فلن عانق ققد كرا ريقف مزع يتلق الاك 
منه بالإارث لازم» ثم يكتب وترك دارا بالكوفة فى بنى فلان بن فلان إلى آخرما 
ذكرناويكتب: و كانت هذه الدار ملكا وحقا لفلان بن فلان وفى يده وتحت 
تصرفه إلى أن توفى وخلف فلاناً لا وارث له غيره وترك هذه الدار المحدودة ميراثا 
له ولا ينبغى أن يكتفى بذكر المدعىء لا اعلم له وارثا غيرى» ثم يذكر وأتانى فلان 
المدعى بفلان وفلان فشهدا أن فلان بن فلان قدتوفى إلى آخر ما ذكرنا. 

:- وإذا وقع الدعوى فى العقار وطلب المدعى من القاضى أن 
يكتب إليه بذلك كتابا فهذا على وجهين: إما أن يكون العقارفى بلدة المدعى» 
ويكون المدعى عليه فى بلدآ حرء وإما أن يكون العقارفى بلدآ حر غيرالبلدة التى فيها 
المدعى وإنه على وجهين: إما أن يكون فى البلدة التى فيها المدعى عليه أو يكون 
فى بلدآخر غيرالبلد الذى فيه المدعى عليه» وفى الوحوه كلها القاضى يكتب له 
بلك كتاباء لأن العبرة فى هذه غيبة المدعى عليه فبعد ذلك إن كان العقار فى البلد 
الذى فيه المدعى عليه ووصل الكتاب إلى المكتوب إليه فالمكتوب إليه يعمل به 
بشرائط على ما بينا ويحكم به للمدعى وأمر المحكوم عليه بتسليمه إلى المدعى. 

0١‏ :- وإن امتنع المدعى عليه عن التسليم فالقاضى يسلم بنفسه 
لأن العقار فى ولا يته فيقدر على تسليمه» وإن كان العقار فى البلد الذى فيه 
المدعى فالقاضى المكتوب إليه بالخيار بين أن يبعث المدعى عليه أو وكيله مع 
المدعى إلى القاضى الكاتب» حتى يقضى له عليه ويسلم العقارإليه وإن شاء حكم 
به لوحود الحجة وسجل له وكتب له قضية العقارليكون فى يده وأشهد على ذلك 
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5 :3 ثم إذا أورد المدعى قضية القاضى المكتوب إليه إلى القاضى 
الكاتبء وأقام البينة على قضاءه فالقاضى الكاتب لا يقبل هذه البينة؛ لأنه يحتاج 
إلى تنفيذ ذلك القضاءء وتنفيذ القضاء بمنزلة القضاء فلا يجوز على الغائب» ولكن 
ينبغى للقاضى المكتوب إليه أنه إذا قضى للمدعى وسجل له يأمر المدعى عليه أن 
يبعث مع المدعى أمينا له ليسلم الدار إلى المدع»فإن أبى ذلك كنب المكتوب إلبه 
إلى القاضى الكاتب كتابا ويحكى له فيه كتابه الذى وصل إليه ويخبره بجميع 
ماحرى بين المدعى وبين المدعى عليه بحضرة المدعى ويحكمه عليه بالعقارو أمره 
إياه أن ييعث معه أحد لتِسليم العقار إليه وامتناعه عن ذلك» ثم يكتب وسألنى 
المدعى الكتاب إليك واعلامك بحكمى له على فلان بلك لتسلم إليه هذا 
العقارفاعمل بالك يرحمك اللّه وإيانا بما يحق الله عليك وسلّم العقارالمحدودفى 
الكتاب إلى المدعى فلان بن فلان» موصل كتابى هذا إليكء فإذا وصل هذا 
الكتاب إلى القاضى الكاتب سلّم العقار إلى المدعى وأخرجه من يد المدعى عليه» 
وإن كان العقارفى بلدآخر غيرالبلد الذى فيه المدعى عليه فالقاضى المكتوب إليه 
بالخيارإن شاء بعث المدعى عليه أو وكيله مع المدعى إلى قاضى البلد الذى فيه 
العقار ويكتب إليه كتاباء حتى يقضى للمدعى بالعقار بحضرة المدعى عليه» وإن 

:- وإذا أرادالقاضى أن يكتب فى العبد الأبق عند أبى يوسف 
عع اللنعان كيني ركنت ننوؤزه ذلك 3 كان الرجها :باوص عبدابق إل 
سمرقند فأخذه رجل سمرقندى فأخبربه المولى وليس للمولى شهود بسمر قند 
إنما شهوده ببخارى وطلب المولى من قاضى بخارى أن يكتب بما شهدشهوده 
عنده فالقاضى يجيبه إلى ذلك ويكتب له كتابا إلى قاضى سمرقند على مابينا فى 
الديون غيرأنه يكتب وشهد عندى فلان وفلان أن العبد السندى الذى يقال له: 
فلان» حليته كذا وقامته كذاء وفى السغنافى: ونه كذا وقيمته كذا ملك فلان» 
حليته كذا وقامته كذاء م: ملك فلان المدعى» وقد أبق إلى سمر قند واليوم فى يد 
فلان بسمرقند بغير حق ويشهد على كتابه شاهدين يشخصان إلى سمرقند 
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ويعلمهمامافى الكتاب» حتى يشهدا عند قاضى سمرقند بالكتاب وبما فيه فإذا 
انتهى هذا الكتاب إلى قاضى سمرقند يحضر العبد مع الذى فى يديه» حتى يشهدوا 
عند قاضى سمرقند بالكتاب وبما فيه» حتى يقبل شهادتهما بالإجماع. 
+ فإذا قب لالقاضى شهادتهما وثبتت عدالتهما عنده فتح 
الكتاب فإن وجد حلية العبد المذكورفيه مخالفة لما شهد به الشهود عند القاضى 
الكاتب ردهذا الكتاب إذا ظهر أن العبد غيرالمشهود به فى الكتتاب» وإن كانت 
موافقة قبل الكتاب ودفع العبد إلى المدعى من غيرأن يقضى له بالعبد» ويأحذ 
كببيلامين المدعى بنش العيد والحعل فى دق العبد حاتم من راض سحت لا 
يتعرض له أحدفى الطريق أنه سرق ويكتب كتابا إلى قاضى بخارى بذّلك ويشهد 
شاهدين على كتابه وحتمه وعلى ما فى الكتاب فإذاوصل الكتاب إلى قاضى 
بخارى وشهد الشهود أن هذاكتاب قاضى سمرقند وخاتمه؛ امرالمدعى أن يحضر 
شهوده الذين شهدواعنده أول مرة فيشهدون بحضرة العبد أنه ملك هذا المدعى 
فإذا شهدوا بثلك ما ذايصنع قاضى بخارى احتلفت الروايات عن أبى يوسف ذكر 
فى بعض الروايات أن قاضى بخارى لايقضى للمدعى بالعبد ولكن يكتب كتابا 
آخر إلى قاضى سمرقند» ويكتب فيه ما حرى عنده ويشهد شاهدين على كتابه 
وحتمه ومافيه» ويبعث بالعبد معه إلى سمرقند» حتى يقضى له قاضى سمرقند 
بالعبد بحضرة المدعى عليه فإذا وصل الكتاب إلى قاضى سمرقند وشهدالشاهدان 
عنده بالكتاب والختم وبمافى الكتاب وظهر ت عدالة الشاهدين قضى للمدعى 
بالعبد بحضرة المدعى عليه وأبرأ كفيل المدعى» وقال فى رواية أحرىء إن قاضى 
بخارى يقضى بالعبد للمدعى ويكتب إلى قاضى سمر قند» حتى يبرئ كفيل 
المدعىءوعلى الراوية التى جو زأبو يوسف كتاب القاضى فى الإماء صورته ما 
ذكرنافى العبد غير أن المدعى إذالم يكن ثقة مأمونا فالقاضى المكتوب إليه 
لايدفعهاإليه ولكن يأمر المدعى» حتى يجيئ برحل ثقة مأمون فى دينه وعقله يبعث بها 
معه وفى السغناقى: غيرأن القاضى المكتوب إليه لا يدفع الجارية إلى المدعى ولكنه 
يبعث بها معه على يدى أمين؛ لأنه لودفعها إليه لم يمتنع من وطيهاء وإن كان أمينا فى 
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نفسه؛ لأنه يزعم أنها مملوكته ولكن أبو حنيفة ومحمد قالا: هذا استحسان وعليه 
المتأخرون» وقال الشيخ الإمام القاضى المنتسب إلى إسبيجاب: وعليه الفتوى. 

65 :- وفى الينابيع عن محمد: ولو قبل المكتوب إليه الكتاب 
والختم ولم يعدّل بينة الوكالة»حتى عزل الكاتب لم فإذا عدّل بينة الو كالة قبله» 
وعنه أيضا:إذا كان مع صاحب الكتاب ابنه فمات الأب فى الطريق وأتى بالكتاب 
إلى القاضى إبنه قضى له بذلك. 

١ 157‏ :- وإذا مات القاضى الكاتب قبل أن يصل الكتاب إلى المكتوب 
إليه لا يعمل بهذا الكتاب عندناء وقال أبويوسف فى الأمالى: يعمل وهو قول 
الشافعى ولو قبله مع هذا وقضى به ثم رفع إلى قاض آخر أمضاهء وكذلك الجواب 
فيما إذامات بعد وصول الكتاب إليه قبل القراءة وأما إذا مات بعد وصول الكتاب 
والقراءة فإن المكتوب إليه يعمل بهء طكذا ذكر فى ظاهر الرواية وذكر اختلااف 
زفرويعقوب عن أبى حنيفة: أنه لايقضى» والصحيح ما ذكر فى ظاهرالرواية. 

17 :- هذا إذا مات القاضى الكاتب» وإذا عزل القاضى الكاتب 
لم يضرالمدعى فإن لم تزك بينة الكتاب وزكيت بينة الوكالة فأراد إقامة البينة بعد 
عزل القاضى لايجوزء ولوزكيت بينة الكتاب دون الوكالة فأرادإقامة البينة على 
الوكالة يقبل» وفى الفتاوى الخلاصة: فإن قبل القاضى الكتاب وقرأه على الخصم 
وكتب أسماء الشهود فسأل عنهم فلم يعدّل الشهودء حتى مات القاضى فإنه 
يقضى بمافى الكتاب بخلاف ما إذاعمى أو خرس أوفسق» م: وإذا مات 
المكتوب إليه أوعزل واستعمل مكانه قاض آخر فوصل الكتاب إلى الذى استعمل 
هل يعمل به؟ ينظر:إن كان فى الكتاب كتب” وإلى كل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين يعمل به“ وإن لم يكن فى الكتاب وإلى كل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين لا يعمل به عندنا حلافا للشافعى والصحيح قولناء وفى جامع الفتاوى: 
القاضى المكتوب إليه إذا مات قبل وصول الكتاب إليه أو بعد الوصول قبل العمل 
يبطل العمل بذذلك» ولو عزل القاضى الكاتب بعد ما سمع المكتوب إليه البينة على 
الكتاب والخاتم لا يضره. 
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:1 م: قال فى كتاب الحوالة: وإذا جحاء الرحل بكتاب القاضى 
إلى قاض آخر فلم يجد خصمه ثمة فسأل الطالب القاضى المكتوب إليه أن يكتب 
له إلى قاض آخر بما أتاه من القاضى الأول فعل إذا ثبت ذلك عندهء وشرائط الثبوت 
ما ذكر نا إلا أن القاضى المكتوب إليه إنما يكتب بقدر ما ثبت عندهء والثابت عنده 
كتاب القاضى الأول بالحق على الغائب لانفس الحق فيكتب وينسخ كتاب 
القاضى الأول؛ لأنه هو أصل الحجة» وإن شاء حكى ذلك فى كتابه» م:وفى الخحانية: 
ثم القاضى المكتوب إليه الثانى إذا أورد الكتاب إليه يجمع بين المدعى و خصمه 
ويفعل ما كان يفعله القاضى المكتوب إليه الأول لوكان الخصم فى بلدهء وكذا 
القاضى الرابع والخامس والعاشر. 

8 :- وكذلك إن كان المدعى قال للقاضى الأول: إنى لاأجد من 
الشهود من يصحبنى إلى بلد الخصم فاكتب إلى قاضى بلدكذا ليكتب ذلك 
القاضى إلى قاضى بلد الخنصم أجابه القاضى إلى ذلك» وكذلك على هذا لومرض 
الشهودعلى الكتاب فأشهد على شهادتهم جاز ذلكء وإذا شهد الفروع على 
شهادة الأصول على الكتاب بما ذكرنا من الشرائط عند المكتوب إليه فإنه يقبله. 

:-:- ولوكان المدعى قال للقاضى الأول: اكتب إلى قاضى مرو 
وإلى قاضى نيسابورء حتى إذهب إلى مرو فإن وجحدت خصمى ثمة» وإلاذهبت 
إلى قاضى نيسابورفعلى قول أبى يوسف: القاضى يجيب إلى ذلك» وعندأبى حنيفة 
ومعع رحياة لله لأركتن عا هذا الوه وزو كان كيم لاني عرد ييه 
الطالب حصمه هناك وأقام البينة على الكتاب بشرائط عند قاضى مرو بحضرة 
المطلوبء ثم هرب المطلوب قبل أن تظهر عدالة الشهود وذهب إلى سرخحسء ثم 
ظهرت عدالة الشهود» قال أبو يوسف: ليس للقاضى المكتوب إليه أن يكتب إلى 
قاضى سرخحسء وقال محمد: له أن يكتب إلى قاضى سرخس . 

0١‏ :- وهذه المسألة فرع مسألة ذكرها محمد فى الزيادات: وهى: 
الرحل إذا ادعى على أخحر ما لا وأقام البينة بمحضر من المطلوب» ثم هرب 
المطلوب ليس للقاضى أن يقضى عليه بتلك البينة عند محمدء وقال أبويوسف: 
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للقاضى أن يقضى عليه بتلك البينة وظاهر قول أبى حنيفة أنه مع محمدء وإذا كان 
له أن يقضى مع غيبة المطلوب عند أبى يوسف لا حاجة إلى الكتاب فلا يكتب» 
وعند محمد إذا لم يكن له أن يقضى وقدظهر عنده وثبت كتاب القاضى بما فيه 
كان له أن يكتب إلى غيره أحياء لحق المدعى فإن رجع الطالب إلى القاضى 
الكاتب الأول وقال:اكتب إلى قاضى بلدة أخرى؛ لأنى أحد خصمى فى تلك 
البلدة أنه لا يكتب له فى ذلك» حتى يرد عليه ذلك الكتاب فإذاردله أن يكتب. 

5-:-- ولو أنالقاضى الكاتب أراد أن يكتب ثانيا قبل ردذلك 
الكتاب عليه مع أنه ليس له ذلك» ينبغى أن يبين فى الكتاب أنه قد كتب له مرة إلى 
قاضى بلدة كذا بهذه النسخة ليزول به الالتباس» وكذلك لوأن الطالب قال: قد 
ضاع منى الكتاب وطلب من القاضى أن يكتب له ثانيا يكتب كما قلنا ويبين فى 
الكتاب أنه قدكتب له بهذه النسخة مرة وأنه زعم أنه ضاع منى. 

ااي ١‏ :- وفى الحانية: وإذا كتب القاضى لرجل ادعى دينا على غائب 
كتابا وحتم الكتاب» ثم جاء المدعى» وقال: فقدت الكتاب والتمس كتابا آخر فإن 
كان القاضى يتهمه لايكتب كتابا آخرء وإن لم يتهمه كتب لكن يذكر فى الكتاب 
الشانى: إنى كتبت إليك فى هذه الحادثة كتابا فى تاريخ كذاء ثم جاء نى فقال: 
الحق مرتين بكتابين» ولو قال المدعى بعد ما كتب له كتابا: إن المدعى عليه انتقل 
من تلك البلدة إلى بلدة كذا فاكتب لى كتابا إلى قاضى تلك البلدة يكتب ويذكر 
فى كتابه كنت كتبت له إلى قاضى بلدة كذا فى هذه الحادثة كتابا آحرء ثم قال: 
إن المدعى عليه انتقل من تلك البلدة إلى بلدكذا فطلب هذا الكتاب احتياطا. 

5.6 م: وإذاكتب كتابا بحق لرحل على رحل فلم يخرج الكتاب 
من يدهء حتى حضرالخصم الذى أحذ الكتاب عليه فقدم إليه فإنه لا ينبغى له أن 
إلى الأميرالذى استعمله وهو معهفى المصرٍ أصلح اللّه الأمير وقص القصة 
والشهادة وبعث بكتابه مع ثقة يعرفه الأمير فإن أمضاه الأمير فهو جائز» وإن لم 
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يكن معنونا ولا مختوماولم يشهد عليه الشهود إن هذا كتاب القاضى وختمه 
وهذا استحسانء والقياس ان لا يجوز إذالم يكن فى عنوانه اسم القاضى واسم 
الأمير وأسماء آبائهما وأحدادهما ولا يكون مختوما ولا يشهد عليه شاهدان. 

ه .> -: قال فى الأصل: ولا يقبل كتاب قاضى رستاق أوقرية ولا يقبل 
كتاب عاملهاء وإنما يقبل كتاب قاضى مدينة فيها منبر وجماعة وهذه على ظاهر 
الرواية التى فيها المصر شرط لنفاذ القضاء ولكتاب القاضى حكم القاضىء أما على 
الرواية التى لم يشترط المصرفيها لنفاذ القضاء فيقبل فيها كتاب قاضى الرستاق 
وقاضى القرية» وفى الخحانية: وإنما يقبل كتاب القاضى المولى الذى يملك الجمعة. 

5 :- م ولوأن رجل فى يديه أمة أقام الآخر البينة أنها له وقضى بها 
القاضى له» فال الذى فى يديه: إنى اشتريتهامن فلان وهو فى بلدكذا وقد دفعت إليه 
الشمن فاسمع من شهود ى واكتب لى فإنه يكتب له فى ذلك بما يصح عنده ولوأن 
جارية فى يدى رجحل ادعت أنها حرة الأصل بعد ما أقرت بالرق وأقامت البينة وقضى 
القاضى بحريتها فإن أقام الذى فى يديه البينة على أنه اشتراها من فلان الغائب بكذا 
ونقده الشمن وطلب من القاضى الكتاب يجيبه إلى ذلك» ولوأنها لم تقم البينة على 
حريتها ولكن ادعت الحرية وأنكرت إقرار ها بالرق ولم يكن لذى اليد بينة على 
إقرارها بالرق جعلها القاضى حرة والقول قولها بغيريمين عند أبى حنيفة» حلاف 
لهماء وإن قال ذواليد: إنى اشتريتها من فلان ونقدته الثمن فاسمع من شهودى لا 
رجع عليه بالثمن لا يجيبه إلى ذلك. 

7 :- وكذلك إذا ادعت حرية الأصل بعد ما أقرت بالرق وصدقها 
صاحب اليد لايرجع المشترى بالثمن على البائع» وكذلك إذا أنكر الرق ابتداء 
وادععت حرية الأصل» حتى كان القول قولها لايكون للمشترى أن يرجع بالثمن 
على البائع فإن أراد المشترى أن يحلف البائع فى هذين الفصلين ما يعلم أنها حرة 
الأصل يريد به الرحوع بالثمن على البائع فله ذلك» فإن حلف لا شيء عليه» وإن 
لم يحلف ونكل فقد أقربما ادعاه المشترى فيلزمه ردجميع الثمن» ولو أن المشترى 
فى طذين الفصلين لم يطلب تحليف البائع ولكنه أراد أن يقيم البينة على حريتها 
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يريد الرحوع بالثمن على البائع سمعت بينته. 

: ولو أن رحلا أوردكتاب قاض على قاض بحق على رحل 
فوافى البلد وقد مات المطلوب فأحضر الطالب ورثة المطلوب أووصيه وجاء 
بالكتاب إلى القاضى وأحضر شهوده على الكتاب بمحضر من الورثة أوالوصى 
ينفذ ذلك سواء كان تاريخ الكتاب بعد موت المطلوب أو قبله. 

48 : وإذاورد على قاض كتاب قاض آخر بشيء لايراه هذا 
القاضى وهو مما اختلف فيه الفقهاء فإنه لا ينفذه» وإذا ورد السجل من قاض إلى 
قاض آخر وهو لا يرى ذلك وهو مما اختلف فيه العلماء فإنه ينفذه ويمضيه. 

٠‏ :-: ولو أن رحلا أورد على قاض كتاب من قاض بحق على 
رحلء وكان فى الكتاب اسم المدعى عليه ونسبه وصناعته وفخذه وفى تلك 
الصناعة أوفى ذلك الفخحذ اثنان على ذلك الاسم والنسب لم يقبل القاضى 
الكتاب» حتى يقيم البينة على المطلوب أنه هوالذى كتب فيه الكتاب» وإن 
لم يكن فى تلك القبيله أوالصناعة اثنان على ذلك الاسم أنفذ القاضى عليه الحكمء 
فإن قال المطلوب فى هذا الفخذ: أو فى هذه التجارة: رجحل آخحر على هذا الاسم 
والنسب لم يقبل منه ولم يندفع عنه الخصومة من غير بينة. 

0١‏ :- وإن قال المطلوب: أنا أقيم البينة أن فى هذا الفخذ أو فى 
هذه التجارة رحل على هذا الاسم والنسب يقبل هذه الشهادة وتند فع الخصومة 
عنه» وإن قال: أناأقيم البينة أنه كان فى هذا الفخذ أوفى هذه التجارة رحل على هذا 
الاسم والنسب وأنه مات لم يقبل ذلك منه إلا أن يكون موت فلان بعد تاريخ 
الكتاب» وشهادة الشهود بالحق فى كتاب القاضى الآن يقبل وتند فع الخصومة» 
وإن قال الخصم: أنا فلان بن فلان الفلانى وليس لهذا على شيء لم يقبل ذلك منه 
ولميكن فى هذا حجة له» ولوقال: لى حجة إنى دفعت المال إليه أوأبرأنى أوأتى 
بمخرج قبل القضاء يقبل ذلك منه. 

75 :- وإن قال الخصم: أنا فلان بن فلان الفلانى» والقاضى 
المكتوب إليه لا يعرفه فعلى الرحل الذى أتى با لكتاب أن يقيم البينة أنه فلان بن 
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فلان بعينه» وإن كان الكتاب على ميت أحضر القاضى بعض ورثته وسمع من 
الشهود وقبل الكتاب. 

:- ولوأن هذا القاضى لميأته الكتاب من القاضى لكنه أتاه 
رسالة من القاضى مع رحل بمثل مافى الكتاب وأشهد على ذلك لم يقبل القاضى 
هذه الرسالة» ونظير هذا ماروى عن محمد أنه قال: فى مصر فيه قاضيا ن فى كل 
جحانب منه قاض على حدة فكتب أحدهما إلى الآخ ركتابا قبل المكتوب إليه 
كتابه» ولو أتى أحدهما صاحبه وأحبره بالحادثة بنفسه لم يقبل قوله» وكذلك لوأن 
القاضيين التقيافى عمل أحدهما أو فى مصر ليس من عملهماء فقال: أحدهما 
للآحروقد ثبت عندى لفلان بن فلان الفلانى كذا وكذا فاعمل بلك بالحق لله 
تعالئ عليك لم يقبل ذلك منه ولم ينفذه. 

614 :- وفى الذخيرة: وفى المنتقى: قاضى كرخ وقاضى حران التقيا 
فقال أحدهماللآحر:أن يعمل بقوله» قالوا: إذالم يكن كل واحد منهما وقت ما 
جرت هذه المقالة بينهما فى مكان قضاءه لا يعمل بقوله فأما إذاكان يعمل بقوله. 

:- وفى الولوالجية: لوأن رجلا فى يد يه دارفى بلدة فجاء إنسان 
فادعى أن الدار ملكه اشتراه من فلان وهو غائب وأراد أن يأتى بالشهود على ذلك 
وهوفى البلدة التى فيها الدارليس لهذا القاضى أن يقضى بلالك؛ لأن البلدة التى 
ليست تحت ولا يته» سبيله أن يكتب أسامى ألشهود إلى قاضى البلدة التى فيها الدار. 

5 :- وفى الكبرى: ادعى داراً فى يد آخخر أنه اشتراها من امرأة قد 
ماتت وتقدم المدعى إلى الحاكم فى بلدة غير البلدة التى فيها الدار من غير خصم 
أحضره وأقام شهودا على دعواه فينبغى للقاضى أن يكتب شهادة الشهود إلى بلدة 
الدار كما هوالرسم فى كتاب القاضى إلى القاضى ولا يحكم على من فى بلدة 
الدارء ولو حكم عليه لم ينفذ. 

7 :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل له على رحل غائب 
مال مؤجل سأل من القاضى أن يكتب له بذلك فإنه يجيبه إلى ذلك ويكتب له 
ويذكر فيه الأحل على ما شهد به الشهود. 


الفتاوى التاتارحانية ؟ /كتاب أدب القاضى /7777” الفصل : 5 كتاب القاضى إل القاضى ج:١1 ١‏ 

4 :- قال: وإذا ادعى المطلوب أن الطالب قدأبرأنى عن كل قليل 
وكثير أو قال: قضيت الدين الذى له على وأقام على ذلك بينة» وقال للقاضى: إنى 
أريد أن اقدم البلدة التى فيها الطالب وأخاف أن يأخذ نى بالمال ويجحد الإبراء أو 
الاستيفاءء» وشهودى هنا فاسمع من شهودى واكتب لى إلى ذلك القاضى فإنه 
لايسمع من شهوده ولا يكتب له فى ذلك على قول أبى يوسفء وقال محمد: يكتب 
وأحمعواعلى أنه لو قال: ححد نى الاستيفاء مرة وخاصمنى مرة وأنا أخماف أن 
يخاصمنى مرة أخرى فاسمع من شهودى فاكتب لى إلى قاضى ذلك البلد أنه يكتب. 

8 :- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو كان حاضرا وادعى عليه الإبراء 
عن ذلك إجماعاء ونظيره كتاب القاضى إلئ القاضى ف النقليات كالثوب والدابة 
التى أبدت من بلد إلى بلد لايقبل بالإاحماع. 

:-م: ومن جنس مسألة دعوى الإبراء على الغائب مسألتان 
أخريان )١(‏ أحدهما مسألة الشفعة وصورتها: رجحل قال للقاضى: إنى اشتريت دارا 
وفلان الغائب شفيعها وقد سلم الشفعة وأحاف إنى إذا ذهبت ثمة يأحذنى 
بالشفعة وينكر التسليم وطلب منه أن يسمع البينة على التسليم ويكتب بالك فهو 
على هذا الخحلاف الذى قلنا. 

5١‏ :- (؟) الثانية: مسألة الطلاق وصورتها: امرأة قالت للقاضى: 
طلقنى زوجى ثلاثا وهوفى بلد كذاء وأنا أريد أن أذهب إلى تلك البلدة وأحاف أن 
زوجى ينكر طلاقه فاسمع من شهودى واكتب لى إلى قاضى تلك البلدة فالقاضى 
طلقنى ثلاثا وانقضت عدتى وتزوجت بزوج آخر وإنى أخاف أن ينكر الطلاق 
وأحضرت زوجهاء وقال للقاضى: سله» حتى إذا أنكر أقمت عليه البينة يسأله 
والقياس فى الكل سواء وهذا احتياط» م: وإن كان الذى حضر القاضى أخبره عن 
الجحود والخصومة مرة سمع بينته وكتب له بذلك بلا خلافء ولوكان الطالب 
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أب رأالمطلوب عند القاضى أو كان الشفيع سلّم الشفعة عند القاضىء أو كان الزوج 
طلق المرأة عند القاضى فالقاضى يكتب ما سمع منهم وهذا على أصل محمد 
ظاهرء قالوا: وعلى قياس على قول أبى يوسف: ينبغى أن لا يكتب. 

5 :- وفى جامع الفتاوى: لوكان المدعى حاضرا وأبرأه بين يدى 
القاضىء ثم غاب وطلب المدعى عليه كتابا بالبراءة كما سمع فإنه يكتب» 
وكذلك لوأقام البينة على البراءة على المدعىء ثم غاب المدعى وطلب من 
القاضى المدعى عليه كتابا يجيبه إلى ذلك. 

07 :- وإذا أراد القاضى أن يكتب بعلمه فاعلم بان كتاب القاضى 
بعلمه بمنزلة قضاءه بعلمه قد ذكر نا فصل القضاء بالعلم قبل هذا ما فيه اتفاق وما 
فيه اختلاف» فهذا بناء على ذلك إلاأن فى فصل الكتاب احتلف المشايخ على قول 
أبى حنيفة فى صورة وهو ما إذا علم بالحادثة قبل أن يستقضى» ثم استقضى بعضهم 
قالوا: لايكتب بذلك العلم كما لايقضى بذلك العلم» وبعضهم قالوا: يكتب. 

4 :- وقال محمد فى كتاب ال وكالة: رجحل وكل رجلابالخصومة 
فى دار فى غير مصره بقبضها أو بإحارتهاء وأراد كتاب القاضى فالقاضى يكتب له 
فى ذلك فبعد ذلك إن كان القاضى عرف الموكل أثبت معرفته» وإن لم يعرف 
يكتب وقد سألته البينة على أنه فلان بن فلان على نحوما بيناء ثم يكتب وقد وكل 
فلان بن فلان يذكر اسم الوكيل ونسبه على ما قدمنا من رسم الكتابة فإن وكله 
بقبض الدار يكتب: وكله بقبض داره ألتى بالكوفة فى بنى فلان» وإن كان وكله 
بالخصومة فيها يكتب: وكله بالخصومة فى داره ألتى بالكوفة» والحاصل أنه ينبغى 
للقاضى أن يذكر فى الكتاب ما وكله بهء ثم إن كان الوكيل حاضراحلاه زيادة فى 
التعريف» وإن ترك لم يضره»ء وإن كان غائبابالكوفة يكتب. 

ه76 ::- وكل رحلا ذكر أنه فلان بن فلان الفلانى فهذا إشارة إلى أن 
توكيل الغائب صحيح وهو المذهب لعلمائنا إلا أنه لايلزم الوكيل قبل قبوله دفعا 
للضررعنه كمافى توكيل الحاضرء ثم إذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه 
فالقاضى يحضر الذى فى يده الدار ويسأل البينة على الكتاب والخاتم بحضرته 
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ويفتح الكتاب بعد ما قامت البينة عليه ويقرأه على الشهودء حتى يشهدوا على ما 
فيه» وبعد ماذكر سأل ال وكيل البينة على أنه فلان بن فلان فإن أقامها سأل الذى فى 
يديه الدارعن الدارفإن أقربها للموكل أمره بدفعها إليه» وإن سأل الوكيل البينة على 
أنه فلان بن فلان الفلانى قبل أن يسأله البينة على الكتاب فحسنء» وهذا على قول 
محمدء وأما على قول أبى حنيفة فينبغى أن يسأل الوكيل أولا بينة على أنه فلان بن 
فلان» ثم يسأل البينة على الكتاب» وكذا الجواب فى الوكالة فى الدواب والرقيق 
عملا بإطلاق التوكيل» ولوكان الموكل سمى رجلا بعينه فليس له أن يخاصم غيره» 

5 :- قال: وإذا و كلت المرأة بمهرها ونفقتها وكيلاء وطلبت من 
القاضى كتابا فى ذلك فينبغى للقاضى أن يذكر فى كتابه وذكرت أن لها على 
زوجحها فلان بن فلان من المه ركذا وقد و كلت فلان بن فلان بقبض ذلك من 
زوجها وبا لخصومة فيه إن أنكرء وإنما يكتب وبالخصومة فيه تحرزا عن قول 
أبى يوسف ومحمد؛ لأن عند هما الوكيل بقبض الدين لا يملك الخصومة ويكتب 
أيضا: وكله بطلب نفقتها من زوجها وبالخصومة فيهاء وإذا وصل الكتاب إلى 
القاضى يحضر الزوج ويسأل عن المهر فإن أقربه أمر بالدفع إلى الوكيل» ولوكانت 
وكلته بمهرها وبالخصومة فى نفقتهاء حتى يفرض لها كل شهر نفقة مسماة و كل 
سنة كسوة مسماة فإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه لم يقبل البينة إلا بحضرة 
الزوج؛ لأنه هوالخحصم فإذا ثبت ذلك عنده سأله عن المهر فإن أقر به أخذه منه 
ويفرض من النفقة والكسوة ما يصلحها. 

7 :- وفى الخانية: ولوأن رجلا جاء بكتاب القاضى وقبل أن يسمع 
القاضى شهادة الشهود على الكتاب توارى الخصم فى البلدة قيل: على قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف يبعث القاضى مناديا ينادى على بابه ثلاثة أيام أخرج فإن لم تخرج 
نصبت عليك و كيلا وقضيت على ال وكيل» وعامة المشايخ لم يصححوا هذا القول. 

4 : قال فى كتاب الأقضية: وإذا وكل الرجل رجلابالخصومة 
فى عيب خادم اشتراه وأحذ بذلك كتاب القاضى لم يجزء وفى الذخيرة: ثم ذكر هنا 
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أن الوكيل لا يملك الرد بالعيب» حتى يحضر المشترى» وهكذا ذكر الخصاف 
والحصاص وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة وذكر محمد فى المبسوط أن الوكيل 
يملك الرد بالعيب إلا إذا ادعى البائع رضا المشترى» م: وإذا أراد أن يكتب الكتاب 
الحكم؛ فإن كان الخليفة قد ولاه القضاء جازء وإن لم يولّه لم يجز فإن كان التقليد 
خاصا تتخصص ولايته» وإن كان عاما تتعم ولايته» وإن لم يكن فيه ما يدل على التعميم 
لا تتعمم ولايته» ولو كان هذا القاضى قلّد إنسانا وأحاز له أن يقضى هل يقبل كتاب 
هذا القاضى؟ ينظرإن كان الخليفة أذن لهذا القاضى بالتقليد قبل كتابه ومالا فلا. 

8 - ذكرفى كتاب الأقضية: إن كتب الخليفة إلى قُضاتِهء إذا 
كان الكتاب فى الحكم بشهادة شاهدين شهدا عنده بمنزلة كتاب القاضى إلى 
القاضى لا يقبل إلا بالشرائط التى ذكر نا هناء وأما كتابه أنه ولّى فلانا أوعزله يقبل 
بدون تلك الشرائط يعمل به المكتوب إليه إذا وقع فى قلبه أنه حق ويمضى عليه 
وهو نظير كتاب سائر الرعايا بشىء من المعاملات فإنه يقبل بدون تلك الشرائط 
ويعبمل المكتوث إليه إذا وقم ادق كذاهياة قال فى الأصل :ولا تحور شتهادة 
أهل الذمة على كتاب قاضى المسلمين لذمى على ذمىء وفى السراجحية: يجوز 
على كتاب القاضى إلى القاضى شهادة على شهادة. 

0 :- م: وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف: رجحل جاء بكاتب 
قاض إلى قاضء وقبل المكتوب إليه الكتاب وشهد الشهود على الكتاب» ثم قدم 
بينة صاحب الحق على أصل الحق مصرالمكتوب إليه فإن المكتوب إليه لا يعمل 
بالكتاب ويأمر الطالب أن يحضر البينة على أصل الحق» وفى المنتقى: ويكتب 
القاضى الشهادة على الشهادة كما يكتب الشهادة. 

5١‏ :- ذكر الخخصاف فى أدب القاضى له: وإذا أنكر خاتم القاضى 
الذى على الكتاب أو كان الكتاب منشوراء وفى أسفله حاتم القاضى فإن القاضى 
المكتوب إليه يقبل الكتاب إذا شهد الشهود أن هذا الكتاب كتاب القاضى فلان» 
وأنه قرأه عليهمء قال الخصاف عقيب هاتين المسألتين: وهذا قول أبى يوسفء فأما 
على قول أبى حنيفة ومحمد: فالقاضى المكتوب إليه لا يقبل الكتابء إذا لم يكن 
مختوماغير أن أبا يوسف يقول: إذا كان الكتاب غير مختوم لا تصح الشهادة على 
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الكتاب مالم يشهد الشهود بمافى الكتاب» وإذا كان الكتاب مختوما ولا يعلم 
الشهود مافى الكتاب فشهادتهم على ما فى الكتاب ليس بشرطء ذكر الفقيه أبو 
بكر الرازى والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى أن قبول الكتاب مع كسرالخاتم 
قولهم جميعا قالا: وإضافة الجواب إلى أبى يوسف من الخصاف يحتمل أن يكون 
منصرفة إلى المسألة الثانية وهو ما إذا كان الخاتم فى أسفل الكتاب» ولكن هذا 
ليس بصوابء فقد ذكر الحسن: القاضى المكتوب إليه لا ينفذه عند أبى حنيفة 
وزفر كما إذالم يكن مختوما فى الأصلء» و كان القاضى الإمام أبو على النسفى 
يقول: وعندأبى يوسف ينفذه إذا قامت عليه البينة كما لولم يكن مخخحتوما فى 
الأصلء وكان القاضى الإمام أبوعلىٌ النسفى يقول: كنا نظن أن كتاب القاضى 
إذالم يكن مختوما لا يقبل عند أبى يوسف» حتى وقفنا على رواية الخصاف أنه 
يقبل» وهذه الرواية لأنه إذا انكسر حاتم القاضىء أو كان الخخاتم فى أسفل الكتاب 
كان كأنه لم يختمه ومع هذا جاز قبوله» وقد ذكرنا رواية الحسن بن زياد عن أبى 
يوسف فى هذا أيضا: قال أبو يوسف: ويكتب القاضى بشهادة شاهد واحد إلى 
قاض آخر يريد به أنه يجوز أن يقبل شهادة شاهد واحد با لكتاب. 

:- وفى الخحانية: وإذا طعن الخصم فى القاضى الكاتب أو فى 
الشهودء فقال: إن الشهود الذين شهدوا عندالقاضى الكاتب عبيد أو محدودون 
فى قذف أومن أهل الذمة سمع القاضى منه فإن أقام البينة على ذلك شاهدين لا 
يقبل الكتابء وإن أقام شاهدا واحدا يتفحض القاضى المكتوب إليهء فإن كان 
الأمر كما شهد هذا الواحد رد الكتاب وإلاقضى به. 

١07‏ :- م: إبراهيم عن محمدإذا غلب الخوارج على بلدة و استقضوا 
عليها قاضيا من أهل البلدة فكتب هذا القاضى كتابا إلى قاضى أهل العدلء فإن 
كان المكتوب إليه يعلم أن الشهودالذين شهدوا عند الكاتب من أهل البغى لايقبل 
الكتاب» وإن كان يعلم أن الشهود من أهل العدل قبل الكتاب» وإن لم يعلم أنه من 
أهل العدل» أومن أهل الخروج لا يقبل الكتاب» 

8 :- وفى السراجية: نائب القاضى إذا سمع البينة أوالإقرارو يكتب 
بالك إلى القاضى فإنه لا يقضى بنالك» بل يكلف المدعى على إعادة البينة. 
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م: الفصل الخامس والعشرون فى اليمين 

0 - يجب أن يعلم بأن الاستحلاف فى الدعاوى مشروع» ثبت 
مشروعيته بالسّنةء بعد هذا يحتاج إلى بيان موضع شرعيته وصفته و كيفيته» أما بيان 
موضع شرعيته فنقول: الدعاوى نوعان: صحيحء وفاسدء والاستحلاف إنما يجرى 
فى الصحيح منها لافى الفاسد. 

055 ::- وفى الإبانة: إذا شك الرحل فيما يدعى عليه ينبغى أن يرضى 
خصمه بشيء ويصالحه ولا يعجل باليمين احترازا عن الوقو ع فى الحرام فإن أبى 
الخصم إلا أن يحلف»ء إن كان أكبر رأيه أن المدعى محق لا يحلفء وإن كان أكبر 
رأيه أنه مبطل وسعه أن يحلف. 


65 :- أخرج البخارى عن ابن أبى مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن 
النبى عه قضى أن اليمين على المدعى عليه. صحيح البخارى»الرهن» باب إذا احتلف الراهن 
والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه "47/١‏ برقم /441 7 ف 751١4‏ 

وأعرج الترمذى عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجحل من حضرموت ورجل من 
كندة إلى النبىّ» فقال الحضرمى: يارسول اللّه! إن هذا غلبنى على أرض لى» فقال الكندى: هى 
أرضى وفى يدىء ليس له فيها حق» فقال النبى يوم للحضرمى: ألك بينة ؟ قال: لاء قال: فلك يمينهء 
يارسول اللّه! إن الرجل فاجر لا يبالى علئ ما حلف عليه وليس يتورع من شيء» قال: ليس لك 
منه إلا ذلك» قال: فانطلق الرحل ليحلف له» فقال رسول اللَهقْيّة لما أدبر: لئن حلف علئ ماله 
ليأكله ظلماًء ليلقِينّ الله وهو عنه معرض . سنن الترمذى» الأحكامء باب ماجاء أن البينة على 
المدعى الخ. 59/١‏ ؟ برقم ٠ ٠ .١76865‏ 

١‏ :- أ حرج البخارى عن عبداللّه قال: قال رسول اللَهية: من اقتطع مال امرءٍ 
مسلم بيمين كاذبة لقى الله وهو عليه غضبانء قال عبد اللّه: ثم قرأ رسول اللّه8: مصداقه من 
كتاب اللّه”إن الذين يشترون بعهد اللّه وأيمانهم ثمناً قليلاً أولكك لاحلاق لهم فى الآخرة ولا 
يكلهماللّه الآية. صحيح البخارىء التوحيدء باب قول اللّه: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. 
5 برقم ه4١لاف‏ 445 صحيح مسلم» الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة بالنار 6٠/١‏ برقم -١7/‏ 

وأمرج البيهقى عن حسّان بن ثمامة قال: زعمواأن حذيفة عرف جملا له سُرقٌَ»ء فخاصم 
فيه إلى قاضى المسلمين» فصار على حذيفة يمين فى القضاءء فأراد أن يشترى يمينه فقال: لك -> 
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1507 :- وفى الفتاوى العتابية: لا يستحلف بدون طلب الخصمءوإذا 
طلب الخصم اليمين وقال: بينتى حاضرة لا يجيب عندأبى حنيفة حلافا لأبى يوسف. 

1:10 مم: فإذا ادعى المدعى عند القاضى دعوى فعلى القاضى أن 
ينظرفيهافإن كانت فاسلة لايلتفت إليها وأمر المدعى بالكفء وإن كانت 
صحيحة سمعها وأقبل على المدعى عليه فإن أقر بما ادعاه المدعى ألزمه ما أقربه» 
وإن أنكر أقبل على المدعى وقال له: ألك بينة؟ فإن قال: لا أوقال: شهودى غيب أو 
مرضى حلّف المدعى عليه» هكذا ذكر الخصاف فى أدب القاضى: قيل: هذا 
السوال إنما يستقيم على قول أبى حنيفة لا على قولهماء وإن قال: لى بينة حاضرة 
فلا فائدة فى هذاء قال مشايخخنا: إذا قال المدعى: شهودى غيب أو مرضى إنما 
يحلف المدعى عليه إذا بعث القاضى أمينا من أمنائه إلى محلة الشهود الذين 
سماهم المدعى» حتى يسأل عن الشهود فسأل فأخبر» هم غيب أو مرضىء أما 
بدون ذلك فلا يحلفه على من لا يرى الاستحلاف إذا كانت له بينة حاضرة فى المصر» 
القضاء بالنكول فيه» وفى كل موضع لايجوز القضاء فيه بالنكول لا يستحلف فيه» وفى 
القصاص فى النفس لا يستحلف ولا يقضى فيه بالنكول تعظيماً لأمرالدم. 


->عشرةدراهم, فأبئا؛ فقال: لك عشرونء فأبى فقال: لك ثلاثون» فأبى» فقال: لك أربعون» فأبى؛فقال 
حذيفة: اترك جَمَلِىئٌّء فحلف أنه جمله» ما باعه ولا وهبه. السئن الكبرئ للبيهقى» الشهادات» باب 
ماجاء فى الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقّاً 5١5/١‏ برقم .7١7017‏ 

١5١54‏ ات أخرج البخجارى عن عبد الله قال: قال :رسول اللّم8: من تحلف علي يمين 
وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرءِ مسلم لقَى الله وهو عليه غضبانء قال: فقال الأشعث: فى والله 
كان ذلكء كان بين رحل وبينى أرض فجحدنى» فقدمته إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم فقال لى 
رسول الله : ألك بينة ؟ قلت: لاء قال: فقال لليهودى: احلفء قال: قلتٌ: يارسو اللّه ! إذاً يحلف 
ويذهب بمالىء قال: فأنزل اللّه” إن الذين يشترون 00 وأيمانهم ثمناً قليلاٌ: إلى آخرالاية. 
صحيح البخارى» الخصوماتء باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض. "١57/١‏ برقم 776001 ف 
5 . سئن أبى داؤدء القضاءء باب إذا كان المدعى عليه ذميّاً أيبحلف؟ 0٠١/7‏ برقم 85171١‏ 
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89 3 وفى الناصرى: مدعى طلب يمين الخصم. وقال: لى بينة 
غائبة لايمكننى إحضارها أجابه القاضى إلى اليمين» وإن قال: لى بينة حاضرة 
وطلب اليمين مع ذلك فعن أبى حنيفة أنه لا يستحلفه ويأمره بإقامة البينة» وقال 
أبويوسف: يستحلفه لجواز أن ينكل. 

-:104٠ ٠‏ وأما بيان صفته فنقول: أن يكتفى بذكر اسم الله وحده بأن قال 
بالله والله حاز» وإن شاء غلظ فى اليمين» ثم احتلف المشايخ فيه بعد ذلك» بعضهم 
قالوا:القاضى بالخيار فى كل مدعى به وعلى كل مدعى عليه إن عرفه بالخير 
والصلاح ورآى عليه سيماء الخير» ولم يتهمه اكتفى بذكر اسم الله وحدهء وإن 
كان على خلاف ذلك غاظ عليهء وفى الخانية: فذكر اسم الله فى الصفة ويبالغ 
فيه» م: وبعضهم قالوا: ينظر إلى المدعى به فإن كان عظيما غلظ عليه» وإن كان 
حقيرا اكتفى بذكر اسم الله وحده» وفى الفتاوى العتابية: ثم هو بالخيار إن شاء 
غلظ فى الأموال الخطيرة إذا كان المدعى عليه ممن لا يبالى»م: ثم قدّربعضهم 
العظيم بنصاب الزكاة» وبعضهم قدروابنصاب السرقة. 

0 :-: وإذاغلظ بصفات الله جل جلاله وأسمائه ينبغى أن يتأمل» 
حتى لا يتكرر عليه اليمين بتكرار حرف القسم فإنه لوحلف بالله الرحمن الرحيم 


كان يمينا واحداًء وإذا حلف باللّه بالرحمن بالرحيم كانت ثلاثة أيمان ولا يجوز 


65 أخمرج البيهقى عن إدريس الأودى قال: أخرج إلينا سعيد بن أبى بردة 
كتابَاً وقال: هذا كتاب عمرإلئ' أبى موسى - رضى الله عنهما-فذكره وفيه: واجعل للمدعى أمداً 
ينتهى إليه» فإن أحضر بينته» وإلا وجَهِتَ عليه القضاءء فإن ذلك أجلئ للعمئ وأبلغ فى العذر. السنن 
الكبرئ للبيهقى» الشهادات» باب المدعى يستمهل ليأتى بينة. ١7١/١‏ برقم /711571. 

0 :- فقدوردفى التنزيل العزيز: وأقسموا بالله حهدأيمانهم لثن أمرتهم 
ليخرحن قل: لا تقسموا طاعة معروفة» إن اللّه خبير بما تعملون. سورة النور رقم الأية "اه 
وأخرج الترمذى عن عبداللّه بن يزيد بن ركانه عن أبيه عن جده قال: أتيت النبى وه فقلت: يارسول 
اللّه! إنى طلقت امرأتى البتة» فقال: ماأردت بها؟ قلت: واحدة» قال: واللّه ؟ قلت: واللّهء قال: فهوما 
أردت. سنن الترمذىء اللعان والطلاق» باب ماجاء فى الرحل طلق امرأته البتة. 5١7/١‏ برقم 
7 سنن أبى داؤد» الطلاقء باب فى البتة» "70/١‏ برقم: 77٠‏ ستن ابن ماجة» الطلاق» 
باب طلاق البتة. /48 ١‏ برقم .7١51١‏ 
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الاستحلاف فى الدعوى الواحدة إلابيمين واحدة. 

5 : ثم القضاة يختلفون فى كيفية التغليظ وصفته و كل واحد 
اختارلنفسه شيئا ومختار الخصاف أن يقول: قل واللّه الذى لا إله الاهو عالم 
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب المدرك الذى يعلم من السر ما 
يعلممن العلانية فهذا هو مختار الخصافء فإن شاء القاضى اختار هذاء وإِن شاء 
زاد عليه» وإن شاء نقص» ولا يغلظ بالمكان عند علمائناء وقال الشافعى: إن كان 
المدعى به دم عبد أو مالا عظيما يبلغ عشرين مثقالا من الذهب يغلظ بالمكان 
فيحلف فى أشرف الأما كن فإن كان بمكة يحلف بين المقام والبيت» وفى الزاد: 
ين الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعندقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى 
سائر البلاد يوم الجمعة بعد العصر والصحيح قولناء م: وإن كان بالمدينة يحلف 
بين الروضة والمنبر» وفى بيت المقدس يحلفه عند الصخرة وفى سائر الأمصار 
يحلف بالمسجد الجامع عند المنبر» وإن كان فى موضع ليس فيه مسجد جامع 
يحلف بمسجد من المساحد وهو قول أهل المدينة وأهل مكة» وطكذا روى عن 
أبى يوسف إلا أنه زاد» وقال: يوضع المصحف فى حجره ويقرأ عليه” إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا“ الآية. ٠‏ 

5 0 :- وإن أراد التتغليظ على اليهودى يحلفه باللّه الذى أنزل التوراة 
علق ينونه صلواتك لله عليس ةرذ عاط على الاستزاني ييكلفه الله الذى الل 


0 أخمرج أبوداؤد عن اببن عباس - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال - 
يعنى لرجل أحلفه: احلف بالله الذى لاإله إلآ هو ماله عندك شىء- يعنى للمدعى ‏ . سنن أبى داؤدء 
القضاءء باب كيف اليمين. 5٠١/7‏ برقم 577٠١‏ 1 
وقول الله -عزوجل.: إن الذين يشترون بعهد اللّه الآية. سورة ال عمران رقم الآية 1/1 

31٠0357‏ :- أنخرج الإمام مسلم عن البراء بن عازب قال: مُرّ على النبى طَلّّ بيهودى 
محمّماً مجلوداً فدعاهم فقال: هكذا تجدون حدالزانى فى كتابكم؟ قالوا: نعم» فدعا رجا من 
علمائهم فقال: أنشدك باللّه الذى أنزل التوراة على موسيئ ‏ يه أهكذا تجدون حد الزانى فى 
كتابكم ؟ قال: لا ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك» نجده الرحمء ولكنه كثرفى أشرافناء فكنا إذا 
أحذ نا الشريف تركناه وإذا أخذن الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء -> 
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الإنجيل على عيسى صلوات الله عليه» وإن أرادالتغليط على المجوسى يحلفه باللّه 
الذى خلق النار» هكذا ذكر محمد فى الأصلء» ولم ينقل عن أبى حنيفة فيه شيء فى 
ظاهر الرواية» وفى نوادره: أنه لا ينبغى أن يستحلف أحد إلاباللّه . ١‏ 
1 :- وذكر الخصاف أن غيراليهودى والنصرانى يستحلف باللّه فهذا 
إشارة إلى أنه لا يذكرالنار فى استحلاف المجوسىء وعليه بعض المتأخرين من 
مشايخنا رحمهم الله وفى شرح الطحاوى: ويستحلف المجوسى باللّه ولا 
يحلف المجوسى باللّه الذى خلق النار» وفى الهداية:ولا يحلفون فى بيوت عبادتهم. 


->نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجحمء فقال رسول الله 6: أللّهم 
إنى أول من أحياأمرك إذ أماتوه» فأمربه فرجمء فأنزل اللّه عزو جل ياأيهاالرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون فى الكفر إلى قوله- إن أوتيتم هذا فحذوه“ يقول: اثتوا محمدا يفن أمركم بالتحميم 
والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل اللّه تعالئي” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك 
هم الكفرون“ ”ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولفك هم الظلمون“ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائفك 
ماجة مختصراً فانظر. سنن ابن ماجة» الأحكام؛ باب بما يستحلف أهل الكتاب ١58/‏ برقم 717717 

وأمرج أبوداؤد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عي يعنى لليهود ‏ أنشدكم باللّه الذى 
كيف يستحلف. 0٠١/7‏ برقم 4 7507 

وأخمرج ابن ماجة عن جابربن عبد اللّه: أن رسول اللّه عه قال ليهود يبن: أنشدتكما باللّه 
الذى أنزل التوراة علئ موسئ عليه السلام. سنن ابن ماجة» الأحكامء باب بما يستحلف أهل 
الكتاب. ١54/‏ برقم ١177‏ 

:: 9 5ة١‏ ب استدل صاحب المحيط بماوردفى التنزيل: ولئن سألتهم من خلقهم؟ 
ليقولنٌ: الله فأنىّ يؤفكون. سورة الزحرف» رقم الأية 9./- 

وأخرج البخخارى عن عبداللّه بن عمرأن رسول الله #6 أد رك عمربن الخطاب وهو يسير فى 
ليصمت. صحيح البخارى. الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بابائكم. لان برقم ١‏ ف5"">” 
صحيح مسلمء الأيمان» باب النهى عن الحلف بغيراللّه تعالئ. 45/7 برقم ١1145‏ 
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5 :-ه: وأما بيان كيفيته فنقول: أنه إذا وقع الدعوى على فعل المدعى 
عليهدمن كل وجه بان ادعى رجحل انك سرقت هذا العين منى أو غصبت هذا العين 
منى يستحلف على البتات» و! ن وقع الدعوى على فعل الغير من كل وحه يحلف 

على العلم» حتى لوادعى المدعى ديناً على ميت بحضرة وارثه بسبب الاحتياط» أو 
ادعى أن اباك سرق هذا العين منى أو غصبه منى يحلف الوارث على العلم وهذا 
مذهبناء قال الشيخ الإمام شمس الائمة الحلوانى: هذا الأصل مستقيم فى المسائل 
كلها أن التحليف على فعل الغير يكون على على العلم إلا ذ فى الرد بالعيب يريد به أن 
المشترى إذا ادعى أن العبد سارق» أو آبق وأثبت إباقه أو سرقته فى يد نفسه» أو 
ادح نه اجى أن بيرق كيبي اباقع وراد تحايت اللدائع يجلت البائع عل الات 
باللانها أبن باللههنا سرق قن يدك على نا عرق وزهد| تعدلينه على قعل الغين: 
15.045:- وحكى عن الشيخ الإمام فخرالإسلام على البزدوى رحمه 
اللّه أنه إن كان يزيد فى هذا الأصل حرفا وكان يقول:التحليف علئ فعل نفسه على 
البتات والتتحليف على فعل الغير يكون على العلم إلاإذا كان شيئا يتصل فحينئذٍ 
يحلف على البتاب خرج على هذا فصل الرد بالعيب؛ لأن ذلك مما يتصل به؛ لأن 
تسليم العبد سليما واحب على البائع. 

07 :- وإن وقع الدعوى على فعل المدعى عليه من وجه وعلى فعل 


١5. 6‏ :- قول المصنف: ” يستحلف على البتات' ' أحرج أبوداؤد عن إبن عباس أن 
ومول اللمقات بعص رجانه احلف باللّه الذى الاإله هو ماله عندك شئ ‏ يعنى للمدعى. سنن 
أبى داؤدء القضاءء باب كيف اليمين 5٠١/7‏ برقم ."77٠‏ السنن الكبرئ للبيهقى» الشهادات» باب 
يحلف المدعى عليه فى حق نفسه على البت الخ. 771/١‏ برقم 71115. 

وقوله: يحلف علمى العلم يفعل الغير- فأرج أبوداؤد عن الأشعث بن قيس: أن رجلا من 
كندة» ورجلا من حضر موت اخختصما إلى النبى يي فى أرض من اليمن» فقال الحضرمى: يارسول اللّه! 
إذ نعي لعمييها ا رعذ ده :فى يدم تعاة كن لاقديئة قال را ولك العلنفبو اللا يكلو ادا 
أرضى اغتصبنيها أبوه» فتهيّاً الكندى ‏ يعنى لليمين- سنن أبى داؤد» القضاءء باب الرجل يحلف علئ 
علمه غاب عنه. 5٠١/7‏ برقم 55751 

/ا05٠5:-‏ راحع لتخريج المسألة» تخريج المسألة برقم 5 .١5٠١‏ 
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غيره من وحه بأن قال: اشتريت منى استأجرت منى استقرضت منى فإن هذه 
الأفعال من فعله وفعل غيره فإنها تقوم باثنين ففى هذه الصورة يحلف على البتات» 
وقد قيل: التحليف على فعل الغير إنما يكون على العلم إذاقال الذى يستحلف: 
لاعلم لى بذلكء وأمّا إذا قال: لى علم بثالك فيحلف على البتات» وفى الفتاوى 
الخلاصة : والحلف على فعل الغير على العلم إلافى موضع يريد الحلف لدفع 
التهمة عن نفسه كالمودع إذا ادعى أن رب الوديعة قبض الوديعة من دارى» 
ويجوزأن يحلف على فعل الغير على البتنات كمن قال: إذا دخل فلان الدار اليوم 
فامراته طالق» ثم قال: إنه دحل يحلف على البتات باللّه أنه دتخل. 

:- م: بعد هذا المسألة على وجوه (١]إِما‏ إن ادعى المدعى دينا 
)١(‏ أو ملكافى عين(7) أو حقا وكل ذلك على وحهين: إما أن يدعيه مطلقا 
ولم يذكر له سببا أوادعى بناء على السبب فإن ادعى دينا ولم يذكر سببا يحلف 
على الحاصل فيحلف بالله مالهذا عليك ولا قبلك هذا المال الذى ادعاه وهو كذا 
وكذاولا شيء منه فقد جمع بين قوله: عليك وقبلك هكذا ذكر الخصاف وإليه 
أشار محمد فى كتاب الصلحء قال أبو عمر والطبرى رحمه الله: ولاينبغى للحاكم 
أن يقول فى الاستحلاف: ولا شىء منه» وكذلك إذا ادعى ملكا فى عين حاضر أو 
وض ع نات انعا سانا وليوة كرلة عاج سان امول لحان 
بالانعا عن لعزي لعاانة وى كاذل ولاسى ددن يحي نين الكل بويين الضض اانا 
ويكون التحليف فيه على البتات نص عليه فى أول كتاب الاستحلاف» 

8 :- وإن ادعاه بناء على السبب بأن ادعى عليه دينا بسبب القرض 
أو بسبب الشراءء أوادعى ملكا بسبب البيع أو الهبة» أو ادعى غصبا أو وديعة أو 
عارية يستحلف على حاصل الدعوى فى ظاهر رواية أصحابناء وفى الخانية: فيما 
كوم تر مسرت ادس عياف , لا فلك الما اللي ولاعيو ولا شي ةا 
تفاع عو هرق لمحي ديا لدعا لسن قري ود لها جاده الوافيعة لل 
يدعى ولا شيء منها ولا له قبلك حق منها. 

5.66 :- وفى الفتاوى الخلاصة: وفى دعوى الوديعة والعارية لا 
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يحلف ما عليك تسليم هذا العين إليه بسبب الود يعة» بل يحلف ما عليك تسليمه 
إليه وما هذا ملكهءم: ولا يستحلف على السبب نص عليه فى كتاب الحوالة 
والكفالة» حتى لا يستحلف ما استقرضت منه هذا المال ما غصبت ما أودعت ما 
اشتريت هذا العين بكذا مابعت منه هذا العين» ول وكان فى الاستحلاف على 
الحاصل ضرر بالمدعىء إن كان بين العلماء اختلاف أن ما يدعيه هل هوسبب 
لذلك الحكم؟ يحلف على السبب» و كذلك إذا لم يكن فى التحليف على السبب 
ضرر بالمدعى عليه بأن كان مايد عيه سببا لا يحتمل الانفساخ وحكمه لا يحتمل 
البطلان كإعتاق العبد المسلم يحلف على السبب فيكون التحليف موافقا لدعوى 
الإنكار» م: وروى عن أبى يوسف أنه يستحلف على السبب فى هذه الصورة. 

١‏ :- وذكرالشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى فى شرح هذا 
الكتاب رواية أحرى عن أبى يوسف: أنه إذا أنكر المدعى عليه السبب بأن أنكر 
الأسكر فزيو ها لديا شرفت ساف فل اللسن اندها افرضك و إذفال: 
ليس له علي ما يدعى يحلف على الحاصل باللّه ليس عليك ولا قبلك هذا المال 
الذى يدعى ولاشيء منهء قال: رحمه الله هذا أحسن الأوقايل عندى وعليه أكثر 
القضاء وقال الشيخ الامام فخ رالإسلام على البزدوى: ينبغى أن يفوض الأمر إلى 
رأى القاضى فى هذا إن رآى المصلحتففى التحليف على السبب حلف على 
السببء وإن رآى المصلحة فى التحليف على الحاصل حلف على الحاصل قال: 
لأن من الناس من يكون تحليفه على السبب أولى» ومنهم من يكون تحليفه على 
الحاصل أولى ففوض إلى رآى القاضى ذلك لهذا. 

5 :- وفى الخانية: وعن أبى يوسف: أن المدعى إذا ادعى مالا 
مطلقا يحلف على المال» وإن ادعى مالا بسبب يحلف على المال بذلك السبب 
كاله جا فكة عت يت هذا المال هدو ذلك إلا أذ يرن المدق عليه للفاطى 
فيقول: لا تحلفنى على هذا الوجه فإن الرحل قد يستقرض مالا ثم لا يكون ذلك 
المال عليه عند الدعوى بأن رده أوأبرأه فإذا عرضه على هذا الوجه حينئذ يحلفه 
خن حاف وه اع برض منايها نعييع الله وا سكليه الجر ال 
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ينظر إلى جواب المدعى عليه عند دعوى المدعى. 

٠١57‏ :- وفى الينابيع وفى أدب القاضى للحسن: إن ادعى على رجل 
حقا فأراد أن يحلفه الطالب» والمطلوب مظلوم قدكان أقرضه مالاثم قضاه وقد 
جحاء يدعى عايه أنه أقرضه مالا ينبغى للقاضى أن يحلفه باللّه ماله قبله هذا المال 
لقف نعود اايتشان ادن افرش فإن أنى القاضى إلا أن يتخلفه باللةتنا 
أقرضنى هذا المال الذى يدعيه وهو يعلم أنه قضاه فهو فى سعة أن ينوى فى يمينه 
أنه ما أقرضه فى هذا اليوم؛ لأنه مظلومء وإن كان ظالما لا يسعه أن يحلف وينوى 
يومه»وإن حلف ونوى يومه ذلك كان آثما ويمينه غموس ولا توبة منها إلا أن 
يؤدى المال واستغفرالله ويتوب إليه وأمره إلى اللّه إن شاء غفر وإن شاء عذبه. 

1 : م: قال الخصافء فى أدب القاضى: وفى الوديعةإذا حلفه 
والوديعة ليست بحاضرة حلفه ماله هذا الذى ادعاه فى يديك ولا شيء منه ولا له 
قبلك حق منه» وهذا الجواب إنما يستقيم على ظاهر الرواية أما على ماروى عن 
أبى ووس وش هلق الله ها أودعك هذا كذ :و كذاء وإن الاغى قيله ضيعة أو 
عكلةا را وكفتدد و اشع بلواايعه قات عرفا با 11 جاجد ليسا د يلا 
الضيعة ولا هذه الدار التى حددت وسميت لفلان بن فلان هذا فى يديك ولاشيء 
منها ولا قبلك فيها حق ولا سبب حق جمع مابين هذا كله؛ لأنه أحوط. 

هه .> :- وفى الكبرى: دفع إلى آحر ما لاثم احتلفاء فقال الدافع: 
قبضته لنفسك وقال القابض: قبضته وديعة لا يستحلفه باللّه لقد قبضته وديعة» ولو 
العا نذا بجا نا القدا فنع ونه حمة كانه هنا التقو جنا عا ادعو مقا يو لكان 
يستحلف باللّه ما قبضته لنفسك فإن ادعى الرد ودفع المال حيقذ استحلف بالله 
مالهذا عليك هذا المال الذى يدعيه. 

:- وفى الخخانية: دارفى يد رجحل ادعاها رجل فأنكر وطلب 
المدعى يمينه فإن كانت الدارفى يده بميراث حلف على العلم» وإن كانت بهبة 
أوبشراء أو نحو ذلك حلف على البتاتء فإن اختلف فقال المدعى عليه: الدارفى 
يدى بميراث عن أبى وأراد أن يحلف على العلمء وقال المدعى: إنها وصلت إليه 
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بميراث ولى عليه اليمين على البتات كان القول قول المدعى مع يمينه على علمه 
باللّه ما يعلم أنها وصلت إليه بميراث عن أبيه فإن حلف المدعى يحلف المدعى عليه 
على البتات دون العلم؛ وإن أبى المدعى أن يحلف يحلف المدعى عليه على العلم. 

١١١7‏ :- وفى الزاد: والعبد إذا ادعى العتق فهو على وجهين )١(‏ إن 
كان اران كلتك السو انلها عقت وى وذ كان كاقر اروف الاهارة 
إِذ امجن السسحا جح ييشحلق باللهثاله تلاك إحازةفى هده الدار إلى هذا الوقت 
الذى ادعى» وفى القطع يستحلف باللّه ما قطعت» وفى القتل باللّه ما قتلت إياه» 
وقال الخصاف: يستحلف فى العمد بالله ماله عليه دم وليه فلان ولا قبله حق 
بسبب هذا الدم الذى يدعى وهو الصحيح. 

لد ااا م: وإن ادعى جارية أو غلاما أو عرضا من العروض مما ينقل 
ويحول فإن كان حاضرا فى مجلس القاضى يحلفه بالله ماهذا العبد ملك هذا 
المدعى من الوجه الذى ادعاه ولا شىء منه» وذكر فى الاستحلاف أن يحلف 
اللعدع علميااد غاالهذا الماع ةا المي عت :و لصح منا ل كنا وين كان 
غائبا عن مجلس القاضىء إن كان المدعى عليه مقرا أنه فى يده إلا أنه ينكر كونه 
ملك المدعى كلفه القاضى الإحضار حتى يمكنه الإشارة فى الدعوى إليهء وإن 
أنكر المدعى عليه أن يكون ذلك فى يديه ذكر الخصاف أن القاضى يقول للمدعى: 
سمه وانسبه إلى جنسه وسم قيمته» شرط بيان القيمة لاستماع الدعوىء» وقد ذكرنا 
هذا الفصل ومافيه من الاختلاف قبل هذاء ثم إذا سمى جميع ذلك حتى صح 
دعواه بلا حلاف وأراد استحلاف المدعى عليه استحلفه القاضى باللّه ما لهذه 
الجارية التى ذكرها ولا شيء منهاء ولا هى له عليك» ولا قبلك» ولا قيمتها التى 
سمى وهى كذا وكذا ولا شيء منهاء وفى الفتاوى الخلاصة: وإن كان حاضرا فى 
مجلس القاضى يحلفه بالله ما لهذا عليك عبد ولا قيمة عبد وهو كذا درهما ولا 
أقل من ذلك ولا يخلو:إما أن قال المدعى: العبد المغصوب قائم فى يده أو هالك أو 
قال: لا أدرى إن قال: قائم فى يده يأمره القاضى بإحضار العبد من غير ذكر قيمة 
العبد وهكذا فى سائر المنقولات» حتى لو كان لنقله مؤنة» وإن قلت لا يحضره» ثم 
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إذا حضر يحلف ما هذا العبد ملكا لهذا المدعى من الوجه الذى ادعاه ولا شيء منه 
ولو أنكر أن يكون العبد فى يديه على رواية الخصاف يذكر قيمة العبد وجنسه ونسبه. 
48 :- وعلى ماأشارمحمد بيان القيمة ليس بشرط لكن إن ذ كر 
فه وأحوطهء وإن ذكر القيمة يحلف مالهذا المدعى فى يديك هذا العبد الذى 
يدعيه ولا شيئاً منه من الوجه الذى ادعاه ولا له قبلك قيمته ولا شىء منه» فإن أقام 
المدعى البينة أن هذا العبد فى يديه حبس حتى يجيء به» فإن مضى يومان ولم 
يحضره وقال: لا أقدر عليه أو قال: هلك فإنه يتلُوم القاضى وهذا التلوم موكول 
إلى رأى القاضى إن وقع فى قلبه أنه صادق وبين الشهود قيمة العبد فى شهادتهم» 
أوأقام المدعى بينة على ما يدعى من قيمته قضى القاضى عليه بقيمة العبد» وإن لم 
يكن له بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه فإن حلف فنكل وأعطاه القيمة بقول 
المغصوب منهء ثم ظهر العبد فهو للغاصبء وإن أحذ بقوله ثم ظهر العبد فالمولى 
بالخيار إن شاء رضى بالقيمة التى أحذهاء وإن شاء ردها وأخذالعبد 
وفى غصب الأصل للإمام السرحسى:إن كان القضاء بالبينة أو بالنكول أو الإقرار 
من الغاصب الجارية له لا سبيل للمغصوب منه عليهاء وإن كان القضاء بالقيمة 
بزعم الغاصب بعدما حلف يخير المغصوب منه سواء كان قيمتها مثل ما 
أحذأواقل» هذا إذا قال المدعى: إنه قائم فى يديه فإن قال: إنه هالك فى يديه فإنه 
يشترط لصحة الدعوى بيان القيمة باتفاق الروايات» وإن ادعى القيمة وسمى 
قدرها يحلف باللّه ما لهذا عليك قيمة هذا العبد ولا شيء منه» وهو كذاء ولو قال 
المدعى: لا أدرى أقائم أوهالك؟ يحلف ما لهذا المدعى فى يديك العبد ولا شيء 
منه» ثم فى ظاهر الرواية سواء ادعى الغصب أولم يدعى لكن ادعى العبدو وعند 
أبى يوسف إن ادعى الغصب يحلف على الغصب باللّه ما غصبته إلا إذاأعرض 
فيقول: قد يغصب الرجل عبداء ثم لا يلزم تسليمه إليه بان اشترى منه أو وهبه 
فحينئل بي 3 يستحلف على حاصل الدعوى. 
وأنكر المدعى عليه أن يكون باعه ذلك» وأراد القاضى أن يحلفه على الحاصل 
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كما هو جواب ظاهر الروايات كيف يحلفه؟ يحلفه باللّه ما بينك وبين هذا بيع 
قائم الساعة فيما ادعاه» أويحلفه باللّة ما طذه الضيعة مشتراة لهذه الساعة بما ادعى 
من القمنء أو يحلفه بالله ماهذا البيع الذى ادعى عليك قائم فى هذه الساعة» 
أويحلفه باللّه ما عليك تسليم هذه الضيعة إلى هادا بهذا البيع الذى ادعاه وهنا أشياء 
أخر وكلمات كثيرة تأتى بعد هذا إن شاء الله تعالئ. 

)١(هوحو وإن ادعت امراة على زوجها أنه طلقها وهو على‎ -: 0١ 
الأول: أن تدعى الطلقات الثلاث وفى هذا الوجه إذاأراد القاضى أن يحلفه حلفه ما‎ 
مه ابابا عاك ذاؤت ظيقاي كنا ادعث: أ تعلنة بالك ها فى طالق سداق‎ 
بثلاث تطليقات كما ادعت» وهذا تحليف على الحاصل وأنه حواب ظاهر الرواية»‎ 
قالوا: وإن شاء القاضى حلفه على السبب باللّه ما طلقتها فى هذا النكاح الذى‎ 
تدعى أنك مقيم عليها فيه إلا أنه لا يستحلف باللّه ما طلقها ثلاثا مطلقا؛ لأنه‎ 
يجوزأنه طلقها ثلاثاء ثم عادت إليه بنكاح مستقبل بعد ماتزوجت بزوج آخر‎ 
فلوحلفناه كذلك يضرهء وكذلك إذالم تدع المرأة ذلك ولكن شهد عند القاضى‎ 
شاهدو احد عدل» أوجماعة من الفساق بذلكء (؟) الوجه الثانى: أن تدعى تطليقة‎ 
كاف د لذ ارح عاق )كاف عائنة ميلك ديق ة كنا دحك رخفن‎ 
محرمة عليك بتطليقة كما ادعت يستحلف على حاصل الدعوى فى ظاهر الرواية»‎ 
قال مكشايفنا رسميي اللمذ وق نهدا التخواية بو عقر الأنا ع الشانفئ الكتاراك‎ 
رواجع؛ فلو حلفناه على الحاصل ربما يؤول قول الشافعى فيحلف على السبب‎ 
باللّه ما طلقتها بلفظ كذا كما ادعت فى هذا النكاح الذى تدعى أنك مقيم عليها‎ 
حتى لايمكنه التأويل إلا إذا ادعت الخلع؛ أوادعت تطليقة بائنة قبل الدحول فإن‎ 
هناك لا يمكنه الرحوع به بلا حلاف» ولا يمكنه التأويل ويحلف على الحاصل‎ 
حينئذٍ (7) الوجه الثالث: أن تدعى تطليقة رجعية وفى هذا الوجه يحلف على‎ 
ا‎ 0 

عن اللاي وإن ادعت أمة علي مولاها أنه أعتقها ففى ظاهر الرواية 
يستحلف على الحاصل يستحلف بالله ماهى حرة الساعة بما ادعت من العتق 
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وفلى:ززاية أصى رسف يحلق عل السب باللدها أعيقها إلذ:إ ذا أعركي المدعى 
عليه ويقول: الرجل قد يعتق أمته ثم ترتد وتلتحق بدار الحرب» وتسبى وتعود إلى 
ملكه ثانيا فلا يمكنه أن يحلف ما أعتقها فإذا أعرض على هذا الوحه يحلف على 
الحاصلء وإن كان المدعى للعتق عبدا فإن كان العبد ذميا فكذلك الجواب 
يحلف على الحاصل فى ظاهرالرواية» وإِن كان العبد مسلما فالقاضى بالخيارإن 
ونا بتع لسغا المحاض ل نتيا موس لبسدافيةا كنا و جعورا يه ظاهرا لوو لزنه وإ 
وكا عله عاق سيو لبان | عن عفترا وس 

0 :- وفى الفتاوى العتابية: ثم فى كل شيء يحتمل الزوال والانقطاع 
ثم العود يحلفه على الحاصل كما وصفنافى قول أبى حنيفة» وعند أبى يوسف على 
السبب إلاإذا أعرض الخصم فيحلف على الحاصلء» وقيل:إن ادعى الشيء وأنكر 
السبب جازأن يحلف على السببء فأما لو قال: ماله على بهذا السبب شيء يحلفه 
على الحاصل نظرا للجانبين» وكذا فى جميع الديون والغصوب وإنما يستحلفه بعد 
تصحيح الدعوى وفى العقاريحلفه ماله فى يدك ولا قبلك ما ادعى ولا شيء منه. 

14 :- وفى الذخيرة: وإذا ادعى عينا فى يدرحل فقال المدعى عليه: 
العين فى يدى ميراث علم القاضى بذلكء أولم يعلم وأقرالمدعى بذلكء أولم يقر 
ولكن أقام المدعى عليه بينة على ذلك ففى هذه الوجوه كلها التحليف على العلم؛ 
يحلف المدعى عليه باللّه ما تعلم أن عليك تسليم هذا العبد إلى هذاالمدعىء وإن لم 
يعلم القاضى حقيقة الحال ولا أقرالمدعى بذلك» ولا أقام المدعى عليه بينة على ذلك 
فالقاضى يحلفه على البتات فإن طلب المدعى عليه من القاضى أن يحلف المدعى ما 
وصل إليه من جهة الميراث فالقاضى يحلفه» ولكن يحلفه على العلم باللّه ما يعلم أنه 
وصل إليه بالميراث» فإن حلف المدعى على ذلك انتفى الوصول إلى المدعى عليه 
بجهة الميراث فيحلف المدعى عليه على البتات» وإن نكل صار مقرا أنه وصل من 
جهة الميراث فيحلف المدعى عليه حينئذ على العلم؛ وإن قال المدعى عليه: وصل 
العبد إلى يدى بالشراء أوالهبة أو بالصدقة من جهة فلان يحلفه على البتات بالله ما 
عليك تسليم هذا العين إلى هذا المدعى فإن كان المدعى عليه يدعى لنفسه ملكا 
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مطلقايحلف على البتات أيضاء وإن احتمل دعوى الملك المطلق دعوى التملك 
بفعل غيره من كل وجه ودعوى التملك بفعل نفسه من كل وجه وهو الاصطياد 
والاحتشاش إلا أن الترجيح بجانب اليمين على البتات» لأن فيه زيادة زحر. 

05 :- وفيه: رجحل فى يده عبد جاء رجحل وادعاه وأقام البينة أنه عبدى 
والذى فى يديه العبد يدعى أنه اشتراه من فلان يعنى رجلا آخر وسلّم إلى المدعى 
المبيع فالمدعى يستحلف على دعواه؛ ثم على قياس ماروى عن أبى يوسف 
يستحلف على الحاصل باللّه ماهذا العبد لذى اليد. 

5 :- من: وإن ادعت امراة على رجحل نكاحاء أوادعى رجحل على امرأة 
نكاحا فاعلم أن الاستحلاف لا يجرى فى الأشياء السبعة عند أبى حنيفة خلافا لهما. 

07 :- والأشياء السبعة )١(‏ النكاح )١(‏ والرجعة(") والفيء فى 
الإيلاء (5) والرق (5) والولاء (5) والنسب (7)وأمومية الولد بأن ادعت جارية 
على مولا هاأنها أسقطت منه سقطا مستبين الخلق» والمولى ينكر فأرادت أن 
تستحلف المولى على دعواهاء وهذا لأن الاستحلاف لرجاء النكول» وإنما يجرى 
الاستحلاف فيما يقضى فيه بالنكول ولا يقضى بالنكول فى هذه الأشياء عند أبى حنيفة» 
وعند هما يقضى وهذا بناء على أصل معروف أن النكول عند أبى يوسف ومحمد 
بمنزلة الإقرارء وكل ما يجوز فيه الإقرار يجوز فيه القضاء بالنكولء والإقرار بالنتكاح 
والرجعة والفيء والإيلاء والرق والولاء وأمومية الولد صحيح وكان النكول فيها 
حجة فيجرى فيها الاستحلاف» وعن هذا قلنا: أن من ادعى على ولى صغيرة أنه 
زوجحهامنه وأنكرالولى ذلك استحلفه القاضى عند هما؛ لأن النكول عند هما 
إقرار» وإقرار الولى على وليّته الصغيرة بالنكاح صحيح عند هماء وكذلك لوكان 
الدعوى فى الرضاء بالنكاح أوفى الأمر بالنكاح تستحلف عند هماء وأما على قول 
أبى حنيفة فالنكول بذل(أى ترك المنازعة) وكل ما يجرى فيه البذل كان النكول 
فيه حجة فيجرى فيه الاستحلاف والبذل لا يجرى فى هذه الأشياء. 

4 ::- وعن هذا قلنا: قال أبوحنيفة: من ادعى على ولى صغيرة أنه 
زوّجها منه وأنكر الولى ذلك فالقاضى لا يستحلفه؛ لأن النكول عنده بذلء» والبذل 
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لايجرى من الولى فى النكاح فلايجرى فيه الاستحلافء ثم على قول أبى حنيفة 
إذا كان الا ستحللاف لايجرى فى النكاح إن قالت المرأة للقاضى: لا يمكننى أن 
أتزوجء لأن هذا زوجى وقد أنكر النكاح مره يطلقنى لأتزوج» والزوج لايمكنه أن 
يطلقها؛ لأن بالطلاق يصير مقرا بالنكاح ماذايصنع القاضى؟ ذكر الشيخ الإمام 
فخ رالإسلام على البزدوى: أن القاضى يقول للزوج: قل لها: إن كنت امرأتى فأنت 
طالق فعلى هذا التقدير لا يصير الزوج مقرا بالنكاح ولا يلزمه شيء» ول وكانت امرأة 
له تتخلص عن حبالته ويمكنها التزوج بغيره وهذا كله إذالم يدعى المدعى بدعوى 
هذه الأشياء مالاء فأما إذا ادعى مالا بدعوى هذه الأشياء كالمرأة تدعى على رجل 
أنه تزوجها على كذا وطلقها قبل الدخول بها وادعت نصف المهرأولم تدع 
الطلاق وادعت النفقةحلفه القاضى بلاخلاف. 

8 :-: وفى الكافى: ثمعندأبى يوسف ومحمد يستحلف فى 
النكاح بأن ادعى رجل على امرأة »أوهى عليه نكاحا والآخر منكرء أوالرجعة بأن 
ادعت عليه» أوهو عليها بعد العدة أنه راجعها فى العدة وأنكر الآخره أوالفىء بأن 
ادعى المَولى عليهاء أوهى عليه بعد المدة أنه فاء فى المدة وأنكر الع او اماف 
بأن ادعت أمة على سيد ها أنها ولدت منه هذا الولدء أو ولدا قدمات وأنكر المولى 
ولا يتأتى من الجانب الآخرإذ لو ادعى المولى يثبت الاستيلاد بإقراره و لا 
يعتبرإنكارهاء أوالرق بأن ادعى على مجهول بأنه عبده أو ادعى المجهول عليه بأنه 
عبده وأنكر الآخرء أوالنسب بأن ادعى على مجهول النسب أنه ابنه» أو هو يدعى 
عليه والآحر منكر,ءأوالولاء بأن ادعى على مجهول أنه معتقه ومولاه» أو ادعى 
المجهول ذلك عليه» أو كان ذلك فى ولاء الموالاة والآخر ينكر عند أبى حنيفة لا 
يستحلف فى هذه الأشياء. 

:-م: ثمعندهماإذا كان يستحلف فى هذه الأشياء بدون 
دعوى المال كيف يستحلف؟ذكرالخصاف فى أدب القاضى: الاستحلاف على 
امنا قسن دمر 6و الناة يا هذا وودطك كما امعريع اين ريه اله 
امرأتك كما ادعت ولم يذكر أن هذا جواب ظاهر الرواية» ويحتمل أن يكون 
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جحواب ظاهر الرواية» أما على قياس ماروى عن أبى يوسف يحلف على السبب 
تحلف المرأة بالل مازوجت نفسها منه يكذاء ويحلف الزوج باللّه ما تزوجها على 
كذا إلاإذا أعرض المدعى عليه» ويحتمل أن يكون ما ذكر الخصاف قول الكل 
احيتاطا لأمرالفروج» وفى كتاب الأقضية :أن على ظاهرالرواية يحلف على 
الحاصلء وعن أبى يوسف رحمه اللّه أنه يحلف الزوج باللّه ما هذه امرأتك» وإن 
كانت امرأتك فهى طالق ثلاثا وهذا أحسن . 

١‏ :- ولوادعى على رجل أنه زوجه ابنته الكبيرة وأنكر الأب ذلك 
لاستحالق الأب عنهما بخلاف ها إذا كاتت البست «صغيرة: ولكن يحل 
البنت إذا كانت كبيرة ويستحلف الأب على العلم» ولو ادعى رحل على رجل أنه 
زوج أمته منه يستحلف المولى عند هماء وإن كانت كبيرة قد ذكرنا أن على قول 
أت كوديةه ا كساوات لا يمرو الزن 6 شود رعية الله التسدكات 
فى الرق فى السيرالكبير من غير ذكر لاف . 

5 :- وصورة ماذكر فى السير: إذا اتتهى عسكر المسلمين إلى 
مطمورة أو حصن وأقاموا عليها فناداهم قوم من الحصن أن آمنونا على أهلينا على 
أن نفتح لكم الحصنء أوالمطمورة ففعلوا ذلك لهم وفتحوا الحصنء أوالمطمورة 
للمسلمين فدخلوها فإن القوم الذين سألوا الأمان آمنون وأهاليهم آمنونء فإن قال 
واحد من المستأمنين لرجل: أنه من أهلى وعيالى وصدقه ذلك الرحل واشتبههما 
الاميروأراد أن يحلف ذلك الرجل فله ذلك» وكان ينبغى أن لايستحلف عند أبى حنفية 
وإليه مال الفقيه أبو جعفر. 

037 :- جكنا إلى النسب فنقول: الإقرار فيه صحيح فى بعض 
المواضع فيستحلف فيه عند الإنكار عند هماء وفى بعض المواضع الإقرار فيه ليس 
بصحيح ولافيه عند الإنكار ولا بد من معرفة المواضع التى لا يصح الإقرار فيها 
بالنسب فنقول: إقرار الرحل يصح بأربعة» بالأب والابن والزوج والمولى» وإقرار 
المرأة يصح بثلاثة» بالأب والزوج والمولى ولا يصح إقرارهما بغير هؤلاء أراد بهذه 
الصحةء الصحة مطلقا فيما يلزم المقروالمقر له من الأحكام وفيما يلزم غير هما 
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وأراد بعد الصحة»ء عدم الصحة فيما يلزم غير هما من الأحكامءأما فيما يلز مهما من 
الأحكام فالأول صحيح إذا وجدالتصديق من المقرله وهو من أهل التصديق فى 
جميع الصورء حتى أن من أقر بأخ وله أخ معروف وصدقه المقرله فى إقراره وكذبه 
الأخ المعروف صح إقراره فى حق نفسه حتى يشاركه المقر له فى نصيبه» ولا يصح 
إقراره فى حق الأخ المعروف ولا يشارك المقرله الأخ المعروف فى نصيبه هذا كله 
إذالم يدع مالا بدعوى النسبء فأما إذا ادعى مالا بدعوى النسب بأن ادعى رجحل 
أوامرأة على رجل أنه أحوه لأبيه» أو أحته لأبيه وقد مات الأب وترك أموالا كثيرة 
فى يد هذاء وطلب الميراثء أو ادعى رجحل وهو زرَمِن على رحل أنه أخوه لأبيه 
وطلب من القاضى أن يفرض له النفقة عليه وأنكر المدعى عليه ذلك فالقاضى 
يحلفهء وكذلك إذالم يدع مالا بدعوى النسب ولكن ادعى حقا فى ضمن دعوى 
السب لايفيت له ذلك الح إلا قوت النسب فيستحلق غلى دغوىئ السييا. 

4 :- فقد ذكر الخصاف فى أدب القاضى: إذا ادعى الرجل 
حجرّاعلى رجحل بأن التقط رجحل لقيطا فجاء رحل» وقال للملتقط: هذا الصغير 
الذى التقطته أخحى وأنا أحق به وأنكر ذواليد أنه أحق» يحلف ذو اليد على ذذلك» 
وكذلك إذا وهب رجحل لرجل شيئا وأراد الواهب الرجوع فى الهبة» فقال 
الموهوب له: أنا أحوك ولا حق لك فى الرجوع وأنكر الواهب إخحوته كان 
للموهوب له أن يحلفهءثم فى دعوى النسب مع المال فى موضع لا يصح الإقرار 
بالسب إذاجرى الاستحلاف استحلف على النسبء أو على المال» ذكر فى 
الأقضية: أنه استحلف على المالء وذكر الخصاف أنه إستحلف على النسب 
فإذانكل يقضى بالمال ولايقضى بالنسب ولا يستحلف فى الحدودء وفى الكافى: 
ولاايستحلف فى الحدود وفى اللعان عندهم وصورة اللعان: أن تدعى المرأة عليه 
القذف بالزنا ووجوب اللعان وهو ينكر. 

:- م: وإن ادعى رحل على رحل إحارة ضيعة» أو دارأ وحانوت» 
أو إحارة عبدء أو دابة» أو نحو ذلك مما يواحرء أو ادعى مزارعة أرض» أو معاملة فى 
نخل أو شجرء أو ادعى فى عين» أو وديعة وأنكر المدعى عليه ذلك حلفه القاضى 
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على الحاصلء» وإن كان العين قائما يستحلف باللّه ماعليك تسليم هذا العين ولا 
تسليم جزء منه ولا تسليم قيمته ولا جزء منه ولا تسليم مثله إلى هذا المدعى» وهذا 
الجواب جواب ظاهرا الرواية كما ذكرنا وإن كان العين مستهلكا وأقرالمدعى 
بالهلاك فيحلف المدعى على القيمة عند بعض المشايخ» وقال بعضهم: يستحلف 
على العين وعلى القيمة عند أبى حنيفة رحمه اللهء وعند هما على القيمة. 

155 رانك فى الاتجيارء يفول باللذ ميات ورين ف الفدعن 
إحارة قائمة تامة لازمة اليوم فى هذا العين المدعى ولا له قبلك فيه حق بالإجارة 
التى وصفء قيل: هذا الجواب على ظاهر الراوية أما على قياس رواية أبى يوسف 
ينبغى أن يستحلف على السبب وهى الإجارة» وإليه مال الإمام فخرالإسلام على 
البزدوى» وقيل: لابد فى ال جحارة أن يستحلف على الحاصل على قول الكل» 
وكذلك الجواب فى المزارعة والمعاملة. 

7 :- وإن ادعى المدعى أحرة الدار وححد المدعى عليه يستحلفه 
القاضى باللّه ماله قبلك هذا الأجر الذى سمى من إجارة هذه الدار فى هذاالوقت 
الذى ادعى أنه جر ها منك طكذا ذكر فى كتاب الاستحلاف» و كان ينبغى أن 
يستحلف على الأجر لا غير» قالوا: إن شاء القاضى حلفه باللّه ماله قبلك هذا الأجحر 
الذى سمى بهذا السبب الذى ادعى أو من هذا الوجه الذى ادعى. 

: قال: ولو ادعت امرأة على زوجها أنهاسألته أن يطلقها فقال 
لها: أمرك بيد ك وأنها اختارت نفسها وأنكر الزوج الأمر والاختيار جميعا ففى هذا 
لوج العاضئ لذ مكلت الروت على لاض ل بل عات زلا يعات بالل ماه جاتن 
منك الساعة من الوجه الذى ادعت ويحلف ماقلت منذ تزوجتها: أمرك بيدك بعد ما 
طلبت الطلاق فاحتارت نفسهاء ولوأقر بذلك ثم ادعى النكاح بعده لم يصدق 
ويلزمه الطلاق فيحلف على الوحه الذى ذكر نا احيتاطاء وفى الفتاوى العتابية: 
اعد أبن يواسف يحلق على الأمر والاعصيار كما ادعنك إلا إذا أعرض وقال 
بعض مشايخنا: يحلف على الأمر والاختيار عند الكلء وإِن أقربالأمر وأنكر 
اختيارها نفسها يحلف الزوج على العلم؛ م: وإن أقر بالأمروأنكر اختيار ها نفسها 
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يحلف الزوج على العلم أيضاءولكن يحلف الزوج باللّه ماتعلم أنها اختارت نفسها 
فى مجلس الأمر الذى ادعتء وإن أقربالاختيار وأنكر الأمريحلف الزوج باللّه ما 
حعلتٌ أمرام رأتك هذه بيدها قبل أن تختار نفسها فى ذلك المجلس. 

68 :- وكذلك إذا ادعت أن الزوج حلف بطلاقها ثلاثا أن لا يفعل 
وقد فعل فهو على التفصيل الذى قلناء وفى الخانية: إن أقرباليمين والدخول جميعا 
فقدأقربالطلاق» م: وإن أنكر الزوج الأمرين يستحلفء ثم فى ظاهرالرواية يحلف 
على الحاصل بالله ماهى بائن منك بثلاث تطليقات من الوجه الذى ادعت» وعلى 
قياس رواية أبى يوسف يحلف على السبب بالل ماحلفت بطلاقها أن لا تفعل ثم 
فعلتء و كذا إن أقر باليمين وأنكر الفعل يحلف على الفعل باللّه مافعلت كذا بعد ما 
حلفت بطلاق امرأتك هذه أن لا تفعل كذاء هكذا ذكر الخصاف فى أدب 
القاضىءو بعض مشايخنا رحمهم اللّه قالوا: هذا على رواية أبى يوسفء أما على ظاهر 
الرواية فيستحلف على الحاصل على نحو ما بِيّناه وعلى هذا إذا ادعى العبد والأمة على 
المولى أنه حلف بالعتق أن لا يفعل كذا وقد فعل» ذكر فى كتاب الأقضية: وفى 
الخحانية:فإن عرض المولى والزوج للقاضى إلا أن يحلفه القاضى على السبب فيحلف 
باللّه ما حلفت بطلاقها أن لا تفعل كذا وباللّه ماحلفت بعتقها أن لا تفعل كذا. 

150 وفى شرح الطحاوى : ولوأن امرأة ادعت على زوجها أنه 
طلقها ثلاثا وهو ينكر فإنه لا يحلف باللّه ماطلقها ثلاثا فى النكاح القائم الذى بينهماء 
ولكنه يحلفه بالله ما طلقهاثلاثا فى النكاح القائم الذى بينهما فى الحال وكذلك إذا 
ادعت أمة على مولاها أنه أعتقها فإنه لا يحلف باللّه ما أعتقهاء ولكنه يحلف باللّهِ ما 


:- أخرج البيهقى عن ابن عمر قال: إذا ادعت المرأة الطلاق علئ زوجهاء 
فتناكراء فيمينه: باللّه ما فعل. السنن الكبرئ للبيهقى» الشهادات» باب اليمين فى الطلاق والعتاق 
وغيرهما. 711/١‏ برقم 7117075. 

وأخرج ابن أبى شيبة عن الحسن فى رجحل ادعت امرأته أنه طلقهاء فرافعته إلى 
السلطانءفاست حلفه أنه لم يطلق» ثم ردّت عليه ومات» قال الحسن: ترئه. مصنف ابن أبى شيبة» 
الطلاق» ماقالو فى المرأةتدعى أن زوجها طلقها. ١807٠١‏ برقم ١95717‏ 
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أعتقها فى الرق القائم فى الحال فى ملكه» هذا فيمن سبى بعد ما لحق كالعبد إذا كان 
ذميا أو صغيرا أو كالأمة» وأما إذا كان العبد كبيرا مسلما فإنه يحلف باللّه ما أعتقته. 

١‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ولو ادعت الإيلاء على الزو ج فيحلفه 
ماهى بائن منك بهذا السبب فإن عرضت وقالت: هو ممن لايرى الفرقة بالإيلاء 
حلفهعلى الإيلاء ويقول: إن كان الأمركما تقول المرأة فقد قضيت بالبينونة» ثم 
يحلفه ماهى بائن منك. 

5 :م ولوادعى رجحل على رجل إنى اشتريت منك أمتك هذه 
بعبدى وأنكر المدعى عليه» فالقاضى يحلف المدعى عليه ماهذه الأمة له شراء 
بهذا العبد ولا يحلف مابعت وهذا على ظاهر الرواية على ماذكرناء ذكر بعد هذه 
التشنيالة دعو الشراومن الستضرى ود كوفييا تقسيلاف نقال :إن 5 كو المشترئ 
نش ه لكين ييحلى المدعئ عليه يالله لمأهذا الحية ملك بهذا المدغى لاطت امه 
بالسبب الذى ادعى ولا يحلف ما بعت» وإذالم يذكر المشترى نقدالثمن يقال له: 
أحضر الثمن فإذا أحضره يستحلفه القاضى بالله ماعليك قبض هذا الثمن وتسليم 
هذا العبد من الوجه الذى ادعى» وإن شاء حلفه بالله ما بينك وبين هذا شراء قائم 
الساعة» والحاصل أن دعوى الشراء مع نقدالثمن دعوى المبيع ملكا مطلقا معنى 
وليست بدعوى العقدء ولهذا يصح مع جهالة الثمن فيحلف على ملك المبيع 
ودعوى البيع مع تسليم المبيع دعوى الثمن معنى وليست بدعوى العقدء ولهذا 
يصح مع جهالة المبيع فيحلف علئ ملك الثمن. 

-: قال فى كتاب الاستحلاف: ولوأن رحلاادعى أنه اشترى 
من رحل دارا بألف درهم أو عبدا أوثوبا وقدمه إلى القاضى فادعى ذلك كله وجحد 
المدعى عليه ذلك» وقال: ما بعت منه شيئا قط وطلب المدعى يمين المدعى عليه 
فالنادو افير اام الدار للمدعى بهذا الشرط الذى ادعى أنه اشتراها بهذا 
الشيين سس لمعل قال الجا وله مجحل عا قدي لاما عقا 
منه وهذا حواب ظاهر الرواية» ثم ذكر أنه يستحلف على العين والثمن جميعا. 

45 :- هذا الذى ذكرنا إذا ادعى المدعى أنه اشترى وأنكر البائع» 
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فأما إذا ادعى أنه باع من المدعى عليه ذلك بألف درهم وجحد المدعى عليه ذلك 
وقال: ما اشتريت شيعا قط وسأل المدعى القاضى أن يحلف المدعى عليه على 
ذلك كيف يحلفه؟ فهلذا لايخ لو من وجهين: إما إن ادعى أنه باع وسلم ولم 
يقبض منه ثمنه» أوادعى أنه باع ولم يسلم ماباع منه ولا قبض منه ثمنه» فإن ادعى 
أنه باع وسلّم ولم يقبض منه الثمن ذكرأنه يحلف باللّه ماله قبلك هذا الثوب ولا 
ثمنه وهذه الدار التى يدعيها ولا ثمنها فيستحلفه على الحاصلء ولا يستحلفه با لله 
مااشتريت بالثمن الذى ادعاه وهذا جواب ظاهر الرواية» ثم يستحلف على المثمن 
والشمن جميعاء ثم قال فى الكتاب: وإن حلفه باللّه ماله منها قليل ولا كثير حاز 
والأول أحودء هذا إذاادعى أنه كان باع وسلم ولم يقبض منه الثمن» وإن ادعى أنه 
باع ولم يسلم ولم يقبض منه الثمن قال: يحلفه القاضى بالله ما هذه الدار بهذا البيع 
الذى يدعى بهذا الثمن الذى سمى فقد استحلفه على الحاصل وهذا جواب ظاهر 
الرواية» وإذا وجب الاستحلاف على الحاصل فى ظاهر الرواية استحلفه على العين 
والنمن»ء وفى الفتاوى العتابية: قال أبوحنيفة: لا أحلف ما اشتريت ولا ما 
استودعت ولا ما أعرت ولا استأحرتء لكن أحلفه ماله قبلك ما ادعى وهو 
قولهماء و كذا لو كان المدعى هو المشترى والبائع منكر إن ذكر أنه سلم الثمن 
يحلف على الحاصل إلافى رواية عن أبى يوسفء وإن ذكر أنه لم يسلم الثمن يقال 
له: أحضر الثمن فإذا أحضر مجلس القضاء يحلف ماعليك قبض هذا الثمن وتسليم 
هذا العبد من الوجه الذى ادعى. 

م > :-م: وإذا استصنع الرجل قلنسوة أوخماوجاء به العامل مفروغا 
عه تقال“ الأمر ليس جذاغعك المقدار الذى أمرئك به» وقال الصانع: هوكما 
أمرتنى به ذكر فى كتاب الاستحلاف أنه لايستحلفه الصانع وهو رواية الحسن عن 
أبى حنيفة» وفى الخخانية : ولو ادعى الصانع على رجحل أنك استصنعتنى فى كذا 
وأنكر المدعى عليه لا يحلفعم: وإذا ادعى كفالة بمال أو بقرض حلف على 
حاصل الدعوىء ولكن إنما يحلف إذا ادعى كفالة صحيحة منجزة أو معلقة 
بشرط متعارف: وذكر فى الكفالة أن الكفالة كانت بإذنه أو ذكر إحازته لتلك 
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الكفالة فى مجلس الكفالة أما بدونه فلاء ثم كيفية التحليف فى هذه الكفالة إن 
كانت بالمال حلفه ماله قبَلك هذه الألف درهما بسبب هذه الكفالة التى يدعيها 
حتى لا يتناول كفالة أخرى غير ما وقع فيها الدعوى» وإن كانت الكفالة بعرض 
يحلفه بالله ماله قبلك هذه الكفالة بسبب هذا الثوب الذى يدعى وفى النفس 
اقول ثالله ماله ركرك تجايع من قاذن سنت طن الكفاله الي ردعيها: 

65 :- رجل فى يديه سلعة لا يعلم لأحد فيها حقا جاء رحل وادعى 
فيها دعوى وسعه أن يحلفه بالله ماله فيها حق» ولو كان المدعى مع المدعى عليه 
تصالحا عن دعوى المدعى على دراهمءثم إن المدعى عليه جحد حق المدعى فيه 
لا يسعه أن يحلفه ماله قِبَّله حق حتى يعلم أنه لاحق له فى ذلك الشيء. 

7 :- وإذا أحال الرجحل غريما من غرمائه على رجحل بألف درهم» ثم 
إن المحتال له قدم المحيل إلى قاض لايرى أن الحوالة توجب براءة الأصيل 
وذلك قبل أن يجححد المحتال عليه وقبل أن يفلس هل للمحيل أن يحلف ماله 
عليك حق؟ يحلف إذا كان من رأى المحيل أن الحوالة توجب براءة الأصيلء وإن 
قضى القاضى للمحتال له المطالبة من المحيل وحعل الحوالة بمنزلة الكفالة ثم 
أراد المحيل أن يحلف على براءة نفسه لا يسعه ذلك. 

0 :- وفى الخانية: رجحل ادعى على رجل أن عليه ألف درهم باسم 
رحل يقال له: فلان بن فلان الفلانى» وإن هذا المال لى» وإن فلان بن فلان الفلانى 
الذى المال باسمه أقر أن المال لىء وإن اسمه عارية فى الصلك وإن الذى باسمه 
المال وكلنى بقبض هذا المال والخصومة إن صدقه المدعى عليه فيما ادعى يؤمر 
بدفع المال إليه ولم يكن ذلك قضاء على الغائب» حتى لو حضر الغائب وأنكر 
ذلك أحذ المال من المدعى عليه» ثم المدعى عليه يرحع على الآحذء وإن أنكر 
المدعى عليه جميع ذلك فأقام المدعى بينة على أنه وكيل الغائب بقبض المال منه 
قبلت بينتة ويكون ذلك قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب وأنكر لا يسمع 
إنكارهء ولوأقر المدعى عليه بالمال وأنكر الوكالة فأقام المدعى البينة على الوكالة 
قال شمس الائمة الحلوانى: قبلت هذه البينة وإلا كان له أن يستحلفه على المال 
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فى قولهم وصورة التتحليف: أن يقول باللّه ماتعلم أن هذا وكيل فلان الغائب 
بالخصومة وفى قبض هذا المال وقال بعضهم: له أن يستحلف على الوكالة فى 
قول أبى يوسف ومحماء ولا يستحلفه فى قول أبى حنيفة» فإن نكل عن يمين 
الوكالة يؤمر بدفع المال إليه ولا يكون ذلك قضاء على الغائب» وإِن أقرالمدعى 
عليه بالوكالة وأنكر المال فإن للمدعى أن يقيم البينة على المال» وإن لم يكن له 
بينة كان له أن يستحلفه بالله مالفلان بن فلان الفلانى ولا باسمه عليك هذا المال 
الع ونديواة حدق .وهر قمر اذ أن متا كتحي رمد ل ا 
أول المسألة أن المال الذى باسم فلان بن فلان الفلانى مالى وقد وكلنى فلان 
بالخصومة فيه وبقبضه» وعن أبى يوسف أنه لايشرط ذكر التوكيل. 

8 23:- رجحل مات ولم يترك عصبة وادعى رجحل أنه كان أعتقه وإن له 
الميراث بحق الولاء وأنكر سائر الورثة لايمين عليهم فى قول أبى حنفية» رجحل مات 
فقال رجل: لرجل أنه مات وقد أوصى إليك ولي عليه دين وأنكر المدعى عليه الإيصاء 
أو أقر بالإيصاء وأنكر الدين لايمين عليه عند هم؛ وكذا لوادعى رجحل على رجل أن 
فلان وكلك بطلت حقوقه وكالة عامة ولي على موكلك كذا فهووالوصى سواء. 

:- ولوأن رجلا ادعى على رجحل أنه استهلك مالى ولا أدرى قدره 
وطلب التحليف من القاضى فإن القاضى لايحلفه» وكذا لوقال: كان هذا شريكى 
وقد حان فى الربح ولا أدرى قدره وأراد أن يحلف لايلتفت إليه: وكذا لو قال: بلغنى 
أن فلان ابن فلان أوصى ولا أدرى قدره وأراد أن يحلف الوارث لا يجيبه القاضى 
إلى ذلك» وكذا المديون إذا قال: قضيت بعض دينى ولا أدرى كم قضيت؟ أوقال: 
نسيت قدره وأراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه» قال شمس الأئمة الحلوانى: 
الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا إلاإذا اتهم القاضى وصى 
اليتيم» أو قيم الوقف ولا يدعى عليه شيئا معلوما فإنه يحلف نظرا للوقف واليتيم. 

0١‏ :- ولو ادعى ضيعة فى يدرجل أنها له وقال ذو اليد:هى لا بنى 
الصغير فلان لايستحلف المدعى عليه» و كذا لوادعى شفعته فى دار» فقال 
المشترى: إنها لابنى الصغير لايكون للمدعى أن يستحلفه: ولو استحلفه فنكل لا 
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يصح نكوله فإن قال المدعى: إن هذا استهلك دارى بإقراره لو لده الصغير فيصير 
ضامنا عند النكول فهو على الخلافء عند هما لا يستحلف كما فى المسألة 
الأولى» وعلى قول محمد: يستحلف فإن نكل يقضى عليه بالقيمة وهواختيار 
شمس الأئمة الحلوانى» وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: بإقراره لولده 
الصغير لايسقط عنه اليمين» وقال القاضى الإمام أبو على النسفى: إذا أقر للصغير 
يسقط عنه اليمين سواء كان الصغير إبناله أو لغيره» ولو قال المدعى عليه: هذا الدار 
لأحف الكتير العاتك فاون نهدا وما لوأك يلاتك (أ حي بدوؤء لاا لايك عن ليطن 
وإن حلف فنكل تدفع الدار إلى المدعى فإن حضرا لغائب بعد ذلك وصدقه كان له 
أن يأحذ الدار لسبق إقراره» وكذلك فى الإقرار للولد الصغير عند من لا يسقط عنه 
اليمين يحلف» وإن نكل تدفع الدار إلى المدعى وإذا بلغ الصغير فادعاه تدفع إليه. 

05 : رجل فى يديه دارءأوأرض,أوحيوان فقدمه رجحلان إلى القاضى 
وادعى كل واحد منهما أنه اشترى من ذى اليد بكذا فأقرالمدعى عليه دعواهما 
فحلف القاضى لأ حدهما بعينه أنه باعه منه وأنكر الآخر فقال الآخر للقاضى: حلف 
المدعى عليه لى أنه لم يبعه منى فإنه لايحلفه» و كذا لوأنكر المدعى عليه دعواهما 
فحلف القاضى لأحد همافنكل وقضى عليه بالنكول» ثم قال الآخر: حلفه لى فإنه 
لا يحلفه» وكذا لوادعى رحلان نكاح امرأة وقدما ها إلى القاضى فأقرت لأحد هما 
وأنكر ت للآخر فقال الآخر: حلفها لى لا يحلفها فى قولهم وكذا لوأنكرت المرأة 
دعواهما فحلفها لأحدهما بعينه على قول أبى يوسف ومحمد فنكلت وقضى بهاله 
لايحلفها للآحر فى قولهم. 

:- رجل فى يديه دار أو عرض قدمه رجلان إلى القاضى فادعى 
كل واحد منهما أن صاحب اليد وهبه له وسلمه إليه فأقرلاًحدهما بعينه وطلب 
الآخريمينه لا يحلفء و كذالو حلفه لأحدهما فنكل لايحلف للآخرء وكذا 
لوادعى كل واحد منهما أنه رهنه عنده بألف درهم وأنه قبضه فأقربه لأحدهما 
أوحلف لأحدهما فنكل لايحلف للآخرء ولوادعى أحدهما الرهن والتسليم 
والآخر الشراءء فإن أقربالرهن وأنكر البيع لا يحلف للمشترىء ولو ادعى أحدهذين 
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الرحلين الإجارة» والآحر الشراء فأقر بالإحارة وأنكر البيع لايحلف لمدعى الشراء 
ويقالله: إن شفت تنتظر حتى تنقضى مدة الاجارة» أو يفك الرهن» وإن شكت 
تفسخ ولو ادعى كل واحد منهما أن العبد الذى فى يد ذى اليد عبده غصبه منه 
ذواليد فأنكر دعواهماء أو أقر لأحدهماء أوحلفه فنكل يحلف للثانى» ولو ادعى 
كل واحد منهما أنه أو دعه الذى فى يديه فأقربه لأحدهما حلفه القاضى للثانى 
يحلفه باللّه ماله عليك هذا العبد ولا قيمته وهى كذا و كذا وكذلك الإعارة». 

64 : رجحل ادعى داراً فى يدرجل وقال: إن هذا الرجل اشترى دارا 
فى موضع كذا وبين حدود ها بكذا من الثمن وأناشفيع هذه الدار بدارلى تلازقهاء 
فقال المدعى عليه: إن الدار التى يدعى فيها الشفعة لابنى الصغير فلان» فقال مدعى 
الشفعة:إنه يريد بهذا الإقرار دفع اليمين عن نفسه فحلفه لى ذكر الشيخ الإمام أبوبكر 
محمد بن الفضل والفقيه أبو حعفر: أنه يحلفه ولا يسقط عنه اليمين بهذا الإقرار. 

65 :- رجل مات فادعى رجل أن الميت فلانا أوصى إلىّ» وإلى هذا 
الذى قدمته إليك فأنكر الذى قدمه فسأل المدعى من القاضى يمينه فإن القاضى 
لايحلفه وكذلك الوكالة. 

5 :- رجحل أمر رجحلابأن يشترى له حارية فاشترى ال و كيل له شراء 
صحيحاء ثم وجدال و كيل بالجارية عيبا وأراد أن يردها على البائع وم وكله غائب 
فقال البائع:إن موكلك قد رضى بهذاالعيب وأراد يمين الوكيل على رضاء الموكل 

7 :- امراة بالغة زوجها وليها وهى بكر فادعى الزوج أنه زوجها 
بأمرها ورضاها فأنكرت المرأة لايمين عليها فى قول أبى حنيفة» امرأة زوجها وليها 
من رجحل وقبل النكاح عن الرحل أحنبى وادعى أنه وكيل الزوجء ثم أنكر الزوج 
وقال: ماكنت وكلت فلانا فى النكاح ومارضيته وما أحزته فأرادت المرأة تحليفه 
لا يحلف الرحل فى قول أبى حنيفة. 

4 ::- وفى الصغرى: المشترى إذا ادعى على البائع الإقالة كاذبا 
وحلفهفنكل فقضى القاضى بالإقالة بنكوله كانت المسألة على الاختللاف 
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المعروف فى قضاء القاضى فى العقود والفسوخ» حتى حل للبائع التصرف فى 
المبيع أكلا ووطيا وغير ذلك عند أبى حنيفة»وعلى قول أبى يوسف الاول كما لو 
كان القضاء بشهادة الزور. 

8 - م: رجحل فى يديه دار يزعم أن طائفة منها له يعلم مقدارهاء 
أولم يعلم فادعى رجحل لنفسه فيها حقا معلوما فإن ادعى الثلث أوالربع مثلا فقال 
المدعى عليه للقاضى: أنا أعلم للمدعى فيها حقاء ولكن لا أدرى مقدار حقه فادفع 
إليه ما أحببت لا ينبغى للقاضى أن يتعرض لذلك بشيء ولكن يحلف المدعى عليه 
على ماادعاه المدعى فإن نكل فقد صارت مقرا بذلك القدرء أوصار باذلا لذلك 
القدرهء وأيّاماكان فهو حجة:؛ وإن حلف على ذلك المقدار المعين فالقاضى يسكن 
المدعى مع المدعى عليه فى الدار بإقراره أن له فيها حقا. 

:- قال فى كتاب الصلح: ادعى رجحل على رجل عينا أودينا 
والمدعى عليه ينكر ذلك فاصطلحا على أن يحلف المدعى عليه وهو برئ من 
المالفحلف المدعى عليه فالصلح باطل والمدعى على دعواه إن أقام بينة أحذه بها 
وإن لم يجدبينة وأراد أن يستحلف المدعى عليه عند القاضى بعد ذلك ينظرءإن 
لم يكن الاستحلاف الاول بين يدى القاضى فالقاضى يستحلفه ثانياء وإن كان 
الاستحلاف الأول من القاضى لايستحلفه ثانيا وكذلك لواصطلحاعليه. 

١‏ :- قال هشام: سألت محمدا عن رجل له على رجحل مال مؤحل 
فقدمه إلى قاض قبل أن يحل الأجل يدعيه قبله فحلف الرجل بالله ماله عليه اليوم 
شيء وجهل القاضى وقبل ذلك منه هل يسع للحالف ذلك؟ قال: إن كان لا ينوى 
أن يذهب حقه فأرحوأن لا يكون بأس فقلت: فهل ينبغى للقاضى أن يقبل ذلك 


:- أخرج الترمذى عن كثيربن عبداللّه بن عمر وبن عوف المزنى عن أبيه عن 
جحده أن رسول الله يك قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاءأو أحلّ حراماًء 
والمسلمون عائ شروطهم إلا شرطاً حرّم حلا لآ» أو أحلّ حراماً. سنن الترمذىء الأحكام» باب 
ماذكر عن النبى ييه فى الصلح بين الناس. ١51/١‏ برقم .١755‏ سنن أبى داؤد»ء القضاءء باب فى 
الصلح 505/5 برقم 695”*. 
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منه؟ قال: لا ولكنه يحلف باللّه ماله قبله شيء» وفى الفتاوى الخلاصة: ولو 
اصطلحا على أن يحلف المدعى والمدعى عليه ضامنء أو على أن يحلف الطالب 
والمطلوب و المال على المدعى عليه أو على أن يحلف الطالب اليوم أوعلى أن 
يحلف المطلوب اليوم على أنه ان لم يحلف اليوم فعليه المال» أو على أن يحلف 
الطالب والمطلوب بطلاق أو عتاق أو بأحذ حق فالصلح فى جميع هذه المواضع 
باطل و كذا فى كل موضع على خلاف الشرع» وفى الإسبيجابى:رجل ادعى على 
رجحل مالا ففدى المدعى عليه يمينه بعشرة دراهم لم يجز و كان له أن يستحلف. 
:- وذكرفى المنتقى فى باب الاستحلاف : رجل له على رجحل 
ألف درهم نسيئة فأراد أن يحلفه بها عند القاضىء ينبغى للمدعى عليه أن يقول 
للقاضى:اسأله أتدعى حالة أم نسيئة؟ فإن قال: حالة فحلف ماله على هذه الألف 
التى يدعيها وسعه ذلك» ولو حلف باللّه ماله علي هذه الألف التى يدعى كان 
صادقا فى يمينه فل وكان عليه ألف حالة وهو مقر لايسعه أن يحلف بالله ماله علي 
هذه الألف التى يدعى» حتى لو حلف بالطلاق ليس علي هذه الألف وهو معسر 
يقع الطلاق» وفى حامع الفتاوى: ولو ادعى شيئا فى يد رحل وأراد أن يحلفه فإن 
القاضى يأمر المدعى عليه بإحضاره ذلك» ثم يحلفه» م: وإذا ادعى رجحل على رجحل 
الدعوى وجحد المدعى عليه واستحلفه القاضى على ذلك فأبى أن يحلف فإنه 
ينبغى للقاضى أن يقول له: إنك نكلت عن اليمين فأعرض عليك اليمين ثلاث مرات 


60 :- قول المصنف :”و إذا ادعى رجل علئ رجحل الدعوى“ أخرج ابن ماحة 
عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى يه قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجهاء فجاء ت 
شاهد آخرء وجاز طلاقه. سنن ابن ماجة الطلاق» باب الرجل يجحد الطلاق ١ 47/٠‏ برقم ./ 7١‏ 

وأرج ابن أبى شيبة عن سالم: أن ابن عمر باع غلاماً له بثمان مائة درهم قال: فوجدبه 
المشترى عيبا فحاصمه إلى عثمان» فسأله عثمان؟ فقال: بعته بالبراء ة» فقال: تحلف باللّهء لقد 
بعته» وما به من عيب تعلمه؟فقال: بعته بالبراء ة» فقال: تحلف باللّه لقد بعته ومابه من عيب تعلمه 
وأبى أن يحلفء فردّه عثمان عليه» فباعه بعد ذلك بألف وحمسمائة. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية» فى الرحل يشترى من الرحل السلعة ويقول: قد برئت إليك 45/١١‏ برقم 5 7١5٠0‏ 


الفتاوى التاتارخانية ” 7/ كتاب أدب القاضى 237519 الفصل: © ” فى اليمين ‏ ج:١١‏ 
فإن حلفت وإلاقضيت عليك بالمال» وفى الخانية: فإن أبى أن يحلف فى المرة 
الأولى ثم يقول له فى المرة الثانية كذلك فإن أبى أن يحلف فى المرة الثانية يقول له: 
بقيت الثالثة» ثم أقضى عليك إن لم تحلفء ثم يقول له ثالثا: احلف باللّه ما لهذا 
عليك هذا المال ولا شيء منه فإن أبى أن يحلف يقضى عليه بدعوى المدعى»م: فإن 
أعرض عليه اليمين بعد ذلك ثلاث مرات وأبى أن يحلف يقضى عليه بالمال هكذا 
ذكر الخصاف فى كتابه وهو مروى عن أبى حنيفة وأبى يوسف»و محمد ذكر 
روايتهما فى كتاب الاستحلاف» وشرط الخصاف أن يقول القاضى فى 
كلمرة:احلف وإلاقضيت عليكء وفى الهداية: وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين 
قضى عليه بالنكول وألزمه ما ادعى عليه وقال الشافعى: لايقضىء بل يرد اليمين 
على المدعى وإذا حلف يقضى به. 

٠‏ :- واختلف المشايخ فى أن التقدير بالثلاث فى عرض اليمين هل 
هو لازم أم لا؟ وثمرة الاخعدلاف تظهر فيما إذا قضى القاضى عليه بالنكول فى 
المرةالأولى هل ينفذ قضاء ه؟ كان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفى يقول: العرض 
ثلاث مرات أمر لازم قيل: وطكذا روى عن أبى يوسف ومحمدء وبعض مشايخنا 
قالوا: أنه ليس بلازمء وفى الفتاوى العتابية: ويعرض اليمين ثلاثاء وعن أبى يوسف 
مرتين ويقول: إن حلفت وإلالألزمتك المال: ولوقال لاأحلف أو سكت ألزمه وقبل 
له: قال فى المرة الأولى: لا احلف ألزمه ولو قال بعد الثلاثة: احلف قبل منه وحلفه. 


313١37‏ :- أخرج ابن أبى شيبةعن ابن عباس: أنه أمره أن يستحلف امرأة» فأبت أن 
تحلفء فألزمها ذلك. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» الرحل يحلّف فينكل عن اليمين. 
0١‏ برقم 7777 

وأخمرج أيضا عن مغيرة وابن شبرمة قالا: اشترى عبد الله غلاماً لامرئ» فلماذهب به إلى 
منزله حم الغلام» فجاء ليرد الغلام» فخاصمه إلى الشعبى فقال: لعبد اللّه: بينتنك أنه دلّس لك عيبا ؟ 
فقال: ليس لى بينة» فقال للرجل: احلف أنك لم تبعه ذا داء» فقال الرحل: إنى أرداليمين على عبد 
اللهء فقضى الشعبى باليمين عليه» فقال: إِمّا أن تحلف وإلا جاز عليك الغلام. مصنف ابن أبى شيبة» 
البيوع والأقضية الرحل يحلّف فينكل عن اليمين. ١51/١١‏ برقم 7771717 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى 05711٠‏ الفصل: 050 فى اليمين ‏ ج:١١‏ 

4 : م: ذكر شيخ الإسلام فى شرح السير الكبير: أن القاضى إذا 
عرض اليمين على المدعى عليه ولم يحلف لوصرح بأنه لا يحلف فالقاضى لايعرض 
عليه اليمين مررة أخرىء بل يقضى عليه» وإن سكت فالقاضى يعرض عليه اليمين 
ثلاث مرات فيقول فى كل مرة: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالمال» وذكر شمس 
الأئمة الحلوانى أن القاضى فى المرة الأولى عامة المشايخ على أنه ينفذ قضاءه 
وبعضهم قالوا: ينفذ قضاءه» والصحيح ما عليه عامة المشايخ» وفى بعض نسخ 
كتاب الاستحسانء قال أبو حنفية: لا يؤحر القضاء بعد إباء اليمين وهذا اللفظ 
بظاهرة يشير إلى أن الإ باء مرة واحده يكفى للقضاءء وكان الحاكم أبو محمد 
الكوفى يؤوّل قول أبى حنفية وكان يقول: معنى قوله لا يؤخر القضاء بعد إباء اليمين 
ثلاث مرات» ثم جعل النكول على هذه الرواية عن أبى حنيفة بمنزلة الإقرار ومعناه: أن 
النكول حجة يجوز القضاء به فى بعض الصو ركالإقرار» ولوأن القاضى عرض عليه 
اليمين ثلاث مرات وأبى أن يحلف فقضى عليه بالنكول» ثم قال: أنا أحلف لايلتفت 
إليه» ولوقال: أنا أحلف قبل أن يقضى القاضى عليه قبل ذلك منه» ثم النكول الذى 
يترتب عليه القضاء عندنا مختص بمجلس القضاء وبشرط أن يكون القضاء على 
فورالنكول عند بعض المشايخ» وعلى قول الخصاف: لا يشترط. 

:- قال الخصاف: إن استمهل المدعى عليه من القاضى يومين 
أوثلاث بعد ماعرض عليه القاضى اليمين ثلاث مرات» ونكل عن اليمين فى كل 
مرة فلابأس بأن يمهله القاضىء وإن لم يمهله وأمضى الحكم جاز» ولو أن القاضى 
عرض عليه اليمين فى المرة الأولى فقال: لاأحلف فلما عرض عليه اليمين فى المرة 
الشانية» قال :لا أحلفء ثم لم يحلف فالقاضى يحتسب ما سبق» حتى يعرض عليه 
اليمين مرة واحدة بعد ذلك» وإذا نكل قضى عليه وهذا التفريع إنما يتأتى على قول 


:- قول المصنف:”ولو أن القاضى عرض عليه اليمين“ أخرج ابن أبى شيبة 
عن الحارث قال: نكل رجل عند شريح عن اليمين» فقضى شريحء فقال الرحل: أنا أحلفء فقال 
شريح: قد مضى قضائى. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» الرج يحلف فينكل عن اليمين. 
١‏ برقم ١177174‏ 


الفتاوى التاتارخانية ” 7/ كتاب أدب القاضى 255317١‏ الفصل: © ” فى اليمين ‏ ج:١١‏ 
من يقول: بأن عرض اليمين ثلاث مرات لازم. 

5 :- ولو أن القاضى عرض عليه اليمين فى المرة الأولى فقال: لا 
أحلفء ثم استمهل ثلاث أيام فأمهله القاضى فلما مضت الأيام الثلاثة فالقاضى 
يستقبل العرض عليه ثلاث مرات ولا يحتسب ما سبق فهذا التفريع أيضا إنما يتأتى 
على قول من يقول: بأن عرض اليمين عليه ثلاث مرات لازم. 

4 2 قال: ولوأن المدعى عليه حين أنكر دعوى المال وعرض 
عليه القاضى اليمين لم يقل: لا أحلف ولكنه سكت فالقاضى يقول له: إنى أعرض 
عليك اليمين ثلاثا فإن لم تحلف قضيت عليك بما ادعى» ثم يعرض عليه اليمين 
ثلاث فإن حلف وإلا ألزمه ذلك فقد جعل الساكت ناكلا. 

:3:- وبهذا تبين أن النكول حقيقى وحكمى فالحقيقى أن يقول: 
لاأحلفء والحكمى أن يمتنع عن اليمين» ولكن إنما جعل الامتناع عن اليمين 
دك كما ]د اعرقك أله لين فى لاله آقة ممفعه عن اليميق وعرف لبس فح أذله 
آفة تمنع عن سماع كلام القاضى. 

4 :- وفى الإبانة: ادعى رجحل على رجحل مالا عندالقاضى فلم يقر 
ولم ينكرء بل قال: أبرئنى عن هذه الدعوى على من يجب اليمين وعلى من يجب 
البينة؟ قال: إن كان المدعى أقام البينة على دعواه استحلف المدعى على البراءة 
وإذ لم يكن له بينة يستحلف المدعى عليه» فإن حلف برئ وإن نكل استحلف 
المدعى على البراءة وهذا قول المتقدمين من علمائنا رحمهم اللّهء وخالفهم فى 
ذلك بعض المتأحرينء وقول المتقدمين أحسنء حتى إذا قال المدعى عليه بعد 
الإنكار: إن المدعى أبرأنى عن هذه الدعوى وأراد استحلاف المدعى على البراء ة 
لايحلف المدعى عليه أولاً فإن نكل حينئذ يحلف المدعى» وفى الحاوى: وفى 
الجامع الأصغر: وعن أبى مقاتل عن أبى شجاع قال أبو حنيفة فيمن قال: لاأقر ولا 
أنكر قال: فإنى لا أحلفه» وقال أبو يوسف ومحمد: يحلفه فإن نكل عن اليمين 
قضى عليه»ء وفى فتاوى آهوذكر فى كتاب الدعوى: لو قال: لا أقرولا أنكر فإن 
عندهما يحلفهإن لم يكن له بينة» وعند أبى حنيفة لا يحلفهءوفى المبسوط: 


الفتاوى التاتارخانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ”2037327 الفصل: ت ” فى اليمين ‏ ج:١١‏ 
الخلاف على عكسه عند هماء قال: ولوأن المدعى حين قدم المدعى عليه مجلس 
القاضى وادعى عليه الحق الذى زعم أنه قبله فسأله القاضى عن دعواه فسكت 
ولم يجب القاضى لا بقليل ولا بكثير وكلما كلمه القاضى بشيء لم يرد عليه 
الجواب فإن القاضى لا يجعله ناكلاء ولكن إذا كان فى مجلس القاضى من يعرفه 
فالقاضى يسألهم عنه» فإن شهدوا أنه عاقل ناطق سميع غير أبكم ولا أصم فالقاضى 
يجعله ناكلا ويقضى عليه» وأما إذا لم يكن فى مجلس القاضى من يعرفه فإن 
القاضى يقيمه عن مجلسه ويأحذ منه كفيلا حتى يسأل عنه معارفه وجيرانه» فإن 
سأل وأحبروا أنه لا آفة به أعاده إلى مجلسه فإذا أعاده إلى مجلسه وهو ساكت 
بعد لايتكلم أجمعوا أن القاضى ينزله منكرا فى حق سماع البينة عليه» حتى لوأقام 
المدعى عليه بينة قبلت بينتة وقضى عليه بالمال. 

--٠‏ وأمافى حق عرض اليمين عليه ثلاث مرات والقضاء عليه 
بالنكول فهل ينزله منكرا؟ ذكرالخصاف أنه ينزله منكرا وبعض مشايخخنا قالوا:هذا 
قولهماء فأما على قول أبى حنيفة: فالقاضى يحبسه ولا يقضى عليه بالنكول» وذكر 
الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى أن ماذكر فى الكتاب قول أبى حنيفة ومحمدء 
أما على قول أبى يوسف: فالقاضى لا يحبسه بل يجبره» حتى يجيب أو يحلف. 

0١‏ :- وإن علم القاضى أن بلسانه آفة بأن علم أنه أحرس يأمره أن 
يجيب بالإشارة ويعمل بإشارته؛ لأن الإشارة من الأخرس قائم مقام الكلام من 
الناطق ألاترى! أنه عمل إشارته فى حق النكاح والطلاق فإن أشار بالإقرارتم الإقرار 
وإن أشار بالإنكار عرض عليه اليمين فإن أشار بالإحابة كان يميناء وإن أشار 
بالإنكار قضى عليه بالنكول» حكى عن موسى بن سليمان أنه قال سمعت محمد 
بن الحسن يقول: إذا أراد القاضى أن يستحلف الأخرس يقول له: عليك عهد الله 
إن كان لهذا عليك هذا الحق فيشير الأخرس برأسه أى نعم ولا يستحلفه باللّه 
مالهذا عليك هذا الحق ويشير برأسه أى نعم. 

١‏ :- ولو قال للناطق: قل باللّه مالهذا عليك ألف درهم فقال الناطق: نعم 


0١‏ :- أحرج البخارى تعليقاً فقال: وقال إبراهيم : الأحرس إذا كتب الطلاق بيده 
لزمهء وقال حماد: الأحرس والأصم إن قال برأسه: جاز» صحيح البخارى» /١5‏ باب اللعان. 1935/5. 


الفتاوى التاتارخانية ” 7/ كتاب أدب القاضى 20373277 الفصل: © ” فى اليمين ‏ ج:١١‏ 
لا يكون ذلك يميناء وفى الذخيرة: وعن بعض المتأخرين من مشايخنا أن من ادعى 
عينا فى يدى أخرس» فالأخرس يحلف على الإثبات بالله كه اين عين ملك تواست 
ولا يحلف على النفى باللّه كه اين عين ملكِ مدعى نيستء وإن كان المدعى 
أخحرس والإشارات معروفة وحصمه صحيح فالقاضى يحلفه بطلب الأخرس ويحلفه 
بالله الذى لا إله الا هو كما إذا كانا صحيحن. 

: فإن كان المدعى عليه أصم مع كونه أحرس والقاضى يعرفه أنه 
أصم فالقاضى يكتب له ويأمره أن يجيب بالكتابة» وإن كان لا يعرف الكتابة وله 
إشارة معروفة يؤمر بالإشارة ليجيب ويعامل هو كما يعامل مع الأخرس» وإن كان 
المدعى عليه مع كونه أحرس وأصم أعمى فالقاضى ينصب عنه وصيا يأمر المدعى 
بالخصومة معه» إذالم يكن له أب أو جد أووصيهماء وإن عرف القاضى خلل فى 
عقل المدعى عليه» أو عرفه عديم العقل فى دعوى الملك المطلق فالقاضى يقضى 
للعين بينهماء وفى دعوى الغصب القاضى يقضى بالعين بينهما أو بقيمةالعين بينهماء 
وفى دعوى الوديعة القاضى يقضى بالعين لهما ولا يقضى بشيء من قيمة العين عند 
أبى يوسفء وعند محمد يقضى بقيمة العين بينهما كما فى دعوى الغصب. 

41 :- ولو أن رحلا فى يديه عبد ورثه من أبيه جحاء رجحل وادعى أن 
هذا العبد عبده أودعه أباه الميت وأنكر صاحب اليد فإنه يمستحلف صاحب اليد 
على دعواه ولكن يستحلف على العلم وهذا ظاهر» فإن حلف برئ وإن نكل قضى 
به عليه» ثم إذا قضى به وأمر بالتسليم إلى المدعى وسلم جاء رجحل وادعى بمثل 
ماادعاه الأول وأرادأن يستحلف المدعى عليه ليس له ذلك» وقالوا: وهذا إذا لم 
يكن فى يد الابن شيء من تركة الأب سوى هذا العبد ويستحلف للثانى عند 
محمدء ولوكان هذا الدعوى فى الغصب لا يستحلف للثانى أيضا إذالم يكن فى 
يده شيء من تركة الأب سوى هذا العبد ولا يضمن له شيئا. 

6 ::- وإذا ادعى على عبد محجور عليه مالا أو حقا من الحقوق 
والخصم فى ذلك مولى العبدء حتى كان للمدعى حق إحضاره فإذا أحضره 


الفتاوى التاتارحانية "7 / كتاب أدب القاضى 20>317/5 الفصل: © ” فى اليمين ‏ ج:١١‏ 
وأنكردعواه فله أن يستحلفهء وفى الفتاوى العتابية: يشترط حضرة المولى 
لسماع البينة بخلاف العبد المأذون» م: فإن حلف برئ عن الدعوىء وإن نكل 
ثبت الحق وصبر المدعى إلى أن يعتق طكذا ذكرالخصاف فى أدب القاضى: قال 
الصدر الشهيد: وتصير مسألة العبد المحجور رواية فى الدين المؤحل إذاادعاه 
صاحب الدين وأنكره المديون فأراد صاحب الدين أن يحلفه» هل له ذلك؟ فقد 
احعتلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: يحلف وهكذا روى عن أبى يوسف ومحمدء 
وبعضهم قالوا: لا يحلفء وفى الفتاوى الخلاصة : والأصح أنه لا يستحلفه» وفى 
الفتاوى العتابية: وعن محمد لوحلف باللّه ماله علىٌ اليوم شيء لم يُرِد به أن 
يذهب بحقه لا يأثم» م: ومن العلماء من قال إذا كان المدعى مالا لايؤخذ به العبد 
المحجور عليه فى الحالء إذاأراد المدعى أن يحضر العبد مجلس الحكم فللمولى 
أن يمنعه من ذلك ويقول له فى حق استخدامه فإذا أحضرته باب القاضى عجزت 
عن استخدامه واستخدامه مستحق لى فليس لك إبطاله» وفى الذخيرة: وإلى هذا 
القول مال الشيخ الإمام فخ رالإسلام علي 500 

5 :- م: وإن وقع الدعوى على عبد مأذون له فى التجارة فالجواب 
يه الحواباف العيه المحجور و يحلف العيد سواء كاك المع جاه يواعد 
بهالمأذون للحال أو يؤاحذ بعدالعتق طكذا ذكر الخصاف قال فى العبد 
المحجور: إذاكان المدعى مالا يؤاخذ به العبد وطلب المدعى إحضار المدعى 
العبد مجلس الحكم فللمولى أن يمنعه يقول فى المأذون كذلك. 

7 :- وإذاوقع الدعوى على صبى محجور عليه فإن لم يكن 
للمدعى بينة لايكون له حق إحضاره» وإن كان للمدعى بينة يكون له حق إحضاره 
والكاكم قبديانت بعد ركذا فى فصل اعون شاء الله تفال 

:- وفى الخانية: رجحل ادعى على رجل ان عبده الصغير أتلف 
عليه شيا وأراد أن يستحلف المولى كيف يستحلفه؟ يستحلف باللّه ماتعلم أن 
عبدك هذا استهلك كذا وبالله ليس عليك شئ من الوجه الذى يدعىء قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه اللّه: مسائل أصحابنا فى النوادر مضطر بة 
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فى هذا الفصل فى بعضها يحلف على نفس الدعوى وفى بعضها يحلف باللّه ماله 
عليك حق من الوجه الذى يدعى» وفى السراحية: ولا يستحلف الأب فى مال 
الصبى ولا الوصى فى مال اليتيم ولا المتولى فى مال الوقف. 

8 :- م: وإن وقع الدعوى على صبى مأذون فقد ذكر فى الفتاوى: 
صبى مأذون باع شيئا ووجد المشترى به عيبا وأراد رده على الصبى وأنكر الصبى 
كون هذا العيب فى يده فأراد المشترى أن يحلفهٍ قال: لا يمين عليه حتى يدرك» 
وعن محمد لو حلف وهو صبىء ثم أدرك لا يستحلف فهذا دليل على أن يمينه 
معتبرة» وفى الفتاوى العتابية: ولا يحلف الصبى المأذون فإن ادعى عليه 
الاستهلاك وله بينة يحضره ومعه وليه فإذا ثبت ذلك عليه أمرالمولى بأداء الضمان 
من مالهء م: وفى النوادر: يحلف الصبى المأذون ويقضى عليه بنكوله للبائع 
وفى إقرارالأصل فى باب الإقرار بترك اليمين: الصبى التاجر يستحلف»ء وكذا العبد 
التاحرء وفى الفتاوى الخلاصة: والمكاتب. 

:- وفى كتاب الأقضية :الصبى المأذون إذا أقر بدين التجارة 
فإن كان له أب»أوجدء أو وصى أبء» أووصى جد يحضره مجلس الحكم حتى 
يدعى عليه» وإن لم يكن له واحد من هو لاء نصب عنه خصماء ثم سمع الخصومة 
عليه نظرا للمدعى عليه» وقال: كان فى يدى من مالك كذا وكذا بحكم الشركة 
ولكن قد دفعته إليك وأنكر المدعى الدفع والقبض هل يحلف المدعى على الدفع 
والقبض؟ ينظرء إن كان المدعى عليه أنكر الشركة وكون مال الشركة فى يده 
أصلا بأن قال: لم يكن بينى وبينك شركة قط وما قبضت منك شيئا بحكم الشركة 
لا يحلف المدعى على القبض» وإن كان المدعى عليه قال وقت الإنكار: ليس فى 
يدى من مال الشركة شيء حلف المدعى. 

75١‏ :- ادعى عبدافى يد غيره فال صاحب اليد: العبد لفلان الغائب 
أودّعنيه لا تندفع الخصومة عنه مالم يقم البينة على ما ادعى» وهى المسألة المخمسة. 

5 :- ولوأن رجلا فى يديه أمة» أو عبد» أوعرض من العروض جاء 
رجلان وادعى كل واحد منهما أنه له وقدّماه إلى القاضى فسأله القاضى عن 
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دعواهما فإن أقر به لأحد هما وححد للآخر يؤمر بالتسليم إلى المقرله» فإن أراد 
الآحر استحلافه فلا سبيل له عليه وتكون الخصومة للآخر مع المقرله» فإن قال 
الآحر للقاضى: إنما أقربه له ليدفع اليمين عن نفسه فحلفه لى فالقاضى يحلفه على 
ذلك» هكذا ذكر الخصاف فى أدب القاضى: وأنه ليس بصوابء والصواب أنه 
لا يحلفهء ول وكان مكان دعوى الملك المطلق دعوى الغصب بأن ادعى رجلا ن 
عينا فى يد ثالث ادعى كل واحد أنه له غصبه صاحب اليد منه وقدماه إلى القاضى 
فأقر بالغصب من أحدهما وأمر بالتسليم إليه فأراد الآخرأن يستحلفه كان له ذلك 
ولوكان مكان دعوى الغصب دعوى الإيداع بأن ادعى كل واحد الوديعة فى 
العين فقال كل واحد: هذا العين أودعته من هذا فأقربه لأحدهما وأمرا لقاضى 
بالدفع إليه فأراد الآخرأن يستحلفه لايحلفه» هذا إذا أقربه لأحدهما فأما إذا أقرلهما 
فأمر بالتسليم إليهما لايضمن لواحد منهما شيئا بخلاف ما إذا أقربه لأحد هما ثم 
أقر به للثانى فإن أراد أحدهما أن يحلفه على النصف الآخر لنفسه ففى دعوى 
الملك المطلق لايحلف» وفى دعوى الغصب يحلفء وفى دعوى الوديعة على 
قول أبى يوسف لايحلفء وعلى قول محمد يحلفء وأما إذا جحد لهما وطلب 
كل واحد منهما من القاضى أن يحلفه فالقاضى لا يحلفه باللّه ما هذا العبد لهماء 
ولكن يستحلف لكل واحد منهماء بعد هذا اختلف المشايخ بعضهم قالوا: يحلف 
لهما يمينا واحدا باللّه ماهذا العبد لهذا ولا لهذاء ولا يحلف لكل واحد منهما يمينا 
على حدة» وبعضهم قالوا: يحلف لكل واحد منهما يمينا على حدة والرأى فى 
ذلك إلى القاضى إن شاء بدأ بأحدهما من غير إقراع» وإن شاء أقرع بينهما تطبيبا 
لقلوبهما ونفيا للتهمة عن نفسه . 

:-: ثم إذا حلف لهما ففى هذا الوجه برئ عن دعوا هما وهذا 
على ثلاثة أوجه )١(‏ الأول: ظاهر (؟) والثانى: إذا حلف لأحدهما ونكل عن 
الآخر وإنه على وجهين: فإن حلف للأول برئ عن دعواه» وإن نكل للأول 
فالقاضى لايقضى بنكوله للاول» بل يحلف للآخر وينظر حاله مع الآخر بحلاف 
ما أقربه لأحدهما فإن هناك القاضى يقضى بالعين للمقر له وفى النكول لا يقضى 
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للذى نكل فلوأنه قضى لمن نكل له أولاً مع أنه لا ينبغى أن يفعل ذلك نفذ قضاءه 
(9) الثالث: لونكل لهما فهو على وجهين: إما إن نكل لهما يمينا واحدة كما هو 
قول بعض المتأخرين أو نكل لهما على التعاقب بأن حلف القاضى لكل واحد 
منهما يمينا على حدة والحكم فى الوجهين واحدء وفيه أيضا: إذا وقع الدعوى 
على الصبى التاحر فيما ورثه عن أبيه يستحلف فى ظاهرالرواية» وروى الحسن عن 
أبن خنيفة: أنة لآ يستحلف: 

14 :3::- وفى الخخانية: رجل ادعى على صبى مأذون مالا فأنكر 
احتلفوافيه» قال بعضهم: لا يحلفء وإنما يلزمه المال إما بالبينة أو بالإقرار» وذكر 
الفقيه أبو الليث أنه يحلف فى قول علمائنا: وبه تأحذ» وفى الكبرى: وبه يفتى» م: 
وفى بعض الروايات: لايحلف الصبى قالوا: يجو زأن تكون المسألة على 
الاختلاف على قول أبى حنيفة: لا يحلف» وعند هما يحلف» وذ كرشمس الأثئمة 
السرحسى أنه يحلف عند الكل» وفى الفتاوى الصغرئ: وفى كتاب الدعوى أمة 
ادعى بها على صغير وله وصى حاضر تشترط حضرة الصغير» وإن لم يكن وصى 
وطلب نصب الوصى ينصب وتشترط حضرته. 

15 :- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو ادعى على الصبى أوالمجنون 
مالاوله أب يحضرالصبى ويدّعى على أبيه بحضرته ويشير إليه ويقيم البينة» ولو 
ادعى الوصى للصبي شيئا تشترط حضرته أيضاء وقيل: لا تشترط حضرة الصبى» 
ولولم يكن له بينة لا يحضر الصبى. 

5 :- وفى الفتاوى: دارفى يدصبى يدعى رجل أن أباه غصبها منه 
لايحلف الصبى عليه ولا تنزع الدار من يده؛ لأنه مالكها ظاهراء ذكر الحسن بن 


15 :- قول المصنف: ويجوزالافتداء عن اليمين الخ.أحرج الطبرانى عن 
الأشعث بن قيس قال: لقد اشتريت يمينى مرّة بسبعين ألفأء وذلك أنى سمعت رسول الله يقول: 


اسمه الأشعث» 714/١‏ برقم 5189_-> 
عثمان الطبرى فى كتابه: إذا كان صبى مأذون ادعى عليه رجحل لايمين عليه» ولو 
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أقر حاز» وإذا ادعى مسلم على ذمى خمرا بعينه يصح, وإذا أنكر يستحلف» وإذا 
ادعى عليه استهلاك حمر لا يحلفء قال: ويجوز الافتداء عن اليمين على الدراهم» 
حتى لا يكون للمدعى أن يحلف المدعى عليه بعد ذلك. 

517:- قال: رجحل ادعى عينا فى يدى رجل وادعى استحالاف 
المدعى عليه فإن قال المدعى عليه العين فى يدى ميراث وعلم القاضى ذلك أو 
لم يعلم ذلك أقرالمدعى بلالك أولم يقرالمدعى بثآلك ولكن أقام المدعى عليه بينة 
على ذلك ففى الوجوه كلها التحليف على العلم» يحلف المدعى عليه باللّه ما تعلم 
أن عليك تسليم هذا العين إلى هذا المدعى» وإِن لم يعلم القاضى حقيقة الحال ولا 
أقرالمدعى بذلك ولا أقام المدعى بينة على ذلك فالقاضى يحلفه البتة» م: فإن 
طلب المدعى عليه من القاضى أن يحلف المدعى ماوصل إليه من جهة الميراث 
كلوقه :لكام دلق على العليرازلة مالعل اروص بد الفير كات 


->وأ حرج الدار قطنى عن حسان بن ثمامة قال: زعموا أن حذيفة عرف جملا له 
سُرق»فخاصم فيه إلئ قاضى المسلمين» فصارت علئ حذيفة يمين فى القضاءء فأراد أن يشترى 
يمينه» فقال: لك عشرة دراهم» فأبى» فقال: لك عشرون فأبى» قال: فلك ثلاثون» فأبى» فقال: لك 
أربعون» فأبىء فقال حذيفة: أترك جملى» فحلف أنه جمله ماباعه ولا وهبه. سنن الدارقطنى» 
الأقضية والأحكامء ١١/4‏ برقم 44 45 السنن الكبرى للبيهقى» الشهادات» باب ماجاء فى 
الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقاً. 5١5/١8‏ برقم 517.1 

وأخمرج عبدالرزاق نحوه وفى آخمره أنظن أنى لاأحلف علئ مالى؟ فحلف عليه حذيفة. 
مصنف عبدالزاق» الأيمان والنذور» باب من يجب عليه التكفير ٠7/8‏ 5 برقم 5 -١7٠0‏ 

وأخرج أيضاً عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: أنه فدى يمينه بعشرة الآف درهم, ثم 
قال: وربٌ هذا المسجده وربٌ هذا القبر لوحلفت صادقاء وذلك أنه شيء افتديت به يمينى» سنن 
الدار قطنى ١5/4‏ برقم 455 

وأخصرج عبد الرزاق عن معمر قال: سئل الزهرى عن الرجل يقع عليه اليمين» فيريد أن يفدى 
تيده قال قدكان رفعل: قد انعدى عبد السهام فى :إمارة مروان+ وأضيعات سول الله ل بالملديقة 
كثير» افتدى يمينه بعشرة آلاف. مصنف عبدالرزاق» الإيمان والنذر» باب من يجيب عليه التكفير. 
6 برقم 4 ١505‏ 
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حلف المدعى على ذلك انتتفى الوصول إلى المدعى عليه بجهة الميراث 
فيستحلف حينئذ البتة وإن نكل صار مقراء وإن قال المدعى عليه: وصل العين إلى 
يدى بالشراء» أوبالهبة» أو بالصدقة من جهة فلان يحلف على البتات باللّه ماعليك 
تسليم هذا العين إلى هذا المدعى وهذا مذهبنا خلافا لابن أبى ليلئ» وإن كان 
المدعى عليه يدعى لنفسه ملكا مطلقا يحلف على البتات أيضا. 

١‏ :- وفى الخانية: رجل ادعى دارا فى يدرحل ولا بينة للمدعى وأراد 
أن يحلف المدعى عليه على البتات» فقال ذواليد: إنى ورثتها من أبي وعلى الوارث 
اليمين على العلم فإنما أحلف على العلم فإن لذى اليد أن يحلف المدعى بالله ماتعلم 
أنها وصلت إليه من قبل أبيه» وإن حلف المدعى باللّه ماتعلم أنها وصلت إليه» وإن 
نكل المدعى يحلف المدعى عليه بعد ذلك على العلم باللّه ماتعلم أنها للمدعى. 

48 : رجحل ادعى على ميت دينا فأحضر وارثا واحدا وأنكر 
واستحلف على العلم فحلفء ثم أراد المدعى أن يستحلف وارثا آخر كان له 
ذلكء وفى الخانية: رجحل ورث عبدا وادعاه آخر استحلف على علمه» وإن وهب له 
عبد وقبضه أو اشتراه فادعاه آخر واستحلف فاليمين على البتات. 

:م: قال الخصاف فى أدب القاضى: العبد المأ ذون له فى 
التجارة إذا اشترى جارية ووطيهاء ثم استحقت من يده وهى ثيب إن أقرالعبد 
بذلك الساعة لا يلزمه شىءء وإن أنكر وأراد استحلافه عليه حلفه باللّه فإن نكل 
ججمانة عيه إذ اع ومعتى قولةة إن ات ايغيه يذلاك الجاع لارلرمه كو إن أ 
بالوطئ بعد مااستحقت لايلزمه العقرفى الحال وإنما يلزم بعد العتق» ومعنى قوله: 
إن أقر وأراد استحلافه أن العبد لوأنكر الوطئ بعد مااستحقف الجارية وأراد 
المعععن حادق الع تلت م يكف ان يلم زاف الجا دوف ليت لل العو 
فى بعض الأحكام وبمنزلة المحجور فى بعض الأحكام ألاترى! أنه لوأقر بثمن 
حارية اشتراها يؤاخذ به للحال كالحر. 

-:١‏ ولوأقر بمهرامرأة أوأقر بالجناية لا يؤاخذ به للحال» وإنما 
يؤاحذ به بعد العتق» ولكن إذا ححد المأذون ما يلزمه فى الحالء أوما يؤاخذبه بعد 
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العتق وأراد المدعى استحلافه يحلف كمافى المحجور عليه وهو اختيار 
الخصاف على ما ذكرنا قبل. 

- ثئمإن الخصاف لم يصحح إقرارالمأذون بوطئ الثيب بعد 
ماورد الاستحلاف فى حق لزوم العقر وجعله فى هذا كالمحجورء ومن المتأخرين 
من صحح ماذكر ه الخصافء قال الشيخ الإمام الأحل شمس الأئمة الحلوانى: ما 
ذكره الخعصاف أن إقرار المأذون بوطئ الثيب غير صحيح فى حق لزوم العقرللحال 
حلاف مانص عليه محمد فى المأذون له. 

1 : ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضى وادعى عليه ألف درهم 
وأنكر المدعى عليه ذلك فأراد المدعى استحلافه فقال المدعى عليه للقاضى: إن هذا 
المدعى حلفنى على هذه الدعوى عند قاضى بلدة كذا وأنكر المدعى ذلك فأقام 
المدعى عليه بينة على ما ادعى قبل القاضى بينة» وإن لم يكن للمدعى عليه بينة على 
ذلك وأراد أن يحلف المدعى فله ذلك» هكذا ذكرالخصاف فى أدب القاضى» 
فإذا حلفنا المدعى إن نكل صار مقرا أنه حلف المدعى عليه مرة فلا نحلفه ثانياء وإن 
حلف ثبت أنه لم يحلفه مرة وكان له أن يحلفه ثانيا حكى القاضى الإمام أبو الهيثم 
عن القاضى الإمام أبى حازم: أنه لاينبغى للقاضى أن يحلف المدعى عليه على ما 
ادعاه المدعى عليه فى هذه الصورة» لكن ينبغى أن يحلف المدعى عليه فى الابتداء 
51 مالهذا المدعى عليك مالء قالوا: وما قاله أبو حازم: أحسن مما قاله 
الخصافء قالوا: ولوكان المدعى حين ادعى عليه ألف درهم قال المدعى عليه 
للقاضى: إن هذا المدعى قدكان ادعى على بهذه الدعوى عند قاضى بلدة كذا 
وكذاء ثم حرج عن دعواه وأبرأنى منها فحلفه أنه لم يبرئنى عن هذالاينبغى للقاضى 
أن يحلف المدعى باللّه العظيم ما أبرأت هذا المدعى عليه عن هذا الألف ولاعن 
شيء منها طكذا ذكر الخصاف فى أدب القاضى. 

4 :- ومن المشايخ من قال: الصحيح أنه يحلف المدعى على 
دعوى البراءة كما يحلف على دعوى التحليف»ء وإليه مال شمس الأئمة الحلوانى 
قال: وعليه أكثر قضاة زمانناءوفى الذخيرة: وبعض مشايخنا قالوا: يحلف المدعى 
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على الإبراء عن الدعوى» وذكر فى فتاوى الفصلى: مسألة دعوى المدعى عليه أن 
المدعى أبرأنى عن الدعوىء وقال: إن كان المدعى أقام البينة على دعواه استحلف 
المدعى على البراء ة» وإن لم يكن بينة يستحلف المدعى عليه فإن حلف برئ وإن 
نكل استحلف المدعى على البراء ة» وهذا قول المتقدمين من علمائناء وحالفهم 
فى ذلك بعض المتأخرين قال: وقول المتقدمين أحسن. 

:- وفى الخانية : رجحل ادعى على رجل مالا فقال المدعى عليه: 
إن المدعى أبرأنى عن هذه الدعوى فتوهم الحاكم أن هذا إقرار من المدعى عليه 
بالمال فحلف المدعى على البراءة» فحلف أيحلف المدعى عليه بعد ذلك على 
المال أم لا؟ قال الخصاف :يحلف» طكذا قال الشيخ محمد بن الفصل: إن المدعى 
عليه يحلف وقوله: أبرأنى المدعى من الدعوى لايكون إقراراً بالمال» وكان الواجحب 
على القاضى أن يسأل المدعى ألك بينة على المال؟ فإن أقام البينة على المال يحلف 
المدعى بعد ذلك على البراءة» وإن لم يكن للمدعى بينة على المال يحلف المدعى 
عليه أولا على دعواه المال» ودعواه البراءة لايكون إقرارابالمال فإن حلف المدعى 
عليه برئ» وإن نكل حلف المدعى على البراء ة» وتوهُّمُ القاضى أن هذا إقرار ليس 
بشيء قال: وهذه المسألة احتلف فيها المشايخ قال المتقدمون من أصحابنا: 
دعواه البراءة عن الدعوى لا يكون إقراراء و خالفهم فيها المتأحرون» وقول 
المتقدمين أصح وقال الشيخ الإمام ظهير الدين: ينبغى أن يحلف المدعى أو لا 
على البراء ة» وذكر الفضلى: إذا قال المدعى عليه بعد الإنكار:إن المدعى أبرأنى عن 
هذه الدعوى وأراد استحلاف المدعى على البراءة لا يحلف بل يحلف المدعى 
عليه أولاءفإن نكل حينئذ يحلف المدعى اليمين قبل الخصومة» واليمين بعد 
الخصومة قبل طلب المدعى لا يفيد لهما. 

55 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال المدعى عليه فى دعوى المال 
وسائر الحقوق من القصاص والسرقة:لاأقر ولا أنكر ولا أحلف حبس عنده حتى يقر 
أو يحلف»ء ولو أقر جازء وعند هما وهو منكرء ولو قال:أقررت ولكن رددت إقرارى 
وأنكر رده له أن يحلفهء ولو أراد أن يحلفه فقال: حلفنى مرة عند قاضى كذا وأنكر فله 
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أن يحلف باللّه ما حلفت عندقاضى كذاء فإن نكل سقط تحليفه» وإن حلف فله أن 
يحلفه فلوادعى على المدعى أنك أبرأتنى من الدعوى وأنكر لم يحلف قيل: تأويله 
إذاادعى أنه أبرأنى من الدعوى وأنكر لم يحلف علئ إبراء ه من المال فلايحلفه على 
البراء -ة عن الدعوى فأماإذا ادعى براء ته عن الدعوى وأنكر تحليفه وقيل: بل هو 
مطلق فإنه لوقال: أبرأنى وأنكر عن الدعوى لم يصح بخلاف قوله: برأت إلى أو 
قال:برأت من الدعوى أو برأت من هذه الدار أو خرجحت منه صح الدعوى. 

7 :- م: وإذا ادعى رجحل على رجحل أنه قتل ابناله عمدا أو عبد اله 
عمدا أوماأشبهما وأراد استحلافه على ذلك ذكر فى أدب القاضى للخصاف: أنه 
يحلف على الحاصل ولم يزد على هذاء يجب أن يعلم أن دعوى الجناية لا يخلوا: إما 
أن يكون على العبيد أو على الأحرار وإما أن يكون دعوى الجناية على النفس أو فيما 
دون النفس وإما أن يكون دعوى الجناية عمدا أو خطأ فإن كان دعوى الجناية على 
العبد فإن كانت الجناية فى النفس وكانت عمدا فالخصم هو العبد واليمين عليه 
يستحلف العبدء وإن كانت الجناية فى النفس وكانت خطأ فالخصم هو المولى 
وكان اليمين عليه ولكن يحلف على العلم» وإن كانت الجناية فيما دون النفس 
فالخصم فى ذلك هوالمولئ عمدا كانت الجناية» أو حطأ ولكن يحلف على العلم. 

١5١5‏ :- وأما إذا كان دعوى الجناية على الحر فإن كانت الجناية على 
النفس وهى عمد بأن ادعى رجحل على رجل أنه قتل ابنه عمدا فالخصم هوالمدعى» 
ويحلف المدعى عليه على الحاصل» وذكر فى كتاب الاستحلاف: أنه يستحلف 
على السبب» بعض مشايخناقالوا: ماذكر الخصاف حواب ظاهر الرواية» وماذكر 
فى الاستحلاف رواية أبى يوسف ولكن هذا ليس بصواب فالمذكور 
فى كتاب الاستحلاف: قال أصحابنا اليمين فى القصاص بالنفس باللّه ماقتلت أباه 


5١54‏ :- أخزع أبوداؤة عن عبد ال رسيت يتن بحيذ قال: إن سهلاوالله أوهم 
الحديث: أن رسول الله قي كتسب إلى يهود أنه قدوجد بين أظه ركم ة قتيل» فدوه» فكتبوا يحلفون باللّه 
حمسين يميناً: ما قتلناه وما علمنا قاتلاًء قال: فواداه رسول الله ومن عنده مائة ناقة. سنن أبى داؤدء 
الديات» باب فى ترك القود بالقسامة. 577/7 برقم ©5557 
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الذى يدعى أنك قتلته» وبعض مشايخنا قالوا: ماذكر الخصاف قول الكل وماذكر 
فى الاستحلاف قول الكل أيضاء فصار فى القتل روايتانءوفى كتاب الأقضية: ان 
على قول أبى يوسف: يحلف على السبب» وعن محمد روايتان وكان الحاكم 
أبومحمد الكوفى يقول: الصحيح أن يقال بأن على قول أبى حنيفة: يحلف على 
العم على ل دوو د وت دان كنات .محف الس لي ايك 
ولاله قبلك حق بسبب هذا الدمء ثم إذا حلف على هذا الوجه إن حلف برئ عن 
الخصومة» وإن نكل فعند أبى حنيفة يحبس حتى يقرأو يحلف» وعندهما يقضى 
عليه بنكوله ولكن بالدية» وفى شرح الطحاوى: وقال زفر والطحاوى: يقضى عليه 
بالقصاصء وأما فيما دون النفس فإن حلف برئ وإن نكل يقضى عليه بما يدعى 
من القصاص فى قول أبى حنيفة» وفى قولهما: يقضى بالأرش. 

8 ::- وإن كانت الجناية فيما دون النفس وكانت عمدا توجب 
القصاص فعلى رواية أدب القاضى: يحلف على الحاصل» وعلى رواية كتاب 
الاستحلاف: على السببء واختلف المشايخ فيه على ماذكر نا فى النفس قال 
الحاكم أبومحمد الكوفى: والصحيح أنه يستحلف فى هذه الصورة على الحاصل 
عند أبى حنفية ومحمدء» وإن كانت دعوى الجناية على النفس وهى خطأ أوعلى 
الطرف وهى خحطأ نحو قطع اليد» والموضحة وماأشبه ذلك مما تتحمله العاقلة 
ذكر فى ادب القاضى للخصاف وفى كتاب الأقضية: أنه يستحلف على السبب 
عند أبى يوسف ومحمدء وفى كتاب الاستحلاف: أنه يستحلف على السبب 
عندأص حابناء وكان الحاكم الإمام أبو محمد الكوفى يقول: الصحيح أنه يحلف 
عنلد اليخافيل ناماه مالياذ ا وتذلع ةيا لببالسييب الجن يدقن وكأ بدراعن يحانتن 
المدعى عليه»ء والصحيح ما قلنا. 

١‏ :- ولو أن رحلا ادعى على رجل أنه اشترى دارابجنب دارى وأنا 
تشيجعها يدارم واراة ابتسادنة دالقادي بجطلقه على انيح زا دما اريك هه 
الدارالتى سماها وحدودها بكذا وكذاء ولا شيء منها فإن أقر المدعى عليه 
بالشراء والجوار إلا أنه يقول: لم يطلب الشيفع الشفعة حين علم بالشراء» وقال 
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الشفيع: لاء بل طلبت» فالقول قول الشفيع مع اليمين» وإذا كان القول قول الشفيع 
مع اليمين إذا طلب المشترى من القاضى يمين الشفيع فالقاضى يحلفه باللّه لقد 
طلبت شفعة هذه الدار حين بلغك شراء ها وأشهدت على ذلك بحضرة أحد 
المتابعين» أوالدار» هكذا ذكر فى كتاب الاستحلاف» ولكن هذا إنما يستقيم إذا 
ادعى المشترى أنه بلغه الشراء وهو فى ملاً من الناس أما إذالم يكن عنده من 
يتمكن من إشهاده لا تبطل شفعته بترك الإشهاد للحالء فإذا أقربذلك حلفه باللّه 
لقد طلبت الشفعة حين علمت بالشراء وخرحت إلى الشهود حين قدرت وطلبتها 
بحضرة أحد المتعاقدين» أو الدار وأشهدت عليهء وفى الفتاوى العتابية: لوادعى 
فلن اس بيك مدا ا نو شيك وطن المشري ا قد كدت اقلم 
وتسقط نبتحلقة الله ماله عند لك شفحة فإ عرض الشفيع آنه لاير الشفعة بالحواز 
فيقول: إن كان الأمركما يدعى من الشراء فقد حكمت عليك بالشفعة» ثم يحلفه. 

ين :- م: وإن ادعى الشفيع أنه بلغه الخبر ليلا وأنه طلب الشفعة وأشهد 
عليها حين أصبح حلفه القاضى بالله ما بلغك الخبر إلافى الوقت الذى تدعى وقد 
طلبت الشفعة وأشهد ت على ذلك حين أصبحتء وفى كتاب الاستحلاف : قال 
محمد: إذاكان لرجل دار إلى جنب دار رجحل فتصدق أحدهما على رجل بالحائط 
الذى يلى دارحاره وقبضه المتصدق عليه» ثم اشترى المتصدق عليه الباقى من الدار 
من المتصدق فليس للجار فيها شفعة» فإن طلب الجار الذى وراء الحائط يمين 
البائع والمشترى ما تصدق الحائط ضرارا ولا فرارا من الشفعة على وجه التلجئة 
وإبطال الشفعة حلفه القاضى على ذلك يريد بهذا واللّه اعلم_أن الجار الذى وراء 
الحائط ادعى وقال: إن صدقة الحائط كانت تلجئة وقد بعت االكل وخاصم 
المكتشفرق سواه كافك ب الدارفئن يده» أولم تكن» أوالبائع إن كانت الدار فى يده 
وطلب يمين البائع والمشترى كان له ذلكء فإن أنكر يستحلفه عليه فإن حلف لا 
تثبت تلجئة صدقة الحائط وانقطع خصومة الجار عن المتصدق عليه و المشترى» 
وإن نكل تثبت تلجئة الصدقة و كان للجار الشفعة. 

5 :- قال فى كتاب الاستحلاف أيضا: إذا و كل الرجل رجلا 
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وطلب شفع فادعى المشترى على ال وكيل أن م وكله قدسلم الشفعة وطلب من 
القاضى أن يحلف الوكيل فالقاضى لايحلفهء ونظير هذه المسألة ماقالوا فى 
الوكيل بقبض الدين إذا أراد أن يقبض الدين من الغريم فادعى الغريم على الوكيل 
أن م وكله قدأبرأه عن الدين وطلب الغريم من القاضى أن يحلف ال وكيل بالله 
ماتعلم ذلك من م وكله فإنه لايمين على الوكيل ويقول القاضى للغريم:أدَ الدين إلى 
الوكيل وأنت على خحصومتك مع الموكلء هذا إذا ادعى المشترى تسليم الموكل» 
وإن ادعى تسليم الوكيل إن ادعى تسيلمه فى غير مجلس الحكم لا يحلف 
الوكيلء وإن كان استحلف يستحلف بطريق الإصالة» وإن ادعى تسليمه فى 
غير مجلس الحكم وأنكر الوكيل فعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف يستحلف» 
وعند محمد لايستحلف. 

11١7‏ :- والمخيرة بخيارة بخيارالبلوغ فى حق اختيارها نفسها بمنزلة 
الشفيع فى طلب الشفعة فإنها إذا بلغت بالحيض أو بالسن ينبغى لها أن تختار 
نفسها كما أن الشفيع إذا بلغه الخبر» ينبغى أن يطلب الشفعة وتشهد على اختيارها 
نفسها إن كان عندها من يمكن إشهاده وتقبل شهادته» وإن لم يكن عندها من 
يمكن إشهاده تخرج إلى الناس واختارت ثانيا وأشهدتء وإن لم تختر فى بيتها 
حتى حرجت إلى الناس بطل اختيارهاء والإشهاد ليس بشرط لاختيارها نفسها 
لكن شرط الإشهاد حتى تثبت اختيارها نفسها بالشهود فليسقط اليمين عنها 
والاستحلاف على اختيارها نفسها نظير استحلاف الشفيع على طلب الشفعة فإن 
قالت للقاضى: احترت نفسى حين بلغت وطلبت الفرقة قبل قولها مع اليمين» وإن 
قالت: بلغت بالسن وطلبت الفرقة لا يقبل قولها وتحتاج إلى أقامة البينة» والجواب 
فى الشفعة طكذا إذا قال الشفيع: إنى طلبت حين علمت فالقول قوله» ولو قال: 
علمت أمس وطلبت الشفعة يكلف إقامة البينة ولا يقبل قوله. 

414 :- وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه آلى منها ومضت أربعة 
أشهر ولم يف إليها وأنها بانت وأنكر الزوج الإيلاء فالقاضى لايحلف الزوج على 
الحاصل باللّه ماهى بائنة منك اليوم» ويحلف على السبب باللّهِ ماقلت لها واللّه 
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لاأقربك أربعة أشهر على ماادعت» فإن أقر الزوج بالإيلاء وادعى أنه فاء إليها فى 
المدة وأنكرت هى الفيىء فى المدة فالقول قولها مع اليمين وتحلف على الحاصل 
عند محمدء فتحلف باللّه لست بامرأة له اليوم بالسبب الذى يدعىءو لاتحلف باللّه 
لم يف إليك قبل مضى الأربعة الأشهرء وفى كتاب الاستحلاف: قال 
بشر:سمعت أبا يوسف قال: استحلف باللّه أنه لم يف إليك فى الأربعة الأشهر» 
والأحوط على قوله أن يزاد فى اليمين فيحلف باللّه لم يف إليك فى الأربعة الأشهر 
فى النكاح الذى يدعيه الزوج. 

١51١‏ :- ولوأن امرأة ادععت على زوجها نفقة العدة وأنكر الزوج 
فالقاضى يحفف الزوج بالله ما عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذى تدعى 
فيحلف على السبب بالله ماهى معتدة عليك من الوجه الذى تدعى. 

65 : وحكى عن القاضى الإمام أبى على النسفى: حرجت حاجا 
فدخحلت على القاضى الإمام أبى عاصم العامرى وهو يدرس والخليفة يحكم 
فادعت امرأة على زوجها نفقة العدة وأنكر الزوج فحلف الخليفة الرجل باللّه 
عزوجل ماعليك تسليم النفقة من الوجه الذى تدعى فتهيأ الرحل ليحلف فنظرت 
إلى القاضى فحكم القاضى إلى المأذون له نظرة فنادى الخخليفة! أنا اسأل الرحل من 
أى المحلة هوحتى أنه إن كان من أصحاب الحديث احلفه بالله ماهى معتدة منك. 

15١7‏ :- وفى كتاب الاستحلاف: امرأة اختلعت من زوجها بالمهر 
وجحد الزوج ذلك فالقول قول الزوجء ثم كيف يحلف الزوج؟ فعلى ماروى عن 
أبى يوسف: يستحلف على السبب بالله ماخالعتها منذ ملكتهاء وعلى ظاهر 
الرواية: يستحلف على الحاصل. 

4:- ولو أن رجلا ادعى على رجحل أنه خرق ثوباله» فإن كان 
النوب حاضرا ينظر إلى الخرق إن كان يسيرا فموجبه النقصان بلاخلاف يقوم 
النوب صحيحا ويقوم منخرقا فالتفاوت بينهما موجبه بلا خملاف» فيحلف 
المدعى عليه باللّه ماله عليك هذا القدر من المال الذى ادعى» وفى الخانية: من 
الدراهم ولا أقل» م: ولا يحلف على السبب هكذاذكر الخصاف وصاحب 
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الأقضية» وإن كان الخرق فاحشا فالقاضى يحلفه على السبب وإن كان الثوب 
غائبا فالقاضى لايسمع الدعوى إلابعد بيان قدرالنقصان حتى يصير المدعى 
معلوماء وفى الخانية: فالقاضى لا يسمع الدعوىء حتى يذكر صفة الثوب وقيمة 
نقصان الخرقء ثم يحلفه على الحاصل. 

8 :- ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه وضع على حائط له خشبا 
أوأجرى على سطحه ماءاً أوفى داره ميزابا» وفى الخخانية: أو ادعى أنه فتح فى 
حائط له باباء م: أوبنى على حائط له بناء أ وأخرج من داره ترابا ورمى به فى أرضه 
أوالقى به فى أرضه دابة ميتة أو ماأشبه ذلك أوغرس شجرا مما يكون فسادا فى 
أرضه وأراد أن يحلفه حلفه على السبب» وإِن باع منه ذلك لايجوز» وكذلك لو 
أحر لا يجوزء و كذلك لوصالح عليه لايجوزء ولوكان صاحب الخشبة هو 
المدعى فقدم صاحب الحائط إلى القاضى» وقال :كان لى على هذا الحائط خحشبة 
فوقع أو قال: قلعتها لا عمل غير ها وقد منعنى صاحب الحائط وهو حق لى فى هذا 
الحائط وأنكر صاحب الحائط دعواه وطلب صاحب الخشبة من القاضى أن 
يحلف المدعى عليه فنقول أولا: بأن القاضى يأمر المدعى بتصحيح دعواه وذلك 
أن يبين له حق وضع -حشبة أوحشبتين» أوما أشبه ذلك» ويبين موضع الخشبة ويبين 
غلظ الخشبة» ثم إذابين هذه حتى صح دعواه» وطلب من القاضى أن يحلفه 
فالقاضى يحلفه» وفى الخانية: على الحاصلء ثم يحلفه باللّه مالهذا المدعى فى 
هذا الحائط حق وضع خشبة كذا و كذاء وفى الخانية: وضع الخشبة التى يدعى 
وه وكذا وكذافى موضع كذا من هذا الحائط في مقدم البيت أومؤخره حق 
واحب»م: ولا يحلفه باللّه ماكان له عليه حشبة» أو باللّه ماطرحت الخشبة لجواز 
أنه كان إلاأنه لم يكن بحق ولجواز أنه طرح الحشبة؛ لأنه لم يكن له حق وضع 
الخشبة فلا يمكنه أن يحلفه على ذلك ولكن يحلف على نحو ما بينا فإن حلف 
انقطعت الخصومة» وإن نكل صار مقرا بما ادعى فيلزم دعواه. 

: قال: ولوادعى مسيل ماءفى دار رجل فالقاضى يأمره أن 
يصحح الدعوى وذلك أن يبين أن له مسيل ماء المطرء أوماء الوضوء فإن هذا 
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ممايتفاوت فإن المطر لايكون أدوم ويكون أكثرء وماء الوضوء والغسالات يكون 
أدوم ويكون أقل» وينبغى أن ييبن موضع مسيل الماء فى مقدم البيت أوفى مؤخره. 

5 :- وكذلك إن ادعى طريقا فى دار رجل فالقاضى يأمره أن 
يصحح دعواهء وتصحيح الدعوى أن يبين مقدار عرضه وطوله ويبين موضعه من 
الدار فإذا تبين ذلك وصحح دعواه حلفه على الحاصل باللّه مالهذا الحق الذى 
ادعاه فى هذه الأرض التى فى يديكء أوفى هذه الدار التى فى يديك. 

65 1:- وذكرفى كتاب الدعوى: إذا ادعى رجحل مسيل ماء فى دار 
رحل وادعى طريقا فى دار رجحل وشهد الشهود أن له مسيل ماء فى هذه الدارء وأن له 
طريقا فى هذه الدار ووقع فى بعض النسخ أنه لا تقبل البينة مالم يبينواء وفى الخحانية: 
وقال شمس الأئمة الحلوانى: شوش محمد المسألة فى الكتاب ذ كر فى بعض 
الروايات: تقبل شهادتهم وإن لم يحددوا الطريق» وذكر فى بعضها أنها لا تقبل 
مالم يبين موضع الطريق أنه فى مقدم الدار أومؤخرهاء ويذكر طول الطريق 
وعرضها قال: وهوالصحيحء م: قال شمس الأئمة الحلوانى: تأويل ماوقع فى بعض 
النسخ أنه تقبل البينة إذا شهدوا على إقرار صاحب الدار؛لأن جهالة المقربه لاتمنع 
صحة الإقرار وتأويل ماوقع فى بعض النسخ: أنه لاتقبل البينة إذا شهدوا على نفس 
الطريق وعلى نفس المسيل لاعلى إقرار المدعى عليه» وفى الخخانية: وذكر شمس 
الأئمة السرحسى الصحيح أنها تقبل وإن لم يذكرو موضع الطريق ومقداره» وأن 
محمدا ذكر فى بعض النسخ وإن لم يحددوا فذلك أحوز للشهادة ومعنى ذلك: أن 
الطريق عند بعض العلماء مقدرء ومقدار الطريق سبعة أذرع فإذا بين الشهود مقدار 
الطريق ربما يذكر الشهود مقدار الطريق أقل من سبعة أذرع أوأكثر والقاضى يميل 
إلى مذهب بعض العلماء فيرد شهادتهم وكان ترك البيان أحوز للقاضىء وذكر فى 

5١6‏ :- ولوأن ميزابالرحل فى دار رجل فمنعه صاحب الدار عن تسييل 
الماء فيه كان له أن يمنعه إلاأن يشهد الشهود أن له حق تسييل الماء فى هذه الدار 
من هذا الميزاب» وقال بعض المتأخحرين: إن عرف أن الميزاب قديم ويقرب السطح 


الفتاوى التاتارخانية ” 7/ كتاب أدب القاضى 237/14 الفصل: ته ” فى اليمين ‏ ج:١١‏ 
البنية يترك» وإن شهدوا أنه كان يسيل الماء منه لاتقبل: وإن ذكروامسيل الماء 
مطلقا واحتلفوا فى أنه للوضوء أو للمطركان القول قول صاحب البيت مع اليمين. 

١115‏ :-م: قال:ولوادعى على رجل أنه شق فى أرضه نهرا وساق الماء 
فيه إلى أرضه أمره أن يصحح دعواه وذلك بأن يبين الأرض التى شق فيها النهر ويبين 
موضع النهر من هذه الأرض أنه من جانب الأيمن أومن جانب الأيسر ويبين قدر طول 
النهر وعرضه وعمقه فإذا بين ذلك وصحح دعواه إن أقرالمدعى عليه بلك لزمه» وإن 
أنكر وجحد المدعى عليه دعواه حلفه القاضى على السبب باللّه مااحدثت فى أرض 
هذا الرحل هذا النهر الذى وصفه ولا يحلف على الحاصل ويحلف على السبب» وفى 
الخانية: وكذا لوادعى أنه بنى فى أرضه بناء لا يلتفت إليه القاضى حتى يبين الأرض 
ويصف البناء طوله وعرضه وأنه من الشب أو من المدر» وإن ادعى غرس الشجر فى 
أرضه فإذا بين المدعى ذلك إن أقر المدعى عليه أمر برفع البناء والشجر . 

8 :- وإن ادعى على رحل أنه كسرإبريقآله من الفضة وأحضر 
الإبريق أوادعى أنه صب الماء فى طعامه وأفسده إن أقر المدعى عليه بلك يخير 
صاحب الإبريق والطعام بين أن يأحذ الإبريق المكسور والطعام ولا شيء له» وبين 
أن يضمنه قيمة الإبريق من حلاف الجنس ويضمنه مثل ذلك الطعام» وليس له 
تضمين النقصان فإن أنكر المدعى عليه حلفه القاضى على قيمة الإبريق وعلى مثل 
الطعام فإن قال المدعى: إن هذا المدعى عليه ممن يقول: لايجب الضمان وإنما 
يجب النقضان فإن القاضى يحلفه على السبب بالله مافعلت ماادعاه المدعى. 

57 :- م: ولوادعى رجل على رجل أنه حفر حفيرة فى أرض له وأنه 
أضر ذلك بأرضه وأراد استحلافه على ذلكء لابد من معرفة حكم هذه المسألة أولا 
فنقول: حكمه عند علماء نا أن يلزم الحافر النتقصانء وإذا آل الأمرإلى التحليف 
فيحلفة القاضى على الحاصل باللّه ماله عليك هذا الحق الذى يدعى من الوجه 
الذى يدعىء ولا يحلفهعلى السبب لله مافعلت كذا طكذا ذكر الخصاف 
فيحلفه على الحاصلء قال الشيخ الإمام شمس الأئمة: من العلماء من قال: من حفر 
حفيرة فى أرض غيره لا يضمن النقصان ولكن يؤمر بكبس الحفيرة فلو حلفناه على 
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الحاصل ربما يتأول قول هذا القائل فيحلف ويكون صادقا فيتضر رالمدعى» 
فينبغى أن يحلف على السبب كيلايتأول قول هذا القائل» ثم قوله فى الكتاب: 
أضرذلك بأرضه إشارة إلى أنه لولم يضرذلك بأرضه أنه لاشيء عليه. 

7 :- فاعلم بأن من رفع التراب من أرض انسان وكان ذلك موضعا 
للتراب فيه قيمة ضمن قيمة التراب» سواء تمكن النقصان فى الأرض أو لم يتمكن. 

4:- وقد روى عن محمد أنه إذا دخخل الماء فى أرض رجحل 
واجتمع الطين فى أرضه بذلك»وفى الخانية: يكون ذلك لصاحب الأرض»م: 
لايكون لأحد أن يأحذ ذلك الطين ويرفعه عن أرضهء وفى الحاوى: وهذا 
بخلاف السمك إذااجتمع فى أرض إنسان بغير صنعه واحيتاله فإنه لايكون 
لصاحب الأرض إلاأن يأخذهء جعل فى الكتاب التراب من ذوات القيم ولم يجعله 
مثلياء أما إذالم يكن له قيمة فى ذلك الموضع ينظر: إن تمكن النقصان فى الأرض 
بلك الصنع يضمن النقصان ومالا فلا إذا عرفت حكم المسألة فنقول: إذا كان 
للتراب قيمة فى ذلك الموضع يحلف المدعى عليه تمكن النقصان فى الأرض 
بتالك الصنع أولم يتمكن» وإن لم يكن للتراب قيمة فى ذلك الموضع إن تمكن 
النقصان فى الأرض بذلك الصنع يحلف المدعى عليه ومالا فلا. 

498 :- ومن هذا الجنس :إذا ادعى على رجل أنه نقض حائطاله وأراد 
استحلافه فنقول: من هدم جدار غيره لايجبر على بنائه ويكون لصاحب الحائط 
الخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامنء وإن شاء أخذ النقض وضمنه 
النقصان فإن أراد أن يحلفه حلفه على الحاصلء فى الخحانية : إذا ادعى على رجحل 
أنه نقض حائطا أ و كسره وبين قدرالحائط وموضعه وبين النقصان وطلب النقصان 
حلفه القاضى على الحاصلء» م: قال شمس الأئمة الحلوانى: مذهب بعض العلماء 
أن الحائط إذا كان جديدا يجب عليه الإعادة» وفى الخخانية: بالمدر إن كان من 
المدرء وبالحجر والخشب إن كان من ذلك ولا يضمن النقصانء وإذا كان 
الحائط عتيقا لايجب عليه الإعادة» وفى الصغرئ: وإن كان الحائط عتيقا قد حلق 
كان عليه النقصانء فينبغى للقاضى أن يحترز عن هذا القول ويحلفه على وجه يقع 
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الاحتراز عنه» وإن حلفه على النقصان والقيمة ولم يحترزعن ذلك القول لابأس به. 
:- وكذالوادعى رجحل على رجل أنه ذبح شاة أوبقرة له» أو ادعى 
أنه فقأعين عبدله وقد مات العبدءأوادعى أنه فقأ عين دابة له أوأفسد متاعا له وذلك 
الشيء ليس بحاضر فإن القاضى يسأله عن قيمة ذلك ويحلفه على الحاصلء وإن 
كان الحيوان مضمونا عند بعض الناس بالمثل لابالقيمة إلا أن صاحب الكتاب لم 
يلتفت إلى ذلك القول» م: وإذا كان الحائط جديدا ينبغى أن يحلف على السبب. 

1515١‏ قال: ولو ادعى رجحل على آخر ألف درهم وللمدعئ عليه عند 
المدعى رهن بالمال فخاف المدعى عليه أنه إن أقر بالمال جحد المدعى الرهن 
ينبغى للمدعى عليه أن يطلب من القاضى» حتى يسأل هل عنده بهذا المال الذى 
يدعى رهن؟ فإن قال: نعم فقدحصل مقصود المدعى عليه» وإن قال: لارهن له 
وأراد استحلاف المدعى عليه فالقاضى لايحلفه بالله ماعليك هذا المال الذى 
يدعى ولكن يحلفه باللّه مالفلان عليك ألف درهم لارهن بهاء هكذاذكر الخصاف 
فى أدب القاضى وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى يقول: يحلفه بالله 
ليس عليك أداء هذا المال وتسليمه إلى المدعى» وبعض مشايخنا قالوا: لاحاجة 
إلى هذا التكلف؛ لأن جحوده الرهن استهلاك الرهن» وبهلاك الرهن يصير المرتهن 
مستوفيا دينه وبعد الاستيفاء لايبقى له عليه شيء ويمكنه أن يحلف لاشيء لهذا 
المدعى على فيحلفه القاضى بالله ماله عليك هذا المال الذى يدعى. 

5 :3 قال: فى كتاب الاستحلاف: رجحل وهب ثوباله من رجحل 
أوعبد أوأقر أن الموهوب له قبضه فى المجلس أو بعده بأمره» وقال الواهب بعد ذلك: 
إن الموهوب له ماقبضه وكنت اقررت بقبضه كاذبا وسأل القاضى أن يحلف 
الموهوب له لقدقبضته عن هذه الهبة التى يدعى» فعلى قول أبى حنيفة ومحمد القاضى 
لامبظلله وعك دول أده يرسق جلف له لقد فطع يسك ليده الى باقن 

)١( -:-: 18‏ وعلى هذا الخلاف إذا اشترى شيعا وأقر المشترى 
باتجدل الممقدرق ل اع للم ريع رططلت وي نام ا اجيتدلف البأنه الله 
لقد سلمته إلى المشترى بحكم هذا الشراء الذى يدعيه (؟) وعلى هذا الخلاف إذا 
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أقر البائع بقبض الفمنء ثم ادعى أنه لم يقبضه وطلب من القاضى أن يحلف 
المشترى بالله لقدسلميه إلئ البائع بحكم هذا الشراء الذى يدعيه» وفى الخلاصة: 
وفى الأصل: البائع إذا أقر بقبض الفمنء ثم قال: لم اقبضه وأراد استحلاف 
المتدرق مشتخلق امعحسانا عيد أبى يوسقك: وعبد هما لآ يسعحلف قياسا وهنا 
حمس مسائل: إحدا ها هذه قلت: ذكر الخمسة فى المحيظ: وأخرى معهاء م: 
(") وعلى هذا الخلاف إذا أقر البائع بالبيع ثم أنكر البيع وقال: اقررت بالبيع كاذبا 
وأراد تحليف المشترى(:) وعلى هذا الخلاف رب الدين إذا أقر بقبض الدين من 
المديون وأشهد عليه ثم أنكر والقبض فأراد تحليف المديون (5) وعلى هذا 
الخلاف إذا أقر رحل على نفسه بالدين لرحلء ثم أنكر الدين وقال: لاشيء له علىئ 
وإنما أقررت كاذبا وطلب يمين المقرله» أبو يوسف يقول: المعروف والمعتاد فيما 
بين الناس أن البائع يقبض الثمن أولا وإن لم يكن قبض حقيقة» وكذا المعتاد فيما 
بين الناس أن من استقرض من غيره شيئا فالمقرض يأمره أولا بكتابة الصك 
والإشهاد عليه قبل دفع المال فلواعتبرنا التناقض فى هذه الصورةمانعا عن صحة 
الدعوى والاستحلاف لبطلت حقوق الناس. 

14 :- وفى الفتاوى الخلاصة: قال الإمام السرحسى فى 
كتاب الإقرار:الاحيتاط الأخحذ بقول أبى يوسفء ومشايخنا أحذوا بقوله فيما يتعلق 
بالقضاء وأجمعوا أن البائع إذا أقام البينة أنه لم يقبض الثمن لا تقبل» وإن أشهد البائع 
على البيع وقبض الثمنء ثم ادعى أن البيع كان تلجئة وطلب تحليف المشترى ذكر 
فى كتاب الاستحلاف: أنه يحلف عندهم جميعاء ثم كيفية التحليف بالله 
مااشترطت أن يكون البيع الذى حرى بينكما تلجئة. 

65 :- وفى كتاب الأقضية: ان فى هذه المسألة روايتين عن أبى 
حنيفة» فى راوية قال: إذا تواضعا فى السرأن يظهرا البيع تلجئة» ثم تعاقدا فى العلانية 
مطلقا ولم يذكرا شيئا وقت العقد فهذا البيع تلجئة وهو قول أبى يوسف ومحمد 
فعلى هذا يستحلف المشترىء لأن البائع يدعى ما يوجب حق الفسخ له والمشترى 
ينكرء وفى رواية أخرى قال: إذا تواضعا فى السرأن يظهرالبيع تلجئة» ثم تعاقدا فى 
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العلانية ولم يذكرا شيئا وقت العقد فالعقد صحيح فعلى هذا لايستحلف المشترى. 

4757: قال أبويوسف فى كتاب الاستحلاف: أربعة أشياء 
يستحلف القاضى الخصم فيها قبل أن يسأل المدعى ذلكء )١(‏ أحدها: الشفعة 
فإن الشفيع إذا طلب من القاضى أن يقضى له الشفعة فالقاضى يحلفه باللّه لقد 
طلبت الشفعة حين علمت بالشراء» وإن لم يطلب المشترى ذلك وهذا قول أبى 
يوسف وهو قول ابن ليلى» وقال أبو حنيفة ومحمد: لايستحلفه القاضى مالم يدع 
المشترى ذلكء (5) الثانى: البكر إذا بلغت واختارت الفرقة وطلبت من القاضى 
أن يفرق بينهما يستحلفها القاضى باللّه لقد اخترتٍ الفرقة حين بلغتء وإن لم يدع 
الزوج ذلكء (") الثالث: إذا أراد المشترى الرد بالعيب فالقاضى يحلفه باللّه إنك 
لم ترض بهذا العيب ولا عرضت على البيع منذ رأيته (5) والرابع: المرأة إذا سألت 
من القاضى أن يفرض لها النفقة من مال الزوج» والزوج غائب يستحلف باللّه 
ماأعطاك نفقتك حين خرجء ويجب أن تكون مسألة النفقة على قولهم جميعا. 

7 :- وفى الخزانة: حمسة نفرجائز للقاضى تحليفهم من غير أن 
يال الشيغى زم الشفيم اذا طلب الشفعة يحلفه القاضى باللّه مااسلمت 
الشفعة» ثم يقضى له بها (؟) والمشترى إذا أراد ردّالبيع بالعيب يحلفه القاضى باللّه 
مارضيت بالعيب ("7)و رجل ادعى دينا فى التركة يحلفه القاضى باللّه ماقبضه (4؟) 
ووديعة الغائب فى يد رجحل وطلبت المرأة النفقة منها يحلفها القاضى باللّه 
ماقبضت النفقة منه» ثم يقضى لها بها (5) ورحل اشترى جارية اثبتت عند القاضى 
أذ ليبا زوعنا يحلفيه القاقى بالل ماعلمت أن ليا روجامات وطاق هر غير أت 
يسأله البائع ثم يقضى بالرد. 

١1١1‏ :- وفى الحانية: رجل اشترى من رجل عبداء ثم ادعى به عيباإن 
قالالمشترى: شهودى حضور لا يجبره القاضى على نقد الثمن» وإن قال 
على نقد الثمن» وإن نكل يقضى بالعيب» إذا شهد الشهود على رجحل بحق وقضى 
القاضى بشهادتهم ثم إن المشهود عليه ادعى أن الشهود قدرجعوا عن شهادتهم 
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إن ادعى رجوعهم فى غير مجلس القاضى لا يسمع دعواه ولا يحلف الشهودء ولو 
أقام البينة على ذلك لم تقبل بينته» وان ادعى رجوعهم عند قاضى آخرإن لم يدع 
قضاء القاضى برجوعهم لم يسمع دعواه أيضاء وإن ادعى أنهم رجعوا عند فلان 
القاضى وقضى ذلك برجحوعهم سمع دعواه» ولوأقام البينة على ذلك قبلت بينته» 
وإن لم يكن له بينة كان له أن يستحلف الشهود. 

8 :- وفى جامع الفتاوى»القاضى:إذا أودع مال اليتيم» ثم ادعى 
المودع الرد على القاضى: فال القاضى لم أقبض الوديعة فلايمين عليه» وكذا إذا 
باع»ثمادعى المشترى الرد عليه بالعيب فقال القاضى: أبرأنى عن هذا العيب 
لايمين على القاضى. 

:3 - عن أبى بكر الإسكاف: فى سكة غيرنافذة جاء رحل يدعى فيها 
طريقا وهم ينكرون يجب اليمين عليهم إن لم يكن فيهم أيتام صغار ووقف مالم يأت 
واحد منهم بالحلف فإن حلف واحد منهم سقط اليمين عن الباقين» فإن نكل يحلف 
الباقون وما داموا ينكلون يحلفون وإن كان فى السكة صغار وأوقاف فاليمين ساقطة. 

١‏ :- وفى الخانية : إذا ادعى رجل على رجحل وأنكر وحلف 
بالطلاق أنه ليس عليه شيء أوحلفه القاضى بالطلاق على قول بعض المشايخ 
بطلب المدعىء ثم إن المدعى أقام البينة وشهد الشهود أن المدعى أقرضه ألفاقبل 
اليمين وقضى القاضى بالمال لا يقع الطلاق» ولو شهد له الشهود أن له عليه 
ألفافقضى القاضى بالمال» ذكر فى الجامع: أنه يقع الطلاق وهو قول محمد: إذا 
شك أن المدعى صادق فى دعواه أم كاذب لا ينبغى له أن يحلف فإن طلب المدعى 
يمينه ولا يرغب فإن كان أكبر رأى المدعى عليه أن المدعى صادق فى دعواه فإنه 
يدفع المال ولا يحلف فإن كان أكبر رأيه أنه مبطل فى دعواه وسعه أن يحلف. 

5 : رججل ادععى على وارث رجل مالا وأخحرج صكا بإقرار 
المدعى عليه بالمال فادعى الوارث أن المقر له قد رد إقراره وطلب يمين المدعى 
على ذلك كان له أن يحلفء وفى الصغرى: بمنزلة مالو قال لآخر: بعت عبدك 
منى فقال الآخر:نعم لكنك اقلتنى البيع صح دعواه» وله أن يحلفه كذا هذاءم: ولو 
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قال الوارث: قد أقرلك المقر تلجئة قال بعضهم: له أن يحلفه» ولوادعى أن المقر 
كان كاذبا فى إقراره لايقبل ذلك منه. 

7 ::- رجل ادعى على امرأة مخدرة أو على مريض مالا وطلب 
يمين المدعى عليهء ذكر الخصاف: أن القاضى يبعث أمينا أو أمينين ومعه شاهد 
حتى يستحلف المدعى عليه» ذكر فى المنتقى :فيه: خلافاء على قول أبى يوسف 
يبعث أمينا ليحلفه وقال أبوحنيفة: لايبعث فيفوض ذلك إلى رأى القاضىء فلوأن 
القاضى بعث أمينا ليحلفه فجاء الأمين وقال: حلفته لايقبل قوله إلابشاهد. 

4 :- وفى الجامع الأصغر: إذا كان لرجل على آخر ألف درهم 
فأقرها ثم أنكر الإقرار بها فإن أبازيد الدبوسى قال: للطالب أن يحلفه على الإقرار باللّه 
ماأقرله بكذاء وقال أبو القاسم: إنها يحلف باللّه ماله علىٌ ألف ولا يحلفه على الإقرار. 

75 :- وفى الخانية: رجحل مات وله على رجحل ألف درهم» فقدم ابن 
الميت الغريم إلى القاضى وادعى عليه الدين قالوا: يحل للغريم قبل أن يثبت الابن 
موت الأب أن يحلف مالهذا عليه شيء ويحل للوارث أن يحلف أن لى على هذا 
الرحل ألف درهم. 

5 :- م: إذا طلب المدعى يمين المدعى عليه فقال المدعى عليه: 
أعرج كراسة حسابك لأنظرفيه فقال المدعى: لا أحرج وطلب من القاضى أن 
يحلفه قالوا: إن أمره القاضى بأن يخرج فهو حسن ولا يجبره. 

/1ع1 :- عين فى يدر جل ادعاه رحلان كل واحد منهما على حدة 
فحلفه القاضى لأحدهما فنكل وقضى له» ثم أراد الآخر أن يحلفه إن كان الثانى 
يدعى ملكا مطلقاء أويدعى الشراء من المدعى عليه لايحلفه» وإن كان الثانى 
يدعى عليه غصبا حلفه. 

:- وفى الفتاوى الخلاصة: إن الرحلين إذا ادعياعبدا فى 
يدرحل كل واحد منهما يقول: إنه ملكى إن أقر لأحدهما لايحلف للثانى وإن أقر 
لهما يؤمر بالتسليم إليهماء ولا يضمن لواحد منهما شيئاء وإن جحد يحلف لهما 
يمينا واحدا عند البعض باللّه ما هذا العبد لهذا ولا لهذاء وقال البعض: يحلف لكل 
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واحد منهما يمينا على حدة والرأى للقاضى يبدأ بأيهما شاءء وإن شاء أقرع بينهما 
بعد ذلك إن حلف لهما برئ» وإن نكل لأحدهما وحلف للآخر يقضى بجميع 
العبد للذى نكل هذا إذا حلف لأحدهما أولا ثم نكل للثانى أما إذا نكل للأول 
لايقضى له بالعبد ويحلف للثانىء إن نكل يقضى بالعبد بينهماو يقسم العبد بينهماء 
ولوأقر بالغصب منهما يؤمر بتسليمه إليهما ولا يضمن قيمته لهماء ولو ادعى كل 
واحد منهما أنه اشتراه من ذى اليد فإن أقر لأحد هما أمر بالتسليم إليه» ثم إذا أراد 
الآخر أن يحلفه ليس له ذلك» ولو جحد لهما ونكل عن اليمين لأحدهما يقضى به 
له ولا يمستحلف للثانى» و كذا لوادعيا عليه معاو جحد لهما ونكل لأحدهما فقضى 
بالنكول لأحدهما قبل الاستحلاف للآخر نفذ قضاء ه» ولو ادعى أحدهما الشراء 
والآخخر الإجارةأو الرهن فإن أقر لمدعى الشراء لايحلف للآخرء ولوأ قرلمدعى 
الرهن أوالإحارة يحلف لمدعى الشراءء ولوادعى كل واحد منهما الشراء أوالهبة 
أو الصدقة مع القبض فهو كدعوى الشراء» ولو ادعى كل واحد منهما الرهن 
أوالإجارة لايحلف للآخر. 

8 : م: رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقرأن هذه الألف بينى 
وبين فلان فقال المقرله بعد ذلك: إن المدعى وهو المقر وقد قبض الألف المشترك 
بينى وبينه وطالب بحمسة المائة حصته وقال المقر: ماقبضت فالقول قول المقرمع 
يميف يسجلق الله مافضيك الألف الى لكنا عفان لأقلياذ زلا كتير منهاء 
أزينشتتلف توارل بان قنك ريدس والااش عه سكلف على الحاضل 
لجوازأنه قبضء ثم تملك من جهته بسبب من الأسباب. 

٠‏ :- وإذا ادعى على ميت مالا وله ورثة فله أن يحلف الورثة كلهم 
على علمهم ولا يكتفى بيمين واحد منهم؛ ولو ادعى الورثة مالا للميت على رجحل 
وحلف أحدهم المدعى عليه عند القاضى اكتفى به» حتى لم يكن لبقية الورثة أن 
يحلفوه» وهو نظير مالوادعى أحد شريكى العنان أوأحد شريكى المفاوضة حقا 
على رجحل للشركة وحلف المدعى عليه لايكون للشريك الآخرأن يحلفه بمثله. 

١‏ :- لوادعى رجحل حقا من شر كتهماء حتى توجه اليمين عليهما 
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وحلف أحدهما كان له أن يحلف الآخرء وإذا ادعى الرق مطلقا ففى قول من يرى 
الايسخلاف ف الرق: يحلق المدعى عليه باللة ماله فن رقيقك زقة أو بتخلفة بالله 
ماأنت برقيق له» وإن ادعى الرق بسبب بأن قال: ولدت من أمتى أو قال: كنت 
ع ونااها مدن روه كر نوري فى اتدل ل سال لحن لقي اناك يا 
السبب الذى يدعىء قال محمد: لايمين فى حد إلاأن السارق يستحلف لأجل 
المال فإن نكل ضمن ولم يقطع. 

١١8‏ رحن أذ يعله وان التحهود انرااع بزاع توج عاض بحن الله 
تعالئ نحوحد الزنا و حد السرقة وحد شرب الخمرء وفى هذا النوع لايجرى 
الاستحلاف فيستحلف السارق لأجل المال يريد به إذا أراد المسروق منه أحذ المال 
دون القطع؛ وعن محمد فى النوادر: أن القاضى يقول للمدعى: ماذا تريد؟ فإن قال: 
أريد القطع يقول له القاضى إن فى الحدود لايستحلف فليس لك عليه يمين وإن قال: 
أنا اريد المال والقاضى يقول له: دع ذكر السرقة وإذا قال: ادع فيكون عليه يمين» 
وفى كتاب الاستحلاف: يقول: إذا طلب المسروق منه ضمان السرقة لاالقطع 
يستحلف باللّه ماعليك تسليم هذا المال الذى يدعى ولا قيمته بالسبب الذى يدعى 
فإن حلف برئء وإن نكل ضمن قيمة السرقة» (؟) نوع آخر هو خالص حق العبد 
نحو القصاص فى النفس والطرف وقد مرالكلام قبل هذاء(”) نوع آحرهو حق العبد 
وحق الله تعالئ وهو حد القذفء وفى هذا النوع لايجوز الاستحلاف عند نا حتى أن 
من ادعى على آخخر أنه قذفه وأنكر المدعى عليه ذلك لايستحلف عندنا. 

18 :- ولو أن رجلا ادرعى على رجل أنه قال له:يامنافق! 
يازنديق!ياكافر» وفى الخخانية:يافاسق! يافاحر! ياخبيث! ياخنزير! يا حمار! يالص! 
يالوطى! يااكل الربوا!ياشارب الخمر! ياديوث! يامخنث! ياحائن! ياابن القحبة! 


سمعت ملي رشي الن مت -يقول: ارارم ار ال كارا 
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أوماسوى ذلك ممايجب فيه التعزير» أوادعى عبدأنه قال له: يازانى» أوأمة ادعت أنه 
قال لها: يازاينة» م: أوادعى أنه ضربه» أولطمه» أوماأشبه ذلك من الأمور التى تورجب 
التعزير وأراد تحليفه فالقاضى يحلفه؛ لأن التعزير محض حت العبد فإن حلف لاشيء 
عليه وإن نكل يقضى عايه بالتعزير ويكون التحليف فيه على الحاصل» وأدنى التعزير 
مفوض إلى رأى القاضى يقيمه بقدرما يرى حصول الانزجار. 

5 :- وإذا ادعى رجحل على رجل أنه غصب منه ثوبا وأقر الغاصب 
بذلككء ثم اختلفا فى قيمته قال المغصوب منه: كان قيمة ثوبى مائة» وقال الغاصب: 
ماأدري ماكانت قيمته» ولكن علمت أن قيمته لم تكن مائة فالقول قول الغاصب مع 
يمينه ويؤمرالغاصب بالبيان» وإن لم يبين يحلف الغاصب على ماادعاه المغصوب 
منه من الزيادة» وإن حلف ولم يثبت ماادعاه المغصوب منه ذكر فى كتاب 
الاستحلاف: أن المغصوب منه يحلف أن قيمة الثوب مائة ويأحذ من الغاصب 
مائة» وكان الحاكم أبو محمد الكوفى يقول: ماذكر من تحليف المغصوب منه 
وأحذ المائة من الغاصب بيمينه لايكاد يصح؛ لأن المغصوب منه مدعى واليمين 
عندنا لم يشرع حجة للمدعى» وكان يقول: الصحيح من الجواب أن يقال للقاضى: 
أن يوقف الغاصب يذكر له كل ما يصلح قيمة الثوب فيقول أولا: أكانت قيمته مائة 
كفن تال :الأ قر لأ كانت مدعي ؟ فاك فال لأيقول: كانت حوسة رعش" 
طكذا إلى أن ينتهى إلى أقل مالا يجوز أن تنقص قيمة الثوب منه فى العرف والعادة» 
وإذ انتهى إلى ذلك الزمه ذلك» وجعل القول قوله فى الزيادة مع يمينهء وجعل 


> وأ حرج ابن أبى شيبة عن عبد الملك بن عمير قال: قال على: قول الرجل للرجل: 
ياحبيث! يافاسق! قال: هنّ فواحشء وفيهن عقوبة» ولا تقولهن فتعودهنٌ. مصنف ابن أبى شيبة» 
الحدود» فى الرجحل يقول لرجل: ياخبيث !» يافاسق!» 5 589/١‏ برقم ١555717‏ 

وقول المصنف: وأدنى التعزير مفوض إلى رأى القاضى الخ“ فأخرج البيهقى عن عبد 
الملك بن عمير عن أصحابه عن على رضى الله عنه ‏ فى الرجل يقول للرجل: ياحبيث !» يافاسق !» 
قال: ليس عليه حدمعلوم؛ يعزّر الوالى بمارأى. السنن الكبرئ للبيهقى» الحدودء باب ماجاء فى 
الشتم دون القذف. 0.1/١7‏ برقم 5 -١1771‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/كتاب أدب القاضى 27595 الفصل: 050 فى اليمين ‏ ج:١١‏ 
الجواب فيه كالجواب فيمن أقر بحق مجهول فى عين فى يديه لغيره فالقاضى 
يأمره ببيان مقداره وإذالم يبين فالقاضى يسمى له السهام إلى أن ينتهى إلى أقصى 
السهام الذى لايقصد دونه بالتملك فى العرف والعادة فيلزمه ذلك» وحجعل القول 
فى الزيادة قوله مع يمينهو من المشايخ من اشتغل بتصحيح ماذكر فى الكتاب. 
65 :- وفى الخانية: رحل اغتصب أرضا أو دارا فأراد المخغصوب منه 
استرداد الغصب وأقام البينة على ذلك بعد دعوى صحيحة فال المدعى عليه:إنها 
وقف فى يدى على سبيل الخيرالمعلوم» وعجز المغصوب منه عن إقامة البينة على 
ذلك كان له أن يستحلف المدعى عليه فى قول محمد إنما يستحلف إذا أراد 
المدعى أن يأحذ القيمة عند النكولء وفى الفتاوى الخلاصة: و كذا لوأقام المدعى 
عليه البينة على أنه وقف ولم يذكر واقفه لاتندفع اليمين عنه» هذا إذا قال: هووقف 
وأما إذا قال: وقفتها على جهة معلومة وأراد المدعى أن يحلفه» يحلف عند محمد 
حلافا لهماء ولو أراد أن يحلفه ليأحذ الدار لايحلف بالاتفاق» والفتوى على قول 
محمد دفعا لاحيلة» أمالوأراد أن يأخذ الضيعة والعقار عند النكول لايستحلف 
أيضاء قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل: ينبغى أن يفتى على قول محمد ويقضى 
بالقيمة عند النكول» وكذلك رجل فى يديه ضيعة يقول: وقفها أبى على وعلى 
أولادى وادعى أحوه إن أبانا وقفهاعلينا وعلى أولا دنا أبداء وأراد أن يحلف 
صاحب اليد قالوا: لايحلف على أصل الوقف ولكن يحلف على حصته من الغلة. 
5 :- م: وإذااشترك الرحلان على أن ما اشتريا اليوم» أو هذا الشهر 
أو هذه السنة فهو بيننا وخصًا صنفا من التجارة» أولم يخصاوقتاء أولم يوقتا فهذه 
الشركة جائزة على ماعرف فى موضعه» فإن قال: اشتريت متاعا فهلك وأراد أن يتبع 
شريكه بنصف الثمن وأنكر الشريك الشراء فالقول قول الشريك مع يمينه؛ فيحلف 
منكرالشراء باللّه ماتعلم أنه اشترى ذلك المتاع على شركتكماء قال: ولو أن رجلا 
اشترى من آخر جارية بألف درهم وتقابضاء ثم طعن المشترى بشجة فى رأسها 
فاستحلف القاضى البائع على ذلك فنكل عن اليمين فردها على البائع فجاء البائع 
بعد ذلك بالجارية» وقال: هذه الجارية حبلى وهذا الحبل حدث عند المشترى 


الفتاوى التاتارخانية ” 7/ كتاب أدب القاضى 2375٠٠١‏ الفصل: هت ” فى اليمين ‏ ج:١١‏ 
فالقاضى يسأل المشترى عن ذلك فإن أقربه قيل للبائع: أنت بالخيار إن شعت 
حبستها ولاشيء لك» وإن شئت رددتها على المشترى ورددت عليه بنقصان الشحة 
وإن قال المشترى: مالى بهذا علم فالقاضى يريها النساء فإن قلن: هى حبلى فالقاضى 
يحلف المشترى بالله ماحدث هذا الحبل عندك» فإن حلف لاشيء عليه والرد 
ماضء وإن نكل صار مقرا أن الحبل كان عنده فيستحلف البائع لقد بعتها من هذا 
المشترى وسلمتها إليه وما بها هذا الحبل فإن حلف ردها على المشترى ورد عليه 
بنقصان الشجة» وإن نكل لزمته الجارية هكذا قال الخصاف: وطعنوا على الخصاف 
تاتو قدي نويدلا لقلكة بها نس هد العف سانا الدرمانياهنا 
لعزا ولكن باقع يالله لقد لكا يدك هذا ليع وما بها هذا الخيتت: 

/ا/ ١" ١‏ :- قال: ولو كانت الجارية فى يد المشترى فخاصم البائع فى 
الشجة التى بها فلما حكم الحاكم على البائع بردها عليه بالشجة قال البائع: إنها 
حبلى وهذا الحبل حادث عند المشترىء» وقال المشترى: لاء بل عندك فإن القاضى 
يحلف البائع على ذلك ولا يحلف المشترى» بحلاف المسألة الأولى طكذا ذكر 
الخصاف فى أدب القاضى. 

4 :- قال: ولو أن رحلافى يديه غلام» أوجارية» أو عرض من 
العروض فقد مه رحلان إلى القاضى وادعى كل واحد منهما أنه اشتراه من الذى هو 
فى يديه فسأله القاضى عن دعواهماء وهذه المسألة على وجهين:إماإن أقرأنه باع 
ذلك من أحدهما بعينه وهوهذاء أوجحدلهماء فإن أقرأنه باع ذلك من أحدهما 
بعينه فالقاضى يأمره بالتسليم إليه» وإن قال الآحر للقاضى: حلفه إن لم يبعه منى فلا 
يمين على ذلك» وكذلك لوجححد لهما جميعا فحلف القاضى لأحدهما ونكل عن 
اليمين وجعله القاضى له فقال الآخر: حلفه لى فإنه لايمين له عليه فى ذلك. 

8 :- قال: وإن ادعى رجلان على امرأة نكاحا وقدماها إلى الحاكم 
وأقرت بالنكاح لأحدهما لاتستحلف للآخرء وهل يستحلف الزوج المقرله؟ ذكر 
شيخ الإسلام الإمام علىّ البزدوى فى شرحه: أن فيه احتلاف المشايخ الخ بعضهم 
قالوا: يستحلف فإن حلف لاتستحلف المرأة بعد ذلك» وإن نكل تستحلف حيئئذ» 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/كتاب أدب القاضى 375٠١‏ الفصل: 0١50‏ فى اليمين ‏ ج:١١‏ 
فإن نكلت قضى بالنكاح للثانى وبطل نكاح الأول» وإن نكلت لأحدهما وحلفت 
للآحريقضى بالنكاح للذى نكلت له» وإن نكلت لهما لايقضى بنكاح أحدهما. 

:- قال: وإذا ادعى كل واحد منهما هبة العبدء أو الأمة من الذى 
هوفى يديه وأنه قد قبضه منه» أو ادعى كل واحد منهما الصدقة مع القبض فهو مثل 
الشراء فى حق الحكم الذى ذكرنا أنه إذا ثبت الملك لأحدهما بإقرارأونكول 
فلايمين للآحر عليه» ولوادعى أحدهما أنه اشتراه من صاحب اليد بألف وادعى 
الآخ ر أنه ارتهنه بألف أو استأجره منه بألف فسأله القاضى فأقر به للمرتهن» أو 
للمستأجرء أولا يحلف لمدعى الشراء إذا طلب ذلكء وإن حلف انتهى الكلام وإن 
نكل ثبت البيع وكان للمشترى الخخيار إن شاء صبر إلى وقت انفكاكه فى الرهن» 
وفى الإحارة إلى مضى وقت الإحارة وإن شاء فسخء ولو ادعى كل واحد منهما 
الإحارة وأقربه لأحدهما لا يحلف للآخر. 

0١‏ :- وفى الذخيرة: ادعى رجلان عينا فى يد ثالث ادعى كل واحد 
أن العين له غصبه صاحب اليد وقدماه إلى القاضى فأقر بالغصب لأحدهما وأمر 
بالتسليم إليه وأراد الآخر أن يحلفه كان له ذلك» ولو كان مكان دعوى الغصب 
دعوى الإيداع بأن ادعى كل واحد الوديعة فى العين فال كل واحد: هذا العين لى 
أودعته من هذا فأقرلأحد هما وأمره القاضى بالدفع إليه فأراد الآخر أن يستحلفه 
لايكون له ذلك عند أبى يوسف»ء وعلى قول محمد كان له أن يستحلفه هذا إذا 
أقربه لأحدهما فأما إذا أقرلهما أمر بالتسليم اليهما ولا يضمن لواحد منهما شيئا 
فإن أرادا أحدهما أن يحلف على النصف الآخر لنفسه ففى دعوى الملك المطلق 
لايحلف» وفى دعوى الغصب يحلفء وفى دعوى الوديعة على قول أبى يوسف: 
لا يحلف وعلى قول محمد: يحلف. 

5 :- وفى كتاب الإقرار: إذا مات الرحل وترك ابنا وعبدا فادعى 
رجحل أن هذا العبد له أودعه عند الميت ونكل الوارث عن اليمين وقضى القاضى 
بالعبد للمدعىء ثم جاء أحر وادعى مثل ذلك فإنه لا يحلف الوارث للثانى عندهم 
جميغاءو كذلك لو كان الدعوى فى الغضبفإن :الوارت لايشخلق للثانى عدد 


الفتاوى التاتارخانية ” 7/ كتاب أدب القاضى ”2375203 الفصل: هت ” فى اليمين ‏ ج:١١‏ 
هم جميعا وهذا إذالم يكن فى يد الابن تركة أخرى سوى العبد فإنه لايمستحلف 
للثشانى هكذا ذكر فى فصل الوديعة» فأما إذا كان فى يد الابن تركة أحرى سوى 
العبد فإنه يستحلف للثانى هطكذا حكى عن الفقيه أبى حعفر البلخى. 

5 :- وفى النوازل:روى محمد بن سماعة عن محمد فى رجحل 
تزوج امرأة وابنتها فى عقدينء ثم قال: لاأدرى أيتهما الأولى! فإنه يحلف لكل 
واحد منهما باللّه ماتزوجها قبل صاحبتها والقاضى يبدأ بأيهما شاءء وإن شاء أقرع 
بينهماء وإن حلف لأحدهما ثبت نكاح الأخرىء وإن أبى أن يحلف للأولى لزمه 
وبطل نكاح الأخرى» حتى إذا ادعت المرأتان كل واحدة منهما تدعى أن نكاحها 
أول قال الفقيه: من أقر بشيء لايجوز إقراره فإنه لا يجب عليه اليمين وتفسير ذلك: 
أن رحلا ادعى ميت مالا له وقدم الوصى وارثا حلفء وإِن لم يكن وارثالا يحلف. 

461 :- ولو أن رحلا فى يديه غلام أوجارية أوثوب وادعى رجلان 
فقدماه إلى القاضى فحلفه لأحدهما فنكل عن اليمين يقضى له القاضىء ثم أراد 
الآحر تحليفه فإن ادعى ملكا مرسلا أوشراء من جهته لم يكن له أن يحلفه فإن 
ادعى عليه الغصب فله أن يحلفه» لأنه لوأقر بالغصب يجب عليه الضمان. 

65 :- وفى الصغرئ:وهب أرضا من ميراث أبيه وسلمهاء ثم جاء ت 
امرأة الميت فادعت على الموهوب له أن الأرض أرضها وأنهم قسموا الميراث بعد 
ماوهب لك الأرض» وإن الأرض فى قسمى وادعى الموهوب له أن الارض أرضه 
وأنهم كانوا قسموا قبل الهبة ووقعت الأرض فى قسم الواهب وعجز الموهوب له 
عن إقامة البينة وحلفت المرأة على ذلك ليس له أن يحلف سائر الورثة» ولو باع 


0 - قول المصنف:” ولوباع جراب هروى عل أنه عشرة“ 

أخصرج الحاكم فى المستدرك عن عبدالرحطن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن 
أنه عن بخده قال؛ اشترى الأشعكف رفيقا من رقيق الحمس عن عبدالله يعشرين الفاءقارسا عبد الله 
هق تمنيي قفا لك رتم التي بعشرة القت فقا ك غيل اللدة فإقق ستتطقه رس 81/1 يقل إذا 
احتلف البيّعان وليس بينهما بينة فهوما يقول رب السلعة أويتتاركا. المستدرك على الصحيحين 
للحاكم البيوع 87/7 برقم 57917 

وأخرج الدار قطنى نحوه فانطر. سنن الدارقطنىء البيوع» ١5‏ برقم 7/5 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى 237037 الفصل: 2050 فى اليمين ‏ ج:١١‏ 
جراب هروى على أنه عشرة فوجدها أحد عشر فال المشترى: اشتريته على أنه احد 
عشر ثوباء وقال البائع: بعته على أنه عشرة يحلف البائع بعته على أنه عشرة: وفى 
الحانية: إذاأقر الرحل إنى وهبت هذا العبد لفلان وقبضه منى» ثم ادعى أنه لم يقبضه 
منى وإنى أقررت بالقبض كاذبا وطلب يمين الموهوب له ذكر الإمام المعروف 
بخواهر زاده:أنه لايحلفه الموهوب له فى قول أبى حنيفة ومحمدء ويحلف فى قول 
أبى يوسف وكذافى كل موضع إذا ادعى أنه كان كاذبا فيماأقركمالوأقر بقبض 
الشمن من المشترى وغيره» ثم ادعى أنه كان كاذبا فى إقراره أوأقر الواهب بقبض 
الهبة» ثم ادعى أنه كان كاذبا فى إقراره وأراد استحلاف المشترى بالله لقد نقد ته 
الثمن» أو طلب يمين الموهوب له باللّه لقد قبضت الهبة بإذن الواهب على قول أبى 
حنيفة ومحمد: ليس له أن يستحلفء وعلى قول أبى يوسف والشافعى: له ذلك. 
١505‏ :- رجحل ادعى على رحل ألف درهم فأقر بهاء ثم أنكر إقراره بها 
هل يحلف على إقراره باللّه ما أقررت له بها؟ قال أبوالقاسم الصفار:ليس له أن 
يحلف على إقراره وإنما حلفه على نفس الحقء وذ كر شمس الائمة السرخسى 
قال:احتلف المشايخ فى هذه المسألة وإنما احتلفوا لاحتلافهم أن الاقرار هل هو 
سبب للملك؟ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفصل: الاقرار ليبس بسبب. 
7 :- م: ولوأن رجلا قدم رحلا إلى القاضى فقال: هذا اشترى الدار 
التى فى موضع كذا حدها الأول والثانى والثالث والرابع كذا بألف درهم وأنا 
شفيعها بدارلى ألاصقهاء فقال القاضى للمدعى عليه: ماتقول فيما ادعى فقال 
المدعى عليه: هذه الدار التى فى يدى لابنى هذا الطفل صح إقراره لابنه فإن قال 
الشفيع للقاضى: حلفه باللّه ماأنا شفيعها فالقاضى لايحلفه قال: ولوأراد الشفيع أن 
يقيم بينة على الأب على الشراء كان الأب حصماله وسمع بينته عليه. 
4::- ولوأن رجلا ادعى على رحل أن فلان مات وأوصى إلى هذا 
الرحل وقال المدعى عليه: لم يوص إلى فإنه لا يمستحلفء و كذلك لوادعى رجحل 
على غيره أن فلانا وكل هذا وقال المدعى عليه: لم ي وكلنى لايستحلف المدعى 
عليه» وإن أقام المدعى بينة على أنه وصى فلان أو على أنه وكيل فلان قبلت بينته. 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/كتاب أدب القاضى 5 237٠‏ الفصل: 050 فى اليمين ‏ ج:١١‏ 
8 :- وكذلك لوأن وصيا للميت قدم رجلا إلى القاضى وقال:إن 
فلانا الميت أوصى الىّ وإلى هذا الرحل وذلك الرحل يجحد فالقاضى لايحلفه» 
وكذالك على الوكالة لوأن رحلا قدم رجلاإلى القاضى وقال:إن فلانا وكلنى وهذا 
الرحل يقبض ديوانه وأنكر هذا الرجل فالقاضى لايحلفه» وإن كان للمدعى 
للوصاية أقام بينة أن فلانا أوصى إلى وإلى هذا الرجل فالقاضى يقبل البينة. 
:-:- ولوأن رحلا حلف بعتق عبده لايزنى أبدا فقدمه العبد إلى 
القاضى وقال:إن هذا حلف بعتقى ان لا يزنى وقد زنى المولئ وحلف وحنث 
وعتقت» وفى الخانية: فانكر المولى فطلب العبد يمينه»م: فالقاضى يحلف المولى 
بالنفنيا ليك وفى الفتاوى العتابية: مازنيت بالفرج بعد ما حلفت بعتق عبدك أن 
لا تزنى أبدا هكذا ذكر الخصاف فى أدب القاضى وذكر الخصاف فى شرح هذا 
الكفات أن المولق لاسعحلك الله مازنيت على مايد عيه؛ قال الشيخ الإمام 
الراوية محفوظة فى الكتب أن القاذف إذا ادعى على المقذوف أنه صدق وأنه قد 
زنى وأقام البينة على ذلك تقبل بينته ويسقط عنه الحدولولم يكن له بينة وأراد 
استحلاف المقذوف بالله ماصدقه فى ذلك القذف ليسقط الحد عن نفسه فإنه 
لايستحلف المقذوفء وفى الخخانية: وقال شمس الأئمة الحلوانى الصحيح أنه 
يستحلف المولى فى مسألتناء ثم لم يذكر فى الكتاب نصاأن العبد هل يصير قاذفا 
للمولى؟ ولكن أشارإلى أنه لايصير قاذفا بهذا القول» ثم إذا حلف المولى إن حلف 
لاشيء عليه وإن نكل لزمه العتق ولا يلزمه الحد وإن أقر بالزنا؛ لأنه أقربه مرة. 
55١‏ :- قال: ولو أن رحلا اشترى من رجحل جراب هروى بمائة درهم 
وقبضه المشترى فوجد فيه أحد عشر ثوبا فقال البائع: بعنك هذا الجراب على أن فيه 
عشرة أثواب بمائة درهم» وقال المشترى: بل اشتريته على أن فيه أحد عشر ثوبا بمائة 


عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وأتاه رجلان يتبايعان سلعة» فال هذا: أحذت بكذاوبكذا وقال هذا: بعت 
كذاو كذاء فقال أبو عبيدة: أتى عبدالله فى مثل هذاء وقال: حضرت رسول و أتى فى مثل هذافأمر البائع 
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درهم فأراد كل واحد منهما تحايف صاحبه فالقاضى يحلف البائع» 
وفى الحانية: أولاء م: باللّه ما بعت هذاالجراب على أن فيه أحد عشر ثوباء وإذا حلّف 
إن نكل لزمه وإن حلف ردالمشترى الجراب على البائع» وسئل أبو سليمان عن رحل 
قال: اشهدواأن مرأتى فلانة بنت فلان طلاق فجاء ت امرأته وخاصمته فى المهر والنفقة 
فقال الزوج هذه ليست هى التى كانت امرأتى ولا هى فلانة بنت فلان؟ قال:فإن 
كانت لها بيئة على ذلك أحذ بينتهاء وإن لم يكن لها بينة وأراد استحلافه لايحلف 
على أنها ليست فلانه بنت فلان وإنما يحلف على حاصل الدعوى فيحلف باللّه 
مالها قبَلك حق فى المهر والنفقة التى تدعى. 

5 :- وكذلك إذا أقر رجل عند قاض إن لفلان بن فلان علىٌ ألف 
درهم فجاء رجحل وقال: أنا فلان بن فلان وقال المقر: هذا ليس فلان بن فلان 
والمال ليس له فالقاضى لايحلف المقرعلى السبب وإنما يحلفه على أصل الحق. 

١7‏ :- وقال ابن سماعة: فى رجحل أقرأن فلان بن فلان أودعنى ألفاثم 
جاء رجل وادعى أنه فلان بن فلان وأن الوديعة له وأنكر المقرأنه فلان بن فلان وأن 
الوديعة له فالقاضى يحلف المقر باللّه مالهذا قِبَّلك حق من الوجه الذى يدعيه فى 
هذه الوديعة ولا يحلفه على السبب» وإذا طلب المدعى عليه من القاضى أن يحلف 
المدعى باللّه أنٌ مايأخذ يأحذ بحق فالقاضى لايجيبه إليه» ولو حلف فى هذه 
الوجه فنكل وقضى القاضى بالوديعة للمدعى عليه لاينفذ قضاءه وهكذا حكى 
فتوى الشيخ شمس الإسلام الأوزحندى. 

+156 :- وفى الذخيرة: رحل له على أحر مال إلى أجل فقدمه إلى 
القاضى قبل محل الأحل وحلف الرجل ماله اليوم قِبّله شيء وجهل القاضى وقبل 
منه هل يسعه ذلك؟ إن كان لاينوى أن يذهب بحقه رحوت له أن لا يكون به بأساء 
ولا ينبغى للقاضى أن يقبل ذلك منه بل يحلفه باللّه ماله قبله شيء قال أبو الليث: فى 
هذا دليل على أن قوله: ليس لى قِبَّلى اليوم شيء لا يكون إقراراوليس قول بعض 
الحكام بشيء أنهم يجعلون هذا القول بمنزلة إقراره بدين مؤجل» رجحل ادعى على 
آخر شيئا فاراد القاضى أن يحلفه فحلف الرجل وأشاربإصبعه فى كمه إلى رحل 
بالله ماله على كذاصدق قضاء لاديانة. 
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5 :- وفى النوازل: وفى الواقعات : المشترى إذا ادعى على البائع 
الإقالة كاذبا وحلفهفنكل فقضى القاضى بالإقالة بنكوله كانت المسألة على 
الاختلاف المعروف فى قضاء القاضى فى العقود والفسوخ» حتى حل للبائع 
التتصرف فى المبيع أكلا ووطيا وغير ذلك عند أبى حنيفة وعلى قول أبى يوسف 
الأولء إذا ادعى علئ آخخر مالا بسبب وأنكر المدعى عليه ثم ادعى عليه فى مجلس 
آخر أنك استمهلت منى هذاالمال وصرت مقرا بالمال والمدعى عليه ينكر المال 
والاستمهال يحلف على المال دون الاستمهال» لأن بالاستمهال يصير مقرا 
والإقرار حجة المدعىء والمدعى عليه لايحلف على حجة المدعى فإنه لايحلف 
كاننا لجعي ميل ار ارهق سد :قدا با تل لقني ليست فل عو 
مود اينات اله طالة عليلك نهدا الخال الى امعاء اد يخلت لل دين ناه 
وإنه قول أبى يوسف أما على حجة خصمه فلا يحلف كما لوادعى عليه الالتيام 
والاستمهال والإقرار والخط بان ادعى عليه مالا بسبب الخط وأنكر أن يكون 
حكنة كان لايكلق عل للك والله اعله» وض اقول شتير يعزلق على :الاقراروو ذا 
أقر ثم مات فادعى الورثة على المقر له أنه أقرلك كاذبا يحلف المقرله لقد أقرلك 
إقرارا صحيحاء وفى الفضليات : المدعى عليه الألف إذا أنكر الألف يحلف باللّه 
ماله قبلك مايدعى المدعى ولا شيء منه» وفى جامع الفتاوى: وقال ابن رستم عن 
محمد: عمن قال لى عليك ألف درهم فقال المدعى عليه: إن حلفت أنها لك على 
أديتها إليك وأنه حلف فأدّاها إليه أله أن يأحذ ها منه؟ قال: ان كان دفعها إليه على 
الشرط الذى اشترط فهذا باطل وله أن يرجحع فيما أحذ منه» وإن اشترى شيئا بألف 
درهم فأشهد على القبض» ثم ادعى أنه لم يقبض وأراد أن يحلف البائع ليس له ذلك 
قال محمد: وأخاف أن يحلفه أبو يوسف: ولو ادعى مالا بجهة الميراث عند رحل 


6 1 أخرج ج الترمذى عن كثيرين عبدالله بن عمر وبن عوف المزنى عن أبيه عن 
جده: أن رسول الله 5 قال: الس امه د 
ماذكرعن النبى 9 فى الصلم بين الناس. 0١‏ برقم ١١4‏ لح 0 
الصلح. 507/79 برقم 5555 
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وأقرذواليد بالمال وأنكر السبب فأراد المدعى أن يحلفه ليس له ذلك» ولوأنكر 
هما أوأنكر المال يصير خحصما ويحلف أنه ليس عليه تسليم المال إليه من الوجه 
الذى يد عيه» ولوقال: هذه الدارفى يدى لابن لى كبير غائب أولرجل أحنبى غائب 
لاتندفع اليمين عن نفسه إلا أن يقيم البنية على ذلك أن هذه الدار دفع إليه فلان 
الغائب ولا خصومة بينهماحينئك. 

5 :م وإذا ادعى الرحل عينا فى يدى رجحل وأراد استحلافه فققال 
صاحب اليد: هذاالعين لفلان الغائب لاتند فع اليمين مالم يقم البينة على ذلك 
بخلاف ما إذا قال هذا لابنى الصغير» وذكر فى موضع آخراذا قال صاحب اليد: 
هذه العين لابنى الصغير أو لفلان الغائب يحلف فإن نكل يقضى له به» ثم ينتظر 
بلوغ الصبى فى مسألة الصبى فإن صدق المدعى فى دعواه فالأمر ماض» وإن 
كذبه يؤحمذ العين من يد المدعى ويدفع إلى الصبى ويضمن الأب للمدعى قيمة 
العين» بعض مشائخ زماننا فرقوا بين الإقرار للصبى وبين الإقرار لغائب كما ذكر فى 
بعض الموضع» وبعضهم سووا بينهما وقالوا: يحلف فى الفصلين جميعا كما ذكر 
فى بعض المواضع دفعا للحيلة وهذا القائل استدل بمسألة الوقف. 

/5581:- وصورة مسألة: الوقف دار فى يدعى رجل ادعى رجل أنها 
ملكه فال صاحب اليد: إنها وقف على كذا فاقراره بالوقف جائز ويصير المنزل وقفا 
ولكن لاتندفع اليمين عن صاحب اليد فيحلف المدعى فإن حلف برئ عن دعواه» 
وإن نكل ضمن قيمة المنزل للمدعى» ولو جاء صاحب اليد ببينة شهدوا على وقفيته 
لا تندفع اليمين بهذا عن المدعى ولا تندفع خصومة المدعى» وفى الكبرى:اغتصب 
أرضافادعى على المغصوب منه بدعوى صحيح فقال المدعى عليه: إنها وقف من 
جحهته فعجز المدعى عن إقامة البينة له أن يستحلفه عند محمدء وعند هما 
لايستحلف لكن إنما يستحلف عندمحمد أيضا إذا أراد أحذ القيمة على تقدير 
الدين أما إذا أراد أحذ القيمة على تقدير العين لايستحلف عنده أيضاء و قال 
الفضلى: يجب أن يفتى بقول محمد حتى يقضى عليه بالقيمة فلا يحتال محتال 
بهذه الحيلة لدفع اليمين عن نفسه. 

:- م: وإن ادعى رجل عن تركة ميت دينا وقدم الوصى إلى 
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القاضى ولا بينة له فإن كان الوصى وارثا يحلفء وإِن لم يكن وارثا لايحلفء وفى 
الذخيرة:أقر رحل لإنسان بمال ومات المقر فال ورثته بعد موته للمقرله: إن مورثنا 
أقرلك كاذبا فلم يصح إقراره وأنت عالم بذلك وأراد تحليفه على ذلك لايكون له 
أن يحلفهء وفى الفضليات عن الزعفرانى: أن المقرله يحلف باللّه لقد أقرلك اقرارا 
صحيحاء وفى فتاوى أبى الليث:إذاقال المدعى عليه: الشاهد كاذب وأراد تحليف 
المدعى باللّه ماتعلم أنه كاذب فالقاضى لايحلفه إذا طعن المدعى عليه فى الشاهد 
وقال: اين شاهد بيش ازكواهى مقرآمده است كه محدود ملك منست وأراد 
تحليف الشاهدء أوالمدعى على ذلك لايحلفء وكذا إذا قال المدعى عليه: اين 
تاهنديا ابن فدعى :دعورى كرده اعبرم يدن ار كواقن وأراد تخليف الشاهد 
أوالمدعى على ذلك لايحلفء قال أبو يوسف: فى رجحل جاء بعبدآ بق فأخذه 
السلطان فسجنه فجاء رجحل وأقام البينة أنه عبده فإن القاضى ينصب خصماله ثم 
القاضى لايقضى للمدعى مالم يستحلفه باللّه مابعته ولاوهبته ولا أذنت فى بيعه 
وهبته وهذاعند جميعاءقال مشائخنا: والاحتياط أن يزاد على هذا حرف بالله 
مابعته ولا وهبته ولا أذنت فيها ولا وهو حارج عن ملكك للحال فالاحتياط أن يزاد 
فى هذا ولاهو خارج عن ملكك للحالء حتى إذا كان باع ثم ملك أواذن ثم نهى 
لايجيب إذاحلفء ثم ذكر فى كتاب الاستحلاف: أن المدعى إذا حلف فإن 
القاضى يدفع إليه ولم يقل يأخذ منه كفيلا أم لا؟ وذكر فى كتاب بعل الآبق: وفى 
رواية أبى سليمان وقال: ماأحب أن يأحذ منه كفيلاء وذكر فى رواية أبى حفص: 
وقال: أحب أن يأحذ منه كفيلا وقد ذكر نا فى كتاب بعل الآبق. 

8:- قال: ولوأن رجلا اعارمن رحل دابة أوأودعها إياه أوأحذها 
منه فهلكت فى يده فجاء مدعى وأقام البينة أنها كانت له قال أبو يوسف: لايقضى 
له بشيء» حتى يحلف باللّه مابعته ولا وهبته ولا أذنت فيها ولا هو خمارج عن 
ملكك للحالء وهذا يجب أن يكون على قول أبى يوسف خاصة فأما على قول 
أل شعي مي ون (امعد ف المودي اجا مسكي لي 
الدابة يمينه فإن حلف على قول أبى يوسف مطلقاء وعلى قولهما عند طلب 
المدعى على ماقالوا: وقضى بالمال للمدعى فقبل أن يقبضه المدعى هلك 
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فالمدعى بالخيار إن شاء ضمن الدافع وإن شاء ضمن القابض» فإن ضمن الدافع 
فالدافع لايرجع على واحد وإن ضمن القاضى مودعا أو مستأجرا فإنه يرحع بما 
ضمن على الدافع وإن كان مستعيرا فإنه لايرحع بما ضمن على أحد. 

٠‏ :- رجل فى يده عبد جاء رجل وادعاه وأقام البينة أنه عبده 
والذى فى يديه العبد يدعى أنه اشتراه من فلان يعنى رحلا آخر يستحلف على 
دعواهء ثم على قياس ماروى عن أبى يوسف: يستحلف باللّه ماأذنت له فى بيع 
غلامك هذاء وعلى ظاهر الراوية يحلف على الحاصل بالله ماهذا العبد لذى اليد. 

0١‏ :- وإذا أحذ رجل من رجل مالا وقال: كان لى عنده فإنما أحذت 
مالى وقال المأحوذ منه: المال مالى ولم يكن الآحذ بينة فإنه يرد المال على المأحوذ 
منهءثم إذا رد المال على المأخوذ منه لوطلب الآخذمن القاضى أن يحلف المردود 
عليه على دعواه أجابه القاضى إليه ويحلف باللّه ما كان لفلان عليك» أو عندك 
شيء قالوا: والأحوط أن يستحلف بالله ماهذا المال ماله من الوجه الذى ادعاه. 

5 وإذا أدان رجل مال غيره رجلا وادعى المديون أن رب المال 
أذن له فى الإدانة وطلب يمينه يحلف باللّه ماأذنت له أن يدين هذا المال فلانا 
قالوا: والأحو طأن يزاد بحرت اندو ساوقا بالإدانة وأنه ملكك للحال وإن 
اتح خرن لساك إيقاء ادير النريح سحلت الورقة واللهطاتمل أن اباناقيض بهذا 
المثال و لاكيينا مدهو لأ يرى ننه وال ير إليه القضناء. 

17 :- وفى الحاوى: وسثل أبو نصرادعت ابنة أن جميع ماكان فى 
بيتنا ملكى وإن أب اشترى ذلك كله بمالى وكان وكيلى وأخ الميت يقول: لاءبل 
الكل تركة أمى وكان ملكه قال: القول قول الأخ مع يمينه. 

64 :- مدعى دار فى يدرجل ولابينة له يريد أن يحلفه على البتات 
وذواليد يقول: إنى ورثتها من أبى وأنا أحلف على العلم قال: لذى اليد: أن يحلف 
المدعى باللّه ماتعلم أنها وصلت اليه من قبل ميراث أبيه فمتى حلف حلف المدعى 
على البتات وإن نكل المدعى يحلف على العلم. 

6 -:- رجل يدعى عليا آخر أنك ضمنت لى عن فلان كذا درهما 
فيقول المدعى عليه: ليس لك هذا المال ولا يقول: لم أضمن كيف يحلفه؟ قال: 
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تحلفة والله ها عليك هذا المال سن الوه الذى يدعي »:وقال أبو يرسق 35 بعلن 
افاغوضن حدس عليه لاض ىو لا وساف اللاناصنو لدحيق يعار انلك ناه 
ييين نوع المال والقدرء قال نصير: قال شداد: فيمن مات وله على آخرألف درهم 
فقدم ابن الميت الغريم إلى القاضى وادعى ذلك قبل أن يثبت موت أبيه بين يدى 
القاضى قال: يسعه أن يحلف مالهذا عليه شيء وللآخر أن يحلف أن لى على هذا 
ألف درهم قال: وبه أذ نصيرء باع الوكيل عينا من رجحل فجاء الموكل يدعى 
الشمن على المشترى كان له أن يحلف مالهذا عليه شيء وإذا حلف المدعى عليه 
بالطلاق فنكل لايقضى عليه بنكوله» وفى الفتاوى الخلاصة: ولو حلف بالطلاق 
فنكل فقضى بالمال لاينفذءم: القاضى إذا حلف المدعى عليه فحلفء ثم حلفه 
الله كة اين س وكيد راست خؤةدئ فدكل عن هذا البمين لايقضى علية» وفى 
كتاب الاستحلاف: رحل أوصى إلى رحل مائة دينار فدفعها إليه وأمره أن يتصدق 
عنه بعشرين منها ففعلء ثم إن الورثة خاصموا الوصى فى ذلك فأرادواتحليفه 
فالقاضى يحلفه باللّه مالهم قِبَلك من تركة أبيهم إِلّا ثمانون ديناراء أويستحلفه باللّه 
لم يترك أبوهم مأئة دينار. 

57 :- قال فى أدب القاضى: ولوأن رحلا اشترى من آخحرجارية أو 
شيئا وقبضهاء ثم إن رجلا آخر ادعى أنه اشترى ذلك من البائع قبل أن يشتريه هذا 
منه وقدم هذا المشترى إلى القاضى وأراد تحليفه فالقاضى يحلفه على العلم بالله 
ماتعلم أن هذا اشترى من هذا البائع قبل شراء ك أياهامنه حكى عن القاضى الإمام 
على السغدى أنه قال: تمام النظر فى أن يحلفه بالله ماهذا الشيء لهذا المدعى من 
الوجه الذى كان يدعىء ثم ماذكر فى أدب القاضى: إنما يتأتى على قول أبى 
يوسك :فأمنا على ظاهرالزواية فالتحايق على اللخاضل على كل حال: 

وفى الكافى: ولا يرد اليمين على المدعىء» وعند الشافعى إذالم يكن 
للمدعى بينة أصلا وحلف القاضى المدعى عليه فنكل يرد اليمين على المدعى فإن 
حلف قضى به وإلا ردء وكذاإذا أقام المدعى شاهداواحدا وعجزعن إقامة شاهد 
آخر فإنه يرد اليمين عليه وإن حلف قضى له بما ادعى» وإن نكل لايقضى له بشى» 
وعند نا يستحلف المدعى عليه فقط ويقضى عليه بالنكول. ْ 
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الفصل السادس والعشرون فى إثبات 

7 :- ذكرالخصاف فى أدب القاضى: لوأن رجلاقدم رجلا إلى 
القاضى وادعى أن عليه ألف درهم باسم رجحل يقال له: فلان بن فلان الفلانى: وإن 
هذا المال لى وإن فلان الذى باسمه المال أقرأن هذا المال لى» ولذا اسمه عاريه فى 
الصكء وأنه قد وكلنى بقبض ذلك منه وبالخصومة فيه» فالقاضى يسأل المدعى 
عليه عن هذه الدعوى» فإن أقر بجميع ذلك أمره القاضى بدفع المال إلى المدعى» 
وهذا لماعرف أن الديون تقضى من مال المديون فإقراره منه بذلك تصرف منه على 
نفسهه وفى ماله فينفذ فقد شرط الخصاف أن يدعى أن فلان بن فلان الذى باسمه 
المال وكلنى بقبض المال؛ وجعل هذا جواب ظاهرالرواية وروى عن أبى يوسف 
أن ذلك لبس متترطديل إذا انبتك أن المال الذى عليه باسم فلان ملك هذا المدعى 
أمره بالدفع إليه» وذكر هذه المسألة فى كتاب الأقضية: ولم ينسب هذا الجواب 
إلى أحدء ثم إذا أقر المدعى عليه بجميع ذلك وأمره القاضى بدفع المال إلى 
المدعى لا يكون هذا قضاء على الغائب حتى إذا جاء الغائب وأنكر التوكيل كان 
له أن يأحذه من المدعى عليه» وإن جححد المدعى عليه الدعوى كلها فققال المدعى 
للقاضى: حلفه لى فالقاضى يقول للمدعى ألك بينة على ما ادعيت من إقرار الرحل 
بالمال لك ومن توكيله إياك بقبض ذلك المال؟ثم شرط فى الكتاب أن يقيم 
المدعى البينة على إقرار ذلك الرجل بالمال وعلى توكيله إياه بالقبض فيطلب 
القاضى منه البينة على الوكالة. 

:- بعد هذه المسألة على وجهين:إن أقام بينة على الوكالة ثبت 
كونه خصما فيطلب القاضى منه البينة على المال على نحوما ادعىء فإن أقام بينة 
أحذ المال بينته» ويتعدى هذا القضاء على الغائب» حتى لو جاء الغائب وأنكر 
التوكيل لا يكون له أن يأحذ المال من المدعى عليه» وإن لم يكن للمدعى بينة 
على المال وأراد استحلاف المدعى عليه حلفه القاضى ما لفلان بن فلان الفلانى 
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ولا بإسمهعليك هذا المال الذى سماه فلان بن فلان ولا شيئا منه» هذا إذا أقام 
المدعى بينة على الوكالة» وإن لم يكن للمدعى بينة على الوكالة فقال القاضى: إن 
هذا المدعى عليه يعلم أن الفلان الذى باسمه المال قد وكلنى بقبض هذا المال 
فاستحلفه لى على ذلك فالقاضى يستحلفه باللّه ما تعلم أن فلان بن فلان الفلانى 
وكل هذا بقبض المال على ما ادعى طكذا ذكر الخصاف فى أدب القاضى: 
وأضاف هذا الجواب إلى أبى يوسف ومحمد واحتلف المشايخ فيهم» بعضهم 
قالوا: هذا الجواب على قول الكل إلا أن الخصاف خحص قول أبى يوسف ومحمد 
بالذكر؛ لأنه لم يحفظ قول أبى حنيفة: إلا أن قوله بحلاف قولهماء وإلى هذا مال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى» ومنهم من قال ما ذكر فى الكتاب قولهماأما 
على قول أبى حنيفة فينبغى أن لا يحلف المدعى عليه بناء على مسئلة ذكرهاء 
فى الجامع الكبير: أن من اشترى عبدا و طعن المشترى فيه بعيب الإباق أو غيره 
وجحد البائع أن يكون به هذاالعيب فالقاضى يأمر المدعى بإقامة البينة على وجود 
هذا العيب به فى الحالء فإن أقام بينة على ذلك ثبت العيب للحال وصار البائع 
خحصما له» وإن لم يكن بينة فأراد استحلاف البائع باللّه ماتعلم وجود هذا العيب به 
للحال فعلى قول أبى حنيفة لا يستحلف وعلى قولهما يستحلف وإلى هذا مال 
الشيخ الإمام السرحسىء ثم إذا حلف إما على الاتفاق أو على الإختلاف إن حلف 
فقدانتهى الأمروإن نكل صارمقرا بالوكالة فيقضى القاضى بالوكالة بحكم إقراره» 
تم سأله القاضى عن المال فإن أقر بالمال على الوحجه الذى ادعى أمره بالتسليم» 
وإن أنكر المال صار خصما للمدعى فى حق استحلافه على المال» وأنحذ المال 
ولاايصير خحصمافى حق إثبات المال عليه بالبينة» حتى لو أراد المدعى أن يقيم 
البينه على المال فالقاضى لايسمع بينته» وكذلك لوكان المدعى عليه أقر بالوكالة 
من الابتداء صريحا أماإذا أنكر المال صار خصما للمدعى فى حق الاستحلاف» 
وأخذ المال لافى حق إثبات المال عليه بالبينة. 

8 :- ونظير هذاما قال أصحابنا فى رحل ادعى أن فلان بن فلان 
الفلانى وكله بطلب كل حبق له قبل هذا وأن عليه ألف درهم فأقرالمدعى عليه 
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بالوكالة» فقال المدعى :أنا أقيم البينة أن هذا المال عليه لم يكن خحصماله فى إثبات 
المال» ولكن يكون خحصما له فى حق استحلافه» وفى حق أحذ المال منه إن أقر 
بالمالوإن كان المدعى عليه أقر بالمال وححد الوكالة فالقاضى يسأل من 
المدعى بينة على الوكالة» فإن أقام ثبت الوكالة بالبينة وصار خحصما مطلقاء وإن لم 
يكن له بينة وأراد استحلاف المدعى عليه على الوكالة حلفه وهو على الاختللاف 
الذى قلناء وإن حلف فقّد انتهى الأمر» وإن نكل ثبت الوكالة فى حق أحذ المال 
منه لا فى حق القضاء على الغائب. 

:- قال: ولوأن رحلا جاء إلى القاضى وأحضرمعه رجلا آخر 
فادعى أنه وكيل فلان الغائب وكله بقبض الدين الذى له على هذاء والخصومة فيه 
وبقبض العين الذى له فى هذا وديعة» وصدقه المدعى عليه فى جميع ذلك» فإنه يؤمر 
بدفع الدين إلى المدعىء فلايؤمر بدفع العين إليه وقدروى عن أبى يوسف أنه يؤمر 
بدفع الوديعة» كما يؤمر بدفع الدين» وهكذا روى عن محمدء وفى الخانية: فإن 
صدقه المدعى عليه فى جميع ماقال يؤمر المدعى عليه بدفع الدين والعين إليه» وإن 
كذبه المدعى عليه يحلف على العلم باللّه ماتعلم أنه أوصى إليه. 

0١‏ :- ولوادعى رجل عينا فى يدرجل أنه ملكه واشتراه من فلان 
الغائب وصدقة المدعى عليه فإن القاضى لايأمره بدفع المال إليه» وإن ادعى أنه 
اشتراه من فلان وأن فلانا و كله بقبض هذا المال منه كان له أن يحلف المدعى 
عليه على الوكالة» م: وإن كذبه المدعى عليه فى جميع ما ادعى أوصدقه فى 
دعوى ال وكالة و كذبه فى المال فهو على ما ذكر نا فى المسألة المتقدمة» وإن 
كذبه فى جميع ما ادعى فأقام الوكيل البينة على ال وكالة والمال حملة» ذكر 
الخصاف فى أدب القاضى: أن على قول أبى حنيفة لا تقبل الشهادة على المال» 
بل تقبل على الوكالة ويقضى بال وكالة» ثم يأمره بإقامة البينة» وعلى المال بعد 
ذلك: وعلى قول أبى يوسف: القاضى يقبل البينة على الوكالة وعلى المال وإذا 
عدلت البينة يقضى أولا بالوكالة» ثم بالمال ولم يذكر قول محمدء ثم ذكر فى 
موضع آخ رأن على قول محمد القاضى يقبل البينة على الوكالة والمال جميعاء 
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وذكر ثمة: أن قول أبى يوسف مضطرب هذا إذا و كله بقبض الدين والخصومة 
فيه» فأما إذا و كله بقبض الدين ولم يتعرض للخصومة بجحدالمديون الوكالة 
والمال قبلت بينة الوكيل وعلى الوكالة والمال جميعا عندأبى حنيفة» وعند هما 
تقبل بينة على ال وكالة» ولا تقبل بيننه على المال. 

:- وقال محمد فى الزيادات: رحل وكل رحلا بالخصومة فى 
كل حق له على الناس» فاحضرال و كيل رجلا يدعى قبله حتا للموكل وهو جاحد 
للوكالة مقر بالحق أوجاحد للحق» وأقام عليه البينة بالوكالة فقبل أن يظهر عدالة 
الشهود غاب الرجل» ثم عدلت الشهود فالقاضى لا يقضى بالوكالة مالم يحضرء 
فإن احضر رجلا آخر يدعى عليه حا للموكل وهو جاحد للوكالة قضى القاضى 
عليه بالبينة للأول واعتبره فى الكتاب ببينه قامت على الوكيل فغاب الوكيل 
وحضر الم و كلء أوقامت على الموكل فغاب الموكل وحضر الوكيل» أوقامت 
على المورث حال حيوته فمات وحضر الوارث» أوقامت على الوارث فغاب هذا 
الوارث وحضر وارث أخحر فى هذه الفصول يقضى بتلك البينة للذى حضرثانيا» 
وإذا أقام بينة على رجل أن فلانا وكله بالخصومة معه وطلب ماله من الحق عليه 
ولم تظهر عدالة الشهود» حتى أقام الوكيل بينة على الرحل بحق للم وكل» القياس 
أن لاتقبل بينته» وفى الاستحسان تقبل» وهذا القياس والاستحسان إنما يتأتى 
وعلى قول أبى يوسف إن كان الخلاف فيما إذا أقام البينة على الوكالة والمال 
جميعا بين أبى حنيفة وأبى يوسف أو على قول محمد إن كان الخلاف فى تلك 
المسألة بين أبى حنيفة ومحمد ولا يتأتى على قول أبى حنيفة. 

7 :- فبعد ذلك المسألة على وجوه )١(‏ إن زكيت البينتان قضى 
بالأمرين ولكن على الترتيب الذى شهد به الشهود قضى بالوكالة أولاً ثم (؟) 
وإن زكيت بينة الوكالة ولم تزك بينة الحق يقضى بالوكالة ويؤمر بإعادة البينة على 
الحق (") وإن زكيت بينة الحق ولم تزك بينة الوكالة لم يقض بالحق. 

4 ::- ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضى وقال: إن أبى فلانا مات» 
ولميترك وارثاغير» وله على هذا كذا من المال فاعلم بأن هذه المسألة على 
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وحهين )١(‏ أحدهما أن يدعى دينا(؟) أويدعى عينا فى يده أنه كان لأبيه غصبه 
هذا من أبيه أوأودعه إياه أبوه أولم يتعرض بشيء فيذكر أنه لأبيه مات أبوه و ترك 
ميراثا له لا وارث له غيره فإن القاضى يسأل المدعى عليه عن ذلك فإن أقر بجميع 
ماادعاه المدعى صح إقراره وأمره بتسليم الدين والعين إليه هذا إذا أقر بثالك» وأما 
إذا أنكر ذلك كله فإن أقام المدعى بينة على ما ادعى قبلت بينته وأمر المدعى عليه 
بتسليم الدين والعين جميعاء وينبغى أن يقيم البينة على الموت والنسب أولا حتى 
يصير حصماء ثم يقيم البينةعلى المال ولو أقام البينة على الموت والنسب فهو على 
الخلاف على ماذكر نا فى مسألة الوكالة إذا أقام مدعى الوكالة والمال جملة» وإن 
لم يكن للمدعى بينة وأراد أن يحلف المدعى عليه على ما أدعى ذكر الخصاف 
روى عن بعض أصحابنا أنه لا يحلف قال الخصاف: وفيها قول آخر أنه يحلف 
وإن لم يبين القائل بعض مشايخنا قالوا:الأول وقول أبى حنيفة والثانى قول أبى 
يوسف ومحمدء وقال الشيخ على الرازى والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى 
القول الثانى أنه يحلف قول الكل وهوالصحيحء وذكر فى موضع آخر أن أبا حنيفة 
كان أولا يقول لا يستحلفه» ثم رحع وقال يستحلفء ثم إذا استحلف استحلف 
على حاصل الدعوى بالله مالهذا عليك هذا المال الذى يدعى من الوحه الذى 
يدعى» وأنه جواب ظاهر الرواية على ماذكر نا قبل هذاء وإن أقام المدعى بينة على 
النسب والموت دون المال استحلف على المال بلا حلافء وإن أقام البينة على 
المال دون الموت والنسب لاتقبل بينته» وإن أقام البينة على النسب دون الموت 
والمال لاتقبل بينته» ثم إذا أقر بدعوى المدعى كلها وأمر بتسليم الدين والعين إلى 
المدعى لايكون هذا قضاء على الأب» حتى لوظهر الأب هنا كان له أن يتبع 
المدعى عليه بحقه» والمدعى عليه يتبع الابن» ولوأقر بالوراثة والموت وأنكر المال 
يحلف على المالء ولو أقر بالمال وأنكر النسب والموت لايحلفء وهذا الجواب 
قول أبى حنيفة على ماذكر شمس الأئمة السرحسىء أوقول أبى حنيفة آخراعلى 
ماذكر فى بعض المواضع فينبغى أن يحلف على العلم. 

65 :- ولو أن رجلا قدم رحلا إلى القاضى وقال:إن أب هذا قدمات» 
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ولى عليه ألف درهم دين فإنه ينبغى للقاضى أن يسأل المدعى عليه هل مات أبوه ولا 
يأمره بجواب دعوى المدعى أولا فبعد ذلك المسألة على وجهين إما إن أقرالابن 
فقال: نعم مات أبى أوأنكر موت الأب فإن أقروقال نعم مات أبى سأله القاضى عن 
دعوى الرجل على أبيهء فإن اقرله بالدين على أبيه يستوفى من نصيبه» وإن أنكر وأقام 
المدعى بينة على ذلك قبلت بينته وقضى بالدين ويستوفى من جميع التركة لامن 
نصيب هذاالوارث خاصة ثم إنما يقضى القاضى بالدين فى تركة الميت بعد ما 
استحلف المدعى على القبض والإبراء وإن لم يدع الوارث ذلكء بخلاف ماإذا 
وقعت الدعوى على الحي» هكذا ذكر الخصاف فى أدب القاضى. 

5 وذكرفى أدب القاضى: من أجناس الناطفى من الجنس 
الرابع أن من ادعى دينا فى تركة الميت وأقام بينة على ذلك فالقاضى لايحلفه على 
الاستيفاء عند أبى حنيفة مالم يدع ذلك أحد وعلى قول أبى يوسف ومحمد 
يحلف فماذكر الخصاف فى أدب القاضى: قولهما وهوإحيتار الخصافء ثم إذا 
أراد الاستحلاف يستحلفه بالله ما قبضته ولا شيئا منه ولا ارتهنت منه رهنا ولا 
بشيء منه ولا احلت به على أحد ولا بشيء منه ولا تعلم رسولا ووكيلالك قبض 
هذا المال ولا بشيء منه» وإن ذكر مع ذلك ولا وصل بوجه من الوجوه كان 
أحوطء» وروى الحسن بن زياد أنه قال يستحلف باللّه أنك تأخذه بحق» وإن لم 
يكن للمدعي بينة وأراد استحلاف هذا الوارث يستحلف على العلم عند العلم عند 
علمائنا باللّه ما تعلم أن لهذا على أبيك هذا المال الذى ادعى وهو ألف درهم ولا 
شيء منه» فإن حلف انتهى الأمر وإن نكل يستوفى الدين من نصيبه» وفى الخحانية: 
فى ظاهر الرواية» م: فإن كان هذا المدعى عليه أقر بالدين على الأبء أوأنكر فلما 
حلف نكل حتى صار مقرا بالدين إلاأنه قال لم يصل إِلىّ شيء من تركة الأب فإن 
صدقه المدعى فى ذلك فلاشيء له وإن كذبه وقال: لا» بل وصل إليه ألف درهم 
أوأكثرء وأراد أن يحلف حلفه على البتات باللّه ماوصل إليك من مال أبيك هذه 
الألف ولا شيء منها فإن نكل لزمه القضاء وإن حلف لاشيء عليه هذا إذا حلف 
المدعى على الدين أولاء ثم حلفه على الوصول فلو أن المدعى من الإبتداء حين أراد 
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أن يحلف الوارث على الدين قال له الوارث ليس لك على يمين فإنه لم يصل إِلىّ شئ 
من تركة الأب وكذبه المدعى وقال لابل وصل إليك من تركة الأب كذا وكذا 
وصدقه فى ذلك إلاأنه مع هذا أراد استحلافه على الدين» فالقاضى لايلتفت إلى قول 
الوارث ويحلف على الدين»وفى الخانية: ويحلف على العلم باللّه ما تعلم بالدين 
على أبيك لهذا المدعى قال الفقيه أبو الليث: كان الفقيه أبو حعفر يقول: تقيل البينة 
بالدين على الوارثء وإن لم يكن فى يده مال الميت ولا يستحلف قبل ظهور المال» 
وفى الكبرى: وكان الفقيه أبو جعفر قال فى مثل هذا لاتسمع البينة على المدعى ولا 
يستحلف الوارث قبل ظهور المال وهو اختيار الفقيه أبى الليث وبه يفتى. 

017 : م: وإن أنكر الابن الدين ووصول شيء من التركة إلى يدهء 
وكذبه المدعى فى ذلك كله وأراد استحلافه على الدين والوصول جميعا لم يذكر 
الخصاف هذا الفصل فى الكتاب» وقد اخحتلف المشايخ فيه بعضهم قالوا يحلف 
ا ا 10 ا كن 
لهذا الرحل على أبيك دينا من الوجه الذى ادعىء وفى الخحانية: يحلفه مرة واحدة 
يجمع بين اليمين على العلم وبين اليمين على البتات» وعامتهم على أنه يحلفه 
مرتين» وفى الخحانية: باللّه ماوصل إليك من مال الأب بشيء باللّه ماتعلم أن لهذا 
على أبيك كذاء م: هذا الذى ذكر نا إذا أقر يموت الأب وأما إذا أنكر موت الأب 
ووصول التركة إليه وأراد الغريم استحلافه فقد وقعت هذه المسألة فى بعض نسخ 
هذا الكتاب وأحاب فيها أنه يحلف على الوصول والموت يمينا واحدة لكن على 
الموت العلم وعلى الوصول على البتات ماأن أباك مات ولا وصل إليه شيء من 
ميراثه وبه أحذ بعض الشمايخ» وعامة المشايخ على أنه يحلف مرتين مرة على 
العلم ومرة على الوصول على البتات» فإن نكل حتى ثبت الموت وثبت وصول 
الميراث إليه يحلف على الدين على علمه. 

4:- ولو أنه أقر بالدين والموت وأن هذه الألف تركة إلا أنه 
أحضر جماعة وقال: هؤلاء اخوتى فهذه المسألة على وجهين إما إن بدأ وقال هذه 
الألف تركة» ثم قال: هؤلاء أحوتى» وفى هذا الوجه يؤمر بتسليم الألف إلى رب 
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الدين» وإن بدأ بالاقرار بالاخوة» ثم اقر بالتركة والدين فقد أقرلهم بالتركة وهو 
معهم فى التركة فصارت التركة مقسومة بينهم بالحصصء فإذاأقر بالدين والتركة 
فإنما يعمل بإقراره فى حقه ويستوفى الدين من نصيبه نخاصة. 

8 :- ولو أن رجلا مات فادعى وارثه على رجل أنه كان لأبيه عليه 
ألف درهم؛ وصار ميراثا له وأقر المدعى عليه بالموت وأنكر الدين فأراد الوارث أن 
يحلفه حلفه البتة بالله ماكان لأبى عليك ألف درهم دين ولا شيء من الوجه الذى 
يدعى» وعلى قول شريح يحلف الوارث أولا على البتات باللّه ما قبض الأب منه شيئاء 
وكذلك إذا أقام بينة على الدين لايحلف الابن على قبض الأب عندنا خلافا لشريح. 

:- وإن أقر المديون بالدين وأدعى أن الأب قد قبض منه الدين 
أو عرض المديون» فقال: قد يكون على الإنسان دين» ثم لايبقى باعتبارأن صاحب 
الدين قبض ذلك منه وأنا لا أحب أن أقر بشىء مخافة أن يلزمنى وأراد استحلافه 
يكلف الارح خيهد على العلو رو الله تمك أن | راققد قبط هذا المالر» 

١‏ ::- قال فى الزيادات: رجحل مات فجاء رجل وأدعى أنه وارث 
الميت» وجاء بشاهدين شهدا أن قاضى بلد كذااشهدنا على قضاء ه أن هذا وارث 
فلان الميت لاوارث له غيره» وقال الشهود: لاندرى باى سبب قضىء فإن القاضى 
الثانى يجعله وارثاء وينبغى للقاضى الثانى أن يسأل المدعى عن السبب من الميت» 
وهذا السؤال ليس بشرطء ولكن هذ السؤال من القاضى على سبيل الاحيتاط» فإن 
أخبر المدعى بسبب يكون به وارثا على وجه من الوجوه أمضى قضاء الأول 
بالميراث ودفع المال إليه ولكن لايقضى بالسبب الذى ادعى» فإن جاء رجحل بعد 
ذلك وأدعى أنه أب الميت لاوارث له غيره وأقام على ذلك بينة ينظرإن كان الأول 
بين سببا لايرث مع الأب بذلك السبب جعل القاضى الثانى الميراث كله للثانى» 
وإن كان الأول بين سببا يرث مع الأب بذلك بأن بين أنه ابن الميت جعل القاضى 
الثانى للأب سدس الميراث» وإن ذكر الأول أنه أبو الميت وأقام الثانى بينة أنه ابن 
الميت يعطى الثانى تحمسة الأسداس» وإن ذكر الأول أنه أبو الميت وأدعى الثانى 
أنه أبو الميت» وأقام على ذلك بينة وقضى القاضى للثانى بأبوته جعل الميراث له 
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قال فى الكتاب ولو أن القاضى الثانى حين قضى بالميراث للثانى قال الأول: أنا أقيم 
البينة عند ك إلى أب الميت لايلتفت إليه» وإن أقام الأول بينة على أن القاضى الأول 
قضى بأبوته جعل القاضى الثانى الميراث كله للأول ولو أن القاضى لم يقضى بأبوة 
الثانى» حتى أقام الأول بينة على أبوته قضى القاضى بالميراث بينهما لاستوائهما فى 
الدغوي) وافن التحيحة والسوات :ف :ولاه العدافة كالدوات فى" الابوفنان أدعى 
الأول أنه مولى الميت أعتقه وأن القاضى الأول إنما قضى له بالميراث لذلك» 
وادعى الثانى أنه مولى الميت أعتقه قضى بينهما على ما ذكرناء وإن زعم الأول أنه 
ابن الميتء وإن القاضى الأول قضى بالميراث لذلكء وأقام آخر بينة بمثله اشتركا 
فى الميراثء وإن سبق الحكم لأحدهماء وإن زعم الأول أنه ابن الميت وأقامت 
امرأة بينة أنها بنت الميت فالميراث بينهما أثلاثا وإن تقدم الحكم للأول. 

5 :- ولو ادعى أنه ابن الميت أوأبوه» وأقام الآحر بينة أنه أخ الميت 
لاشيء للثانى ولو كان المقضى له امرأة زعمت أنها زوجة الميت» ثم جاء رحل 
وأقام بينة أنه أخ الميت أحذ منها مازا د على الربع» ولوأقام بينة أنه ابن الميت أحذ 
منها ما زاد على الثمن» وصار الحاصل أن القاضى الأول إذا قضى بوراثة الأول 
ولم يبين سبب الوراثة» وأقام الآخربينة عند القاضى الثانى على نسبه عن الميت 
يسأل القاضى الثانى عن نسبه إن ذكر نسبا لايرث مع الثانى به فالميراث كله للثانى» 
وإن ذكر نسبا لايرث الثانى معه فلاشيء للثانى» وإن ذ كر نسبا يرث مع الثانى يجمع 
بينهما فى الميراث قال فإن كان المقضى له الأول معتوها أوصغيرا لايعبر عن نفسه 
فأقام بعض ما ذكرنا بينة علىٌ أنه وارثه وبين نسبه عن الميتء فإن كان الثانى ممن 
يحتمل السقوط بحال نحو الأخ والعم جعله القاضى ساقطا بالأول وإن كان الثانى 
لايحتمل السقوطء فإن القاضى يجعل للأول أفضل السهام واستقضى للثانى باقل 
مايكون من سهما نه فيما إذا كان الأول ذكرا يجعل ابن الميت» حتى لو كان الثانى 
أبا يعطى السدس لكونه أقل» ولوكان الثانى زوجة الميت يعطى الثمن. 

١7‏ :- ولو أن امرأة أقامت بينة أن قاضى بلدة كذاقضى بأنها وارثة 
هذا الميت» وجعل كل الميراث لها نفذ القاضى الثانى ذلك كما ينفذ للرحل» فإن 
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أقام بعد ذلك رحل ببينة أنه ابن الميت أو أبوه» أوأقامت امرأة بينة أنها زوحته سأل 
القاضى الثانى المرأة الأولى عن سبب القضاء لها فإن زعمت أنها بنت الميت 
عامل معها بزعمهاء وإن كانت المرأة الأولى صغيرة لاتعبر عن نفسها أو كانت 
معتوهة جعل القاضى لها أكثر مايكون لها وجعل لهؤ لاء أقل مايكون لهم مع 
المرأة الأولى حتى لاينتقضى القضاء الأول إلافى القدر المتيقن. 

5 :- وفى الخانية: رحل وهب أرضامن ميراث أبيه وسلم فجاء ت 
امرأة الميت وادعت على الموهوب له أن الأرض أرضها وان الورثة قسموا الميراث 
وأن الأرض وقعت فى قسمى وإن الواهب وهب الأرض بعد ذلك وأدعى الموهوب 
له أن القسمة كانت قبل الهبة وقعت الأرض فى قسم الواهب» وعجز الموهوب له 
عن أقامة البينة على ما ادعى» وطلب يمين المرأة فحلفت فله أن يحلف سائر الورثة 
بعد ذلك قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل: ليس له أن يحلف سائر الورثة. 

65 :- م وإذا ادعى رجحل على ورثة ميت دينا على الميت وقال إن 
أب هؤلاء قد مات ولى عليه كذا وكذا وقد أقر بذلك فى حياته طائعاء ومات قبل 
أن يوفى شيئا من ذلك فحلفهم من التركة فى يد هؤلاء مابقى بدين المدعى وزيادة 
ولم يبين أعيان التركة فالقاضى هل يسمع منه الدعوى؟ لم يذكر محمد هذا الفصل 
فى شيء من الكتب وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم شرطوا بيان أعيان التركة شيئا 
فشيئا لسماع القاضى» والحاكم, الإمام احمد السمرقندى ذكر فى سجل إثبات 
الدين أن المدعى أن أجمل التركة كان كافيا وإن فسركان أحوطهء والفقيه أبو الليث 
لم يشترط بيان أعيان التركة واكتفى بذكر وفاء التركة بالدين والخصاف ذكر فى 
أدب القاضى فى باب اليمين على العلم بمثل ماذكره الفقيه أبوالليث والمختار 
للفتوى فى هذا أن لايشترط بيان أعيان التركة لإثبات الدين والقضاء به ولكن إنما 
يأمرالقاضى الورثة بقضاء الدين إذا ثبت وصول التركة إليهم» وعند إنكار هم 
وصول التركة إليهم لايمكن للمدعى إثباته إلا بعد بيان أعيان التركة لأن بيان كون 
التركة فى أيد يهم لم يحصل به الإعلام» وطكذا فتوى شمس الإسلام الأوزحندى. 

: رججل ادعى دارا فى يدرحل وقال فى دعواه: هذه الدار كانت 
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لابى فلان مات وتركها ميراثا بينى وبين أختى فلا نة لا وارث له غيرنا وترك مع هذه 
الدار ثيابا ودواب فقسمنا الميراث» ووقعت هذه الدارفى نصيبى بالقسمة فهذه الدار 
ملكى بهذا السبب» وفى يدهذا المدعى عليه بغيرحق فدعواه صحيحة ولكن لابد أن 
يقول أحذت أحتى نصيبها من تلك الأموال حتى يصح منه مطالبة المدعى عليه 
بتسليم الدار إليه ولو قال فى دعواه مات إلى وتركها ميراثا لى ولا حتى» ثم اقرت 
أختى بجمعها لى وصدّقته فى ذلك حكى عن شمس الإسلام محمود الأوزجندى أن 
دعواه صحيحة والصحيح من الجواب أن القاضى لايسمع دعواه فى الثلث» وعليه 
فقو غانة لمشاكر و امنا نا الأنضية وات نافيا فى موقيعي] واقناء الله 

7 :- من له الدين المؤجل إذا أراد إثْباته فله ذلك» وإن لم يكن له 
حق المطالبة بالأداء فى الحال» وكذلك المرأة إذا أرادت إثبات بقية مهرها على 
الزوج فلها ذلكء وإن لم يكن لها حق المطالبة به فى الحال. 

:- سئل القاضى الإمام شمس الإسلام عمن ادعى على أخخر عينا 
فى يده» وقال كان هذا ملك أبى مات وتركها ميراثا لى ولفلان وفلان سمى عدد 
الورثة ولم يبين حصة نفسه قال صح منه هذه الدعوىء وإذا أقام على دعواه البينة 
فالقاضى يسمعء ولكن إذا آل الأمرإلى المطالبة بالتسليم لابد أن يبين حصته 
ولوكان بين حصته ولم يبين عددالورثة بأن قال: مات أبى وترك هذا العين ميراثالى 
ولجماعة سواى وحصتى كذا وطالبه بتسليم ذلك قال: لايصح منه هذه الدعوى 
ولا بد من بيان عد د الورثة. 

8 :- قال فى الأقضية: وإذا وقعت الدعوى فى دار فى يدى رجل 
سنب الثميزات عن الآف و للنيت ورثة سوق هذا المذعي :وطلب مق القاضى أن 
يكتب لهيعنى بمحضر الدعوى فالقاضى يكتب حضر فلان وأحضر معه فلانا 
يصف المدعى والمدعى عليه» ثم يكتب وذكر فلان الذى حضرأن أباه فلانا يذكر 
اسم أبيه وينسبه إلى أبيه وحده» ثم يكتب أنه مات وخلف من الورثة ابناله وهذا 
الذى حضر زوجة له وهى فلانة بنت فلان بن فلان لاوارث له سواهمء ثم يكتب 
وترك من ماله الدار التى هى فى يده كذا فى محلة كذا فى سكة كذا أحد حدودها 
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والشانى والفالث والرابع كذاء ثم يذكر فى الحد لزيق دار فلان وإن شاء يذكر دار 
فلان وقد مرهذافى فصل جلوس القاضى بعد ذلك ينظر إن كان فى ذكر الحد دار 
فلان لايكتب بحد ودهاء وإن كان فى ذكر الحد لزيق دار فلان يكتب بحدودها 
إن شاء» ويجوز بلا حلافء ثم إذا كتب فى الحد اللزيق لافرق عند كثر أهل 
الشرط بين أن يكتب لزيق دار فلان وبين أن يكتب لزيق دار ينسب إلى فلان كل 
ذلك جائزء وقال بعضهم: ينبغى أن يكتب لزيق دار فلان وهى تنسب إلى فلان 
حتى أنها إذا لم تكن مملوكة لفلان لايكون كاذبا فيه» وعامة أهل الشروط والفقة 
قالوا: الإضافة بحكم الظاهر جائزة. 

:- ثميكتب بحدودها كلها وحقوقهاء ثم يكتب ومرافقها التى 
هى لها من حقوقها لأن الخلاف ظاهر فى نفس المرافق فيهاء فعلى قول أبى يوسف 
المرافق عبارة عن الحقوقء وأنهاعبارة عن منافع الدار» وفى ظاهر الرواية المرافق غير 
الحقوق وكان الأحواط أن يكتب من حقوقها ليكون ذكر الحقوق بالاتفاق» ثم 
يكتب وكل قليل وكثير هو فيها ومنها طكذا ذكر محمد فى كتاب الشفعة قال 
أبوزيد الشروطى ولا ينبغى أن يكتب أوء لأنها للشك و كان المراد أحد المذكورين 
وباعتباره يصير المدعى مجهولا ولكنا نقول كلمة أو يراد بها فى مثل هذا الموضع 
الجمع لا التشكيك عرفا ومعناه أن جميع الحقوق داحلة فى الدعوى قلت أو كثرت 
يقال: وهبت لك مافى كيسى درهما أو ديناراء ثم يكتب فى آخره من حقوقها. 

5551 تو يكنب بكل حق يها ذائعل وتخارج فته هكداذ كر 
الطحاوى : وينبغى أن يكتب أرضها وبناء ها وسفلها وعلوها ولا يكتب سفله 
وعلوهء ثم العلو والسفل يدخلان فى دعوى الدارمن غير ذكر» وفى دعوى البيت 
لايدحل بذ كر الحقوق ويدخل بذكر هما. 

:- والكنيف الشارع يدحل فى دعوى الدار من غير ذكرء والظلة 
وهى الساباط الذى على الطريق أحد جانبيه على هذه الدار» عند أبى حنيفة لايدخل 
من ذكر الحقوقء وعند أبى يوسف ومحمد يدخل إذا كان مفتحها إلى الدار» 
والمربط والمطبخ يدحلان فى دعوى الدار ذكر الحقوق والمرافق أولميذكر ثم 
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يكنب ميراناعنتة لورته هولاء المسميين على فرائض الله تغال كذا كذاايها 
نصيب الابن كذا ونصيب البنت كذاء ثم بعد ذلك لايخلو إما أن يدعى نصيبه من 
الدار أويدعى جميع الدار بحكم القسمة مع الورثة» فإن ادعى نصيبه من الدار 
يكفيه هذا المقدار الذى ذكره فى الكتاب» وإن ادعى جميع الدار يكتب وترك 
أيضا مع الدار سواها من العقار والعروض والأراضى والنقود وقد جرت القسمة 
الصحيحة بين هؤلاء الورثة بالترضى فوقعت هذه الدار فى نصيب هذا الابن 
المدعى وأنها اليوم ملك هذا الابن المدعى ويذكر أيضاء قبض باقى الورثة 
حصصهم على مافرض قبل هذاء ثم يذكر أنها فى يد فلان بن فلان هذا المدعى 
عليه الذى احضر معه من غير حق» وأنه يمنع جميع ذلك منه وإن كان يدعى نصيبه 
بغيرحق فواجب عليه قصر يده عما ادعى وتسليمه إلى هذا المدعى عليه وإن شاء 
كتب من وحجه أحر فكتب حضر واحد فادعى هذا الذى حضر على هذا الذى 
أحضره مع هأن جميع الدار التى فى محلة كذا فى سكة كذا حدودها كذا 
بحدودها ومرافقها وحقوقها أرضها وبناء ها سفلها وعلوها وكل حق هو لها 
له هذا المدعى وقد ترك ورثة أخرى سواه من البنين فلان وفلان ومن البنات فلانة 
وفلانة لاوارث له غيرهم» وصارت هذه الدار المحدودة الموصوفة فيه ميراثا عنه 
لورثته المسميين فيه على فرائض اللّه تعالئن على كذا سهماء ثم يتم كتاب الدعوى 
على نحو ما بيناء ثم إذا صحت الدعوى سأل القاضى المدعى عليه عن دعواه» فإن 
احابه بالإقرار ثبت إقراره فى محضرالدعوى بلفظه وألزمه الخروج عن دعواهء وإن 
احابه بالإنكار بجميع ما ادعاه آل المدعى البينة» فإن زعم المدعى أن له بينة امره 
أن يحضرهم مجلس القضاء. 

54 :- ثمعلى رسم القضاة اليوم فى ديارنا يكتب أسامى الشهود 
وأنسابهم وحلاهم ومساكنهم وما يعرفون به» فيكتب فاحضر من الشهود رجلا 
ذكر أنه فلان بن فلان يستغنى عن التحلية ويجعل بين كل اسمى شاهدين فرحة 
من البياض يمكنه كتابة لفظ الشهادة التى يسمعها منه فيهاء ثم إن كان الشهود 
ممن لايقدورن على أداءالشهادةعن ظهرالقلب لحصرهم أو لهيبة مجلس القاضى» 
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يكتب الكاتب لفظة الشهادة على موافقة الدعوى كما ذكره الشاهد الكاتب فى 
بياضء وإن كانوا ممن لايعتريهم حصرو لا هيبة مجلس القاضى فالقاضى يتولى 
كتابة الشهادة فى تلك الفرحة ويسأل شهودا واحدا بعد واحد عن شهادته 
بحضرة المدعى عليه. 

45 :- ثم إذا شهد شهود المدعى فالقاضى يسألهم هل كانوا 
يعرفون فلانا والد المدعى لأن المدعى يحتاج إلى إثبات ثلاثة أشياء موت 
المورث وورائته منه وإنتقال الدار إليه منه بالإرث باثبات الملك للمورث فيها يوم 
الموت» وإنما تصح الشهادة على الموت ممن يعرف الميت» وكذلك الشهادة 
على وراثة المدعى من الميت» وانتقال الدار إلى المدعى من الميت بالارث إنما 
يصح ممن يعرف النسبء فأما من لا يعرف فكيف يشهد عن ذلك كله فيسأله عن 
والد المدعى لهذاء فإن قالوا نعرف سألهم عن الموت وإن شهدوا بذلك كتب 
فشهدوا ان فلان بن فلان الفلانى المعروف بكذا من التجارة أو الصناعة توفىٌ» 
وقد كانوايعرفونه معرفة قديمة باسمه ونسبه وإنهم يشهدون على معرفة قديمة» ثم 
يسأل عن وارثه فإن شهدوا بلك كتب وترك من البنين فلانا الذى حضر وهو 
المدعى وفلانا ومن البنات فلانة وفلانة وامرأته فلانة بنت فلان بن فلان» وهذا إذا 
كانوا يعرفون جميع الورثة» فأما إذا كانوا يعرفون بعض الورثة كتب شهادتهم 
لمن يعرفونه من الورثة» ثم يكتب لايعرفون وارثا غير هؤلاء ويكون وراثة من سوى 
المدعى الذى أقرله المدعى بالوراثة ثابتا بإقرار المدعى فإذا شهدوابذلك سألهم 
هل يعروفون الدار التى ادعاها أنها كانت لوالده إلى أن مات وتركها ميراثا لورثته 
هؤلاء فإن قالوا: نعرف ذلك وأتو بالشهادة على وحهها كتب ذلك على 
ماشهدوابه» وأنها اليوم فى يدالمدعى عليه» ولا بد لتصحيح الشهادة من جر 
الميراث عند أبى حنيفة ومحمدء وكذلك لا بد لتصحيح الشهادة على ملكية الدار 
أن يذكر الشهود فى شهادتهم أنها فى يدالمدعى عليه والإقرار لايكفى حجة 
لإثبات يدهء حتى أن المدعى والمدعى عليه إذا تصادقا أن الدار المدعى به فى 
يدالمدعى عليه لايقبل البينة على ملكية الدار إلا بعد شهادة الشهود على 
يدالمدعى عليه بأن شهدوا أنها فى يده اليوم» همكذا ذكر الخصافء بخلاف 


الفتاوى التاتارحانية ”7 كتاب أدب القاضى 505 الفصل : 1 ” إثبات الوكالة والورائة ج: ١١‏ 
المقول فإنه إذا أقر المدعى عليه أنه فى يده يكفى . 

:- فإن شهدوا أنها فى يد المدعى عليه هل يسألهم القاضى عن 
سماع يشهدون أنها فى يده أوعن معانية؟ حكى عن القاضى الإمام الخليل احمد 
أن القاضى يسألهم عن ذلك وهو الصحيحء فإن ذكر واأنهم يشهدون عن معانية 
قبلها وإلالم يقبل شهادتهمء قال القاضى: وطكذا إذا شهدوا عن البيع والتسليم 
فالقاضى يسألهم اتشهدون على التسليم بإقرارالبائع أوعن معاينة ولو أن الشهود لم 
يشهدوا أن هذه الدار فى يد المدعى عليه وقال المدعى عليه» أنا آتى بشاهد ين 
آخرين يشهدان أنها فى يد المدعى» فإن القاضى يقبل ذلك منهء وكذلك إذا شهد 
شاهدان على الاسم والنسبء ولم يعرف الرجل بعينه وشهد آحران أن هذ الرحل 
هو المسمى بالك الاسم والنسب أنه يقبل ذلك. 

57 :- ولو قالت الشهود نشهدأن الدار التى بالكوفة فى بنى فلان 
ملك للمدعى بهذا السبب» ولكنا لانعرف حدود ها ولا نقف عليها فقال المدعى 
أنا آتى بشاهدين آخرين يشهدان أن هذه الدار المدعاة على هذه الحدود ويعرفان 
ذلك هل يقبل القاضى ذلك منه مسائل. 

117 :- (١)احداها:‏ هذه وحوابها أنه ذكر فى بعض الروايات أنه 
لايقبل» وذكر فى عامة الروايات أنه يقبل وهو الأصحء وإن لم يأت المدعى 
بشاهدين آحرين يشهدان أن هذه الدار المدعاة على هذه الحدودء وطلب من 
القاضى أن يبعث أمينيه من أمنائه إلى الدار حتى يتعرفان حدودها وأسماء 
جيرانها أحابه القاضى إلى ذلك فإذا بعثهما القاضى ويعرفان حدودالدار وأسماء 
حيرانهاء فوافق تلك الحدود التى ذكرها الشهود يقضى القاضى بالدار للمدعى 
بشهاتهم, وإن خالف تلك الحدود التى ذكرها الشهود وأخخبر الأمينان القاضى 

:- (5)المسألة الثانية: إذا قال الشهود: نحن نعرف الدار ونقف 
ونشير إلى حدودها إذا قمنا ثمة» ولكن لاندرى من جيرانها فالروايات مضطر بة 
فى هذه المسألة يبعث القاضى أمينين من أمنائه مع المدعى والمدعى عليه إلى 
الدارحتى يشهد الشهود بحضرةالدار» ويشيروا إلى حدودهاء ثم يتعرف الأمينان 
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أسماء الجيران ويخبران القاضىء فإن وافق ماقاله المدعى يحكم القاضى بذلك» وذكر 
أسماء جيرانهاء ثم يشهدون جميعا عندالقاضى» ويقضى بشهادتهم التى كانت عنده. 

8 :- (*)والمسألة الثالثة: لو قال الشهود نحن نعرف أن هذه 
الدار ميراث لهؤلاء الورئثة عن هذا المورثء ولكن لانعلم أسماء الجيران إنما 
نعرف أن تلك الدار فى محلة كذا بحضرة مسجد كذا تلاصق دار فلان فى رقبة 
ثم إذا شهد شهود المدعى عند القاضى» وكان فيمن شهد رجلان عدلان يعرفهما 
القاضى بالعدالة والرضاءء سأل القاضى المدعى عليه عن حجة يدفع بها ماشهدبه 
الشاهدان ويبين أنه عرفهما بالعدالة وأنه يريد القضاء عليه» حتى لوكانت له حجة 
يأتى بهاء وإن لم يعرفهما القاضى وعدلهما بشاهدين فى السر والعلانية يبين 
للخصم أنه سأل عنهما المزكين فنسبوهما إلى العدالة» ثم يسأله الدفع إن كان له 
فإن أحضر حجة صلحت دفعة لدعوى المدعى قبلها ودفع دعوى المدعى بهاء 
وذلك مثلا بأن يدعى المدعى ملكا مطلقاء ويقيم البينة فيدعى المدعى عليه أنه 
شتراه منه» ويقيم عليه البينة» وإن ذكر فى ذلك كله أن له حجة يحضرها يمهله 
بقدرثلاثة أيام أوما أشبه مالا يبطل به حق المدعى» ويعلمه أنه إن أتى بدفع فى هذه 
المدة فيلزمه ويبطل دعوى المدعى» وإن لم يات بدفع حتى مضت هذه المدة وه 
عليه القضاء ثم يكتب حضورهما فى الكتاب ويكتب فسأل المدعى هذا 
المذكور واسمه ونسبه فى الكتاب لنفاذالقضاء بما ثبت عنده على فلان بن فلان» 
ثم يكتب فانفذ القاضى القضاء بوفاة فلان وأنه ترك الورثة فلانا وفلانا وجعل الدار 
المحدو دةالمذكورة فى هذا الكتاب ميراثا عنه لورثئته فلان وفلان» ثم يكتب 
وكان ذلك من بعد مااستحلف المدعى باللّه ماتعلم الوجوه» حتى توفى» وهذا 
الاستحلاف إنما يتأتى على قول أبى يوسف. 

656:- وإن كان المدعى ادعى دينا دراهم أو دنانير كتب بعد سؤال 
المدعى إنفاذ القضاء واستحلف القاضى هذ ا المدعى الذى حضر أنه ما قبض من 
الألف الدراهم أو الدنانير التى ادعاها فلان بن فلان هذاالذى أحضره معه قليلا 
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أو كثيراء ولكن هذا التفريع على قول أبى يوسف فإنه يستحلف المدعى من غير طلب 
المدعى عليه فأما أبو حنيفة ومحمد فإنما لايثبتان ذلك بدون طلب المدعى عليه. 

١‏ :- ولوكان ادعى دارا وثوبا أوغير ذلك من العروض كتب فسأل 
فلان الذى حضر يعنى المدعى إنفاذ القضاء بما ثبت له على فلان بن فلان المدعى 
عليه فى الدار المحدودة فى هذا الكتاب أوفى الثوب فاستحلف القاضى فلان بن 
تلان المع نالل مايا + هذه دازو لز وهال تف ييا ولع عنف من 
ملكه بوجه من الوجوه ولا شيء منها وهذا الاستحلاف على قول أبى يوسف 
اماك نام نطوم لد ١‏ كو عوليت البدعى كي يد: افرنالقة 
اللقاضى القضاء لفلان المدعى هذا على فلان المدعى عليه هذا بألف درهم وزن 
سبعة وضحء والمراد بالو ضح الجيد والمراد بوزن سبعة اختلفوا فى تفسيره قال 
بعضهم: ماينقص فى كل مأته منها سبعة مثاقيل» والأصح أن المراد منه ما يزن كل 
عشرةمنها سبعة مثاقيل» وهو وزن الدراهم فى بلادنا على ععهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال بعضهم: إنها كانت سبعة» والأصح انها كانت على وزن خمسة» 
وكذلك على عهد الصديق رضى الله عنه ثم صارت وزن سبعة على عهد عمر 
رضى الله عنه هو المشهورء وقد مرفى الزكوة وإن كانت الدعوى فى الميراث 
كتب وانفذالقاضى القضاء لفلان بن فلان الميت يعنى أبا المدعى على فلان بن 
فلان الذى أحضره يعنى المدعى عليه بالدار المحدودة فى هذا الكتاب» ثم يكتب 
وجعل فلان بن فلان الذى أحضر يعنى المدعى عليه على حجته إن كان له حجة 
فى ذلك أو مخرج ثم يكتب وأنفذ ذلك كله» وقضى بها على ماسمى ووصف 
فى هذا الكتاب بمحضر من فلان وفلان» يعنى المدعى والمدعى عليه» وإن كتب 
وأمرفلانا المدعى عليه المدعى هذا فسلمها إليه بأمرالقاضى كان أبلغ» ثم يكتب 
فى آخر ذلكء» وذلك كان فى مجلس قضائى بين الناس فى كورة كذا. 

-:- ومن جنس هذه المسائل رجل ادعى على رجحل أن له على 
فلان ألف درهم دين» وأنه مات قبل أن يؤديها إليه» وان فى يدك ألف درهم من ماله 
فإن طالبه بقضاء الدين من ذلك المال فالقاضى لايسمع دعواه» وإذا لم يسمع 
دعواه لايحلف المدعى عليه ولو أقام بينة سمع بينته. 
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الفصل السابع والعشرون فى الحبس والملازمة 

75 :- إذا جاء رجل برجل إلى القاضى وأثبت عليه ماله ببينة أوأقر 
الرحل وفى شرح الطحاوى: ومن وجب عليه حق إما ببينة أوبأقرار أوبنكول أوبوجه 
من الوجوه فالقاضى لا يحبسه من غير سوال المدعى هذا هو مذهبناء وقال شريح: 
يحسبه من غير سؤال المدعى وإذا سأل المدعى ذكر فى الأقضية أن القاضى لايحبسه 
فى أول الوهلة» ولكن يقول له: قم فارضه فإن أعاده مرة أخرى حبسه ولم يفصل 
عند نا أن فى فصل البينة يحبس فى أول الوهلة وفى فصل الإقرار لايحبس فى أول 
تظهر مماطلته» ثم فى فصل الإقرار إذا لم يحبسه فى أول الوهلة هل يحبسه فى المرة 
الثانية؟ ذكر فى بعض الروايات أنه يحبسه وذكر فى بعضها أنه لايحبسه. 


“ه175 ١‏ :- أحرج الترمذى عن بهزبن حكيم عن أبيه عن جدّه أن النبىئ حبس رجلا 
فى تهمة» ثم خلى عنه. الترمذى - الديات ‏ باب ماجاء فى الحبس فى التهمة /١‏ 751 برقم: 575 »١‏ 
مصنف عبد الرزاق ‏ باب الحبس فى الدين 051/8" برقم: 51717 -١‏ 

وأخحرج أبو داؤد عن عمر وبن الشريد عن أبيه»ءعن رسول الله يك قال: لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته» قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلّظه له» وعقوبته يحبس له. سنن أبى داؤد. القضاء ء باب 
فى الحبس فى الدين وغيره 5١١/7‏ برقم: 5737/8 

وأخصرج ابن أبى شيبة عن طلق بن معاوية قال: كان لى على رجل ثلاث مائة درهم؛ فخاصمته 
إلى شريحء فقال الرحل : إنهم وعدونى أن يحسنواإلىٌ» فقال شريح: إِنّ الله يأمركم أن تؤدٌوا الأمانات 
إلى أهلهاء قال: وأمر بحبسه» وماطلبت إليه أن يحسبه حتى صالحنى على مائة وحمسين درهما. 
المصنف لابن أبى شيبة. البيوع ‏ باب فى الحبس فى الدين 07/١١‏ برقم: -5١718‏ 

وأخمرج عبدالرزاق فى مصنفه عن ابن سيرين قال: شهدت شريحاًء وخاصم إليه رحل فى دين 
يطلبه أحلء فقال آخريعذرصاحبه: إنه معسرء وقد قال الله تعالئئ وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة» 
فقال شريح: هذه كانت فى الرباء وإنمًا كان الربا فى الأنصارء وإِنّ الله يقول: وأدّوالأمانات إلى أهلهاء 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» ولا واللّه! لايأمر الله بأمر تخالفوهء احبسوه إلى جنب هذه 
السارية» حتى يوفيه. المصنف لعبد الرزاق ‏ باب الحبس فى الدين 50 برقم:9 ١517٠0‏ 
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1 :- وفى نوادر هشام: قال سألت محمدا عن الحاكم إذا قدم 
الرحل إليه الرحل» وعليه دين أقر به فأخبرنى أن أباحنيفة قال: لا أحبسه أول ماقدمه» 
قال: وهو قول محمد: إلا أن محمداقال: لاأحبسه وأقول: إن أعادك إلى ولم تعطه 
حبستك قلت: فإن أعاده إليك من يومه ولم يعطه قال: هذا قريب مما قلت فيرى 
وقت مكثه وكأنه لم يره إلا أنه قال هو حسنء ثم إذا جاء أوان الحبس فإن عرف 
القاضى يساره حبسه» وإن لم يعرف يساره لايسأله ألك مال؟ هذا هو ظاهر مذهب 
ا فيها م وقال الخصاف: الصواب عندى أن القاضى لا يحبسه حتى يسأله ألك 
مال؟ ويستحلفه على ذلك» فإن أقر أن لى مال حبسه وإن قال: لا مال لى قال 
للطالب إثبت أن له مالا حتى أحبسه وهو مذهب بعض القضاة» وهكذاروى فى 
النوادر عن أصحابنا أن القاضى يسأل المدعى عليه ألك مال وهل يسأل المدعى أله 
مال؟ فظاهر مذهب أصحابنا أنه لا يسأل إلا إذا طلب المدعى عليه ذلك» وفى 
الخانية: سأله القاضى بالإحماع فإن طلب المدعى عليه وسأل القاضى المدعى؛ 
فنإن كان لأمال له قنك غسوته بإقرازه و تكسو مظن بإتطار الله تعال ١و‏ إن قال إنة 
موسرء وفى الذخيرة: وطلب من القاضى أن يحبسه وقال المطلوب: لابل أنامعسر 
فقداحتلف الروايات فيه واحتلف المشايخ فيه أيضا فاختار الخصاف وهو رواية 
عن أصحابنا أن القول قول المديون مع اليمين وهو احتيار أبى عبد الله البلخى» 
وهكذا روى فى بعض الروايات عن أبى حنفية وأبى يوسف أن كل دين أصله مال 
كثمن البياعات والقروض فالقول فيه قول المدعى فى يساره وعسرته. 

5 :- وكل دين لم يكن أصله مالا كالمهر وبدل الخخلع وما أشبه 
ذلك فالقول فيه قول المدعى عليه» وفى الجامع الصغير الحسامى: وإن كان بدل 
ماليس بمال كالمهر فقد ذكر فى كتاب النكاح أن القول قول المدعى ونحبسه 
أيضا لكن أراد به المعجلء وإذا طلبت المرأة المؤجل من المهر بعد مادحل بها 
فالقول قول الزوج إنه معسرء وفى الحانية: والقول فيه قول مدعى اليسار روى 
ذلك عن أبى حنيفة وعليه الفتوى» وذكر محمد فى النكاح والعتاق مايدل على 
هذا فإنه قال فى النكاح وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه موسر» وادعت نفقة 
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الموسرين وزعم الزوج أنه معسر فالقول قول الزوج» وفى الجامع الصغير 
الحسامى: ودين الكفالة مثل دين المهر المعجل. 

5 :- م: وقال فى العتاق فى أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك» 
وزعم أنه معسر فالقول فيه قوله» وقال بعضهم: ماكان سبيله سبيل البروالصلة» 
فالقول فيه قول المدعى عليه أنه معسرء كما فى نفقة المحارم وما أشبه ذلك وفيما 
سوى ذلك فالقول فيه قول المدعى» وقال بعضهم فى كل ماوجب بعقده لايقبل 
قول المديون أنه معسرء وإن لزمه حكما لابمبا شرته العقد فالقول فيه قول المديون» 
وفى الكبرئ: ونسب السرحسى هذا القول إلى الفقيه أبى جعفرء وفى السغناقى: 
وهذا القول يوجب التسوية بينما إذا ثبت بدلاعما هومال أولم يكن بدلا عما هومال. 

7 :- م: وكذلك ضمان العتق صلة على قول أبى حنيفة» وقال الفقيه 
أبو جعفر البلخى: يحكم فيه بالزى والهيئة إن كان عليه ثياب رثة وأتى الحاكم حافيا 
على صفة تشهد القلوب أنه فقير كان القول قوله أنه فقير وإن رأوه حسن الثياب 
مرتفع الثياب فالقول قول المدعى فى أنه موسرإلافى أهل العلم والأشراف كا لعلوية 
والعباسية فإنهم يتكلفون للباسهم مع حاحتهم حتى لايذهب ماء وجوههم فلا 
يكون الزى فيهم دليلا على اليسار وتحكيم الزى أصل ممهد فى أصول الشرع حتى 
يحكم الزى فى باب الزكواة فى جواز الصرف إلى من رآى عليه زى الفقراء فكذلك 
هذاء وفى الكبرى: ونسب الحلوانى هذا القول إلى الفقيه أبى جعفر م: فإن كان 
على المطلوب زى الفقراء فادعى الطالب أنه قدكان عليه زى الأغنياء» ولكنه غيّر زيه 
حين حضر مجلس الحاكم, فإن القاضى يسأله البينة فإن أقام البينة سمع منه» وكان 
القول قوله وإن لم يقم يحكم زيه فى الحال ويكونالقول قول المديون. 


17 :- قول المصئف: وأتى الحاكم حافيا على صفة تشهد القلوب أنه فقير 
كان القول قوله: إنه فقير. أخخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن أبى قنادة أن أباقتادة 
طلب غريماً له فتوارى عنه» ثم وجدهء فقال: إنى معسرء فقال: آللّه؟ قال: آللّهء قال: فى سمعت 
رسول الله يقول: من سرّه أن ينجيه اللّه من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسره أو يضع عنه . 
صحيح مسلم ‏ المسافات ‏ باب فضل إنظار المعسر ١8/7‏ برقم: 551 -١‏ 
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: قال محمدفى كتاب الحوالة: ويحبس فى الديون كلها 
المديون كائنا من كان من أخ أو خال أو زوج أوزوجة أوامرأة أو رجحل مسلما 
كانو أو ذميا أوحربيا أو مستامنا أو صحيحا أو زمنا أو مقعدا أوأشل أو مقطوع اليد 
قال: إلا أن يكون أبا أو أما فإنه لايحبس واحد من الأبوين بدين الابن» وكذلك 
لايحبس الجد ولا الجدةوإن علوا وعن أبى يوسف أنه يحبس إلا أن يجب عليه 
نفقته وكل من أحبربه على النفقة وأبى حبسه أبا كان أو أما أوحدا أوحدة أو زوجا 
ويجوزأن يحبس الوالد لقصده إتلاف الولد ويعاقب لدفع التلف عن ولده 
ولمكاتب والعبد التاجر والصبى المأذون له فى الحبس بمنزلة ماوصف لك 
وأماالصبى الحر فقد ذكر فى بعض المواضع أنه يحبس وهو كا لبالغ والغلام التاجر 
الذى لم يحتلم بمنزلة الرحل فى الحبس» وذكر فى بعض الموضع لوأن غلام لم 
يراهق استهلك مالا وله دار أو أرض ولا أب له ولا وصى لم يحبس لنالك» ولكن 
إن شاء القاضى جعل له و كيلا يبيع بعض ماله حتى يوفى للطالب دينه» وإن كان له 
أب أووصى ممن يبيعه عليه فإنه يحبس وبعض مشايخخنا مالوإلى الحبس مطلقا 
وجعلوه كالبالغ» وكان الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده يقول يحبس الصغير 
إذا كان له وصى تأديبا حتى لا يعود بمثله. 

8 :- وإن لم يكن له أب أو وصى لم يحبس فأما إذا كان محجورا 
عليه واستهلك لرجل مالا فقد ذكر فى بعض المواضع أنه كان له اب أووصى 
يحبس بدينه يعنى الأب أوالوصىء وإن لم يكن له أب أو وصى نصب القاضى قيّما 
ليبيع من ماله بقدر الدين ويوفى الغرماء حقهم. 


١‏ :- قول المصنف: قال: إِلّا أن يكون أبا أوأمًا فإنه لايحبس واحد من 
الأبوين بدين الابن. أخرج أبو داؤد عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جحده: أنّ رجلا أتى النبى عي 
فقال: يارسول اللّه! إِنٌ لى مالا وولداء وَإنّ والدى يحتاج مالى. قال: أنت ومالك لوالدكء إِنّ 
أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. سنن أبى داؤد ا لبيوع- (الإحارة ) باب 
الرحل يأكل من مال ولده. 448/75 برقم: "57٠‏ الترمذى الأحكام ‏ باب ماجاء أن الوالد 
يأخذ من مال ولده 757/١‏ برقم: -١159‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” ؟/كتاب ادب القاضى 577 الفصل : 71 فى الحبس والملازمة ج:١١‏ 


١" "5٠‏ :- والعبد لايحبس لمولاه و كذا لايحبس المولى لعبده إذالم 
يكن عليه دين» وإن كان مديونا حبس فيه. 

١‏ :- ويحبس مولى المكاتب للمكاتب إذالم يكن الدين من 
جنس بدل الكتاب؛ لأنه إذا كان من جنس بدل الكتابة فقد ظفر بحبس حقه 
فيلتقيان قضاصاء فلم يكن للمكاتب ولاية مطالبة بدل الدين» وأما إذا كان من 
جحنس غير بدل الكتابة لاتقع المقاصة والمكاتب فى حق اكتسابه بمنزلة الحر» 
فيكون له مطالبة المولى بذلك فيحبس له عند ماطلب قال بعض مشاايخنا ينبغى 
أن لا يحبس المولى فيه أصلا والأصح ماذكرنا ولا يحبس المكاتب لمولاه بدين 
الكتابة وإن كان عليه دين غير بدل الكتابة يحبس فيه قال بعض مشايخنا يجب أن 
يكون الجواب فيهما سواءء وفى الخانية: والمولى لا يحبس المكاتب فى دين 
الكتابة وغيرهءوفى رواية: ابن سماعة يحبسه فى غير مال الكتابة والصحيح 
هوالأولء وفى الكبرى: والفتوى على الأول. 

5 :- م: ويحبس فى الحدود والقصاص إذا قامت البينة» حتى 
يسأل عن الشهود فأما قبل إقامة البينة فإنه لا يحبسه» فإن شهد شاهد واحد عدل 
بذلك حبسه عند أبى حنيفة» وعند هما لا يحبسه فى حد القذف والقصاص» ولا 
لوك 0 وفى الفتاوى الخلاصة: ولكن يؤخذ من 
كاضر عق ركم عم م د تيم 
حنيفة» و كذلك فى اليمن فى القسامة. 

١١7‏ :- ويحبس الدّعٌارون الذين يخوفون على المسلمين وأهل 


ارا ع ا د ري ا 
إعلاء السنن الشهادات باب حبس المديون وغيره ممن يتهم بالفساد. 6 برقم: كه 
١1517‏ :- نقل فى إعلاء السنن عن كتاب الخراج عن عبدالملك بن عمير قال: كان على 
بن أبى طالب رضى الله عنه إذا كان فى القبيلة أوالقوم الرجل الداعر حبسه فإن كان له مال أنفق عليه 
من ماله» وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين» وقال: يحبس عنهم شرّه وينفق عليه من 
بيت مالهم. إعلاء السنن ‏ الشهادات ‏ باب حبس المديون وغيره © ؟؟ برقم: 09.ه->» 
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الفسادحتى تعرف منهم التوبة» والدُعَار من يقصد إتلاف أموال الناس أو انفسهم 
أ وكليهماءفإذا كان يخاف على الناس منه فى النفس والمال حبس فى السجن حتى 
تظهرمنه التوبة» وينبغى أن يكون للنساء محبس على حدة تحرزا عن الفتنة وعن أبى حنيفة 
أن المرأة تحبس فى محبس النساء ولكن يحفظها الرحال» وفى مختصرخواهرراده: 

65 :- م: وإذا احبس كفيل الرحل بأمره بالمال» فللكفيل أن يحبس 
الذى عليه الأصل ألاترى! أن الكفيل لوطولب بالمال كان له أن يطالب الأصيل 
فإذا لوزم كان له أن يلازم الأصيلء وإذا أحذ من الكفيل كان له أن يأحذ من 
الأصيلء وفى الفتاوى الخلاصة: ولا يأخذ المال قبل الأداء وهذا يدل على أن 
رب المال لوأراد أن يحبس الكفيل والأصيل له ذلك وقد صارت واقعة فاستفتى. 
القاضى يخرج المطلوب حتى يجمع بينه وبين المدعىء فإن الإخراج من السجن 
لسماع الدعوى عليه ثم يعادفيه فإن قامت للمدعى بينة عادلة» أو أقرأعاده إلى 
السجنء وكتب فى ديوانه أنه محبوس بحق هذا المدعى أيضا مع الأول حتى إذا 
قضى دين أحدهما يبقى محبوسا بدين الآخر. 

1:5 قال محمد فى كتاب الحوالة والكفالة إذا حبس الرحل فى 
الدين شهرين أو ثلاثة وذكر فى بعض المواضع أربعة أشهر» وفى رواية الحسن عن 
أبى حنيفة ستة أشهرء وفى رواية الطحاوى عن أبى حنيفة شهر» و كثيرمن مشايخنا 


> قول المصنف: وينبغى أن يكون للنسء الخ وأخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرى: عن 
يحيي بن سعيد مولى المهرى قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أمراء الأجناد: وانظروا من فى السجون 
ممّن قام عليه الحقء فلا تحبسه حتى تقيمه عليه» ومن أشكل أمره فاكتب إلى فيه» واستوثق من أهل 
الذعارات فإِنّ الحبس لهم نكالء ولا تعدّ فى العقوبة» ويعاهد مريضهم ممن لاأحد له ولا مال» وإذا 
حبست قوماً فى دين فلا تجمع بينهم وبين أهل الذعارات فى بيت واحد ولا حبس واحدء واجعل 
للنساء حبساً على حدة. الطبقات الكبرى لابن سعد. دارالكتب العلمية ه/715- 
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حبسه شهراء ثم يسأل» وإن كان وقاحا عند جواب حصمه وعرف تمرد ه ورآى 
عليه علامة اليبسار حبسه أربعة اشهر إلى ستة أشهرء ثم يسأل وإن كان فيما بين 
ذلك حبسه شهرين إلى ثلاثة أشهرء ثم يسأل وبه كان يفتى الشيخ الإمام ظهير 
الدين المرغينانى وهو يحكى عن عمه شمس الأثمة الأوز حندى وكثير من 
المشايخ قالوا: ليس فى هذا تقدير لازم» وفى رواية هشام عن محمد مايدل على 
هذا القول» فقد روى هشام عنه أن القاضى يسأل عن حال المحبوس» ولم يعتبر فى 
ذلك مدة وهذالأن الحبس للإاضجار وذلك مما يختلف فيه أحوال الناس بهذه 
المدة» ويكون ذلك مفوضا إلى رأى القاضىء فإن وقع فى رأيه أن الرحل يضحر 
بهذه المدةويظهر المال إن كان له مال فإذا لم يظهر يسأل عن حاله بعدذلك فإذا 
سأله عنه وقامت البينة على عدمه» أخرحه القاضى من الحبس ولا يحتاج إلى لفظ 
الشهادة » بل إذا أحبر بذّلك يكتفىء» وإن أحبر بذّلك: ثقة عمل بقوله» وأخرحه 
القاضى من السجن وفى الذخيرة: والاثنان أحوط قالوا: وهذاإذا لم يكن الحال 
حال منازعة بأن لم يجربين الطالب والمطلوب منازعة فى يساره اره إذا كانت 
الحالة هذه يكفى بمجرد الخبر ولا تشترط إقامة البينة فأما إذا كانت الحالة حالة 
المنازعة بأن ادعى المطلوب أنه أعسر بعد ذلك وقال الطالب: إنه موسر لابدمن 
إقامة البينة ومتى كانت الحالة هذهء فإن شهد شاهدان أنه معسر خلى سبيله ولا 
تكون هذه شهادة على النفى. 

157517 :- وفى الفتاوى العتابية: مدة الحبس ثلاثة أشهر وقيل:ستة 
أشهر والصحيح أنه مفوض إلى رأى القاضى» وإن مضى ستة أشهر وعلم تعنته يديم 
الحبس» وإن مضى شهر وظهر عجزه وعسرته بأن شهدوا بإفلاسه مخلاه. 

:- وفى الذخيرة: فإن أحبر عن يساره قبل الحبس واحد عدل أو 
اثنانء أوشهد بذلك شاهدان فعن محمد روايتان» فى رواية قال: لا يحبسه القاضى 
وبه كان يفتى الشيخ الإمام الخليل أبو بكر محمد بن الفضل وهو قول إسماعيل بن 
حماد بن أبى حنيفة» وهكذا قال نصربن يحبي» وقال الفقيه أبوبكر الإسكاف وعامة 
مشايخ ماوراء النهر أن القاضى يحبسه ولايلتفت إلى هذه البينة وفى الخحانية: وإن 
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وقععنده قبل تمام شهر واحد أنه عاحز أطلقه» وهذا إذا كان أمره مشكلا أما إذا 
كان أمره ظاهرا يسأل القاضى عنه عاحلا ويقبل البينة على الإفلاس ويخلى سبيله 
بحضرة خصمه ثم إذا سأل القاضى عنه فإنما يسأل أهل الخبرة به من جيرانه ومن 
يخالطه فى المعاملة» وفى الخانية: وإنما سأل عن جيرانه وأصدقائه وأهل سوقه 
من الثقات دون الفساق فإذا قالوا: لانعرف له مالا يكفى ذلك. 

8 :- وقال الشيخ الإمام فى شرحه هذا السؤال من القاضى 
بعدما حبسه احتياط وليس بواجحبء ثم إذا أخبر أنه معسر فأحرجه للقاضى من 
الحبس لايحول بين الطالب وبين ملازمته عندنابه ورد الأثر» وفى السغناقى: وقال 
زفر: يمنعه من ملازمته» وفى الفتاوى العتابية: وإذا مضى مدة الحبس وحاله مشكل 
سأل عن الشقات فى السوق والمحلة» فإن قالوا: لانعلم له مالا سلّمه إلى الخصم 
فيلازمه إن شاء هوالمختار» وفى الخخانية: وبعد ما خلّى سبيله هل لصاحب الدين أن 
يلازمه؟ احتلفوافيه» والصحيح أنه له أن يلازمه» وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة 
الحلوانى:أحسن الأقاويل فى الملازمة ماروى عن محمد أنه قال: يلازمه فى فناء ه 
ولايمنعه من الدخول إلى أهله ولا من الغداء والعشاء ولا من الوضوء والخلاء 
وفى الفتاوى العتابية: ويحبس على باب داره حتى يخر ج» الحانية: فإن أراد الطالب 
أن يمنعه من الغداء والعشاء فإنه يكفيه مؤنة الغداء والعشاء وما يحتاج إليه مما لابدمنه» 

١15‏ :- م: ثم تفسير الملازمة: أن يدور معه حيث دار ويكون معه 

١١114‏ 2 قول المصنف: به ورد الأثر. أحرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة 
رضى اللّه عنهأنٌ رجلا تقاضى رسول اللّه يت فأغلظ له فهمٌ به أصحابه فقال: دعوه فإنٌ لصاحب 
الحق مقالاً» واشترواله بعيراً فأعطوه إيّاه قالوا: لانجد إلا أفضل من سِنّه قال: اشتروهء فأعطوه إيّاه 
فإِنٌ خي ركم أحسنكم قضاء. البخارى ‏ كتاب الاستقراض- باب استقراض الإبل- 7١١1/١‏ برقم: 
4 ف. 784 مسلم. كتاب المساقات ‏ باب جوازاقتراض الحيوان واستحباب توفيته خير 
مماعليه "٠/٠‏ برقم: ١56١‏ 

-:١ 15‏ أحرج أبوداؤد عن هرماس بن حبيب ‏ رجل من أهل البادية عن أبيه عن 
جدّه قال: أتيت النبىعْقَة بغر يم لى» فقال لى: الزمه ثم قال لى: يا أحابنى تميم ماتريد أن تفعل بأسيرك. 
أبوداؤد ‏ القضاء ‏ باب فى الدين هل يحبس به 5١1/7‏ برقم : 5579 
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لايفارقه وليس له أن يحبسه فى موضع؛ لأن ذلك حبس وليس له حق الحبس» وذكر 
ابن سماعة فى نوادره عن محمد أنه قال: لمدعى أن يحبسه فى مسجد حيه وإن شاء 
فى بيته وعن عمر وبن أبى عمرو عن محمد أنه قال: قالوا فى المعسر: لصاحب الحق 
أن يلزمه حيث أحب من المصر فإن كان الملزوم لامعيشة له إلامن كسب يده لم 
يكن لصاحب الحق أن يمنعه من أن يسعى فى مقدار قوته يوما فيوما فإذااكتسب 
ذلكالقدر فى يومه فله أن يمنعه من الذهاب فى ذلك ويحبسه» قال هشام: سألت 
محمداعن رجل أخرج من الحبس على تفليس فرآى محمد الملازمة مع التفليس 
وأشارإلى المعنى؟ فقال: لعل عنده شيئا لاعلم لنا به ذكر الملازمة مع التفليس 
وأراد بالحبس فى موضع بدليل تفريعات المسألة. 

١‏ :- وفى فتاوى آهُو: قال رضى الله عنه: لوعجزعن الملازمة اعخقار 
بعض القضاة الحبس» لأنه لايمكنه إثبات حقه مع الملازمة؛ لأنه لوأراد طلب الشاهد 
وهولا يذهب معه فيفوت حقه وهو احتيار قاضى بديع الدين» قلت :سئل قاضى بديع 
الدين هل للقاضى أن يحبس الأصيل والكفيل وإذا طلب المال؟ قال نعم. 

:- وفى جامع الفتاوى: وفى نوادرأبى يوسف رواية ابن سماعة 
معسر لاشيء له وعليه دين ولا يجد من يتكفل بنفسه ولا بدينه لايحبسه ويخلى 
بينه وبين غريمه فإن شاء لازمه» وإن شاء تركه. 

١1377‏ :- م: قال هشام: قلت لمحمد: فإن كانت الملازمة تضرلعياله 
وهو ممن يكتسب فى سقى الماء فى طوفه قال: آمر صاحب الحق أن يوكل غلاما 
له يكون معه ولا يمنعه عن طلب قدر قوت يومه ولعياله» وكذلك إن كان يعمل فى 
سوقه قال: وإن شاء ترك أياما يعنى هذا المفلسء ثم لازمه على قدر ذلك قلت له: 
فإن كانعاملا يعمل بيده؟ قال: إن كان عملا يقدر أن يعمله حيث يلازمه أى 
حيث يجلس لازمه ويعمل هوثمة» وإن كان عملا لا يقدر! لاعلى الطلب خحرج 
وطلب فإن كان فى ملازمته ذهاب قوته وقوت عياله أمرته أن يقيم كفيلا بنفسه» 
لم على سبيله فليسترزق الله تعالو : 

4 :- وفى كتاب الأقضية: إذا كان عمل الملزوم سقى الماء ونحوه 


الفتاوى التاتارحانية " 7 / كتاب ادب القاضى /7707 الفصل : /17 7 فى الحبس والملازمة ج: ١١‏ 
ليس لصاحب الحق أن يمنعه من ذلك» ولكن إما أن يلزمه» أو يلزمه نائبه» أو أجيره» 
أوغلامه إلا إذاكفاه نفقته ونفقة عياله وأعطاه حينئذ كان له أن يمنعه عن ذلك» وفيه 
أيضا: ليس لصاحب الحق أن يمنع الملزوم أن يد حل فى بيته لغائط أو لغذاء الا إذا 
أعطاه الغذاء وأعد موضعاآ حر له لأ جل الغائط حيئئذ له أن يمنعه عن ذلك. 

ه17 :- وفى نوادرأبى يوسف إذا لازم الطالب المطلوب غلامه فله 
ذلك » وفى الخحانية :فإن قال المديون: لاأحلس مع غلامك وأجلس معك قال: 
كان له ذلكء وقيل: هذا قول أبى حنيفة أماعلى قولهما ليس للمديون ذلك 
وجعلواهذه المسألة فرعا لمسألة التوكيل بالخصومة من غير رضاء الخصم على 
قول أبى حنيفة لا يصح توكيله» وكذلك فى الملازمة» والصحيح أن فى الملازمة 
الرأى فيه إلى صاحب الدين لاإلى المديونءإن شاء لازمه بنفسه وإن شاء لازمه 
بغيره» وفى نوادرأبى يوسف: إذا كان المطلوب يماطل بالطالب من غير حاحة 
وعلم ذلك منه كان للطالب أن يهيئ بيتا ويلازمه ولكن إذا أعطاه نفقته ونفقة 
عياله» وفى الذخحيرة: قال القاضى الإمام أبوعلى النسفى: المذهب عند نا أن 
الطالب لايلازم المطلوب فى المسجد. 

5 :-م: وحكى عن الفقيه أبى جعفر الهند وانى أن الطالب لا يلزم 
المطلوب الليالى» ولوكان الرحل ممن يكتسب الليالى يلازم فى الليالى من غير 
فصلء وعن محمد أن للطالب أن يلازم الغريم وإن لم يأمره القاضى بملازمته ولا 
فلّسهإذا كان مقرا بحقه فإن قال الغريم: خلنى وأبى الطالب إلا الملازمة قال: 
يلزمه»ء وفى الكبرى: والخيار إلى الطالب. 

7 :- م: وعنه سغل عن ملازمة المرأة؟ قال: آمرغريمها أن يأمر 
إمرأة » حتى تلازمهاء فقيل له: إن لم يقدر الغريم على امرأة تلازمها قال: أقول 
لغريمها اجعل معها امرأة فتكون فى بيتها وتكون أنت على الباب» أوتكون المرأة 
فى بيت نفسها وحد ها ويكون الغريم على الباب» قيل له: إذا تهرب المرأة وتذهب 
قال: ليس له إلا ذلك» وذكر ابن رستم عن محمد أنه يلازمها فى موضع لايخاف 
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علين] الع كامسا جد والاً مواق فور للق إن ساسويهال وإن شا سات 
وهذافى النهار وأما فى الليل فيلازمها بالنساء لا محالة» فالحاصل أنها تلازم على 
وجه يقع الأمن عن الفتنة من كل وجهء ذكر هلال فى كتاب الوقف: إذا شهد 
الشهود بعد مضى المدة أنه فقير فالقاضى لايخلى سبيله حتى يسأل فى السر فإنه 
حسنء فإن وافق خبر السر شهادة الشهود لا يخلى سبيله أيضاء حتى يستحلف 
المحبوس أله مال؟ فإن حالف خبرالسرشهادة الشهود أحذ بخبر العدول فى السر» 
وفى الذخيرة: وإن قال المحبوس: أنا معدم وطالب يمين الطالب أنه لايعرفه أنه 
معدمء فالقاضى يحلّفه» فإن نكل يخليه» وإن حلف يحبسء وذكر الإمام قاضى 
حان فى الجامع الصغير: وإن رأى القاضى أن يسأل عنه بعد الحبس قبل انقضاء 
مدة كان له ذلك والبينة على الإفلاس بعد الحبس مقبولة بالإجماعء فإن أقام 
المحبوس بينة على عسرته وأقام صاحب الحق بينة على يساره أنخذ ببينة صاحب 
الحق» ولم يذكر محمد فى شيء من الكتب كيفية الشهادة على الإفلاس. 
١11‏ :- وذكرالخصاف فى كتاب الوقف: كيفية الشهادة على 
الإفلاس فقال: ينبغى للشهود أن يشهدوا أنه فقيرلا نعلم له مالا ولا عرضا من 
العروض يخرج بذلك من حد الفقر» وحكى عن الفقيه الإمام أبى القاسم أنه قال: 
ينبغى أن يقولوا: إنه مفلس معدم لانعلم له مالا سوى كسوته التى عليه وثياب الليلة 
وقد احتبرنا أمره فى السر والعلانية وهذا أتم وأبلغ» ثم إذا ثبت عسرته فالقاضى 
لايحبسه بعد ذلك مالم يعرف له مالاء فإن قامت البينة على عسرته قبل الحبس هل 
يقبل القاضى؟ فيه روايتان» فى رواية يقبل وهواختيار الشيخ أبى بكر محمد بن 
الفضلء وفى رواية أحرى لايقبل وهو اختيارعامة المشايخ» وفى الذخيرة: وهو 
الصحيح» وفى الخخانية: قال المصنف: وينبغى أن يكون ذلك مفوضا إلى القاضى 
إن علم القاضى أنه وقح لايقبل بينتة قبل الحبسء وإن علم أنه ليس بوقح تقبل بينته. 
8 :- ولوأقام المديون بينة اليسار وصاحب الدين بينة العسار 
كانت بينة اليسار أول'» وإن قامت البينة على عسرته بعد مامضت مدة فى الحبس 
وكان الطالب غائبا فالقاضى لاينتظر حضور الغائب بل يرجه من السجن» لكن 
يأحذ منه كفيلاء وإذا كان الرحل محبوسا بدين رجلين فأدى إلى أحدهما لم 
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يخرج من السجن حتى يؤدى حق الآخر» وفى الذخيرة: وهذه المسئلة دليل على 
أن للمحبوس أن يؤثر بعض الغرماء على البعض. 

١558٠‏ :- م: فى نوادرابن سماعة عن محمد: إذا مات الرحل وفى 
الورئة صغير وكبير وللميت على الرجحل دين فحبسه الابن الكبير» ثم إذا أراد أن 

05 :- ولا يخرج المحبوس فى الدين من السجن بمجيء شهر 
رمضانء ولا للفطرء ولا للأضحىء ولا للجمعة» ولا للصلوة المكتوبة» ولا بحجة 
فريضة ولا لحضور جنازة بعض أهله» وإن أعطى كفيلا بنفسه ذكر على بن يزيد 
الطبرى فى نوادره: فقال: سألت محمد بن الحسن عن المحبوس إذا مات وله 
والدءوولد هل يحرج من حبسه؟ قال: لاء إلاأن لا يجد من يكفنه ويغسله ولم يكن 
لجنازةالوالدين والأحداد والجدات والأولاد ولغيرهم لا يخرج وعليه الفتوى» 
وفى الكبرى: والفتوى على أنه يخرج فى قرابة الولاد بكفيل» م: قال على بن يزيد 
الطبرى» ولا يخرج لغير الوالدين والمولودين؛ لأنه لاحق لهم عليه فى ذلك ألاترى! 
أنه إذا مات للمسلم أب كافر يتولى غسله وتكفينه ودفنه ولا يفعل ذلك لغيره. 
فيالمحبوس فى السجن إذا جن لم يخرجه الحاكم من السجنء فقيل له: أليس قدرفع 
القلم؟ عنه فقال: النائم قد رفع القلم عنه ومع هذا لايخرجء قيل له:إن المقضى عليه 
بالقصاص إذا جن لايمضى عليه القصاص فإذا سقط عنه القصاص لجنونه 


-:١585‏ أعرج أبوداؤد والترمذى عن على رضى الله عنه عن النبى 6 قال: رفع 
أبوداؤد» الحدود باب فى المجنون يسرق أو يصيب حدا. 505/7 برقم: 407 4» الترمذى 
الحدود باب ماجاء فيمن لايجب عليه الحد 77/١‏ برقم: 4157 -١‏ 
قول المصنف: لأن القصاص يندرئ بالشبهات: أخرج الترمذى عن عائشة قالت: قال رسول 
اللَهمْيُّ ادرؤا الحدود عن المسلمين ما اسقطعتم فإن كان له مخرج فخخلو سبيله فإنّ الإمام أن يخخطى فى العفو 
خير من أن يخخطى فى العقوبة. الترمذى ‏ الحدود ‏ باب ماجاء فى درء الحدود 3١17 /١‏ برقم: 444 >--١‏ 
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لاتنسقط عقوبة الحبس عنه بعذرالجنون» قال: لأن القصاص يندرئ بالشبهات» 
وذكرالخصاف فى أدب القاضى: أن المحبوس فى السجن إذا مرض مرضا 
أضناه إن كان له حادم يخدمه لايخرجه من السجن. 

١5587‏ :- ولا يخرج للمعالجة وطكذا روى عن محمد حتى قيل له: وإن 
مات فيها وإن ماتء فقيل له: فإن لم يكن من يخدمه أتخرجه أم تحبسهء قال: أحرجه 
وعن أبى يوسف: أنه لا يخرجه من السجن» وذكر فى القسامات وفى الفتاوى 
الخلاصة: لو مرض فى الحبس وأضناه ولم يجدمن يخدمه يخرجه من الحبس 
وهطكذا روى عن محمدء وقال: وهذا إذا كان الغالب هوالهلاك» وعن أبى يوسف أنه 
لا يخرجه والهلاك فى السجن وفى غيره سواء والفتوى على رواية محمدء قيل: 
وإنما يطلقه بكفيل فإن لم يجد من يكفله لايطلقهء فإن كفل رحل يطلقه» وحضرة 
الخصم ليس بشرطء قال محمد: المحبوس فى السجن لايخرج إلى الحكام؛ ولو 
احتاج إلى الجماع لابأس بأن تدحل زوجته أوجاريته فى السجن فيطأها حيث 
لايطلع عليه أحدء وفى الفتاوى العتابية: وإن لم يجد مكانا خاليا لايجامع. 

١15‏ : م: وذكرابن شجاع فى نوادره: عن الحسن بن زيادأبى مالك 
عن أبى يوسف عن أبى حنيفة» قال: يمنع المحبوس عن وطئ الحرائر والإماء قال 
بعض مشايخنا: ولا يترك المحبوس حتى يطأحتى يكون أشق وأبلغ فى الضحر 
فيحصل المقصودهء وهل يترك ليكتسب فى السجن؟ أحتلف المشايخ فيه» قال 
بعضهم لا يمنع من الاكتساب فى السجنء وقال بعضهم: يمنع عن ذلك 
وهوالأصح وإليه أشار الخصافء وفى الكبرى: وقال القاضى فخرالدين:الفتوى 
اليوم على أنه لايمنع من الاكتساب ويمنع من الوطئ وسائر التنعم» ولا يمنع 
المسجون من دحول أهله وجيرانه عليه ولكن لايمكنون من أن يمكثوا ثمة طويلا. 

:- وفى السغناقى: قالوا: وينبغى أن يحبس فى موضع وحش لايبسط 


-> وأخحرج الإمام الأعظم أبو حنيفة فى مسنده : عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك: 
عن عير رضي لاله فده هر كوفاغلية: قرو الحلاوه بالشبياحة. ادفغرا القدل عن المسلمين 
ماستطعتم. إعلاء السنن الحدود باب ماوردفى درء الحدود بالشبهات. 071/١١‏ برقم 560901١‏ 
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له فراش» ولا وطاء ولاأحد يدحل عليه ليستأنس ليضحرقابه. 

١ ١585‏ :- م: ولا ينبغى للقاضى أن يضرب محبوسا فى دين ولا يقيده ولا 
يقيمه» وروى عن أبى حنيفة ما يدل على أن القاضى يقيده» والذى روى عنه إذا حبس 
القاضى رجلا فى أمر قداستوجب الحبس فأقر بمال» أوحدء أوقصاص لزمه ذلك» 
وكذلك إن قيد مع ذلك ولوقال: لا أحرحك من السجنء أوقال: لا أحل منك القيد» 
أوان تصدق وقد قيده وحبسه فى حق فما أقربه لزمه» وإن كان حبسه فى غيرحق فهذا 
القول منه تهديه ولا يجوز ماأقربه فى ذلك الحالء وفى الفتاوى الخلاصة: 
لايضرب المحبوسء ولا يقيد» ولا يصفدء ولا يخوفء ولا يجرد» ولا يقام بين 
يدى صاحب الحق إهانة» وفى المنتقى: يقيد واليوم يفعلون إذا خيف الفرار. 

17 :- م: قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول: إذا قال المدعى: لا 
أقر ولا أنكرإن حبسه إذا قال: لا أقرولا أنكر حتى يقر أوينكر فأقر فى الحبس الزمه 
المال» قال: وكان أبويوسف قال قبل ذلك لا ألزمه المال» ثم رجع عن قوله لا ألزمه 
وإن كان هذا المحبوس لايزال يهرب من السجن يؤد به القاضى بأسواط حتى 
يمتنع عن ذلك ويكون عظة لغيره» هكذا روى ابن سماعة عن محمد. 

:- وذكر الخصاف فى أدب القاضى: إذا حاف على المحبوس 
أن يفرمن سجنه حوله إلى سجن اللصوصء فإن كان بينه وبين اللصوص عداوة لا 
يحوله قال محمد عن أبى حنيفة :فى رجل حبسه القاضى فى دين لرجل عليه دراهم 
وله دنانير» قال: يبيعها القاضى ويوفى الغريم حقهء ولوكانت عروضا لم يبعهاء وقال 
أبويوسف ومحمد: يببع العروض والعقار حتى يوفى الغريم حقه. 

8 :- اعلم بأن المحبوس فى الدين إذا امتنع عن قضاء الدين وله 
مال من جنس الدين بأن كان الدين دراهم وماله دراهم يقضى دينه من دراهمه بلا 
حلافء وإن كان ماله من حلاف جنس دينه بأن كان الدين دراهم وماله عروض 
أو عقارءأودنانير فعلى قول أبى حنيفة: لا يبيع العروض والعقار وفى بيع الدنانير 
قياس واستحسانء ولكنه يستديم حبسه إلى أن يبيع بنفسه ويقضى الدين» وعند 
هما يبيع القاضى دنانيره وعروضه رواية واحدة» وفى العقارروايتان» وفى الححانية: 


وعندهمافى رواية يبيع كما يبيع المنقول وهوالصحيح. م: ويكون البيع على 


الفتاوى التاتارحانية " 7/ كتاب ادب القاضى 557 الفصل :7177 فى الحبس والملازمة ج: ١١‏ 
الترتيب يبيع الدنانير أولاء ثم العروضء ثم وثم على مايأتى بيانه بعد هذا إن شاء اللّهء 
ويقضى دينه» وإن كان الدين دراهم وماله دنانير فالقياس أن لا يقضى منه دينه على 
قول أبى حنيفة» وفى الاستحسان يبيع الدنانير بالدراهم ويقضى دينه منه» وذكر فى 
كتاب العين والدين: أن صاحب الدنانير إذا ظفر بدراهم من عليه الدين» أو على 
العكس كان له أن يأحذ هذا بيان مذهب أبى حنيفة» وأما على قول أبى يوسف 
ومحمد: القاضى يبيع مال المديون بدينه ولكن يبدأ بالدنانير إذا كان الدين دراهم 
فإن فضل الدين عن ذلك يبيع العروض أولادون العقارءفإن لم يف ثمنه بدينه وفضل 
الدين عنه حينئذ يبيع العقار وهذا على إحدى الروايتين عنهماء وفى رواية أحرى 
والتوى من عروضهه ثم يبيع مالا يعخشى عليه التلف» ثم يبيع العقار. 

6ت و]ذا كان للسديون ثيات يلبمها ويمكنه أن بجرىئ يدون 
ذلك فإنه يبيع ثبابه فيقضى الدين ببعض ثمنها ويشترى بما بقى ثوبا يلبسه» وعلى 
هذا القياس إذا كان له مسكن ويمكنه أن يجزئ بما دون ذلك المسكن يبيع 
المسكن ويصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشترى بالباقى مسكنا لنفسه وعن هذا 
قال مشايخحنا: إنه يبيع مالا يحتاج إليه للحال حتى أنه يبيع اللبد فى الصيف والنطع 

2 وعن محمد أن المد يون إذا و جد من يدينه إلى أحل 
ولايستدين ولا يقضى يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لي الواحد يحل 
عرضه وماله وهذا؛ لأن الواحد ليس هو الغنى» بل الواجد من يمكنه قضاء الدين 
وقد أمكنه قضاءالدين بهذا الطريق» ثم أى القدر يترك للمديون من ماله ويباع 
ماسواه لم يذكر محمد هذه المسألة فى شيء من الكتب. 


0١‏ :- قولالمصنف: يدخل تحته قوله عليه الصلاة والسلام. الخ.أخرج أبو 
داؤد والنسائى وابن ماجة إِلآ أنه بلفغظ” عقوبته “ مكان” ماله“ وذلك عن عمر وبن الشريد عن أبيه 
عن رسول اللَهقْيّ قال: لى الواحد يحل عرضه وعقوبته. أبوداؤد ‏ القضاء ‏ باب فى الدين هل 
يحبس به 5 برقم: .151»سئن النسائى ‏ البيوع- باب مطل الغنى 0/5 برقم: /479>» 
ابن ماحة ‏ الصدقات ‏ باب الحبس فى الدين والملازمة ١75/7‏ برقم: 4717 ؟- 
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5 ::- وقدروى عن عمر بن عبد العزيز فيه ثلاث روايات )١(‏ فى 
رواية قال: يدرك ثيابه ومسكنه ونحادمه ومركبه )١(‏ وفى روايه أخرى قال يترك 
ثيابه ومسكنه وحادمه وبهذه الرواية أحذ بعض القضاة (") وفى رواية قال: يباع 
جميع ماله ويواحر ويصرف غلته إلى غرمائه وفى ظاهر رواية أصحابنا لايواحر 
إلارواية روى عن أبى يوسفء ولكن إن آجرهو بنفسه وأنحذ الأحرة يترك له قوت 
يومه وعياله ويصرف ماسوى ذلك إلى رب الدين» ومن القضاة من قال: إن كان 
فى موضع الحريباع مافوق الإزار» وإن كان فى موضع البرد يترك مايدفع به 
ضررالبرد حتى لا يباع حبته وعمامته ويباع له ماسوى ذلك وبه أحذشمس الأئمة 
الحلوانى» ومنهم من قال: يترك له دستان من الثياب حتى إذاغسل أحدهما لبس 
الآخر وهواختيار شمس الأئمة السرحسىء وفى الإبانة: إذا سلط العدل على بيع 
المرهون فامتنع يجبره الراهن فإن امتنع باع القاضى بالإجماع. 

:- رجل وضع على يديه رهن وأمر ببيعه إذا حل الأحل فحل 
"فأبى أن يبيعه والراهن غائبء أحبر على بيعه إن اشترط البيع فى الرهن» فإن لم يكن 
كذلك وشرط بعد عقد الرهن احتلف المشايخ فيه قال الصدر الشهيد: الصحيح 
أنه يجبر أيضاء وذكر شمس الأئمة السرحسى إن هذا رواية عن أبى يوسف» وفى 
رواية لا يجبر العدل إذالم يكن ذلك شرطا فى الرهن» وكذا الوكيل بالخصومة إذا 
غاب الموكل فامتنع الوكيل عن الخصومة هل يجبر؟فهو على هذا. 

0 م: وفى نودار ابن سماعة عن محمد: رجحل عليه دين وهو 
معسر وله دين على مليء فإن الحاكم يجبر المعسر حتى يتقاضى غريمه 
الموسرويقضى عن نفسهء فإن فعل وحبس غريمه الموسر فإن الحاكم لا يحبس 
المعسر بما عليه» وقال أبو يوسف: إذا كان للمعسر دين على غريمه أحذ القاضى 
غريمه بدينه وقضى دين غرمائه. 

ه١:-‏ وفى النوازل: قال إبراهيم: سمعت أبا يوسف سئل عن رحل 
حبس غريما بمال عليه» ثم غاب الطالب وترك غريمه فى السجن فلما مضى الشهر 
فسأل القاضى عنه فبلغه أنه محتاج والذى حبسه غائب؟ قال: يستوثق منه كفيلا 
بنفسه ويخلى سبيله» وفى الناصرى: حتى لواحتاج إليه الطالب يتوصل إليه 
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65 :- وفى الحاوى: ولوحبس القاضى رجلا بدين رجحل وغاب 
الطالب فقال المحبوسءأو غيره: إنى أدفع المال قال: إن شاء القاضى أحذه ووضعه 
فى يدى عدل وأخرجه وإن شاء أخذ منه كفيلاء وفى الخحانية: ولومات الطالب 
والقاضى الذى حبسه وارثه لاغير قال بعضهم: يخلى سبيله كيلا يتهمه الناس» وقال 
بعضهم: يتركه فى الحبس حتى يقضى الدين» وفى الكبرى: وقال: يتركه فى الحبس 
حتى يقضىء أو يموت؛ لأنه ليس بابتداء حبس حتى يتهم والفتوى على ذلك. 

7 ::- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد: رجحل حبس فى الكفالة 
بنفس رجلء ثم علم أن المكفول بنفسه غائب ببعض الأمصار قال:آمره أن يأحذ 
كفيلا بنفسه ويخرجه من السجن حتى يجيء بالذى كفل به» و كذلك المحبوس 
كانذي ]3 الم أنه الامال لدان هذة البلناة و لداهال فين بلدة أحرض هلرب الناين أن 
يخرجه من السجن ويأحذ منه كفيلا بنفسه على قدر المسافة» ويأمر أن يبيع ماله 
ويقضى دينه» وفى الذخيره: فإن أحرجه فلم يخرج إلى ذلك الموضع حبسهه م: 
ولم يذكرهنا أن رب الدين لوكان غائبا ماذا يصنع؟ ورأيت فى موضع آخر أن 
القاضى يخرج المحبوس من السجن ويأخذمنه كفيلا. 

4 :- الحسن عن أبى يوسف: إذا باع أمين القاضى عروض المديون 
فى دينه وقبض الثمن وهلكء ثم استحق المبيع يرجحع المشترى على الغريم ويرحع 
الغريم على المطلوب» ولايرجع المشترى على الطلوب ويجوزإقرار المحبوس 
بالدين لغيره بعد أن يحلف باللّه ماأقر به على وجه التلجئة وهذا قول أبى يوسف 
وإذاأقر المحبوس بالبيع يحلف المشترى أنه اشترى منه شراء صحيحا ودفع الثمن 
وما كان ذلك تلجئة. 

8 :- وفى الجامع الصغير الحسامى: قاضء أو أمينه باع عبدا 
للغرماء وأحذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن ورحع المشترى على الغرماء 
ولوأمرالقاضى الوصى ببيعه فباعه للغرماء» ثم استحق أومات قبل القبض وضاع 
الثمن رحع المشترى على الوصى ورجع الوصى على الغرماء. 
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الفضل الثامن والعشرون 
فيما يقضى به القاضى ويرد قضاء ه ومالايرد 

٠‏ : حمايجب ‏ عتباره فى هذا الفصل شيئان: أحدهما: أن قضاء 
القاضى متى اعتمد سببا صحيحا ثم بطل السبب من بعد لا يبطل القضاءء وإذا ثبت عدم 
سبب من الأصل بعد وجوده من حيث الظاهر فكذلك عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
الآحر» وعلى قول أبى يوسف الأول وهو قول محمد يبطل القضاءء والثانى: أن 
استحقاق المبيع على المشترى يوجب توقف البيع السابق على إحازة المستحق 
ولا يوجب نقضه وفسخه فى ظاهر الرواية. 

١‏ : - قال محمد فى الزيادات: رجل اشترى من آخر جارية ولم 
يقبضها حتى استحقها رحل بالبينة والبائع والمشترى حاضران» وقضى القاضى بها 
للمستحق» ثم ادعى البائع والمشترى أن المستحق باعها من هذا البائع وسلمها إليه» 
ثم باعها البائع من المشترى وأقام البينة قبلت بينته» فقد شرط محمد فى الكتاب 
للقضاء بالجارية للمستحق حضرة البائع والمشترىء» وأنه شرط لازم حتى لو حضر 
البائع دون المشترى» أوحضر المشترى دون البائع فالقاضى لايقضى بها للمستحق» 
وإذ لم يكن لهما بينة على ما ادعيا وطلب المشترى من القاضى أن يفسخ العقد 
بينهما لعجز البائع عن التسليم أجابه القاضى إلى ذلك» فإن فسخ القاضى العقد 
بينهماء ثم وجد البائع بينة وأقامها على المستحق أنه شرط كان اشتراها وقبضها من 
المستحق قبل أن يبيعها من هذا المشترى قضى القاضى بالجارية للبائع» وليس له أن 
يلزمه المشترىء وقول محمد فى الكتاب: ثم وجد البائع البينة وأقامها على 
المتححق يشير :إلى أن شرطاقيول هيده الينة إقامعها على المسححن: 

: - ولوكان المشترى قبض الجارية من البائع» ثم استحقها 
مستحق بالبينة قضى بها للمستحق» وتشترط هنا حضرة المشترى لاغي رأما قول 
أن جديقة رحني لدعي وان روهت لاطا قضاء لاط بالقي ولا بكرن 
للبائع أن يلزم المشترى الجارية» ثم عند محمد لما كان للبائع أن يلزم المشترى 
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الجارية فإن أبى هل للمشترى أن يأخحذ ها من البائع إذا أبى البائع بعد ذلك؟ لم 
يذكر هذا الفصل هناء قال مشايخنا: وينبغى أن لا يكون له ذلك» وإليه أشار بعد 
هذافى هذا الباب هذا إذا فسخ القاضى العقد بينهماء فلو أن القاضى لم يفسخ 
العقد بينهما ولكن البائع مع المشترى احتمعا على الفسخ حين استحقت الجارية 
من يد المشترىء ثم أقام البائع بينة على المستحق على ما قلنا وقضى القاضى له 
بالجارية لايكون له أن يلزم المشترى بلا حملاف» وإن كان المشترى لم يطلب من 
القاضى فسخ العقد بعد الاستحقاق ولكن طلب من البائع أن يرد الثمن عليه فرده 
عليه» ثم أقام البائع بينة على المستحق على ماذكر نا وأخذ الجارية من المستحق 
لبيين له أن يلوم المشترى إياهاً: 

1# -.ولوكان البائع لوايترة العمين شي غناضع المشترى إلى 
القاضى ففسخ العقد بينهما وألزم البائع الثمن للمشترى فأحذه منه» أولم يأحذه حتى 
أقام بينة على المستحق على ماقلنا وأخذ الجارية كان له أن يلزم المشترى عند 
محمد وأبى يوسف الأولء فرّع محمد على هذا الفصل وهو ماإذا رجع المشترى 
بالشمن على البائع بقضاء القاضى فقال: لوأقرالبائع أنه نوى الفسخ حتى رجحع 
المشترى عليه وباقى المسألة بحالها لم يكن للبائع أن يلزم المشترى بلاخلاف. 

١776 5‏ : - وذكرفى الجامع الصغير: مشترى الجارية إذا جحد الشراء أوعزم 
البائع على ترك الخصومة أن له أن يطأ ها وأثبت الفسخ بمجرد عزم البائع على الفسخ. 

6" : - رجل اشترى من آخر عبدا بمائثة دينار وقبضه وباعه من آخر 
وقبضه المشترى الثانى» ثم استحقها رجحل على المشترى الثانى فأقام المشترى 
الشانى بينة على المستحق أنه كان باعه من البائع الأول بكذا وسلّمه إليه والبائع 
الأول باعه من بائعه وسلّمه إليه قبلت بينته فى ظاهر الرواية» فإن لم يقم المشترى 
الآحر بينة على ذلك ولكن خاصم بائعه وهو المشترى الأول فى الثمن وقضى عليه 
بذذلكء ثم إن المشترى الأول أقام بينة على أن المستحق باعه من البائع الأول وسلّمه 
إليه قبل أن يبيعه منه وأحذ الغلام منه هل له أن يلزم المشترى الثانى؟ على قول 
لحمد وأبى يوسف الأول له ذلك» وعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف الآخر ليس له 
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ذلك وإن لم يجد المشترى الأول بينة على ذلك ورجع على البائع الأول بالشمن 
وقضى له به عليه وأقام البائع الأول بينة على ذلك المستحق على ماذكرنا وأحذ 
العبد من المستحق كان له أن يلزم المشترى الثانى عند محمد وأبى يوسف الأول. 

5 : - رجل اشترى من أخخحر غلاماوقبضه ونقد الثمن فجاء 
مستحق واستحق من يد المشترى بالبينة وقضى القاضى بالغلام للمستحق» ثم أقام 
المشترى بينة على المستحق بأنه كان أمر ببيعه» فباعه بأمره قبلت بينته» فإن لم يقم 
المشترى بينة على ذلك ورجع على بائعه بالثمن وقضى له به» ثم إن البائع أقام بينة 
على المستحق أنه كان أمر ببيع هذاالعبد قبل أن يبيعه» ينظر إن كان ما دفع إلى 
المشترى عين ماقبضه منه» أوأمسك المقبوض ورد مثله» أواستهلك المقبوض 
وضمن مثله لاتقبل بينته» فإن كان قائما وجب على البائع وهو الوكيل أن يرد عليه 
إن شاء وإن شاء أمسك ورد مثله» وإن كان الوكيل قداستهلكه ضمن مثله» وإن 
كان الثمن قد هلك عند الوكيل وضمن الوكيل للمشترى مثله من ماله قبلت بينته» 
فإذا قبلت بينته يسترد من المشترى مادفع إليه ويأخذ الغلام من المستحق ويرجحع 
الوكيل على المستحق بمثل ذلك الثمن ويدفعه إلى المشترى عند محمد وأبى 
يوسف الأول وإن كان المشترى باع الغلام من آخر من يد المشترى الأخير ورجع 
المشترى الأخير على المشترى الأول وقضى له به» فأقام المشترى الأول بينة على 
أمرالمستحق للبائع بالبيع قبلت بينته ويأخذ العبد من يد المستحق ويلزمه المشترى 
الآحرعند محمد وأبى يوسف الآخرء فلو أن المشترى الأول لم يجد بينة على 
ذلك ولكن رجع على بائعه بقضاءء أو بغير قضاء فأقام البائع الأول بينة على 
أمرالمستحق فهو علئ الوجنوه ال ذكرتافئ المسالة الأولية. 

7 : - رجل رهن من آخر جارية بألف درهم عليه للمرتهن وقبضها 
المرتهن» ثم أذ ها الراهن بغي رإذن المرتهن وباعها من إنسان وسلمها إليه» ثم إن 
المرتهن أقام بينة على الرهن قبلت بينته» وهل يتمكن المرتهن من فسخ هذا البيع؟ 
روى عن محمد أنه يتمكن» والصحيح أنه لا يتمكن» والمشترى بالخيار إن شاء 
فسخ وإن شاء صبر حتى يفكها الراهن فيأحذهاء فإن اختار المشترى فسخ العقد 
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واستردها ليس له أن يلزم المشترى. 

: - وإن كان الراهن قد قضى الدين وقبض الجارية» ثم باعهامن 
هذا المشترى» ثم إن المرتهن جحد القضاء وقضى القاضى له بالجارية رهنا وطلب 
المشترى من القاضى أن يفسخ العقد وفسخ وردالثمن على المشترى» ثم أقام البائع بينة 
على قضاء الدين واستردادها قبل البيع وأحذها وأراد أن يلزم المشترى هل له ذلك؟ 
وقع فى بعض نسخ محمد أن المسألة على التفصيل إن كان المشترى لم يقبضها حتى 
استحقها المرتهن له ذلك» وإن كان المشترى قبضها فله أن يلزم المشترى عند محمد 
وأبى يوسف الأولء خلافا لأبى حنيفة وأبى يوسف الآخرووقع فى بعض النسخ أن له 
أن يلزم المشترى عند محمد وأبى يوسف الأول مطلقا من غير تفصيل» وهذا 
الإطلاق يدل على ولاية الإلزام عند محمد وأبى يوسف الأول» سواء كانت 
الحارية مسلّمة إلى المشترى أولم تكن وهو الصحيح. 
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الفصل التاسع والعشرون 

فى بيان حكم مايحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء 

8 :- قال محمدفى الجامع: عبد فى يدى رجل جاء رجحل 
وادعى أنه عبده» وأنكر صاحب اليد دعواه فذهب المدعى ليأتى بالشهود فباع 
صاحب اليد العبد من رجحل وسلّمه إليهءثم أودع المشترى العبد من البائع وغاب» 
ثم إن المدعى أعاد صاحب اليد عند القاضى هذا ليقيم عليه البينة بحقّه فهذه 
المسألة على وجوه )١(‏ إما إن علم القاضى بما صنع ذواليد )١(‏ أولم يعلم ولكن 
أقدوالتلعي بلك ففى الوجهين جميعا لاخصومة للمدعى مع صاحب اليد 
وسيأتى جنس هذه المسائل فى كتاب الدعوى إن شاء الله تعالئ. 

٠‏ :- وكذلك إذا أقام صاحب اليد بينة على إقرارالمدعى بذّلك 
وإن لم يكن شئ من ذلك ولكن صاحب اليد أقام بينة على ماصنع فذكر أنه وديعة 
فى يده لفلان كان اشترى بعد الخصومة» فإن القاضى لايقبل بينته ولا يندفع عنه 
الخصومة» وإذا لم يندفع عنه حصومة المدعى وقضى القاضى عليه بالعيب ببينة 
المدعى لوحضر المشترى بعد ذلك وأقام البينة على الشراء من صاحب اليد 
لاتسمع بينته» والذى ذكر نا فى دعوى البيع من الغائب وإيداع الغائب منه كذلك 
فى دعوى الهبة والصدقة» ولوكان القاضى لم يقض بشهادة شهود المدعى حتى 
حضر المشترى دفع ذواليد العبد إليه ويجعل القاضى المشترى خصما للمدعى ولا 
يكلف المدعى إعادة البينة» وإذا قضى على المشترى للمدعى ببطلان البيع الذى 
جرى بينه وبين ذى اليد رحع المشترى عليه بالثمن. 

١‏ :- وكذلك لوشهد على صاحب اليد رجل واحدء ثم حضر 
المشترى ودفع العبد إليه» فأقام المدعى شاهدا آخر على المشترى قضى له بالعبد 
ولا يكلفه إعادة الشاهد الأول» وكذلك لوأن ذااليد باع العبد من غيره ولم يسلمه 
إلى المشترى حتى حضر المدعى وأقام الذى فى يديه البينة أنه باع العبد من فلان 
ولم يسلمه إليه لا يلتفت إلى بينة ذى اليدء ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا 
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أقام بينة على البيع والقبض» ثم الإيدا ع منه. 

١5‏ : - قال محمد فى الجامع: رجحل فى يديه عبد أقام رجحل بينة على 
أنه عبده اشتراه من الذى فى يديه بألف درهم ونقده الثمن وأقام ذواليد البينة أنه عبد 
فلان أودعه» فإن الخصومة لاتندفع عنه ويقضى بالعبد للمدعىء فلو 
لم يقض القاضى بالعبد للمدعى حتى حضر المقرله وصدق ذاليد فيما أقرله به» 
فالقاضى يأمر ذاليد بدفع العبد إلى المقرله» ثم يقضى القاضى لمدعى الشراء بالعبد 
ولايكلفه إعادة البينة على المقرله» فإن قال المدعى: أنا أعيد البينة على المقر له كان له 
ذلك وكان المقضى عليه فى هذه الصورة ذااليد لاالمقرله» ولوأن القاضى 
لم يقض بالعبد للمدعى على الذى حضر حتى أقام الذى حضر بينة أنه عبدى أودعته 
من صاحب اليدء أولم يقم البينة على الإيدا ع قبلت بينته وبطلت بينة مدعى الشراء. 

ثمإن أعاد مدعى الشراء البينة على رب العبد أنه كان للذى 
فى يديه وأنه اشتراه منه بألف درهم ونقده الثمن فهذا على وجهين:إما إن أعاد 
البيئة على رب العبد بعد ماقضى القاضى لرب العبد ببينة» وفى هذا الوجه لا تقبل 
بينته وإن كان قبل القضاء تقبل بينة مدعى الشراء متى أعادها على المقر له. 

١57١ 5‏ : - ثم هناثلاث مسائل )١(‏ إحداها: ماذكر نا أن مدعى الشراء 
أقام شاهدين فقبل القضاء له أقر صاحب اليد بالعبد لإنسان وصلقه المقرله. 

571 : - (5) وثانيها: إذا أقام المدعى شاهدا واحدا على الشراء من ذى 
اليد فأقر ذو اليد بالعبد لفلان الغائب ثم حضر وصدق المقرفى إقراره فإنه يؤمر بدفع 
العبد إلى المقرله» فإن أقام مدعى الشراء شاهدا آخر على الشراء قضى بالعبد له ولا يكلفه 
القاضى إعادة الشاهد الأول على المقرله» ويكون المقضى عليه ذااليد دون المقرله. 

5 :- (”) المسئلة الثالثة: مدعى الشراء إذالم يُقم البينة على ذى 
اليد حتى أقر ذواليد أن العبد لفلان الغائب أودعه إياه ثم حضر المقر له وصدقه 
ودفع العبد إليه» ثم أقام مدعى الشراء البينة على المقرله وقضى القاضى بذلك كان 
المقضى عليه فى هذه الصورة المقرله. 

7 :- وفى آخر دعوى الجامع: رجحل فى يديه دار جاء رجل وادعى 
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أنها داره وطلب القاضى من المدعى البينة» فقاما من عندالقاضى وباع المدعى عليه 
الدارمن رجحلء فبيعه صحيحء حتى لو تقدما بعد ذلك إلى القاضى وجاء المدعى 
بشهوديشهدون ان الدارله وقد علم القاضى ببيع المدعى عليه أوأقرالمدعى بذلك 
فلاخصومة بينهماء وإن كانت الدارفى يد المدعى عليه» وكذلك لوأقام المدعى 
شاهداواحداء ثم قاما من عند القاضى وجاء المدعى بالشاهد الآخر فالقاضى 
لايسمع خحصومة المدعى إذاعلم القاضى بالبيع» أوأقر المدعى بلالك» ولو كان 
المدعى أقام شاهدين فَعَدّلا فلم يقض القاضى بشهادتهماء ثم قاما من عندالقاضى 
وباع المدعى عليه الدار من المدعى لا يصحء حتى لوتقدما بعد ذلك إلى القاضى 
فالقاضى يقضى عليه بتلك البينة» وإن أقر المدعى ببيعه» أو علم القاضى بذلك» فرق 
بين الشاهد الواحد وبين الشاهدين» وروى إبن سماعة عن أبى يوسف أنه سوّى بين 
الشاهد الواحد وبين الشاهدين» وأبطل بيع المدعى عليه وهبته فى الفصلين جميعا. 

:- قال: رجحل فى يديه عبد ادعاه رجحلان كل واحد منهما يقيم 
البينة أنه عبده أودعه من الذى هوفى يديه» وذواليد يجحد ذلك» أولا يبجحد 
ولا يقر بل يسكتء فلم يقض القاضى بشهادة الشهود لعدم ظهورعدالتهم حتى 
أقرذواليد لأحدهما بعينه أنه عبده أودعنيه فإن القاضى يدفع العبد إلى المقرله فإذا 
عدلت الشهود قضى بالعبد بينهما نصفين» ولو أقام كل واحد من المدعين شاهدا 
واحد على ما ادعياه ثم أقر ذواليد بالعبد لأحد هما يدفع العبد إليه ولا يبطل ما 
أقام كل واحد منهما من الشاهد الواحد فإن أقام غي رالمقر له شاهدا آخر قضى 
بالعبد له» فإن لم يقض له حتى جاء المقرله بشاهدآخر قضى بالعبد بينهما نصفين 
إلا أن يقول الذى لميقرله ذو اليد قبل أن يقضى القاضى بالعبد بينهما نصفين:أنا 
أعيد شاهدى الأول وأقيمه مع شاهدى الآخر على المقرله حينئذ يقضى بكل العبد 
له ولو قال غيرالمقر له: قد مات شاهدى الأول أو غاب يقال له: هات شاهدا 
آخر على المقرله ويقضى لك بكل العبدء فإذا أقام شاهدا آخر يضم الثانى مع الأول 
فيقضى بالعبد كله له إلا أن يقيم المقرله شاهدا آخر مع الشاهد الأولء أو يقيم 
شاهدين مستقلين فيكون بينهما. 


الفتاوى التاتارحانية ” 7 /كتاب أدب القاضى الفصل :4 ١‏ حكم مايحدث بعد إقامةالخ. ج: ١١‏ 

8 :- عبد بين يدى رجل أقام رجلان كل واحد منهما البينة على 
أنه عبده أودعه إياه» وذو اليد جاحد» أوساكت فقضى بالعبد بينهما نصفين» ثم إن 
كان أحدهما أقام على صاحب تلك البينة» أو غيرها أن العبد عبده لم ينتفع بتنلك 
البينة ولا يقضى له على صاحبه بشيء» ولوعَدّلت بينة أحدهما ولم تعدل بينة 
الآخر» أولم يقم الآخر شاهدا أصلاء أوأقام شاهدا واحدا فقضى به لمن عُدّلت 
بينته» ثم جاء الآحر ببينة عادلة قضى له به» ولوأقام أحد هما البينة فلم تزك بينته 
حتى أقر ذواليد أن العبد للذى لم يقم البينة أودعه إياه ودفع القاضى العبد إلى المقر 
لهء ثم زكيت بينة الذى أقامها وأحذ صاحب البينة العبد من المقر له» ثم إن المقر له 
أتى ببينة أنه عبده أودعه إياه قبلت بينته وقضى له بالعبد. 

6 :- فإن قال المدعى وهو غير المقر له» أناأعيد شهود على المقر 
له هل تقبل بينته؟ فهذا على وجهين: إن كان ذلك بعد ما قضى ببينة المقر له 
لاتسمع بينته» وإن كان ذلك قبل القضاء ببينة المقرله قبلت بينة المدعى. 
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الفصل الثلاثون فى بيان من يشترط حضوره لسماع 

5١‏ :- إذا استحق العبد من يدالمشترى بالملك المطلق وقضى 
بالشمن فأقام البائع بينة أن هذا العبد نتجّ فى ملكى من أمتى وأن القضاء للمستحق 
وقع باطلا وليس لك حق الرجوع علي بالثمن قبلت بينته إذا أقامها بحضرة 
المستخق إليه أشار فن السيرالكبيرة وكذلك إذا أقام البائع البينة على أن هذا العبد 
تنج فى ملك البائع من أمته قبلت بينته إذا أقامها بحضرة المستحقء ثم إن محمّداً 
شرط حضرةالمستحق لقبول هذه البينة من البائع وبعض المشايخ أبوا ذلك» وقالوا: 
القياس يقتضى أن لا تشترط حضرة المستحق» وطكذا حكم الشيخ الإمام شمس 
الأئمة السرحسى بفرغانة» وبعض مشايخنا قالوا: لابل» حضرة المستحق شرط كما 

١55‏ : - م: قال: وإذا اشترى من آخر حارية ولم يقبضها حتى استحقها 
رجحل بالبينة فالقاضى لايسمع بينة المستحق ولا يقضى له بالجارية مالم يحضر البائع 
والمشترى» وقد مرت هذه المسألة فى الفصل المتقدمء ولوكان الاستحقاق بعد 
القبض لاتشترط حضرة البائع»وفى دعوى المستأحر تشترط حضرة 
الآحروالمستأحرء وكذلك فى دعوى الرهن تشترط حضرة الراهن والمرتهن. 

7" : - وإذا أراد الشفيع الأحذ بالشفعة» وكان ذلك قبل قبض 
المشترى المشترئ تشترط حضرة البائع والمشترى للقضاء بالشفعة» وإذا استحق 
المستعار رجحل بالبينة تشترط للقضاء له حضرة المعير والمستعير جميعاء 
وفى الذخيرة: ورأيت فى بعض المواضع اخحتلاف المشايخ فى هذه الصورة» وفى 
اشتراط حضرة المودع مع صاحب الوديعة احتلاف المشايخ أيضاء وفى دعوى 


الفتاوى التاتارحانية "' 7/كتاب أدب القاضى 765 الفصل : ١ ٠‏ من يشترط حضوره الخ. ج: ١١‏ 
00 تشترط حضرة المزارعين؟ اختلف المشايخ بعضهم شرطواء وبعضهم 
لم يشترطواء وبعضهم قالوا: إن كان البذر من قبلهم تشترط حضرتهمء وإن كان 
البذر من قبل رب الأرض لاتشترط حضرتهم. 

4 :- وإذا ادعى رجل نكاح امرأة ولها زوج ظاهر تشترط حضرة 
الزوج الظاهرلاستماع الدعوى والبينة» وإذا مات الرحل وترك أشياء يمكن نقلها 
ل ل 
تركته» ولا تشقرط إحضار التركة لنصب الوصىء وهل يشترط إحضارها لاثيات 
التركة فقّد قيل: يشترط وقد قيل: يشترطء وإذا قامت البينة على إفلاس المحبوس 
لايشترط لسماعها حضرة رب الدين ولكن إن كان رب الدين حاضراء أو وكيله 
فالقاضى يطلقه بحضرته» وإن لم يكن أحدهما حاضرا فالقاضى يطلقه بكفيل. 

6-:- ذكرالخصاف فى أدب القاضى: رحل قدم رجلا إلى 
القاضى» وقال: إنى زوجت ابنتى هذه من هذا على صداق كذا بأمرها وهو ينكر وأنا 
أريد صداقهاء فإن أقرالزوج بالنكاح والمهر ولم يدع عدم الدحول بها فالقاضى يأمر 
الزوج أن يدفع المهرإلى الأبء ولا يشترط إحضار المرأة عند علمائنا وقال زفر 
تشترط حضرتها وهو قول أبى يوسفء والصحيح قول أبى حنيفة ومحمد. 

171 :- ولوادعى رجل على صغير شيئا وله وصى حاضر يريد به 
الصغير المحجورعليه» لاتشترط حضرة الصغير هكذا ذكر الشيخ فى شرح كتاب 
القسمة» ولم يفصل بينما إذا كان المدعى به ديناء أو عينا وجب الدين بمباشرة هذا 
الوصىء أو وجب لابمباشرته» وذكر الناطفى فى أجناسهء إذا كان الدين واحبا 
بمباشرة هذا الوصى لا يشترط إحضار الصغيرء وفى أدب القاضى للخصاف: وإذا 
وقع الدعوى على الصبى المحجور إن لم يكن للمدعى بينة لا يكون له إحضار 
الصغيرء وإن كان للمدعى بينة والمدعى يدعى الاستهلاك فله حق إحضاره ولكن 
يحضرمعه أبوه حتى إذا لزم الصبى شيء يؤدى عنه أبوه من أمره »وفى كتاب 
الأقضية: إن إحضار الصبى فى الدعوى شرطء وبعض المتأخرين من مشايخنا من 
شرط ذلك سواء كان الصغير مدعياء أومدعى عليه» ومنهم من أبى ذلك» وإذالم يكن 
للصبى وصى وطلب المدعى من القاضى أن ينصب عنه وصيا أجابه القاضى إلى 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى 706 الفصل : ٠ ٠‏ من يشترط حضوره الخ. ج: ١١‏ 
ذلك وتشترط حضرة الصغيرعند نصب الوصى للاشارة إليه» وفى الإبانة: فإن لم 
دعواه ولا ينصب وصياإلا بحضرة الصغير ومن مشايخ زماننا من أبى ذلك» وقال: 
لوكان الصبى فى مهد يشترط إحضار المهد مجلس الحكم والأول أقرب إلى 
الصواب وأشبه بالفقه» وفى الذخيرة: ألاترى! أنه لو وقع الدعوى على مريض 
أوعلى امرأة مخدرة لايشترط إحضارهما. 

607 : - وفى مأذون الكبير: العبد المأذون إذا لحقه دين التجارة 
وطلب الغرماء من القاضى ببيع العبد فالقاضى لايبيع العبد إلابحضرة المولى» 
وفى مأذون الكبيرأيضا: إذا شهد شاهدان على العبد المأذون بغصب اغتصبه أو 
بوديعة استهلكهاءأو جحد هاء أوشهدوا عليه بإقراره بذلك» أوشهدواعليه ببيع» 
حضرةالمولئ ولو كان مكان العبد المأذون عبد محجور عليه شهد شاهدان 
باستهلاك مال» أوغصب اغتصبه وجحد العبد ذلك لاتقبل هذه الشهادة إلابحضرة 
المولى» وقول محمد فى هذه المسألة إن الشهادة لاتقبل معنا ه أنها لاتقبل على 
المولئ حتى لايطالب المولى ببيع العبد إما تقبل الشهادة على العبد ويقضى 
القاضى عليه حتى يؤاخذ به بعد العتق» طكذا ذكر شيخ الإسلام فى شرح المأذون 
وإن كان المولى حاضرا مع العبد فإن كان المدعى ادعى استهلاك مال» أوغصب 
فالقاضى يقضى على المولى» فإن ادعى استهلاك وديعة» أو استهلاك بضاعة على 
العبد المحجور فعلى قول أبى حنيفة ومحمد: القاضى لايسمع هذه البينة على 
المولى» وعند أبى يوسف يسمع البينة على المولى والصبى المأذون الذى أذن له 
أبوهء أووصى أبيه فى التجارة بمنزلة العبد المأذون له فى التجارة إذا شهد الشهود 
عليه بما هو من ضمان التجارة قبلت شهادتهم إن كان الذى أذن له غائبا. 

:- وإذا شهد الشهود على العبد المأذون بقتل عمد» أوقذف 
إمرأة» أو زناء أو بشرب ححمرءوالعبد ينكر» فإن كان المولى حاضراقضى بثالك على 
العبد بلا خلافء وإِن كان العبد حاضرا والمولى غائب فعلى قول أبى حنيفة ومحمد 
القاضى لايقضى عليه بشيء» وعلى قول أبى يوسف: القاضى يقضى عليه 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب أدب القاضى 7076 الفصل : ٠ ٠‏ من يشترط حضوره الخ. ج: ١١‏ 
بالحدوالقصاصء كما لوقامت البينة عليه بالحدءأو بالقصاص قبل الإذن و إن كان 
الشهود شهدوا على إقرار العبد إن شهدوا على إقراره بالحددود الخالصة لله تعالئ 
كحد الزنا وشرب الخمر لاتقبل هذه الشهادة بالإحماع» وإن شهدوا على إقراره 
بالقذفء أوالقتل العمد تقبل البينة حال حضرة المولى ويقضى بالقصاص وحد 
القذفءوإن كان المولى غائبا فالمسألة على الخلاف وإن قامت البينة على إقرارالعبد. 

48> : - ولو شهد الشهود على صبى مأذون» أومعتوه مأذون له بقتل 
عمدء أو قذفء أوشرب حمر ءأوزنا ففيما عدلا تقبل الشهادة سواء كان الآذن حاضرا 
أوغائبا وفيما إذا شهدوا بالقتل الخطأ إن كان الآذن غائبا لاتقبل الشهادة» وقيل: 
لوقامت البينة على قتل الصبى والمعتوه عمدا كانء أو خطأ إن كان الآذن حاضرا 
قبلت البينة وقضى بالدية على العاقلة وإن كان غائبا لاتقبل» وإن شهدوا على إقرار 
الصبى والمعتوه ببعض ماذكر نا لاتقبل الشهادة سواء كان الآذن حاضرا أوغائبا. 

:- وإن شهدوا على عبد مأذون له بسرقة عشرة دراهم, أو أكثر 
وهو يجحد فإن كان مولاه حاضرا قطع عندهم جميعاء وهل يضمن السرقة؟إن كان 
استهلكها لايضمن» وإن كانت قائمةردها على المسروق منه»ء وإن كان المولى غائبا 
لايقطع العبد عند أبى حنيفة ومحمد ويضمن السرقة» وعند أبى يوسف يقضى 
بالقطع» وإن كان الشهود شهدوابسرقة أقل من عشرة دراهم قضى القاضى بالمال 
ولايقضى بالقطع سواء كان المولى حاضرا أوغائبا. 

”"١‏ :- وإن كان الشهود شهدوا على إقرار المأذون بسرقة عشرة دراهم 
والمولى غائب فالقاضى يقضى بالمال ولا يقضى بالقطع فى قول أبى حنيفة ومحمدء 
وقال أبو يوسف: يقضى بالقطع؛ وإن كان الشهود شهدوا على إقرار العبد المحجور 
بالسرقة فالقاضى لا يقبل هذه البينة أصلا سواء كان المولى حاضرا أو غائبا حتى لا 
يقطعالعبد ولا يؤاخذ المولى ببيعه لأحل المال» ولكن يؤاحذ العبد به بعد العتق. 


١ 6‏ : - أخرج عبدالرزاق عن ابن سيرين قال: إذا وجدت السرقةمع السارق 
أحذت منهه وإذالم توجد معه قطعت يده» ولاضمان عليه مصنف عبد الرزاق» اللقطة» باب غرم 
السارق. 5١9/١١‏ برقم -١8/859‏ 


الفتاوى التاتارخانية 5 3 /كتاب أدب القاضى /61 7 الفصل ١:‏ 7 نصب الوصى والقيم الخ. ج: ١١‏ 


الفصل الحادى والثلاثون فى نصب الوصى 
والقيم وإثبات الوصية عند القاضى 

؟ ”5 :- وإذا ترك الرحل مالا فى البلدة التى مات فيها وورثته فى بلدة 
أخرى فادعى عليه قوم حقوقا وأموال»! هل ينصب القاضى عن الميت وصياليئبت 
الغرماء الديون والحقوق على الميت ذكر الخصاف فى أدب القاضى: أن هذه 
البلدةإن كانت منقطعة عن تلك البلدة ولا تذهب العير من هنا إلى ثمة» ولا تأتى 
من هنا إلى ثمة يعنى فى الغالب كان للقاضى أن ينصب وصياء وفى الذخيرة: وإن 
لم تكن الغيبة منقطعة لاينصب القاضى وصياء ول وكانت الورثة كبارا وله وارث 
صغير فى المصر فإن القاضى يجعل للصغير وكيلا فيقيم المدعى البينة على الوكيل 
وقضى القاضى له بدينه ويكون ذلك قضاء على حميع الورثة كما لوكان هذا 
الصغير كبيرا فقضى القاضى عليه كان قضاء على جميع الورثة. 

57 :- وذكرالخصاف فى نفقاته فى باب نفقة المرأة: إذامات 
الرحل ولم يوص إلى أحد وله أولا د صغار وكبار فالقاضى ينصب وصيافى ماله 
وقال الشيخ الأحل شمس الأئمة الحلوانى: وللقاضى أن ينصب الوصى فى مال 
الميت فى ثلاثة مواضع: أحدها:أن يكون على الميت دين أوتكون الورثة صغارا 
أويكون الميت أو صى بوصايا فينصب وصيا لينفذ وصاياه فإنما ينصب القاضى 
الوصى فى هذه المواضع وفيما عداها فلا» وما ذكر الخصاف فى أدب القاضى 
لايخالف ماذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة» لأن المراد مما ذكره شمس الأئمة 
نصب الوصى لقضاء الدين» والمراد مما ذكر الخصاف نصب القاضى لإثبات الدين. 

4 : - وإذاهلك الرحل وترك عروضا وعقارا وعليه ديون» وله ورثة كبار 


١59‏ بج الفح ابورواو عو مر رين امريد عن امش ردول الل قا الى 
الواحد يحل عرضه وعقوبته» قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ عليه» وعقوبته يحبس له. سنن أبى داؤد 
» القضاءء باب فى الدين هل يجس به. ١١/5‏ برقم /757. 
سنن النسائىء البيو ع باب مطل الغنى . 7٠١1/7‏ برقم /4599-479.-> 


الفتاوى التاتارحانية ”7 / كتاب أدب القاضى 76/١‏ الفصل: ١‏ 7 نصب الوصى والقيم الخ. ج: ١١‏ 
فامتنعت الورثة عن قضاء الدين وعن بيع التركة» وقالوالرب الدين: سلمنا التركة 
إليك فأنت أعلم به» فالقاضى هل ينصب وصيا للميت؟ فقد قبل: ينصب وقد قيل: 
لاينصب ويأمر الورثة بالبيع فإن أبوا حبسهم حتى يبيعوا. 

5" :- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو اشترى الوارث شيئا من مورثه 
فوجد به عيبا بعدموته ينصب القاضى قيّما حتى يرد عليه» وكذا الوارث لوقال:أنا 
لا أبيع التركة فى الدين ينصب القاضى وصياء ولو قال أحد الورثة:أنا لأبيع لأحل 
الدين جاز بيعه» و كذا لوكان أب الصغير مبذرا مسرفا ينصب القاضى قيّما حتى 
يحفظ مالهء وفى أدب القاضى للخصاف: إذا ادعى دينا فى تركة» والورثة 
كبارلكنهم غيب إن كانت الدار التى فيه الورثة منقطعة عن البلد الذى توفى فيه 
يعنى لاتذهب العير من هذاإلى ثمة »ولاتأتى ينصب القاضى وصياء ولو كان 
للميت وارث بالغ وهو مقر تقبل بينة الوصى على الوصاية وعلى الدين» وسئل 
شمس الأئمة الأوزجندى عمن مات ولم يترك شيئا وعليه دين فأراد الغريم إثبات 
دينه؟ فله ذلك يقيم البينةعلى الورثة إن كان له ورثة وكانوا حضوراء وإن لم يكن له 
ورثة» أو كانوا غيبا فالقاضى ينصب له وصيا حتى يثبت الدين عليه» وهذا الجواب 
يخالف ماذكره الخصاف فى المسائل المتفرقة. 

:- وإذانصب القاضى وصيا فى تركة الأيتام »والأيتام فى ولايته 
ولم تكن التركة فى ولا يته» أوكانت التركة فى ولايته والأيتام لم يكونوا فى 
ولاينه» أوكان بعض التركة فى ولا يته» والبعض لم يكن فى ولا يته حكى عن 
الشيخ الإمام شمس الأئمة أنه قال: يصح النصب على كل حال ويصير الوصى 


-> وأرج عنه ابن ماجة: قال رسول اللههكُ: لي الواحد يحل عرضه وعقوبته» قال علي الطنافسى - 
رحمه الله يعنى عرضه شكايته وعقوبته سجنه. سئن ابن ماجة + الصدقات» باب الحبس فى الدين 
والملازمة. ١75/‏ برقم /714171. 

وأخصرج إبن أبى شيبة عن جابر: أن عايّاً حبس فى الدين. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية» فى الحبس فى الدين. 4/١١‏ ه برقم .7١757‏ 

وأخرج أيضاً عبدالرزاق فى مصنفه نحوه.القضاءء باب الحبس فى الدين. "١5/8‏ برقم7 571 -١‏ 


الفتاوى التاتارحانية " 7/كتاب أدب القاضى 755 الفصل: ١‏ 7 نصب الوصى والقيم الخ. ج: ١١‏ 
وصيافى جميع التركة أينما كانت التركة» وقال القاضى الإمام ركن الإسلام علىئ 
السغدى: ماكان من التركة فى ولايته يصير وصيافيه» ومالا فلاء وقيل أيضا: يشترط 
لصحة النصب كون اليتيم فى ولا يته ولا يشترط كون التركة فى ولايته. 

7 :- وإذا نصب القاضى متوليا فى وقف ولم يكن الوقف 
والموقوف عليه فى ولايته» قال شمس الأئمة: هذا إذا وقع المطالبة فى مجلسه 
صح النصبء وقال ركن الإسلام لا يصح, وإن كان الموقوف عليه فى ولايته بأن 
كانوا طلبة العلم» أو أهل قرية» أو أهل بلدة» أوأنا سا معذورين» أو كان رباطاء أو 
خحاناء أو مسجدا ولم تكن الضيعة الموقوفة فى ولا يته» قال شمس الأئمة: 
يعتبرالتظ الم والمرافعة» وقال ركن الإسلام: إن لم يكن المقضى عليه حاضرا لا 
يصح النصبء وإن كان حاضرا يصح. 

0 :- رجل جاء إلى قاض من القضاةء وقال: إن أبى فلان مات 
وعليه ديون وترك عروضا وعقارا ولم يوص إلى أحد وأنا لاأستطيع بيع ماترك 
لأقضى دينه؛ لأن أهل الناحية لايعرفوننى لابأس للقاضى أن يقول: إن كنت صادقا 
فبع المال واقض الدينء إن كان صادقا وقع موقعه وإن كان كاذبا لايعمل 
أمرالقاضى» وفى النوازل: قاضى سمر قند نصب وصيافى محدود وقف ببخارى 
والمدعى عليه بسمرقند» صح الدعوى والسجل. 

81 :- م: وإذاامات الرحل وقد كان أوصى إلى رجل أى جعله 
وصياوقبل الوصى الوصاية فى حياته» أوبعد وفاته وحاء إلى القاضى يريد إثبات 
وصايته فالقاضى ينظر فيه» إن كان أهلا للوصاية يسمع دعواه إذا أحضر مع نفسه 
من يصلح خصماحتى إن المدعى إذا كان عبداء أو صبيا فالقاضى لايسمع 
دعواهما وهنا كلمات كثيرة تأتى فى كتاب الوصايا إن شاء الله تعالئ» والخصم 
فى ذلك وارثء أو موصى له أورجل للميت عليه دين» أورحل له على الميت دين 
هذه الجملة من كتاب الأقضية. 

:- وفى المنتقى: رواية إبراهيم رجحل مات وعليه دين وأوصى 
بثلث مالههء أوبدراهم مسماة لرحل وأخذها الموصى له ثم جاء الغريم والورثة 
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شهودءأوغيب وقدم الموصى له إلى القاضى فالموصى له لا يكون خصما لهء وأشار 
إلى أن الوصية متى حصلت بقدر الثلث فالموصى له لا يعتبر بالوارث» وإذا حصلت 
الوصية بما زاد على الثلث وصحت الوصية بأن لم يكن ثمة وارث فالموصئ له 
خصم الغريم فى هذه الحالة» ويعتبر الموصى له فى هذه الحالة بالوارث» وصاحب 
الأقضية: ذكر الموصى له مطلقا من غير فصل بينما إذا كان الموصى له بالثلثء أو 
بالزيادة على الثلث فيحتمل أن يكون المرادمنه ما إذا كان الموصى له بالزيادة على 
الشلث » ثم إذا أقام بينة على بعض هؤلاء أن الميت أوصى إليه وأنه قد قبل وصايته 
نظر القاضى فيه» فإن كان عدلا مرضى السيرة مهتد يا فى التجارةيمضى وصايته» 
وإن عرفه بالفسق والخيانة لا يمضى إيصاء ه» وإن عرف منه ضعف رأى وقلة هداية 
فى التصرف يمضى وصايته» ولكن يضم إليه أمينا مهتديافى التجارة حتى يتظاهر فى 
التجارة ولا يتلف مال الصبى» وإن لم يظهر منه فسق ولم يعرف بلك لكن اتهم به 
فالقاضى يشده بمشرفه» أويضم إليه وصياآخر حتى لا ينفرد أحدهما بالتصرف 
فيظهر النظر لليتيم» ثم إذا ثبت وصايته بالبينة. 

0١‏ :- وفى كتاب الوصية: إقرار الميت بالديون لأناس والوصايا 
لأناس» والوصايا بأنواع البر لأناس وحضر غريم وقضى له بحقه» ثم حضر آخر هل 
يقضى له بتلك البينة؟ قال أبو حنيفة: لا يقضى» وقال أبويوسف: يقضى ولم يذكر 
محمد فى الكتاب وأمافى الوصايا بأنواع البر يكتفى بهذه البينة بالإجماع» 
وفى الفتاوى الخلاصة: ثم إنمايصح دعوى الإيصاء إذا كان المدعى أهلا 
للإيصاء أما إذالم يكن فلاء نَأن كان غيذا أو طبياء“قاذ نفك تضبر فاتهما هد 
الأصحء وإن كبرالصبى قبل أن يخرجه القاضى من الوصاية لا يكون وصيا عند أبى 
حنيفة» وعند هما يكون صياء ولو أوصى إلى عبده إن كانت الورثة» أو بعضهم 
كبارا لايجوزء وإن كان جميع الورثة صغارا فكذلك عند هماء وأبو حنيفة جوز 
ذلكء» وإن أوصى إلى ذمىء أومستأمن يخرجهما القاضى من الوصاية» وقبل 
الإخراج صح تصرفهماء ولوأوصى إلى مكاتبه جاز. 
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يملك الجد التصرف إذا كانت التركة خخالية عن الدين» فإن كان فيه دين مستغرق 
لايملك الجد بيع التركة ولكن الوصى يفعل ذلكء ولو امتنع الوصى من التتصرف 
لا يجبرء ولوأراد أن يخرج نفسه فى غير مجلس القاضى ليس له ذلك كال وكيل 
وبمحضرمن القاضى لاينبغى له أن يخرحه إن كان كافياء وإن عزله ينعزل» وإن 
لم يكن له وصى ينصب القاضى وصيًا. 

* 5 :- م: ولوأن رجحلا حضرعند القاضى وادعى أن أخخاه فلان بن 
فلان مات وترك من الورثة أباه فلان بن فلان» وأمه فلانة بنت فلان» ومن البنين 
فلان وفلاناء ومن البنات فلانة وفلانة» وامرأته فلانة بنت فلان لا وارث له غيرهم 
وأنه أوصى إلي فى صحة عقله وجواز تصرفه فى تركته وإنى قبلت منه هذه الوصية 
وتوليت القيام بلك وأنه كان لأخى على هذا الرجل الذى حضر كذا من الدين 
وإن أحى مات قبل قبضه شيئا من هذاالدين فإن على هذا الذى حضر قضاء الدين 
إليّ لأصرفه إلى ورثته وإلى ما أمربه الميت فالقاضى يسمع دعواه ويسأل الخصم 
أولا عن الموتء ثم يسأله عن الدين» فإن أقربالدين حينئذ يسأله عن الوصاية» فإن 
أقربها أيضا لايؤمر بدفع المال إليه حتى يثبت وصايته بالبينة. 

"> : - وذكرالخصاف فى أدب القاضى: رجحل ادعى أن فلانا مات 
وأنه كان أوصى إليه بقبض دينه الذى له على هذا الرحل» والعين الذى فى يديه وصدقه 
المدعى عليه فى جميع ذلك أمر بتسليم الدين والعين إليه» وفى الجامع الكبير: أن على 
قول محمد أولا يؤمر المدعى عليه بتسليم الدين إلى الوصى دون العين كما فى 
الوكالة» ثم رجع» وقال: لايؤمر بتسليم الدين إليه ولا بتسليم العين فما ذكرفى 
الأقضية: يوافق قول محمد آخر على ماذكر فى الجامع. 

75 :- ولو كان الغريم أقر بالموت وأنكر الوصاية والمال» يكلف 
المدعى إقامة البينة على الوصاية فإذا ثبتت الوصاية حينئدذ يقيم البينة على المال 
وكذلك إذا أنكر جميع ذلك يكلف الوصى إقامة البينة على الوصايا والموت 
جميعا لينصب خصماء فإذا أقامها حينئذ يسمع البينة على المال» ولوأقام البينة أولا 
على المال» ثم أقام البينة على الوصاية لايقبل بينته على المال ويؤمر بإعادتهاء وإن 
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كاناالشهود على الوصاية والموت والمال فريقا واحدا فأقام بينة على ذلك كله 
حملة قال أبو حنيفة: لاتقبل بينته على المال ويؤمر بإعادتهاء وقال أبويوسف: تقبل 
بينته عليها ويؤمر بالإعاده ولكن إذا آل الأمرإلى القاضى فالقاضى يقضى بالوصاية 
أولآء ثم بالمالء» هكذا ذكرالخصافء وفى موضع آخر أن القاضى لا يقبل البينة 
على المال عند أبى حنيفة» وعند محمد يقبل قال ثمة: وقول أبى يوسف مضطرب» 
وإن أقر بالوصاية والموتء أوأنكر الموت ولم يكن للمدعى بينة وطلب من القاضى 
أن يحلفه على المال أجابه القاضى إليهء وإن أقر بالمال والموت وأنكر الوصاية 
كان للقاضى أن ينصب وصياء ولولم ينصب ليس له أن يستحلفه» وإن أقرالوصاية 
والمال وأنكر الموت هل يستحلفه عليه؟ فالجواب فيه نظير الجواب فى الوارث. 
15 ::- ولوكان المدعى عليه أقر بالمال وأنكر الوصاية والموت 
وأقام المدعى البينة عليهما وقضى القاضى بالوصاية والموت بالشرائط التى ذكرنا 
وأراد أن يكتب بلك كتاباء يكتب هذا كتاب الشهاده أشهد عليه القاضى فلان 
بن فلان إلى قولك حضر فى يوم كذا من شه ركذافى سنة كذا فلان بن فلان وثبت 
معرفته عنده باسمه ونسبه ووجههء وذكروا أحضرمعه رجلا أثبت معرفة المدعى 
بالاسم والنسب ولم يثبت معرفة المدعى عليه بالاسم والنسبءثم يكتب فذكر 
المدعى هذاالذى حضر أن أخاه فلان بن فلان ينسبه إلى أبيه وجده توفى وترك من 
الورثة أباه فلانء وأمه فلانة» ومن البنين فلانا وفلاناء ومن البنات فلانة وفلانة لا 
وارث له غيرهم, ثم ذكر وأنه أوصى إليه فى صحة عقله وبدنه وحواز أمرهءثم ذكر 
جميع تركته وما يخلف بعده من قليل و كثير» ثم ذكر وقبل وصيته وتولى القيام 
بلكءثم ذكر وأن لأحيه فلان بن فلان على هذه الذى أحضره معه كذا درهما 
وزن سبعة نقد كذا حالة» ثم ذكر وأن له البينة على ماادعى» ثم ذكر وأحضر من 
الشهود رحلين يشهدان أن فلان بن فلان أخحا فلان بن فلان الوصى حضر وقد 
عرفاه معرفة قديمة باسمه ونسبه ثم ذكر وتوفى وترك من الورثة أباه فلان بن فلان» 
وأمه فلانة بنت فلانء وابنين يقال لهما فلان وفلان وبنتين يقال لهما فلانة وفلانة» 
وامرأة واسمها فلانة بنت فلان ولا يعرفان له وارثا غيرهم فعرف القاضى هذين 
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الشاهدين بالعدالة والرضا فقبل شهادتهما فيما شهدا به وشهد أحد هذين 
الشاهدين وشاهد آخر فشهد اجميعا أن فلان بن فلان أشهدهما فى صحة من 
عق له و بدنه وجورازأمره أنه جعل أخاه فلان بن فلان الذى هو حاضر فى مجلس 
الإشهادوصيه بعد وفاته فى جميع ماحلفء فقبل فلان الذى حضر وصيته إليه» ثم 
ذكر يعرف هذا القاضى هذين الشاهدين» ثم ذكر فسأل القاضى فلان بن فلان 
يعنى المدعى عليه عماادعى عليه فلان بن فلان لأخيه فلان بن فلان من الدراهم 
الموصوفة فيه» ثم ذكر فأقر عنده يعنى المدعى عليه أن الفلان بن فلان أخ هذا 
الذى حضر عليه كذا و كذادرهما وزن سبعة نقد كذا حالة فسأل فلان الذى 
حضريعنى المدعى القاضى إنفاذ القضاء بما ثبت عنده من وفاة أحيه وعدة ورثته 
ووصيته إليه وإلزام فلان يعنى المدعى عليه ما أقر به عنده لفلان بن فلان من 
الدراهم الموصوفة والقضاء بذلك كله عليه ويأمره بدفعها إليه» ثم ذكر فأنفذ 
القاضى فلان بن فلان القضاء بوفاة ابن فلان أخ هذا المدعى الذى حضر وعدٌ 
ورثة فلان يكتب جميعهم, ثم يكتب على ما اجحتمع عليه الشاهدان اللذان شهدا 
بذلك عنده فى شهادتهم وأنفذ القاضى فلان بن فلان أيضا القضاء بوصية فلان بن 
فلان إلى أخيه فلان فى جميع تركته وقبول هذه الوصاية بمااجتمع عليه الشاهدان 
اللذان شهدا بنالك عنده فى شهادتهم, ثم قال: وذلك بعد إن اثبتت إليه عدالته 
وأما نته وأنه موضوع للالك» ثم ذكر وأمرته أن يقوم فى جميع تركة أخيه فلان بن 
فلان مقام الوصى فيما يجب فى ذلك للّه عليه وألزم القاضى فلان بن فلان الذى 
حضريعنى المدعى عليه ما أقربه عنده لفلان بن فلان من الدارهم الموصوفة فيه 
وقضى بذلك كله عليه وأمره بدفعها إلى فلان بن فلان الذى حضر وهوأحوه فلان» 
ثم يذكر وأنفذذلك كله وقضى به على ماسمى ووصف فى هذا الكتاب بمحضر 
من فلان وفلان وهو يومئذ قاضى عبداللّه فلان أميرالمؤ منين على مدينة كذاء ثم 
يكتب فى مجلس قضاءه بين الناس فى مدينة كذا. 

07 :- وليس للقاضى ولاية نصب الأوصياءء ولاولاية نصب قيم 
الأوقاف إذالم يكن فى منشوره ذلكء إذا قال القاضى لرحل: جعلتك وكيلا فى 
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تركة فلان فهو و كيل بالحفظ خاصة إلاأن يقرن به مايدل على الوكالة بأن يقول: 
تبيع وتشترى فحينئذ يكون وكيلا تاماء ولو قال: جعلتك وصيا فى تركة فلان فهو 
وصى تامء وفى النوازل: قال الفقيه: وبهذانأحذء ولوأن المالك قال لرحل:أنت 
وكيلى فى مالى فهو وكيل فى الحفظ خاصة دون غيره» ولو قال: أنت وصىّ فى 
مالى صاروصيا بعد الموت فكذلك أمرالقاضى >م: ولوقال: أنت وصىّ فى مالى 
فهو وصى تام بعد الموت» وكذلك إذا قال القاضى ذلك القاضى إذا حرج إلى 
القرية ونصب قيمافى أمور الصغير»أوفى وقفء أو فى نكاح أيتام» حكى فتوى 
الشيخ الإمام ظهير الدين أنه يجوزءوفى الناصرى: إذا نصب القاضى وصيا فليس له 
أن يتصرف فى غير ماجعل إليه القاضى و إذااتهم الوصى يجعل معه غيره. 

:- وفى الفتاوى الخلاصة: وفى أدب القاضى للخصاف: 
رحل قال: إن بلغ ابنى فلان فهو وصى فى كذا عند أبى حنيفة لا يكون وصيا إذا 
بلغ» وعند هما يكون وصياء ولو قال: أوصيت إلى فلان فإن أدرك ابنى فهووصى 
دون فلان أو هو وصىٌ مع فلان لايكون وصياء وعند هما يكون وصيا على ما قال 
فإن أفرد فهو مفرد وإن شاء إشراكه فهو على ماجعل. 

48 :- وإذا كتب صك الوصاية أوالتولية ولم يذكر جهة وصايته 
الأحضت واركتي اله وض فو نحي الجاكم أو شولى دن بحية الحجا كم ولم ميتم 
القاضى الذى نصبه والذى ولاه جاز» وعلى هذا كتب القضاء فى المجتهدات 
وكذا لوكتب وصئ من جهة الشرع فهو وقوله من جهة الحاكم سواء. 

:- رجل قال لآخر: و كلتك بعد موتى يصير وصيا ولو قال: جعلتك 
وصيا حال حياتى فهو وكيل على أن كل واحد ينعقد بلفظ الآخر وفى الفتاوى: لو قال 
لآخر:أنت وصى فى مالى يصير وصيا بعد موته. 
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الفصل الثانى والثلاثون 

عليه وقيام بعض أهل الحق عن بعض فى إقامة البينة 

١‏ :- القضاء بالبينة على الغائب وللغائب لايجوز إلا إذا كان عنه 
حصم حاضرعاإما قصدىء وذلك بتوكيل الغائب إياهء وإما حكمي: وذلك بأن يكون 
المدعئا على الغائب سببا لثبوت المدعى على الحاضر لامحالة» أو شرطا له على 
ماذكر الشيخ الإمام فخر الاسلام على البزدوى وعامة المشايخ أن يكون المدعى على 
الغائب سببا لثبوت المدعى على الحاضر لا محالة» وإليه أشار محمد فى الكتب فى 
مواضع» وفى السغناقى: وأما عند الشافعى القضاء على الغائب بالبينة جائز» ويستوى 
فى ذلك إن كان غائبا عن البلد أو عن مجلس الحكم حاضرا فى البلد هو الصحيح. 

؟ 55 : - وفى الذخيرة: ثم سوى شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده 
عننينا ]ذا كان السدقي علي الغا والعاطر شيعين وونهها إذا كان المداعي 
شيئاو احدا فتشترط السببية لا تتصاب الحاضر خصما عن الغائب فى الفصلين جميعاء 
وذكر القاضى الإمام أبو زيد فى كشف المشكل: وعامة المشايخ فى شروحهم: 
أن السببيةتشترط فيما إذا كان المدعئ شيئين وهو الأشبه والأقرب إلى الفقه» بيان 
هذا الأصل فيما إذا كان الشيع المدعى واحدا إذا ادعى رجل دارافى يدرجل أنها 
داره اشتراها من فلان الغائب وهو يملكها وقد غصبها ذواليد منى» وقال ذواليد: 
الداردارى فأقام المدعى بينة على دعواه قبلت بينته ويكون ذلك قضاء على 


١١‏ : - قول المصنف:“ القضاء با لبينة على الغائب الخ“ أخرج الترمذى عن علىٌ 
قال: قال لى رسول الله يّ: إذا تقاضا إليك رجحلان» فلاتقض للأول حتى تسمع كلام الآخر 
فسوف تدرى كيف تقضىء قال علىّ: فما زلت قاضياً بعد. سنن الترمذى» الأحكام؛ باب ماحاء فى 
القاضى لايقضى بين الخصمين حتى يسمع كلامهما 54/١‏ ؟ برقم 55 .١7‏ 
وأخعرج عبدالرزاق عن الشعبى قال: سمعت شريحاً يقول: لايقضى علئ غائب. مصنف عبدالرزاق» 
القضاءء باب لايقضى علئ غائب» 5/8 "٠١‏ برقم ١5 7٠05‏ 


الفتاوى التاتارحانية ” ؟/كتاب ادب القاضى 111 الفصل 3١:‏ القضاء على الغائب ج: ١١‏ 
الحاضر والغائب» وينتصب الحاضر خصما عن الغائبء أما على ماذكره شيخ 
الاسلام فلأنٌ المدّعى على الحاضر والغائب شئ واحدء والمدعى على الغائب 
سبب لثبوت المدعى على الحاضر لا محالة» وأما على ماذكره عامة الشمايخ فلأن 
المدعى على الحاضر والغائب شيئ واحدء أما بيان هذا الأأصل فيما إذا كان 
المدعى عليه شيئين إذا شهد شاهدان لرجل على رجحل بحق من الحقوق فقال 
المشهود عليه :هما عبدان لفلان الغائب فأقام المشهود له بينة أن فلانا الغائب 
أعتقهما وهو يملكهما فإنه تقبل هذه البينة ويثبت العتق فى حق الحاضر والغائب 
جميعا والمدّعى شيئان» المال على الحاضر والعتق على الغائب» إلا أن المدعى 
على اهعاتب سين انيت الدع على الحافر ل ماله لان العدق الاتفيلت ع 
ثبوت ولاية الشهادة بحال فصارالشيء واحداً من حيث المعنى فينتصب الحاضر 
خصما عن الغائب ويقضى بالعتق فى حق الحاضر والغائب جميعا. 

١١"‏ : - وإذا كان المدعى شيئين إلا أن المدعى على الغائب ليس سببا 
لثبوت المدعى على الحاضر لامحالة بل قد يكون سببا وقد لا يكون سببا لاينتتصب 
الحاضر خصما عن الغائب بيان هذا الأصل فى رجل قال لامرأة رجل غائب إن زوجك 
فلان الغائب وكلنى أن أحملك إليه» فقالت المرأة أنه كان قد طلقنى ثلاثا وأقامت على 
ذلك بينة قبلت بينتها فى حق قصريد ال وكيل عنها لافى حق إثبات الطلاق على 
الغائب» حتى لو حضر الغائب وأنكر الطلاق فالمرأة تحتاج إلى إعادة البينة. 

١6+‏ : - فإذا كان المدعى عليهما شيئين والمدعى على الغائب سبب 
لثغبوت المدعى على الحاضر باعتبار البقاء لا بنفسه فالقاضى لايلتفت إلى دعوى 
المدعى ولا يقضى ببينته» لاعلى الحاضر ولا على الغائب» بيان هذا الأصل رجحل 
اشترى من آخر جاريةءثم ان المتعرئ ادعن أن البائع قد كان زوّجها من فلان 
الغائب قبل أن اشتريها وقد اشتريتها ولم أعلم بنالك» وأنكر البائع دعواه فأقام على 
ذلك بينة يريد ردالجارية فالقاضى لايقبل هذه البينة لا على الحاضر ولا على الغائب» 
وكذلك المشترى شراءاً فاسدا إذا أقام البينة أنه باع منه فلان الغائب يريد به إبطال 
حق البائع فى الاستر داد لاتقبل بينته» لافى حق الحاضر ولا فى حق الغائب. 


الفتاوى التاتارحانية ” '؟/ كتاب ادب القاضى /7"11 الفصل 5١5:‏ القضاء على الغائب ج: ١١‏ 
هه" : - وكذلك لو أن رحلا فى يديه دار بيعت وبجنبها دار فأراد الذى 
فى يديه الدارأن يأخحذ المشتراة بالشفعة» فقال المشترى للشفيع: الدار التى فى 
يديك ليس بدار لك إنما هى لفلان» وأقام الشفيع البينة أن الدار التى فى يديه داره 
اشتراها من فلان الغائب لايقضى بالشراء فى حق الحاضر ولا فى حق الغائب. 
5" :- وفى الهداية: ولا يقضى القاضى على الغائب إلاأن يحضر من 
يقوم مقامهء وقال الشافعى: يجوزهء ولو أنكرء ثم غاب فكذلك وفيه خلاف 
أبى يوسف ومن يقوم مقامه قد يكون نائبا بإنا بته أو بإنا بة الشرع كالوصى من 
جهة القاضى» وقد يكون حكما بأن كان مايدعى على الغائب سببا لما يد عيه على 
الحاضر إما إذا كان شرطا لحقه فلان يعتبر به فى جعله خصما عن الغائب» وبعض 
المتأخرين من مشايخنا وافقوا الشيخ فخرالإسلام علىٌ البزدوى فى انتصاب الحاضر 
حصما عن الغائب إذا كان المدعى على الغائب شرطا لثبوت المدعى على الحاضر» 
وبه كان يفتى شيخ الاسلام محمود الأوزجندى حكى عنه ظهيرالدين المرغينانى. 
7" : - وذكر فى طلاق الجامع الأصغر: رحل قال لامرأته: إن طلق 
فلان امرأته فأنت طالق» ثم امرأة الحالف ادعت على الحالف أن فلان طلق امرأته 
وفلان غائب وأقامت المرأة البينة لاتقبل منها هذه البينة ولايحكم بوقوع الطلاق 
عليهاء وقد أفتى بعض المتأخرين بقبول هذه البينة وبوقوع الطلاق» والحاصل أن 
الإنسان إذا أقام البينة على شرط حقه بإثبات فعل الغائب» فإن لم يكن فيه إبطال 
حق الغائب تقبل هذه البينة وينتصب الحاضر خصما عن الغائب» وإن كان فيه 
إبطال حق الغائب» وفى الإبانة والصغرى: من طلاق أو عتاق أو بيع أوما أشبه 
ذلكء م: أفقتى بعض المتأخرين أنه تقبل البينة ويقضى على الحاضر والغائب 
جميعاء وفى الصغرى: وبه أحذ القاضى محمود الأوزحندى» م: والأصح أنه لا 
تقبل هذه البينة ولا ينتتصب الحاضر خصما عن الغائب» وبه كان يفتى ظهيرالدين 
ومسألة الجامع الأصغرتدل على صحة هذا القول وما يفعله الوكلاء على باب 
القضاة اليوم من إثبات البيع أوالوقف أو الطلاق على الغائب يجعله شرطا لوكالة 
الحاضر وصورته أن يقول زيد مثلا لجعفران كان عمرو مثلا باع داره أوطلق امرأته 


الفتاوى التاتارحانية ” '١؟/‏ كتاب ادب القاضى 71/١‏ الفصل 5١5:‏ القضاء على الغائب ج: ١١‏ 
أووقف ضيعته على سبيل كذا فأنت وكيلى فى إثبات حقوقى على الناس 
والخصومة فيها وقبضهاء ثم ان جعفرا أحضر رحلا يدعى عليه مالأويدعى أن زيدا 
قدوكله بقبض حقوقه على الناس وإثباتهاء والخصومة فيها وكالة معلقة بشرط 
كائن» وهو بيع عمرو ضيا عه من فلان أوطلاق عمروامرأته وإن عمرا قد كان باع 
ضياعه أوطلق امرأته قبل توكيل زيد إياى وقد صرت وكيلا من زيد بالخصومة فى 
حقوقه وقبضهاء وإن لزيد عليك كذا وكذاء فيقول المدعى عليه لجعفرأن زيدأء 
قد وكلك على الوجه الذى إلا انى لاأعلم أن هذا الشرط هل كان وهل صرت 
أنت وكيلا؟ فيقيم جحعفرالبينة على بيع عمرو داره أوعلى طلاقه امرأته» فيقضى 
القاضى بالبيع على عمرو وكالة الحاضرء وهذا فتوى بعض المتأخرين أيضاء وفى 
الذخيرة: والأصح أن هذه البينة لاتقبل كما ذكرنا فى الجامع الأصغر: لأن فيه 
إبطال حق على الغائب. 

:- وفى الخانية : هذا فصل احتلف فيه المشايخ أن الإنسان هل 
ينتتصب خصما عن الغائب فى إثُبات شرط حقه» قال بعضهم: ينتصب خصما 
والصحيح أنه لايتتصب إذا كان شرطا يتضرربه الغير كالطلاق والعتاق وما أشبه 
ذلك والصحيح فى هذا ما ذكر محمد فى الجامع: وهوأن رجلا إذا أراد إثبات 
الدين على الغائب ينبغى للرجل أن يقول لصاحب الدين»كفلت لك بكل مالك 
على فلان الغائب ثم أن صاحب الدين يحضر الكفيل إلى مجلس القاضىء ويقول 
إن لى على فلان الغائب ألف درهم وإن هذا الرحل كفل لى بجميع مالى على فلان 
ولى على فلان الغائب ألف درهم»كانت لى عليه قبل كفالة هذا الرحل» فيقرالكفيل 
بالكفالة» وينكر المال على الغائب صح إنكاره كأنٌ قوله بكل مالك على فلان 
لايكون إقرارامنه بالمال لأنه مجهول فإذا أقام المدعى البينة أن له على الغائب ألف 
درهم كانت له عليه قبل كفالة هذا الرحل تقبل بينته» ويقضى له بالكفالة والمال» 
وإن كانت الكفالة عن الغائب بين يدى القاضى على هذا الوجه فأنكر المال على 
الغائب فأقام المدعى البينة على المال» فكذلك يقضى على الحاضرء ويكون ذلك 
قضاء على الغائب» سواء ادعى الكفالة عن الغائب بأمره أولم يذكر الامر. 


الفتاوى التاتارحانية ” '؟/ كتاب ادب القاضى 714 الفصل 5١5:‏ القضاء على الغائب ج: ١١‏ 

8 :- ولو ادعى رجل أن له على الغائب ألف درهم وأن هذا الرحل 
كفل لى عن الغائب بالألف التى لى عليه بأمره فهذه ماتقدم سواء يقضى على 
الحاضر ويكون ذلك قضاء على الغائب» ولو ادعى أن له على الغائب ألف درهم 
وإن هذا الرحل كفل لى عنه بالألف التى لى عليه» ولم يقل يأمره وأنكر المدعى 
عليه ذلك» فأقام المدعى البينة على ماادعى فإن القاضى يقضى بالألف على 
الحاضرء فلايكون ذلك قضاء على الغائب بخلاف ماإذا ادعى كفالة عامة بكل 
ماله على الغائب» فإن ثمة يقضى على الحاضرء ويكون ذلك قضاء على الغائب 
سواء ادعى الكفالة بأمره أولم يذكر الأمر. 

:- م: ذكرفى كتاب الحوالة والكفالة إذا كفل رجحل عن رجحل 
بألف درهم وغاب المكفول عنه وادعى الكفيل عن الطالب أن الألف التى كفلت 
بهاعن فلان ثمن حمرء وقال الطالب: لا بل كان ثمن عبدء فالقول قول الطالب 
فإن أراد الكفيل أن يقيم بينة على الطالب بذلك لاتقبل بينته» ولا ينتتصب الطالب 
خحصماله فى ذلك» بخلاف مال وكان المطلوب حاضراء وأقام البينة على الطالب 
على أن الألف التى يدعى على من ثمن حمر حيث تقبل بينته. 

0١‏ :- وفى نوادرابن سماعة:عن محمد رجل ادعى على رجحل 
ألف درهم لنفسه ولغائب من ثمن عبدأوثوب باعاه وأقام البينة» قال أبوحنيفة 
:يقضى بنصيب الحاضردون الغائب حتى لو حضر الغائب كلفا باعادة البينة» وقال 
أبو يوسف: يقضى بنصب الحاضر والغائب جميعاء وفى الذحيرة: حتى لا يحتاج 
الغائب إلى إعادة البينة إذا حضر قال صاحب شرح الأقضية: ذكر بعد هذا مايدل على 
رجوع أبى يوسف إلى قول أبى حنيفة ومحمد فى الظاهر» وعلى ماعليه عامة الروايات مع 
أبى حنيفة» وذكر فى المنتقى: قول محمد مع قول أبى يوسفء قال فى المنتقى: وإن 
كان الألف ميراثا بينه وبين الغائب لايكلف الغائب إعادة البينة إذا حضر بلا خحلاف. 

5 :- قال فى المنتقى: والحاصل أن الدين إذا كان مشتركا بين 
رجحلين لابجهة الارث بل بجهة أخرى فاحد الشريكين لا ينتتصب نخصما عن الآخر 
عندأبى حنيفة وإن كان مشتركا بجهة الارث ينتصب خصما وعند أبى يوسف 


الفتاوى التاتارحانية ” ؟/كتاب ادب القاضى 170/٠‏ الفصل 5١5:‏ القضاء على الغائب ج:١١‏ 
ينتتصب خصما على كل حالء قال رحمه اللّه فى المنتقى: ماقاله أبو حنيفة قياس» 
وماقالهأبويوسف استحسانء ومحمد أذ بالاستحسان إن كان مع أبى يوسف» 
ثم على قول أبى يوسف ومحمد على ماذكر فى المنتقى: إذاحضر الغائب وصدق 
الحاضر فيما ادعى كان بالخيار إن شاء يشارك المدعى فيما قبض ثم يتبعان 
المطلوب وإن شاء اتبع المطلوب ويأحذ نصيبه منه» وإن لم يحضر الغائب حتى 
رجع الشاهد ان عن شهادتهما فإن على قول أبى حنيفة يبطل حق الغائب ولا يقضى 
له بشى» ثم يشارك الغائب إذا حضر الحاضر فيما قبضءثم إذا شاركه فالحاضر 
لا يرجع على المطلوب بشئ» قال فى إملاء بشربن الوليد: قال أبو يوسف إذا صار 
الشاهدان بحال لا يجوز القضاء بشهادتهما قبل قدوم الغائب» ثم قدم الغائب لم 
يقض له بشئ وهذا يدل على رجوع إبى يوسف إلى قول أبى حنيفة. 

٠١5‏ : - وإذا ادعى رجحل أناوفلان الغائب اشترينا هذه الدار من هذا 
الرحل بألف درهمء ونقدناله الثمن وأقام البينة على ذلك» فعلى قياس قول أبى حنيفة 
يقضى للحاضر بنصف الدارء فإذا قدم الغائب كلف إعادة البينة» وعلى قول أبى 
يوسف يقضى بالدار كلها للحاضر والغائب» ويدفع إلى الحاضر نصف الدار ويوضع 
النصف الثانى على يدى رجل ثقة» قال أبويوسف: ولا أقسمها حتى يحضر الغائب. 

64 :- قال فى المنتقى: فإن قدم الغائب وجحد الشراء بطل نصيبه من 
ذلك» وجاز نصيب الحاضرء وقال هذا بلاحلاف وذكر هذه المسألة فى المبسوط: 
وقال تقبل هذه البينة فى حق الحاضر ولا تقبل فى حق الغائبءو لم يذكر فيها خلافاء 
وذكر الخصاف المسألة على الخلاف على حسب ماذكر فى المنتقى: وذكرنا أن 
على قول أبى يوسف ينزع نصيب الغائب من يد المدعى عليه» بعض مشايخنا قالوا: هذا 
إذا وصل الثمن إلى البائع كما هو موضوع المسألة فإن موضوع المسألة إن المدعى 
قال ونقدناله الثمن إما إذا كان لم يصل لا ينزع» وبعضهم قالوا:نقد الثمن يحتاج إليه 
للدفع إلى المشترى ونحن لاندفع إلى المشترىء بل نضعه على يدى العدل» ويد العدل 
فى الحبس نظير يد البائع كما أن يد العدل فى الرهن نظير يد المرتهن فى الحبس. 

”> : حقال فى كتاب الأقضية: وإذا ادعى رحل على رجحل أنه كان 


الفتاوى التاتارحانية ” '؟/كتاب ادب القاضى 701/١‏ الفصل 5١5:‏ القضاء على الغائب ج: ١١‏ 
لأبى على هذا الرحل ألف درهمء وقد مات أبى قبل استيفائه منه» وترك من الورثة 
إياى وابنا آخر وهو غائب» وأقام البينة وطلب نصيبه منه» فالقاضى يقضى بنصيب 
الحاضر والغائب حتى إذا حضر الغائب لايكلف إعادة البينة على القضاء ولم يحك 
خلافاءوذكر فى ديات المبسوط: ان أحد الورثة إذا أقام البينة على القصاص على 
رحل ثبت ذلك فى حق جميع الورثة حتى لا يكلف بقية الورثة على إقامة البينة إذا 
حضر واعند أبى يوسف ومحمدء وعلى قول أبى حنيفة يثبت حق الحاضر بهذه 
البينة» ولا يغبت حق الغائب حتى يكلف الغائب إذا حضرإعادة البينة. 

١5‏ : - وفى الخانية: روى ابن سماعة عن محمد رحل ادعى أن له 
على فلان الغائب ألف درهم وان هذا الرحل الذى أحضر معه كفيل له عن الغائب 
بأمره وأنكر الكفيل الكفالة» فأقام المدعى البينة على الكفيل أنه كفل بأمر الغائب 
وإن له على الغائب ألف درهمء ذكرنا أنه تقبل بينتهء ويرجع الكفيل على الغائب» 
فإن قال الكفيل بعد القضاء لم يأمر نى الغائب بذّلك لايرجع على الغائب إذا أدى 
ويجعل ذلك بمنزلة الإبراء» ولوكان كفل عن رحل بأمره وأدى المال» ثم غاب 
الطالب فحضر الكفيل والمكفول عنه فاقر المكفول عنه بالكفالة» وححد أداء 
المال أوجححد الكفالة أيضاء فأقام الكفيل شهودا على دفع المال والكفالة بأمره» 
فإنه يقضى على الطالب بالقبض حتى لوحضر الطالب وأنكرالقبض يقضى عليه 
بالبراءة بتلك البينة» ويرجع الكفيل على المكفول عنه بذلك المال. 

7 :- ولوأن رجلين عليهما ألف لرجحل وكل واحد منهما كفيل 
عن صاحبه» ثم جحد المال فأقام المدعى البينة على أحدهما بالمال» وقضى 
القاضى عليه بالمال والكفالة» فلم أجل الطالب شيئا حتى غابء ثم قدم الآخر فإن 
القاضى يقضى عليه بتلك البينة بخمسمائة كانت عليه وإن ادعى أنه وصى فلان 
الميت وادعى دينا للميت على رحل» وجححد الخصم الوصاية والدين» فإن القاضى 
لايأحذ من المدعى عليه كفيلا حتى يثبت الوصاية» وكذا لوادعى أنه وكيل فلان 
الغائب أو وارث فلان الميت وجححد الخصم الوراثة والوكالة والموت فأقام 
المدعى بينة على ذلك» ثم إن المدعى أحضر رحلا آخر قبل تزكية الشهود وادعى 
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على الثانى حما للميت فإن القاضى لايكفل الثانى حتى تظهر عدالة بينة ال وكالة 
والوصاية» فإن شهدوا على الأمرين جميعا معا على الوصاية والدين أوال وكالة 
والدين» القياس أن لاتقبل البينة على الدين حتى يقضى بالوصاية أوالوكالة ليثبت 
حصومته أولاء ثم تسمع البينة على الحق وهو قول أبى حنيفة» وفى الاستحسان 
تقبل» وإذا ظهرت عدالة الشهود يقضى بهما لكن يقدم القضاء بالوصاية والوكالة 
والوراثة على القضاء بالدين» وإن عدلت بينة الوصاية والوكالة خاصة يقضى بهاء 
وإن عدلت بينة الدين خاصة لايقضى. 

04 :- ولوادعى رجحل على رجل أنه وصى فلان الميت وأن لى 
على هذاالميت كذا يسمع دعواه» وكذالو ادعى الوكالة من ميت أوغائب إذا 
عرف الميت أو الغائب باسمه أوباسم أبيه وحده ولقبه إن كان لاتحصل المعرفة 
إلا باللقب وإذا سمع دعواه وطلب بكفيله فإن القاضى لا يكفله لأنه لم ينبت 
خحصومته معهءفإن أقرالمدعى عليه بالوصاية» وأنكر أن يكون فى يده شئ من المال 
لم يكن عليه شئ وإن طلب المدعى من القاضى بكفيله حتى يقيم البينة على 
المدعى عليه يأخذ منه كفيلاء وإن كانت هذه الخصومة مع الوارث والوارث ينكر 
النسب والارث والموت جميعاء فأراد أن يأخذ منه كفيلا ليحضر البينة لاثبات 
النسب والموت والارث فإن القاضى يكفله. 

8 :- وفى الصغرى: إذا أراد أن يقضى على وكيل الغائب أوعلى 
وصى الميت فله أن يقضى بحضرة الوكيل والوصىء إذا ادعى على الغائب شيئا 
ليس للقاضى أن ينصب وكيلا عنه لكن مع هذا لو سمع البينة على الغائب من غير 
وكيل وحكم نفذ لكونه مجتهدا فيه» قال ظهيرالدين فى نفاذ القضاء على الغائب 
روايتان» ونحن نفتى أنه لاينفذ حتى لا يتطرقواإلى هدم مذهب أصحابناء الحيلة فى 
إثبات الدين على الغائب أن يكفل للمدعى من الغائب رجحل بكل ماللمدعى على 
الغائب» ويجيز المدعى كفالته فى المجلس فيدعى المدعى على الكفيل مالا 
مقدرا بسنن الكفالة المطلقة» فيقر الكفيل بالكفالة» وينكر كون المال للمدعى 
على الغائب» فيقيم المدعى البينة بالمال على الغائب فقضى القاضى على الكفيل 
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بالمال الذى ادعى عليه بإقراره بالكفالة» م يبرئٌ المدعى الكفيل عن المال فيثبت 
المال على الغائب لأجل انتصاب الكفيل خصما عنه» لأن مايدعى المدعى على 
الحاضر لا يثبت إلا بعد ثبوت المال على الغائب» وفى مثل هذه الصورةينتتصب 
الحاضر حصما عن الغائب استخرحت هذة الحيلةمن مسألة ذكر ها فى باب 
مايكون الرحل خصما من ضمان الجامع: 

5 :- وهذاإذا كانت الكفالة بكل مال له على الغائبء أما إذا لم 
يكن بأن ادعى أن له على فلان الغائب كذاء وأن هذا الحاضر كفل بهذا المال 
وأقام البينة على ذلك: فقضى القاضى على الكفيل لايكون ذلك قضاء على 
الغائب» أماإذا كفل بكل مال له على الغائب فالقضاء على الكفيل بمال معين 
يكون قضاء على الغائب» 00200 الكفالة بأمرالغائب أو بغيره. 

١5/١‏ : - م: وذكر فى دعوى المبسوط: دارفى يدى رجل أقام رجل 
البينة أن أباه مات وترك هذه الدار ميرا ثا له ولأخيه فلان لاوارث له غير هما وأخوه 
غائبءفإن القاضى يقضى بحصة الحاضرء وينزع نصيبه من يده ويسلمه إليه» وأما 
نصيب الغائب فيترك فى يدى ذى اليد حتى يحضر الغائب فى قول أبى حنيفة» وعلى 
قول أبى يوسف ومحمد إن كان صاحب اليد منكرا كما هو موضوع المسألة حتى 
احتيج إلى إقامة البينة يعخرج نصيب الغائب من يده ويضعه على يدى عدلء» وإن كان 
مقرايترك نصيب الغائب فى يده قالا: وهذا استحسانء فإن ترك نصيب الغائب فى 
يدذى اليد ثم حضر الغائب هل يكلف إعادة البينة؟ لم يذكر محمد هذا الفصل 
فى كتاب الدعوىء وإختلف المشايخ على قول أبى حنيفة» منهم من قال يكلفه 
إعادة البينة كما فى مسألة القصاص» ومنهم من قال لا يكلفه إعادة البينة» وجعل 
هذه المسألة على الوفاق وهو الصحيحء وقيل مسألة دعوى الدين بالارث تحتمل 
أن تكون على الخلاف أيضاكمسألة القصاص»وصاحب الأقضية ذكر ها مطلقا 
من غير ذكر الخلاف ولكن هذا ليس بصحيح. 

:- ومن جنس هذه المسألة مسألة الهبة» وصورتها: رجل ادعى 
على رجل أنه وهب له هبة» ولفلان الغائب وسلمها إليهماء فإن كان الموهوب 
شيئا لايحتمل القسمة صحت هذه الدعوى وقبلت بينته فى حق الحاضر دون 
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الغائب عند أبى حنيفة» وعلى قول أبى يوسف تقبل بينته فى حق الغائب أيضا كما 
فى الشراءء وإن كان الموهوب شيئا يحتمل القسمة بأن كان دارا لم تصح هذه 
الدعوى عند أبى حنيفة» لأن عنده هبة الدار من رحلين فاسدة» وعندهما هبة الدار 
من رحلين صحيحة فتصح هذه الدعوى. 

: - ومن هذا الجنس مسألة الرهن» وصورتها: رجحل ادعى على 
رحل أنى وفلان الغائب ارتهنا من هذا الرحل الدار التى فى يديه بدين لنا عليه» ثم 
أنه استولى عليها وأقام على ذلك بينة فعلى قول أبى حنيفة لا تقبل هذه البينة 

"> :- ومن هذ الجنس مسألة الوصية وصورتهاء رجحل مات 
وأوصى بوصايا شيء لاناس مختلفين فى كتاب الوصية» فحضر واحد منهم ممن 
أوصى له وقدم الورثة وأقام البينة على الوصية» فعلى قول أبى حنيفة يقضى بنصيب 
الحاضر دون الغائب» وعلى قول أبى يوسف يقضى بجميع الوصية حتى إذا حضر 
الغائب لا يكلف إعادة البينة ثانيا. 

5 :- ذكر فى كتاب الأقضية : عن أبى يوسف لوأن رجلاادعى 
على رجلين ما لافى صك وأحدهما حاضر يجحدء والآخر غائب وأقام على ذلك 
بينة فإن أبا حنيفة قال أقضى بالمال على الشاهد والغائب جميعاء قال الشيخ الإمام 
أبو بكر الرازى: هذا الجواب على أصل أبى حنيفة لايستقيم؛ لأن الحاضر 
لايتتصب خحصما عن الغائب عنده فى جنس هذه | لمسائل» ورواية فى المنتقى: 
عن أبى حنيفة أنه قال: أقضى على الحاضر بنصف المالء وقال أبو يوسف: أقضى 
على الحاضر والغائب بجميع المال» واعلم أن محمدا ذكر هذه المسائل فى 
المبسوط: وأجاب فى الكل على نمط واحد أن عند أبى حنيفة القضاء على 
الحاضر وللحاضر يقتصر عليه» وصاحب الأقضية ذكر فى هذه المسائل أن على 
قو لأبى حنيفة يقتصرا القضاء على الحاضرء وذكر فى بعضها أنه يتعدى القضاء 
إلى الغائب» وتارة ذكر قول أبى يوسف مثل قول أبى حنيفة» وتارة ذكر قوله 
بخلاف قول أبى حنيفة» وتارةذكر قول محمد مع أبى حنيفة» وتارة ذكر قول 
محمد مع أبى يوسف بخلاف قول أبى حنيفة» فكان عن أبى حنيفة روايتان فى 
الفصول كلهاء وكذا عن أبى يوسف روايتان» وكذا عن محمد روايتان. 
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5 :- قال وكذلك لوكان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه 
وكان الحاضر كفيلا عن الغائب أو كان الأصيل عن الحاضر والغائب كفيلا عنه 
فهذا كله سواء وينتصب الحاضر خصما عن الغائب» هكذا ذكر فى الأقضية: قال 
الشيخ أبوبكرالرازى: إن كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه بأمره فالجواب كما 
ذكر فى الأقضيه: أنه ينتتصب الحاضر خصما عن الغائب» فأما إذا كان كل واحد 
منهما كفيلا لصاحبه بغير أمر صاحبه لايتتصب -حصما عن الغائب. 

57317 :- وفى الإبانة: وإذا كان المدعى شيئين وما يدعيه على 
الغائب سبب لما يدعيه على الحاضر فبيا نه فى ثلاث مسائل )١(‏ إحداها فى نوادر 
ابن سماعة عن محمد: رجل قذف محصنا حتى وجب عليه الحدء فقال القاذف: 
أن عبد وعليٌ حد العبيد وقال المقذوف لاء بل اعتقك مولا ك ولى عليك حد 
الأحرار وأقام البينة على ذلك تقبل هذه البينة ويقضى بالعتق فى حق الغائب 
والحاضر جميعاء حتى لو حضر الغائب وأنكر العتق لا يلتفت إلى انكاره (؟) 
الثانية: الشاهدان شهدا على رجحل بمالء» فقال المشهود عليه: هما عبدان لفلان 
الغائب فأقام المشهود له البينة أن مولا هما قد أعتقهما قبل هذا وهو يملكهما تقبل 
هذةالبينة» ويثبت العتق فى حق المشهود عليه والمولى الغائب جميعا (؟) الثالثة: 
قتل رجحل عمدا وله وليان غاب أحدهما فادعى الحاضر على القاتل أن الغائب عفى 
عن نصيبه وأنقلب نصيبى مالءا وأنكر القاتل» فأقام المدعى البينة على ذلك تقبل 
ويقضى بها على الحاضر والغائب جميعا. 

:- وذكر فى دعوى المنتقى: اشترى دارا وطلب الشفيع 
الشفعة» فال المشترى: إنمااشتريتها لفلان» وأقام البينة أنه قال هذا القول قبل أن 
اشتريهاأوأقام البينة أن فلانا قد وكله لاشترائها منذ سنة قال: لا أقبل بينته لأنى لوقبلتها 
ألزمت البيع على الغائب» قال أستأذ نا فعلى هذا لوادعى عليه إنسان أن الدار التى فى 
يديه له» وأحاب صاحب اليد أنه وكيل فلان فى الشراء تند فع الخصومة. 

8 :- وذكرفى الأقضية: عن محمد نوادر ابن سماعة: ادعى دينا 
على رجحل فقضى القاضى له عليه بالدين ببينة أقامها فغاب المقضى عليه أومات وله 
ورثة» وله مال فى المصرفى يد أقوام يقرون بذالك للمقضى عليه فإن القاضى لا يدفع 
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من ذلك المال شيئا إلى المقضى له حتى يحضر المقضى عليه إن كان غائبا أويحضر 
ورثته لوكان ميتا وما ذكرههنا بخلاف ما ذكرنافى الأصل: أن القاضى يقضى 
بالنفقة لامرأة الغائب فى مال الغائب إذا كان مودع الغائب مقرا بالنكاح والوديعة. 

١٠٠‏ :- وفى نوادرابن سماعة: عن محمد رحمه الله من ه ذالجنس 
مسألة الكفالة» وصورتها رحل باع عينا من رحلين بألف درهم على أن كلا منهما 
كفيل عن صاحبه» ثم أن البائع أذ أحد الرحلين وأقام عليه البينة أن له على هذا وعلى 
فلان الغائب ألف درهمء وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بأمره فإنه يقضى له على 
الحاضر بألف درهم, فإن حضر الغائب لم يكن للحاضر أن يأحذ إلاخمسمائة. 

١‏ :- ولو كان لرجل على رجل ألف درهم وبها كفيل بأمره» ثم 
ان الطالب لقى الأصيل قبل أن يلقى الكفيل وأقام عليه بينة أن لى عليك ألفا وفلان 
كفيل بها بامرك فإنه يقضى عليه بألف درهم,ء ولا يكون هذا قضاء على الكفيل 
حتى لولقى الكفيل ليس له أن يأحذ منه شيئا قبل أن يعيد البينة عليه. 

: - ولو ادعى رجل على رجحل أنك كفلت لى وفلان الغائب على 
رحل بألف درهم وكل واحد منكما كفيل عن صاحبه» وأقام على ذلك بينة وقضى 
عليه بألف درهمء ثم حضر الغائب فله أن يأحذ الغائب بجميع الألف. 

+ : - وفى نوادر بشربن الوليد: عن أبى يوسف فى رحل ادعى شراء 
دارمن نفرء وهى فى أيديهم؛ وبعضهم حضورء وبعضهم غيِّب» والحاضر مقر للغائب 
بنصيبه جاحد للبيع» فأقام المدعى بينة على دعواه فالقاضى لايقضى إلا على الحاضر 
فى حصتهعندأبى حنيفة» وهو قول أبى يوسف أيضاء هذا إذا كان الحاضر مقرا 
بنصيب الغائب» وإن كان جاحدا نصيب الغائب فالقاضى يقضى بالدار كلها للمدعى. 

615 ::- وإذا ادعى هبة أو صدقة أو رهنامن رحلين» وأحد الرجلين 
غائب والدار فى يد الحاضرء وأقام بينة على الهبة والقبض أو على الصدقة والقبض 
أو على الرهن والقبضء فإن على قول أبى حنيفة لا تقبل هذه البينة فى فصل الرهن؛ 
لأن عنده القضاء يقتصر على نصيب الحاضر ورهن المشاع باطلء فأما فى الهبة 
فإن كان ممالا يحتمل القسمة قبلت بينته فى حق الحاضر دون الغائب» لأن 
القضاء بنصيب الحاضر ههنا ممكن لأن الشيوع فيه لايمنع جواز الهبة» وأما على 
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قول أبى يوسف ففى فصل الرهن القاضى لايقبل هذه البينة أصلاء وفى الهبة 
والصدقة إن كانت الهبة والصدقة مما لايقسم يقضى على الحاضر والغائب جميعا 
حتى إذا حضر الغائب لا يكلف المدعى إعادة البينة عليه» ويقضى عليه بتلك البينة» 
وإن كانت الهبة والصدقة مما يقسم فالقاضى يقضى بهبة الكل» ولكن ينفذ فى 
النصف فى الحال» وفى النصف الآخر يوقف إلى أن يحضر الغائب فينفذ عليه. 

5 :- وفى اليتيمة: وسئل الوبرى عن رجحل غاب مند سنين ولا 
يعرف أهو فى الأحياء أم لاوللآخر على هذا الغائب دين وله عقارهل للحاكم أن 
يصرف إلى دينه من دوره وأمواله؟ فقال إذا فعل الحاكم جازء قيل له فلوكان هذا 
الغائب حياإلا أنه غائب لايرجع منذ سنين» فقال: الجواب كذلكء وسكل الوبرى 
عن عدلين شهدا عند القاضى بان فلانا أوقع ثلاث تطليقات على زوجته» وسمع 
القاضى شهادتهماء وكتب بذلك ذكرا كما يكتب على الرسم وأخبر الزوج بعد 
ذلك أن زوجته حرمت عليه فإن هى اعتدت لذلكء هل لها أن تتزوج فقال لاينفذ 
القضاء على الغائب حتى يعيدوا الشهادة ويجدد القضاء وهو حاضر. 

١ 55‏ : - م: قال ابن سماعة عن محمد رجل ادعى على رجحل مالا فقضى 
القاضى على المدعى عليه ببينة أقامها على المدعى» ثم غاب المقضى عليه أومات وله 
ورثة» وله مال فى المصر فى يد أقوام وهم مقرون به للمقضى عليه» قال: لا أدفع إلى 
المدعى من ذلك شيئا حتى يحضر المقضى عليه إن كان غائبا أوورثته إن كان ميتا. 

17> : - وفى نوادر ابن سماعة عن محمد أيضا وإذا غاب المدعى 
عليه أومات بعد إقامة البينة على المدعى عليه قبل قضاء القاضى عليه» وقد زكيت 
البينة فى السروالعلانية لا يقضى حتى يحضر الغائب أو نائبه أو يحضر وارث الميت 
فإن حضر واحد من هؤلاءء فالقاضى يقضى عليه بتلك البينة» ولا يحتاج إلى إعادة 
البينة للقضاءء ولوكان المدعى عليه أقربما ادعاه المدعى» ثم غاب فالقاضى يقضى 
عليه باقراره فى حال غيبته فبعد هذا ينظر إن كان المقر به عينا فالقاضى يأمر من فى 
يده بالتسليمء إذا كان الذى فى يديه مقرا أنه ملك المقرء وفى الدين إذا ظفر بجنس 
حقه يأمره بالأحذ ولايبيع فى ذلك العروض والعقار» وهذا قول أبى حنيفة وهو قول 
محمد ءوقال أبو يوسف: لايقضى القاضى حتى يحضر الغائب فى البينة والإقرار 
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جميعا ذكر قول أبى يوسف هكذاء والمحفوظ عن أبى يوسف والمذكورعنه فى 
عامة الكتب غير هذاء أنه كان يقول أولا:إن القاضى لايقضى فى فصل البينة حتى 
يحضر الغائب» وفى فصل الاقرار يقضى» ثم رجحع حين ابتلى بالقضاء وقال: يقضى 
بهما جميعا استحسن ذلك حفظا لأموال الناس وصيانة لحقوقهم. 

: ح قال محمد فى الزيادات : أمة فى يدى رجل يقال له عبد الله 
فقال رجل يقال له إبراهيم لرجحل» يقال له محمد يامحمد الأمةالتى فى يد عبداللّه 
كانت أمتى بعتها منك بألف درهم وسلمتها إليك إلا أن عبدالله قد غصبها منك 
وصدقه محمد فى ذلك كله» وعبدالله ينكر ذلك كله» ويقول الجارية جاريتى 
فالقول فى الجارية قول عبداللهء ويقضى بالثمن لابراهيم على محمد فلوا ستحق تح 
احدٌ الأمة فى يدعبداللّه بعد ماأحذ إبرا هيم الثمن من محمدء فأراد محمد أن يرجحع 
الشمن على إبراهيم؛ وقال الجارية التى اشتريتها منك ورد عليها الاستحقاق لا 
يلكفت إلى ذلكء و كذلك لوأن الذى استحقها على عبدالله استحقها بالنتاج بأن 
أقام بينة أنها جاريته ولدت فى ملكه وقضى القاضى بها للمستحق لم يرحع محمد 
بالثمن على إبراهيم وإن ظهر بينة المستحق أن ابراهيم باع جارية الغير» 

8 :- رجل ادعى دارا فى يدى رجحل أن أباه مات وتركها ميراثا له 
ولأخيه فلان» وأحوه منكر دعواه» وزعم أنه لاشئ له من الدار فأقام المدعى بينة 
على دعواه وقضى له بنصف الدارء ثم رجع أحوه إلى تصديقه» لم يقض له بشئ 
فإن جاءالغريمللميت بعد ذلك وأثبت دينه بمحضر من الوارث ببينة» وسأل 
القاضى أن يقضى للميت بالدارء فإن القاضى يستقبل القضاء فيقضى للميت بالدار 
كلها بالشهادة الأولى وتباع الدار ويقضى الغريم حقه من ثمنهاء فإن فضل شئ من 
ثمنها يجعل نصفها للابن المدعى» ويرد الباقى على المقضى عليه بالدار» ولا أجحعل 
للابن المنكر من الفضل شيئا. 

: - وفى الذخيرة: قال أصحابنا: القضاء لملك المطلق على 
ذلك اليد يقتصر عليه» ولا يتعدى إلى غيره والقضاء بحرية الأصلء وما الحق بها 
يتعدى إلى الناس كافة» وصورتها رجل ادعى أرضا فى يدرجل أنها وقف على 
جه كذا وقفهافلان وأنا متولى أوقافه وأثبت الوقفيةبالبينة» وقضى القاضى بها 
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على ذى اليد هل يكون قضاء على الناس كافة؟ حكى عن شيخ الإسلام شمس 
الإسلام الحلوانى» والقاضى الإمام ركن الدين على السغدى أنه يكون قضاء على 
الناس كافة حتى لوادعى رجحل بعد ذلك هذه الأرض لنفسه لايسمع دعواه 
والحقاه بالقضاء بحرية الأصل وذكر فى فتاوى أبى الليث: أنه لايكون قضاء على 
الناس كافة حتى لوادعى رحل بعد ذلك هذه الأرض لنفسه ملكا مطلقا يسمع 
دعواه والحقه بالقضاء بالملك المطلق» وبه أحذ الصدرالشهيد وإذا استحق 
المغصوب رجحل من يدى الغاصب وقضى بالمغصوب للمستحق» فهذاالقضاء 
لا يظهر فى حق المغصوب منه حتى لوادعى المغصوب منه على الغاصب بعد 
ذلك وأقام البينة تسمع بينة» ذكر فى شهادات الجامع أن فى دعوى العين أحد 
الورثة إنما ينتتصب خحصما عن الميت للمدعى فى عين هو فى يد ذلك الوارث فى 
عين ليس فى يده حتى أن من ادعى عينا من التركة وأحضر وارثا ليست تلك العين 
فى يدهذا الوارث الذى أحضره لايسمع دعواه عليه» وفى دعوى الدين أحد الورثة 
يتتصب خحصما عن الميت وإن لم يصل إليه شئ من التركة. 

015 :- قال: إذا ادعى رجحل على غيره أنك كفلت لى عن فلان بألف 
درهم لى عليه بأمره وححد المدعى عليه الكفالة وأقام المدعى بينة على دعواه» 
فالقاضى يقضى بالمال على الكفيل وهذا ظاهر حتى لو حضر الا صيل وأنكرما 
ادعاه المدعى كان للكفيل أن يرحع عليه بالمال من غير أن يحتاج إلى إعادة البينة 
عليه» فإن حضر الغائب دفع الكفيل المال إلى المدعى كان للمدعى الخيار إن شاء 
طالب الكفيل بالمال وإن شاء طالب الأصيل ومتى أدعى الكفيل يرجع على 
الاصيل بما أدعى ولا يحتاج إلى أعادة البينة ولا يكون للأصيل أن يحتج على 
الكفيل بإنكار الكفالة والأمر ببطلان جحوده لجريان الحكم عليه بعلاف ذلك 
ولوكان المدعى ادعى الكفالة بألف درهم ولم يدع الأمر وأقام بينة على دعواه 
وقضى القاضى على الكفيل بالمال لايتعدى ذلك القضاء إلى الغائب حتى لو 
حضر لايكون لأحد عليه سيبل إلابعد إعادة البينة. 

5 : - هذاإذا كانت الخصومة بين الطالب والكفيل فقّد ادعاه 
الطالب كفالةمفسرة فأما إذا كانت الخصومة بين الطالب والكفيل فققد ادعاه الطالب 


الفتاوى التاتارحانية ” '؟/كتاب ادب القاضى 7/6٠١‏ الفصل 5١5:‏ القضاء على الغائب ج: ١١‏ 
كفالة مبهمة بأن قال: كفلت لى عن فلان بكل مالى قبله ولم يعين المال» ولم يقدره 
بتقدير» بل أبهمه وأطلقه» وجحد الكفيل ذلك فأقام المدعى بينة على دعواه أن له على 
فلان ألف درهم كانت قبل الكفالة قبلت بينته» وقضى بالمال على الكفيل» وتعدى 
القضاء إلى المكفول عنه الغائب حتى لو حضر كان للطالب أن يطلالبه سواء ادعى 
الطالب الكفالة بامره أو بغيرامره غيرأنه إن ادعى الكفالة بأمره فالكفيل يرجع بماادعى 
على المكفول عنه» وإن ادعى الكفالة بغي رأمره فالكفيل لا يرجع عليه بما ادعى أما فى 
حق وجوب المال للطالب فدعوى الأمر وعدمه على السواء» وكل جواب عرفته فى 
الكفالة فهوالجواب فى الحوالة» وفى الكفالة لا تشترط براء ة الأصيلء لأن الكفالة 
بشرط براءة الأصيل حوالة» فصار هذا والحوالة سواء. 

8918 :- هذاإذا كانت الخصومة بين الطالب والكفيلء والمكفول 
عنه غائبء وأما إذا كانت الخصومة بين الكفيل والمكفول عنه» والطالب غائب بأن 
ادعى رجحل وقال: إنى كفلت عنك لفلان بكذا بأمرك» وقضيته عنك فالان أرحع 
عليك بذلك وجحد المدعى عليه دعواه ذلك كله» أواقر بالكفالة بألامر ولكن أنكر 
القضاء وأقام المدعى بينة على دعواه فالقاضى يقضى بالمال للكفيل على المكفول 
عنه لإثباته ذلك بالحجة» ويكون ذلك قضاء على الطالب الغائب حتى لو حضر 
وأنكر القبض لايلتفت إلى انكاره والجواب فى الحوالة نظير الجواب فى الكفالة. 

14 :- قال: وإذا قال الرحل لغيره: اضمن لفلان عنى ثمن مابايعنى 
به أومادايننى أوما أقرضنى» ففعل ذلك وغاب المكفول عنه» ثم أقام المكفول له 
بينة على مبايعته أومداينته أو إقراضه إياه بعد كفالة هذا الكفيل» والكفيل يجحد 
ذلك كله قضى القاضى على الكفيل بالمال» ويكون ذلك قضاء على المكفول عنه 
الغائبء حتى لو حضر وجححد ما ادعاه المكفول له لا ياتفت إلى جحوده ويلزمه 
المال من غير أن يحتاج المكفول له إلى إعادة البينة عليه» وإن غاب المكفول له 
وحضرالمكفول عنه فادعى الكفيل على المكفول عنه أن المكفول له قد داينك 
ألف درهم وإنى قضيت عنك عن الكفاية التى أمرتنى بها وجحد الأصيل ذلك كله 
أوأقر بالمداينة ولكن جحد القضاء وأقام عليه الكفيل البينة بذلك قضى القاضى 
بالمال للكفيل على المكفول عنه لثبوت الأداء من الكفيل بعد المداينة بالبينة 
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العادلة» ويكون ذلك قضاء على المكفول له. 

6 : - رجل ادعى دارا فى يدى رجل أن هذا الذى فى يديه الدار 
عصبها إياه» وقال الذى فى يديه الدار دارى وله إخوة غيّبء فأقام المدعى بينة على 
ما ادعاه وقضى له بالدار» ثم حضر أحوه الذى كانت الدار فى يديه لايكلف 
المقضى له إعادة البينة ولكن يقال له أقم على حجتك» 

5 :- إبراهيم عن محمد رجلان ورثا داراعن أبيهما باع أحدهما 
نصفها من رجلء ثم أقام رحل بينة أنها داره ورثها من أبيه قال القضاء على 
المشترى قضاء على الغائب» والقضاء على الاخ قضاء على المشترى إلا أن يقول 
المشترى لم يرث هذا عن أبيه. 

017 : - رجل ادعى أن ميتا غصب منه شيئا وأحضر بعض ورثته 
وأقام عليه البينة بذلك» وبعض هذا الشيء فى يد هذا الذى أحضره وبعضه فى يد 
الوكيل الغائب» وهذا الحاضر مقر بأن هذا الشئ ميراث لهم من أبيهم قال محمد: 
أقضى على هذا الحاضر بدفع مافى يديه ولا آخحذ مافى يد وكيل الغائب ولوأن 
ذلك كله فى يد هذا الذى حضر قضيت عليه بذلك كله ودفعته إلى المدعى فإن 
قدم الغائب فقال: كان هذا فى يدأخ لنا من غير الوالد لم يقبل قوله» هذه المسألة 
إشارة إلى أن فى دعوى العين من التركة أحد الورثة إنما ينتتصب خحصما الميت إذا 
كان العين فى يديه. 

١4‏ :- هشام عن محمد قال سألت محمداعن قناة فى يد قوم كثير 
فيهم الشاهدو الغائب والصغير والكبير فأقام رحل البينة على بعضهم أنهم احتفروا 
هذه القناة فى أرضه غصبا وهم قوم كثير لا قدرة له على أن يجمعهم قال جعلت 
لهم و كيلا وقضيت على و كيلهم. 

155- ابن سماعة عن محمد رجحل اشترى من رحل عبدابألف 
درهم وقبض المشترى العبدء ثم أحذ البائع العبد بالثمن فأقام المشترى بينة أنه 
قدأحاله بالثمن على فلان بن فلان الفلانى» وفلان المحتال عليه غائب فحضر فإن 
المال لازم عليه بالبينة التى قامت على الحوالة. 
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الفصل الثالث والثلاثون فى المتفرقات 

:- شافعى المذهب إذا جاء إلى القاضى وادعى الشفعة بالجوار 
فالقاضى هل يقضى له بالشفعة؟ لاذكر لهذة المسألة فى شيء من الكتب وقد احتلف 
المشايخ فيها بعضهم قالوا: لا يقضىء» ومنهم من قال: يقضىء ومنهم من قال: إذا تقدم 
إلى القاضى فالقاضى يقول له: هل تعتقد وجوب الشفعة بالجوار؟ إن قال: نعم يقضى 
بهاء وإن قال: لا أقامه من ذلك الموضع ولم يسمع كلامه» قال الشيخ الإمام شمس 
الأئمة الحلوانى: هذا أوجه الأقاويل وأحسنهاءوفى الذخيرة: أن المدعى إذا كان 
شافعى المذهب قضى القاضى بماهو مذهبنا ومذهب القاضى بالإحماع؛ 

١‏ : من:وفى المنتقى: قضاة ثلاثة ببغداد كل قاض على موضع 
معلومءوفى الذحيرة: أو كان أحدهما قاضى البلدة والآخر قاضى العسكرءم: وادعى 
رجحل على رجل دعوى واختلفا فيمن يختصمان إليه ليقضى بينهم فإن كان منزل 
المدعى والمدعى عليه فى موضع واحد يختصمان إلى القاضى الذى هوفى 
موضعهمه وإن كان منزلهما مختلفا أحدهما من هذا الجانب والآحر من ذلك 
الجانب قال أبو يوسف: ذلك إلى المدعى يذهب حيث يشاءء وقال محمد: ذلك 
إلى المدعى عليه يذهب حيث يشاءء وكذلك إذ اكان أحد الخصمين عسكرياء 
فقال: نذهب إلى قاضى البلدة فهو على الخلاف الذى ذكرنا فى المسألة المتقدمة» 
م: القاضى لا يقبل البينة على عتق العبد بدون الدعوى عند أبى حنيفة» حلافا لهما 
ويقبل البينة على عتق الأمة» وطلاق المرأة حسبة من غيرالدعوى ولا يحلف على 
عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاق» ويحلف على عتق الأمة وطلاق المرأة 
حسبة بدون الدعوىء» أشار محمد فى أخر كتاب الدعوى إلى أنه يحلفء فإنه قال: 
إذا طلق الرحل واحدة من نسائه بعينها ثلاثا ونسيها يطأكلهن إلاواحدة منهن 
فالقاضى يمنعهعنها حتى يخبر أنها ليست بمطلقة» وإذا أخبر بذلك فالقاضى 
يحلفه البتة باللّه أنها ليست بمطلقة ولم يشترط دعواهاء وهكذا فى شرح القدورى» 
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى: أنه لا يحلف فيتأ مل عند الفتوى. 
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:- وفى شرح الطحاوى: قال: إذا قال القاضى لرجل: قد ثبت 
عندى أن هذا سرق فاقطع يده أوقال: إنه زنى فحده» أو قال: وجب عليه القتصاص 
فاقتله فإن له أن يقطع يده ويحده ويرحمه ويسعه ذلك فى قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف» وفى قول محمد لايسعه ذلك حتى يكون القاضى عنده عدلاء وحتى 
يشهد معه رجل آخر إن كان فى حق يقبل فيه شهادة رجلين أوثلاثة آخرين إن كان 
هذافى الزناء وقال بعض أصحابنا: هذا على ثلاثة أوجه )١(‏ إماأن يكون القاضى 
عالما عادلا (؟) أوعالما ظالما ("؟) أوعادلا جاهلا أما إذاكان عالما عدلا فله أن 
يأحذ بقول أبى حنيفة وأبى يوسف من غير أن يستفسرهء وإن كان عالما ظالما 
فأمرلا يأتمر بأمره سواء فسرأولم يفسرء وإن كان عادلا جاهلا لايأتمر بأمره حتى 
يفسرء ولذلك إذا قال القاضى: أقرهذا الرحل عبدى بألف درهم لهذا والمقرينكر 
فقول القاضى مقبول عند أبى يوسفء وعند محمد لايلزمه قبوله» وفى متفرقات 
الذخيرة: المحبوس إذا كان عليه ديون مختلفة لأناس شتي وفى يده مال لايفى 
بجميع ديونه يقضى ممافى يده على من أراد» يقدم من أراد ويؤخر من أراد 
ولوكان مكان المحبوس غائب لايدرى مكانه وله مال حاضر لايفى بجميع ديونه 
فالقاضى يسم ماله بين غرماء ه بالحصصء فإذا أراد إثبات قضاء الخليفة عند 
قاضى الأصلء فقد قال بعض مشايخخنا: ينبغى أن يثبت ذلك بشرائط من تقدم 
دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر وإقامة البينة» كما لو أراد إثبات قضاء 
قاض آخر عند هذا القاضى» وبدون ذلك لايثبت حكم الخليفة عند قاضى ولكن 
هذاليس بصواب» بل يقول النائب عند قاضى الأصل: أقرفلان بكذا وحكمت 
لفلان بكذا فيثبت إقرارفلان وحكم النائب» وجميع ما أخبر النائب عند قاضى 
الأصلء رحل قال لآخر:لى عليك ألف درهمء فقال ذلك الرحل: إن حلفت أنها لك 
أديتها فحلف الرحل فأدا ها إليه» قال :إن اداها الشرط الذى شرط كان له أن يرجع 
فيمادفع إليه رواه ابن رستم عن محمد. 

.> :- وفى فتاوى آهو: إذا كتب فى السجل حكمت بحضرتهما 
ولم يكتب معافهذا خلل لجواز أن يكون بحضرتهما على سبيل التفرق» وسئل عمن 


الفتاوى التاتارحانية ” '/كتاب أدب القاضى 237/65 الفصل :”5 المتفرقات ج:١١‏ 
التمس من القاضى تفريق الشهود؟ قال يجيب إلى ذلكء قال رضى الله عنه: وكذلك 
إن شهدوا بالكتابة وطلب أن يشهدوا باللسان يجيبه وهذا اصطلاح القضاة. 

5 :- وإذا قضى القاضى بحضرة وكيل الغائب» أوبحضرة وصى 
الميت يقضى على الغائب وعلى الميت» ولا يقضى على ال وكيل والوصى» ويكتب 
فى السجل أنه قضى على الميت وعلى الغائب» ولكن بحضرة وكيله وبحضرة 
وصيه ذكر الخصاف فى أدب القاضى: فى باب العدوى: إذأمرالقاضى رجلا 
بملازمة المدعى عليه لاستخراج المال ويسمى بالفارسية موكل فمؤنته على 
المدعى عليه كذا ذكره القاضى الإمام صدرالإسلام وعليه بعض القضاةء وبعض 
مشايخنا قالوا: هى على المدعى وهو الأصح لأن منفعته تعود إلى المدعى. 

-: المديونإذا كان له عقار فاضل عن حاحته يحبس ليبيعه 
ويقضى الدين» وإن كان لايشترى إلابشمن قليل كذاذكر الخصاف فى باب 
الحبسء وإن امتنع المديون عن البيع بنفسه فالقاضى هل يبيعه؟ ذكر فى الجامع 
الصغير» وفى كتاب الأقضية : أن القاضى لايبيع مال المديون المحبوس 
لاالعروضء ولا العقار عند أبى حنيفة لكن يحبسه ويأمره بالبيع ويستديم الحبس 
يبيع نفسه» وعند هما يبيع العروض رواية واحدة» وفى بيع العقار روايتان. 

757 :- وإذا أقر رجل لإنسان بمال ومات المقر فقالت ورثته بعد موته: 
إن أبانا أقر بما أقر كاذبا فلم يصح إقراره وأنت أيها المقرله عالم بذلك وأراد واتحليفه 
على ذلك لم يكن لهم أن يحلفوه. 

مو إذا سيهة الفراة زوجها ديو القفر ونين اخ فقا 
الزوج للقاضى: أحبسها معى فى السجن فإن لى موضعها فى السجن لتكون معى 
فالقاضى لايحبسها ولكن تصيرإلى منزل الزوج ذكره الخصاف فى باب مطالبة 
الزوج بالمهر» وقيل: ينبغى للقاضى أن يحبسهاء وفى الذخيرة: وبعض قضاةة زماننا 
اخقاروا الحبس لفساد الزمان سدا لباب المعصية عليها فإنها إذا لم تحبس 
وقدحبس زوجها تذهب حيث تريدء م: وقيل: القاضى يقول لها: إذا أردتِ حبس 
الزوج لوحبست زوجحك بحقك لحبستك معه وإلا لا احبس الزوج وعلى 


الفتاوى التاتارحانية ؟ '/كتاب أدب القاضى 2377/15 الفصل :”5 المتفرقات ج:١١‏ 
التقديرين جميعا يقع الأمن عن ذهابها إلى ماتريد. 

:- وفى النسفية : وسئل عمن قال: إن تزوجت فلانة فهى طا لق 
ثلاثافتزوجها وطلقت ثلاثا ثم ترافعا إلى القاضى ليكتب إلى بعض أصحاب 
الحديث فى أمرهما ليدفع يمين الزوج بشرط الصحة فكتب فلم يذهبا إلى 
المكتوب إليه حتى تزوجت هذه المرأة زوجا آخر ودخل بهاالزوج الثانى» والزوج 
الأول لايعلم بذكر حتى طلب منها أن تذهب معه إلى المكتوب إليه» فذهبا وسمع 
حصومتهما وقضى بقيام النكاح بينهما وببطلان الطلاق هل يصح القضاءء وهل 
يبطل النكاح بالزوج الثانى؟ فقال: لا وقيام هذا النكاح يمنع صحة القضاء. 

ال : - وسئل عمن عليه ألف درهم دين لرحل حمسمائة» ولآخر ثلاث 
مائة درهم,ء ولآحر مأتان وماله خمسمائة درهم فاجتمع الغرماء ورافعوه إلى القاضى 
وحبسوه بديونهم كيف يقسم ماله بينهم؟ فقال: يقضى دين كل واحد منهم كما أراد 
ويقدم من أراد» قيل: فإن غاب بحيث لايدرى أين هو وله من المال هنا خحمسمائة 
درهم والدين ألفء قال: الآن يقضى القاضى ديونهم من هذا المال بالحصص. 

-:٠‏ وسمل عن القاضى إذاأمر بكتابة سجل حجة للمدعى 
المقضى له وطلب المقضى عليه من المقضى له السجل ليعرض على أهفوصحيح 
أم لا؟فامتنع عن ذلك هل يجبر على ذلك» وهل للقاضى أن يلزمه ذلك إذا اشتبه 
الأمرإليه أم لا؟ فقال: نعمء وإذا قال المديون: أبيع عبدى هذا وأقضى حقه ذكر 
صاحب مختصرالعصام فى أول مكاتبه:أن القاضى لايحبسه» بل يؤجله يومين 
أوثلاثة» ادعى على آخر مالا وأنكر المدعى عليه ذلك» ثم ادعى عليه فى مجلس 
آخر أنك استمهلت من هذا المال وصرت مقرا بالمال والمدعى عليه ينكر المال 
والاستمهال جميعا فالقاضى يحلفه على المال. 

5 :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل قال لآخر: لى 
عليك ألف درهم فقال ذلك الرحل: إن يحلف أنها لك على أديتهاء فحلف الرحل 
فأداها إليه إن اداها على الشرط الذى شرط كان له أن يرجع فيما دفع إليه. 

5 :- ولو أن السلطان أوالخليفة قلد رحلا القضاءء فردالقاضى 


الفتاوى التاتارحانية ؟ '/كتاب أدب القاضى 237/156 الفصل :”5 المتفرقات ج:١١‏ 
ذلك هل له أن يقبل بعد ذلك لارواية لهذه المسألةفى الكتب قيل: وينبغى أن يكون 
الجواب على التفصيلء إن قلده مشافهة مواجهة فرد لايمكنه قبول ذلك الأمر 
وذلك التقليد بعد ذلك» ولو قلده بطرق المغايبة بأن بعث إليه المنشور فردء ثم قبل 
كان له التتحليف بالطلاق والأيما ن المغلظة لم يجوزه أكثر مشايخناء وإن بالغ 
المستفتى فى ذلك يفتى بأن الرأى فيه إلى القاضىء وفى الخانية: وإن أراد المدعى 
تحليفة بالطلاق أوالعتاق لايجيبه القاضى إلى ذلك فى ظاهر الرواية» وبعضهم 
حروو اناك فى رسانا لصحم طهر إزر ايده واف الفسلية فالكواجديو الله 
تعالئ دون غيره قال: ولا يستحلف بالعتاق والطلاق وقيل: فى زماننا إذا الح 
الخصم ساغ للقاضى أن يحلف بثالك لقلة المبالاة باليمين بالله وكثرة الإمتناع 
بسبب الحلف بالطلاق» وفى النسفية: وسئل عن المدعى عليه لايبالى بمطلق 
اليمين فقال المدعى للقاضى: عليك أن تحلفه بالأيمان المغلظة هل يجب على 
القاضى أن يحلفه بثالك: قال: يغلظ القاضى عليه اليمين على وفق الشرع. 

:- وفى الينابيع :ذكر أبو الحسن الكرحى عن أصحابنا أن اليمين 
على نية الحالف إن كان مظلوماء وعلى نية المستحلف إن كان ظالماء وهذا 
صحيح فيما إذا حلف على أمرماض أما إذا حلف على أمر مستقبل وقد قصد معنى 
دون معنى فهو على نية الحالف لاعلى نية المستحلف. 

4 :- رجل تزوج امرأة وابنتها فى عقدتين وقال: لاأدرى أيتهما 
الأولى يحلف لكل واحدة منها ماتزوجها قبل صاحبتهاء فالقاضى فى التحليف 
يبدأ بأيتهما شاء» فإذا حلفه لاحداهما وحلف ثبت نكاح الأخرى» وإن نكل لزمه 
نكاح هذه وبطل نكاح الأخرى وهذا على قولهما أما على قول أبى حنيفة 
فلايجرى الاستحلاف فى النكاحء المدعى عليه الدار إذا قال: أنا بنيت هذه الدار 
والمدعى يعلم بدّلك وطلب يمين المدعى لايحلف المدعى لجواز أن يكون 
المدعى عليه هوالبانى» ويكون البناء للمدعى بأن بنى المدعى عليه بأمرالمدعى 


١1١‏ :- أحرج البخارى تعليقا عن ابراهيم النخعى قال: إذا كان المستحلف ظالماً 
فنية الحالفء وإن كان مظلوماً فنية المستحلف» صحيح البخارى» الإكراه رقم الباب ىه 1" ا 


الفتاوى التاتارحانية ؟ '/كتاب أدب القاضى 2377/1017 الفصل :”5 المتفرقات ج:١١‏ 
جتن لوقال المسدعى عدلينه بتيت الذار لتفشى بعير أمرالمدغى يحخلق المدعى: 
الحاكم المحكم إذاحلّف المدعى عليه وحلفءثم ترافعا إلى قاض مولى فالقاضى 
المولى لايحلفه ثانياء وفى الخحانية: وإن كان الحاكم فاسقا عندنا. 

6 :-من:دارفى يدرجل ادعاها رجحل أنه غصبها منه فقال المدعى 
عليه: هذه الدار كانت لى وقفتها على كذاء وكذا وأراد المدعى تحليفه يحلف عند 
محمد خلافا لهماء ولو أراد أن يحلفه ليأخذ العين لايحلف بالإتفاق والفتوى على 
قول محمد دفعاللحيلة» وهذا كرجل فى يديه عبد قال هذا العبد لفلان اغتصبه من 
فلان»فإنه يصدق فى إقراره أنه لفلان» ولا يصدق على المقرله أنه اغتصبه من فلان» 
ويصدق فى حق نفسه حتى يضمن قيمته للثانى» وفى الحاوى: سئل 
أبوبكرالإسكاف عمن له على آخر مال وهو ينكر و الحاكم لا يجلس أياما بعذرهل 
له ملازمة الخصم حتى يجلس القاضى؟ قال: له ذلك» وإن طال ذلك وسمل أبو نصر 
الدبوسى عن جدار بين كرمس أنهدم فاستعدى أحدما لكى الكرم إلى القاضى لما أبى 
صاحبه أن يبنيه فأمر القاضى ثالثا أن يبنى الجدار بأمر المستعدى على أن يأحذ الأجر 
من المالكين فبنى هل له أن يأخذ الأحر منهما فال نعم وسئل عن الخصم إذا أمره 
الحاكم أن يصير مع خصمه إلى المتوسط ينظر فى أمرهما له أن لا يصير إليه. 

57 :- رجل فى يديه ضيعة يدعى أنها وقف جده» وقفه على ابنه 
وأولاد ابنه خحاصة» فجاء رحل وأدعاها وقال: إن هذا الوقف وقفها على جميع أولاده 
وأنا من جملة أولاده وأراد تحليف صاحب اليد لايحلف إلا إذا كان فى يد صاحب 
اليد شيء من غلة هذه الضيعة فحينذ يحلفه على نصيب المدعىء القاضى إذا حلف 
المدعى عليه على العلم فى موضع وجب التحليف على البتات يبقى للمدعى حق 
التتحليف على البتات ولا يحتسب بما حلف ولونكل عن اليمين فى هذه الصورة» 
وقضى القاضى عليه بنكوله لا ينفذ قضاء ه» وبمثله لوحلف القاضى على البتات فى 
موضع وجب التحليف على العلم لا يحتسب بما حلف» قاضى العسكر لاولا ية له 
على غير العسكرء ولاينفذ قضاء على غير أهل العسكر إلا إذا شرط عند التقليد» وإذا 
كان الرجل من أهل العسكر وهو يعمل فى السوق ويحترف فهو من أهل العسكر. 


الفتاوى التاتارحانية ” '/كتاب أدب القاضى 6/ا/27 الفصل :”5 المتفرقات ج:١١‏ 

7 :- وفى الحاوى: سئل عن محضر حكم فيه دعوى فلان للدار 
التى عند قاضى العسكر قال: لا حكم له إلا على المنقولات فحسب مالم يوجد 
النص عند تقليده بإطلاقه الحكم فى العقارات وغيرذلك. 

: - وفى النسفية: لواحتصم اثنان من أهل العسكر عند قاضى 
سمرقند أوقاضى القضاة يصح قضاءه بينهما؛ لأن ولاية هذا عامة بعموم التقليد قيل: 
فإن اخعتصم غريبان من أهل ولاية أحرى عند قاضى هذه البلدة قال يصح قضاء ه 
فيكون ذلك بمنزلة التحكيم بينهما لهذا القاضى» حتى لوكان الدعوى فى دين أوعين 
منقول يصح قضاء بينهماء ولو كان الدعوى فى عقار فى موضع فى ولا ية أخرى 
فليس للقاضى أن يقضى على المدعى عليه لقصريده عنه وتسليمه إلى المدعى لأنه 
لاولاية له على ذلك» بخلاف الدين أوالعين الحاضر لأن الولاية ثابتة عليه على قول. 

8:- وفى جامع الفتاوى: وكل رجحل بقبض حق له فأقام 
الو كيل شاهدين على الوكالة وشاهدين على الحق» ثم قدم صاحب الحق وتولى 
الخصومة بنفسه فزكيت بينة الحق ولم تزك بيئة الوكالة فقال أقض لى بالبيئة التى 
أقامها وكيلى فإنى قد كنت و كلته» فإنه لا يقضى فإن قال صاحب الحق: أنا أقيم 
البينة التى أقامها وكيلى بطلب هذاالحق فإن البينة تسمع. 

٠‏ :- قاض باع مال اليتيم بنفسهأودعه» أوباع أمينه بأمره وهو 
يعلم بذلك من رجلء ثم مات هذا القاضى واستقضى غيره فشهد قوم عنده انهم 
سمعوا القاضى الأول يقول بعت فلانا مال اليتيم بكذا وكذافهذه الشها دةتقبل» 
ويؤحذ المشترى بالمالء» و كذلك الوديعة» القاضى إذا سأل عن الشهود فلم 
يعدلوا» فسأل المشهود عليه من القاضى أن يرد شهادتهم ويبطلهاء حتى لايشهدوا 
عند قاض آخر عليه فالقاضى يجيبه» فإذا قال القاضى: أشهدواانى رددت شهادتهم 
للتهمة فى هذه الشهادة أُولانهم غير عدول أوسمعوا منه ولم يقل اشهدوا يصحء 
حتى لوشهدوا عند غيره» فطلب المشهود عليه من القاضى الأول أن يكتب كتاب 
بالك يكتتء وينبغى للثانى أن يرد شهادتهم؛ ولو لم يقل رددت شهادتهم حتى 
شهدواعنده وعدلوا فإنه يقضى كالأول إذا أعاد المسألة فعدلواء وفى جامع 


الفتاوى التاتارحانية ' '؟'/كتاب أدب القاضى 51764 الفصل :2013 المتفرقات ج:١١‏ 
الفتاوى: القاضى إذا باع على الكبير الغائب عقاره لايجوز» قاض آخر من قوم مالا 
من أموال اليتامى فضاع فى أيديهم لايضمن» وفى الخحانية: رحلان شهدا على 
رجحل بحق من الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدان فقالا كنا عبدين لفلان إلا 
أنه اعتقناء وأقاما البينة على ذلكء» فإن القاضى يقضى بعتقهماء ويكون ذلك قضاء 
على مولاهماء حتى لو حضر المولى وأنكر العتق لايلتفت إلى إنكاره» وفى 
الملتقط: ولومات رجحل ولا يعلمله وارث فباع القاضى داره يجوزء ولو ظهر 
الوارث فالبيع ماضء وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل له على آخر دعاوى متفرقة من 
الدراهم والدنانير والضياع قال: تجمع دعاويه كلها ويحلف يمينا واحد اعلى 
ذلك كلهء وفى جامع الفتاوى: فى المجرد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة 
قال:أجيز شهادة الولد على قضاء أبيه» وهو قول أبى يوسفء وفى الفتاوى: 
إذااشترى من رحل جارية» ثم ادعى على البائع أنه أقال البيع» وقال البائع» ه وكاذب 
فى دعواه فحلف البائع فنكل وقضى عليه بالاقالة بنكوله نفذ قضاءه باطنا عند أبى 
حنيفة وأبى يوسف الأولء حتى يحل للبائع وطيئها عند هماء وعلى قول محمد 
وأبى يوسف الآخر لايحل وطيئها. 

 : ١‏ رجل ادعى على رجحل مالا فأنكر المدعى عليه» فأخرج 
المدعى خطابإقرار المدعى عليه بلك المال وقال: هذا حط المدعى عليه فأنكر 
المدعى عليه أن يكون خطه فاستكتب فكتب» وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة 
اختلفوافيه قال بعضهم: يقضى القاضى على المدعى عليه بذلك المال وقال 
بعضهم: لايقضى وهو الصحيحء ولو قال المدعى عليه هذا خطى ولكن ليس على 
هذا المالء إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا فهو لايصدق» ويقضى 
عليه بالمال وخط الصراف والسمسار حجة عرفاء وإن لم يكن الخط على وجه 
الرسالة» ولكن كان على وجه يكتب الصلك والإقرار فإن شهد على نفسه بما فيه 
يكون إقرارايلزمه» وإن كتب الخط بين يدى الشهود وقرئ عليهم كان إقرارا حل 
لهم أن يشهدوا عليهء سواء قال لهم: اشهدو على أولم يقل فإن كتب بين يدى 
الشهود ولم يقرأ عليهم ولكن قال لهم: اشهدوا على بما فيه إن علموابما فيه كان 


الفتاوى التاتارحانية ؟" '/كتاب أدب القاضى 2379٠‏ الفصل :”5 المتفرقات ج:١١‏ 
إقرارا حل لهم أن يشهدواء وإن لم يعلموا لايحل لهم إن يشهدوا بما فيه» 

5 :- رجل ادعى دينا على ميت بحضرة أحدالورثة» فأقر هذا الوارث 
صح إقرارهء ويلزمه جميع ذلك فى حصته من الميراث» وقال شمس الأئمة الحلوانى: 
هذا إذاكان قضى القاضى على هذا الوارث بإقراره» إما بمجردإقراره لايلزمه الدين فى 
نصيبه بدليل أنه لو أقر بالدين» ثم شهد هو مع آخر بذلك الدين على الميت جازت 
شهادته» ولوكان الدين واجبا فى نصيبه قبل القضاء لكان لاتقبل شهادتهم. 

47 رجل مات ولهغلام كاتبه على ألف درهم» وعلى الميت 
لإنسان ألف درهم فقضاء المكاتب الغريم قضاء عن دينه بغير أمر القاضى فى القياس 
باطل ولا يعتق المكاتب حتى يعتقه القاضى» وفى الخحانية: رجحل ادعى عبدا فى يد 
رجحل فأنكر المدعى عليه فاستحلف فنكل فقضى القاضى عليه بالنكول» ثم أن 
المدعى عليه أقام البينة فشهد و اأنه كان اشترى العبد من المدعى قبل ذلك وذكر فى 
المنتقى أنه لاتقبل هذه البينة إلا أن يشهدوا بالشراء بعد القضاءء رجل ادعى على 
رجل خمسة دنا نير فال المدعى عليه: قد أو فيتكها وجاء بشهود فشهد شهوده أن 
هذا المدعى عليه دفع إلى هذا المدعى خمسة دنانير إلاأنا لاندرى من أى مال دفعها 
إليه من هذ الدين أم من دين آحرجازت شهادتهما وبرئ المدعى عليه» رجحل احضر 
رجحلا عند القاضى وأحرج صكا وقال:إن الدين الذى فى هذا الصك لى على 
المدعى عليه باسم فلان الغائب المذكورفى هذا الصك وأن اسم الغائب فيه عارية» 
وإن الغائب المذكور فى هذا الصك قد وكلنى بقبض هذا الدين من هذا المدعى 
عليه فإن القاضى يسمع دعواه إلا أن يقول أن فلان الغائب وكلنى بالقبض. 

414 :- وفى متفرقات الكافى: ومن ادعى دارا فى يدر جل أنه 
وهبهاله وسلمها إليه فى وقت كذا فسأل القاضى البينة فقال: إنه ححد نى الهبة 
فاشتريتها منه وادعى وقتا بعد الوقت الذى ادعى فيه الهبة وبرهن عليه تقبل» ولو 
ادعى الهبة » ثم برهن على الشراء قبله ولم يقل ححد نى الهبة فاشتريتها لم تقبل 
ومن ادعى على رجحل أنه اشترى منه هذه الأمة وأنكر المدعى عليه البيع وقال: 
لم أبعها منك قطء فأقام المشترى البينة أنه اشتراهاء وأراد ردها بخيار العيب فبرهن 
البائع أنه برئْ إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع. 


الفتاوى التاتارحانية ” '/كتاب أدب القاضى 23791١‏ الفصل :”5 المتفرقات ج:١١‏ 

5 :- وفى السغناقى» وفى الأصل: إذا مات الرجل وترك ابنين 
فال أحدالابنين مات إلى مسلما وقد كنت مسلما حال حياته وقال الآخر: صدقت 
وكنت مسلما أيضا أسلمت حال حياته وكذ به الابن المتفق على إسلامه وقال: إنما 
أسلمت بعد موت الأب فالقول قول الابن المتفق على إسلامه» ولم يجعل الحال 
حكماعلى إسلام ابن المختلف فى إسلامه فيما مضى مع قيام السبب فى الحال 
وهوالبنوة وذكر الإمام التمرتا شى مسألة وهو ترد شبهة أيضا على الأصل وهو أن 
الاستحقاق لايثبت بالظاهر فقال: لوادعت المرأة أنه أبانها فى المرض تعنى صار فاراً 
بهوقالت الورثة: فى الصحة فالقول قول المرأة» ولو قال المدعى عليه: ماكان لك 
على شيء قط ولا اعرفك ولا رأيتك ولا حرى بينى وبينك مخالطة ولا حلة ولا أحذ 
ولا إعطاء ولا احتمعت أنا ولا أنت فى موضع وما اشبههه ثم أقام البينة على القضاء 
أو على الإبراء لاتقبل» وذكر القدورى عن أصحابنا أن بينة القضاء تقبل. 

5 : م: سئل شمس الإسلام الأوزحندى عمن وقف ضيعة على 
علماء خواقند وسلم إلى المتولى» ثم ادعى على المتولى فسادالوقفية على سبب 
الشيوع بين يدى قاضى خواقند وحكم بصحة الوقفية على قول من يرى ذلك» 
وقاضى خحواقند من علماء خواقند هل ينفذ قضاء ه قال: ينفذء القاضى لايملك 
تزويج الصغارإلاإذا كتب فى منشوره ذلكء إذا مات القاضى قبل استيفاء الرزق من 
بيت المال سقط رزقه ذكر شمس الأئمة الحلوانى فى أول باب النفقة من أدب 
القاضى» وفى الفتاوى النسفية: قاضى كرخ وقاضى حيرة إذا التقيافقال أحدهما 
للاحر:أن فلانا أقرلفلان كذا لايقضى به حتى يبعث إليه الرقعة إتباعا للسنة فى 
كتاب القاضى إلى القاضى قالوا:هذا إذا لم يكن كل واحد منهما فى مكان هو 
قاض فيه» وإن كان كل واحد منهما فى مكان هو قاض فيه» فينبغى أن يقضىء لأن 
القول أقوى من الرقعة.وفى الناصرى: عن محمد فيمن ادعى دينا قبل حلول 
اليا معجات ينع دوواد ناه وس را لاك دل عوو سل ا 
اليوم شئ» ولوقال المدعى عليه للمدعى: احلف أنت على دعواك إنى سرقت كذا 
حتى اعطيك فحلف المدعى ل يلزم المدعى عليه بيمين المدعى شيء إلا إذا 
تصالحا من بعده: واللّه سبحانه وتعالئ أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/ كتاب الشهادة ‏ 220937 ركن الشهادة وشرطها ج: ١١‏ 


زفةا كتاب الشهادة 

7* : - وفى السغناقى: ثم يحتاج ههنا إلى بيان الشهادة لغة وشرعا 
وسببها وشرطها وركنها وحكمهاء أما اللغة فالشهادة هى الإخبار بصحة الشيء 
عن مشاهدة وعيان» فعن هذا قالوا: إنها مشتقة من المشاهدة التى ينب عن 
المعاينة» وقيل: هى مشتقة من الشهود بمعنى الحضورء لأن الشاهد يحضر مجلس 
القاضى للأداء فسمى الحاضر شاهدا وأداء ه شهادة» وأما فى إصطلاح أهل 
الشريعة فهى عبارة عن إخبار يصدق مشروطا فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة. 

ا حرو ملا دين ادها نري فى عق لتخم 6و سيف بق 
الأداءء أما فى حق التحمل فمعاينة ما يتتحمل الشهادة ومشاهدتهءأما فى حق الأداء 
فطلب المدعى من الشهداء أداء الشهادة» أو خحوف فوت حق المدعى» حتى أنه لو 
كان عنده شهادة ولم يعلمها المدعى وهو فى حال لولم يشهد يفوت حق المدعى 
يلزم عليه أداء الشهادة. 

81 :- وأما شرطها فالعقل الكامل والضبط والولاية والقدرة على 
التمييز بين المدعى والمدعى عليه» ولم يذكر الاسلام لان الكافر أهل للشهادة فيما 
بين الكفارء و أما ركنها فاستعمال لفظ اشهد على وجه الإخبار عند القاضى 
عنداستجماع هذه الشرائطء وأما حكمها فوجوب الحكم على القاضى بما 
يقتضيه الشهادة»م: هذا الكتاب يشتمل على أربعة وعشرين فصلا. 

20111010100 
كتاب الشهادة 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم, فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 
تضل إحداهما فتذكر إحدهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا مادعوا . سورة البقرة» رقم الآية 1/5 

ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آم قلبه سورة البقرة رقم الآية :» 7/65. 

لولا جاء واعليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عنداللّه هم الكذبون» سورة 
النور» رقم الآية: ١1‏ 

1 :- وأخرج مسلم فى صحيحه عن زيد بن خالد الجهنى أن النبئ قي قال:-> 


الفتاوى التاتارحانية "؟/كتاب الشهادة ‏ 535 الفصل:١1‏ حل تحمل الشهادة ‏ ج:١١‏ 


الفصل الأول فى حل تحمل الشهادة وحل 
ع 6و٠‏ 5 5 0 
أدائها والامتناع عن ذلك 
:- وفى الكافى:وما يتحمله الشاهد على نوعين: نوع يثبت 
بنفسه بلا إشهاد كالبيع والإقرار وحكم الحاكم والغصب والقتل» فإذا سمع 
الشاهد البيع والإقرار وحكم الحاكم, أورأى الغصب والقتل وسعه أن يشهد» وإن 
لم يشهد عليه ويقول أشهد أنه باع ولا يقول: اشهدنى لئلا يكون كاذباء ولو سمع 
من وراء الحجاب لم يجزأن يشهدء ولو شهد وفسر للقاضى لايقبله» ونوع لايثبت 
حكمه بنفسه كالشهادة على الشهادة» فإذا سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجزأن 
يشهد على شهادته إلا أن يشهده» وفى السغناقى :أى فى غير مجلس القضاء هكذا 
وجدت بخط شيخىء وفيما ذكر من تعليل قاضى خان بقوله فأما الشهادة فى غير 
مجلس القضاء غير ملزمة» كأنه إشارة إليه حتى لوسمع شاهدا يشهد عند القاضى 
بشهادة حل للسامع أن يشهد. 
١‏ :- م: ذكرفى فتاوى أهل سمرقند: أن الإشهادعلى المداينة 


->ألاأخبركم بخير الشهداء الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها صحيح مسلم» الأقضية» باب بيان 
خيرالشهود ؟/ 7 برقم ١1/19‏ | ْ 

8 :- أحرج ابن ماجة فى سننه عن جابر بن عبد اللّه أن رسول الله َي أحاز 
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض- سنن ابن ماجه» الشهادات»شهادة أهل الكتاب بعضهم 
على بعض ١7١/7‏ برقم 717175 

وأعرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن سيرين قال: شهدت شريحاً أجاز شهادة قوم من 
أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع _ مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» شهادة أهل 
الشرك بعضهم على بعض 0177/١١‏ برقم 777057265 

١/5 : وأشهد وإإذا تبايعتم  سورة البقرة» رقم الآية‎ - : ١ ١ 

وأخرج البيهقى فى سننه عن أبى سعيد الخدرى قال: تلا يا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 
إلى أحل مسمى حتى بلغ” فإن أمن بعضكم بعضا“ قال: هذه نسخت ما قبلها السنن الكبرى 
الشهادات» باب الأمربالإشهاد. ١517/١٠‏ برقم 5١١99‏ 


الفتاوى التاتارحانية "7 /كتاب الشهادة ‏ 545 الفصل:١1‏ حل تحمل الشهادة ج:١١‏ 
المشايخ على أن الإشهاد مندوب وليس بفرض. 

5 :- اخحتلف المشايخ فى أنه هل يصح تحمل الشهاده على المرأة 
إذا كانت متنقبة»بعض مشايخنا وسعواء وقالوا: يصح عند التعريف» وقالوا: تعريف 
الواحد كاف كمافى المزكى والمترجم, والاثنان أحوط على الخلاف 
الذى عرف فى تلك المسألة» وإلى هذا القول مال الشيخ خواهر زاده» وبعضهم قالوا 
لايصح التحمل عليها بدون رؤية وجههاء وبه كان يفتى القاضى شمس الإسلام 
الأوزحندى والشيخ الإمام ظهيرالدين المرغينانى» ثم على قول أبى يوسف ومحمد 
إذا أخبره عدلان أنها فلانة فذلك يكفى» وعلى قول أبى حنيفة لايحل له الشهادة 
مالم يسمع من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذبء والفقيه أبو بكر الإسكاف 
كان يفتى بقولهما فى هذه المسألة» وهو احتيار نجم الدين النسفى وعليه الفتوى» 
وفى الخلاصة: قال الشيخ الأجل الأستاذ شرط روية وجههاء وعند الإمام جواهر زاده 
يكتفى بشهادة واحدةء هذا بعد موتها أما إذا كانت حية لاحاجة إلى ذلكء» م: فإن 
عرّفها باسمها ونسبهاعدلان فينبغى للعدلين أن يشهدا على شهادتهما هؤلاء 
الشهود»كما هو طريق الإشهادعلى الإشهادء حتى يشهدواعند القاضى على 
شهادتهما بالإسم والنسب ويشهدوا بأصل الحق بطريق الإصالة فيجوز ذلك 


: - أخخرج الحاكم فى مستدركه عن ابن عبّاس رضى اللّه عنهما قال: ذكر 
عند رسول اللَّهعكّة الرحل يشهد بشهادة» فقال لى: ياابن عباس لاتشهد إلاعلئ ما يضئ لك كضياء 
هذا المي وأو ما رسول اللتييدة إن العسين: المد رك للينا كت لكام 01/17 يرقم 
5 قديم 319/4 

قول المصنف: فإن عرفها ونسبها عدلان الخ: أخرج البيهقى فى سننه عن خرشة بن الحرٌ 
قال: شهد رجحل عندعمر بن الخطاب رضى اللّه عنه بشهادة» فقال له: لست أعرفك ولايضرّك أن لا 
أعر فكء ائت بمن يعرفكء فال رجل من القوم: انا أعرفه» فقال: بأىٌ شيئ تعرفه قال بالعدالة 
والفضلء فقال رحل من القوم: أنا أعرفه» قال: بأ شئى تعرفه» قال: لا» فمعا ملك بالدينار والدرهم 
الذين بهما يستدل على الورعء قال:لاء قال: فرفيقك فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق 
قال: لا» قال: لست تعرفه» ثم قال للرحل: ائت بمن يعرفك ‏ السنن الكبرى للبيهقىء أدب القاضى» 
باب من يرجع إليه فى السؤال ١١5/1١‏ برقم 7١3/5‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7" ؟/كتاب الشهادة ‏ 596 الفصل:١‏ حل تحمل الشهادة ج:١١‏ 
بلاخملاف» وفى الجامع الأصغر: قال أبوبكر الإسكاف المرأة إذا حسرت عن 
وجههاء وقالت أنافلانة بنت فلانء وقالت وهبت لزوجى مهرىء فإن الشهود 
لايحتاجون إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان مادامت حية» فإن ماتت 
حينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة شاهدين أنها كانت فلانة بنت فلان» قال نجم 
الدين عمر النسفى ويصح تعريف من لا يصلح شاهدا لهاء سواء كان الإشهادلها 
أوعليهاء وفى العتابية : ويقبل فى تعريفها قول أبيها وابنها وزوجهاء م: ومن 
المشايخ من قال إذا كان الإشهاد لها لايصح تعريف من لا يصلح شاهدالهاء وفى 
اليتيمة: وسئل على بن أحمد عن امرأة أقرت عند رحلين أنها أعتقت هذه الجارية 
ولميرياوجه المعتقة»هل لهماأن يشهدا بنالك؟ فقال:لامالم يعرفا هاء فإن 
لم يفارقاها منذاعتقتها يسعهما أن يشهدا عليها. 

30 :- وفى جامع الفتاوى: لوشهدوا على هبة مهرها لزوجهاء 
فقالوا: نستيقن أنها كانت غيرإنا لم نروجههاء قال أبونصر:إن كانوا رأو ها 
ولميروا وجهها قبل الهبة» ثم لم يبرحوا حتى انتقبت وسترت وجهها ولم يبرحوا 
حتى ذهبت جاز لهم أن يشهدوا عليها بالهبة» وإن وردت عليهم منتقبةلاينظرون إليها 
وإلى وجههاء حتى تكلمت بالهبة والنغمة يشبه النغمة فلايشهدون على الاشتباه» 
وفى الملتقط : ولوشهدوا على امرأة بإسمها ونسبها وهى حاضرة» وقالوا لانعرفها 
لايقبل» وعن محمد بن مقاتل إذا سمع الرحل صوت امرأة من وراء الحجاب» وشهد 
عنده اثنان أنها فلانة بنت فلان لايجوز لمن سمع إقرارها أن يشهد عليها أطلق 
الجواب إطلاقاء و كان الفقيه أبوالليث يقول: إذا أقرت المرأة من وراء الحجاب» 
وشهد عنده اثنان أنها فلانة لايجوز لمن سمع إقرارها أن يشهدعلى إقرارها إلا إذا 
رأى شخصها يعنى حال ما أقرت فحينئذ يجوز له أن يشهد على إقرارها شرط رؤية 
شخصها لارؤية وجههاءوفى الحاوى: وسئل عن القول المعتمد عليه فى تعريف 
المرأة» فقال: هوأن يشهد على معرفتها رجلان عدلان» أورحل وامرأتان. 

:- م: وذكرالخصاف فى أدب القاضى: إذا أراد الرجل أن 
يعرف المرأة التى يريد أن يشهد لهاب وكالة» أوبأمرمن الأمور ينبغى أن يدل عليها 


الفتاوى التاتارحانية ؟/كتاب الشهادة ‏ 591 الفصل:١‏ حل تحمل الشهادة ج:١١‏ 
وعند ها جماعة من النساء ممن يثق بهن ذلك الرجل فيسألهن أهذه فلانة بنت فلان 
فإن قلن: نعمتركها أياماء ثم ينظر إليها بحضرة نسوة أخرى فيصنع بها مثل ذلك 
وكذلك يتردد إليها مراراشهرين أوثلاثة» فإذا وقع معرفتها فى قلبه بقول نساء ورجال 
ممن أمكنه شهد عليها بنالك: وفى الحاوى: ولو أن رحلا أحبأ قوما فى بيته. ثم 
أجلس خصمه فى سماحة الدارولا يرى الشهود فقرره فأقرله بمال والشهود يرونه 
ويسمعون كلامه» ثم شهدوا عليه بدذلك جحازت شهادتهم, قال: فإن سمعه من وراء 
حائطهء أو من فوق البيت ولايراه وهو يعرف كلامه فإنه لاتقبل شهادته عليه؛ لأن 
الكلام يشبه بعضه بعضاء م: وفى الفتاوى النسفية: إذا شهدا على امرأة سمياها 
ونسباها وكانت حاضرة فقال القاضى للشهود: هل تعرفون المدعى عليها؟ فقالوا: 
لاءفالقاضى لايقبل شهادتهم» ولوقالا: تحملنا الشهادة على امرأة إسمها كذاء ولكن 
لاندرى أن هذه المرأة هل هى تلك بعينها أم لا صحت شهادتهم على المسماة 
وكانت على المدعى إقامة البينة أن هذه هى التى سموها ونسبوهاء وفى التفريد : 
وأما إذا قالوا: لانعرف المدعى عليها فى هذه الدعوى فقد بطلت شهادتهم أصلا. 
5 :-م: وفى فتاوى أبى الليث: سئل نصير عن الشاهد إذادعى 
إلى شهادة وهو فى الرستاق إن كان بحال لوحضر مجلس الحكم وشهد يمكنه 
الرجحوع إلى أهله فى يومه يجب عليه الحضورء فإن كان لايمكنه الرجو ع إلى أهله 
فى يومه لايجب عليه الحضورء وفى الناصرى: كما فى الفرسخين والثلاثة» 
وفى الخانية:فإن كانت شهادته أسرع قبولا من شهادة غيره لايسعه أن يمتنع عن 


65 : - أخرج البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله عرّحل” ولايضار كاتب 
ولاشهيد”“ قال: أن يجيء فيد عوالكاتب والشهيد فيقولان: أنا علئ حاجة» فيضارٌ بهماء فقال: 
قدأمر تما أن تجيبا فلايضارٌ هماء السئن الكبرى للبيهقى» الشهادات» باب ولايضارٌ كاتب ولاشهيد 
6 برقم -5١١1917‏ 
قول المصنف: وهذا من إكرام الشهود: ورد حديث فى إكرام الشهود عن عبد الصّمد ابن على بن عبد 
اللّه بن عباس» ولكن بعض المحدثين حكم عليه بالوضع فلهذا مانقلته ‏ فانظراعلاء السئن» الشهادات» 
تحت باب تلقين الدرء. © /١‏ 717»المقاصد الحسنة» حديث ”اكرموا الشهود“ الخ / .٠١57‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7" ؟/كتاب الشهادة ‏ 5537 الفصل:١‏ حل تحمل الشهادة ج:١١‏ 
الحضور وهذا بمنزلة التعديل إذا كان المعدل بحيث لولم يعدل عدله غيره وسعه 
أن يمتنع عن الحضورهء وإن كان لايعدله غيره لايسعه الامتناع عن تعديله» قال 
رضى الله عنه وعندى إنما يلزمه إذا دعى إلى قاضى يقبل شهادته» ولولم يحضر 
ولم يشهد يضيع حق المدعىء فاما إذا دعى لأداء الشهادة إلى قاض لايعرفه 
بالعدالة ولا يقضى بشهادته» أولم يكن القاضى عدلا لايلزمه أن يحضر لأداء 
الشهادة» م: وإن كان الشاهد شيخا كبيرا لايقدر على المشي بالأقدام وليس عنده 
ماي ركب فتكلف المشهودله بدابة يركب ويحضر فلا بأس به وهذا من إكرام الشهود. 

5" : - وعن أبى سليمان الجوز جانى رحل أخرج شهود | إلى ضيعة 
قد اشتراهاء فاستأحر دوابا لهم فركبوها وذهبوا لم تقبل شهادتهم ولوأكلواطعامه 
قبلت شهادتهم وهو قول أبى يوسفء وقال محمد :لاتقبل شهادتهم فيهما جميعاء 
وقال الفقيه أبوالليث: أما في الركوب إن كان للشهود قوة المشى أومال يكرون به 
الدواب لاتقبل شهادتهم كما قال أبويوسف ومحمدء وفى النوازل: وإن لم يكن 
لهم قوة المشى ولاطاقة الكرى ينبغى أن تقبل شهادتهم. 

 : 7‏ م: فأما فى الطعام فإن اتخذ هذا الطعام لأحلهم فأكلوا 
لاتقبل شهادتهمء وإن كان الطعام مهيأ عنده فقدّم إليهم فأكلوا تقبل شهادتهم, وفيه 
نظر فالكبار من الأئمة يبا شرون عقود النكاح فى ديارنا ويحضرون الناس للشهادة 
ويعدونلهمماءالسكرءوجرت العادة فى بعض البلدان أنهم يعطون 
الشهودالسكرواللوز وغير ذلك ويرون ذلك حسناء وقد قال عليه الصلوة والسلام: 
مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنء وكذلك جرت العادة أن من أخرج 
الشاهد من الرستاق فيعطيه دابة خصوصا إذا لم يكن للشاهددابة» وإذاذهب به 


ام ع ١‏ : - قول المصئف: وقد قال عليه الصلاة والسلام: مارآه المسلمون حسناً الحديث: 

أحرحجه الحاكم فى مستد ركه عن زرٌ عن عبدالله» المستدرك للحاكمء» معرفة الصحابة 
6 برقم 4570 قديم 09/9 ٠‏ 

وأخرحه أحمد فى مسنده والطبرانى فى الأوسط حديثاً طويلا عن عبد اللّة بن مسعود 
فليراحع ثمّة_ مسند أحمد قديم 1/9/١‏ جد يد برقم 257٠٠‏ المعجم الأوسطءباب الزاء من 
اسمه زكريا 87/57" برقم 550517 


الفتاوى التاتارحانية 7" ؟/كتاب الشهادة '/559 الفصل:١‏ حل تحمل الشهادة ‏ ج:١١‏ 
لايمكنهمن الرجوع قبل أن يطعمه ورأوا ذلك فيما بينهم حسنا أيضاء وفى 
الخانية: وإن هيألهم طعاما فأكلوا لاتقبل شهادتهمء هذا إذا فعل ذلك لأداء 
الشهادة فإن لم يكن كذلك ولكنه جمع الناس للاستشهاد وهيألهم طعاماء أو 
بعث إليهم دوابا وأخحرجحهم من المصر فركبوا وأكلوا طعامه» اختلفوا فيه قال 
أبويوسف فى الركوب: لاتقبل شهادتهم بعد ذلك وتقبل فى أكل الطعام» وقال 
محمد لأتقبل فيهما والفتوىق علئ قول أبى يوسف: لأن العادة بحرت يلالك فيمنا 
بين الناس تحصوصا فى الأنكحة فإنهم يبذلون السكر والجلاب وينشرون الدراهم 
ولوكان ذلك قد حا فى الشهادة لما فعلوا. 

:- م: سئل خلف عمن له شهادة ووقعت الخصومة عند قاض 
غيرعدل هل يسعه أن يكتم الشهادة حتى يشهد عند قاض عدل؟ قال: له ذلك» وسئل 
أبوبكر الإسكاف عمن له شهادة عند رجل وهو يماطل فى أدائها؟ قال:إن كان 
يحفظ الشهادة على وجهها ولا يضطرب قلبه على الشهادة لا يسعه ذلك وإن فعل 
فهو مسيئ» وسكل أبوبكر عمن امتنع عن ذلك؛ لأن القاضى لايعرفه قال: إن علم أن 
القاضى لايقبل شهادته أرحو أن يسعه أن لا يشهدء وفى الفتاوى الخلاصة: عن 
الإمام الفضلى الرحل إذا شهد على شيء» ثم امتنع عن أداء الشهادة إن علم أنه لو 


:- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن طاؤس قال: لورأيت رجلاشجٌ رجلا 
فدعانى إلى إمام جائر أشهد له: ماشهدت له. مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى الشهادة 
عند الإمام الجائر 59/1١١‏ برقم: .511/9 

قول المصئف : والستر أفضل : أخرج البخارى فى صحيحه عن ابن شهاب أنّ سالماً أخبره 
أنّ عبدالله بن عمر أحبره أنّ رسول الله ##قال: المسلم أحوالمسلم لا يظلمه ولا يُسلِمهءومن كان 
فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته؛ ومن فرّجٍ عن مسلم فرّجٍ اللّه عنه كربة من كربات يوم القيمة» 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيمة صحيح البخارى » المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا 
يسلمه ١/0”برقم‏ 711/8 ف 714147 

ارا توه قي م رمه لمر توي لعي اوضر ار تعافواالحدود 
فيمابينكم فما بلغنى من حدّ فقد وجب - سنن أبى داؤد الحدودء باب العفوعن الحدود مالم تبلغ 
السلطان 501/7 برقم 437075 


الفتاوى التاتارحانية 7 ؟/كتاب الشهادة ‏ 594 الفصل:١‏ حل تحمل الشهادة ج:١١‏ 
لميشهد يذهب حق المشهود له فلم يشهد يصير فاسقاء وفى الأجناس: إن كان 
هو يقدرعلى غيره ليشهد له فهو فى سعة من أن لا يشهدء وفى الكافى: والشهادة 
فى الحدود يخير فيها الشاهدبين الستر والإظهار» والسترأفضل إلا أنه يجب أن 
يشهد بالمال فى السرقة» فيقول: أحذ ولا يقول سرق» وفى الملتقط: وعلى 
الشاهد أن يشهد وإن لم يعرف وقت الشهادة ومكانها. 

75# :- م وفى العيون: إذا امتنع الشاهد عن الشهادة فإن كان فى 
الصك جماعة ممن تقبل شهادتهم سواءء وأجابوه يسعه أن يمتنع عن الشهادة» 
وإذ لم يكن فى الصك جحماعة سواهء أوكانوا لكن لايظهر الحق بشهادتهم 
عندالقاضى أوكان يظهر لكن شهادة هذا الشاه دأسرع قبولا لم يسعه الامتناع» 
وفى شرح سرقة شيخ الإسلام : أن فى حقوق العباد إذا طلب المدعى الشاهد 
ليشهدله فتأخر من غير عذر ظاهرء ثم أدى بعد ذلك لاتقبل شهادته» وفى أول 
الوصايا من أدب القاضى: لا بأس للانسان أن يتحرز عن قبول الشهادة وتحملها. 

:- رجل طلب منه أن يكتب شهادة» أو يشهد على عقد فأبى ذلك 
فإن كان الطالب يجد غيره فللشاهد أن يمتنع وإلا فلا يسعه الامتنا ع عنه» وعلى 
هذا أمرالتعديل إذا سئل من إنسان فإن كان هناك سواه من يعدّله يسعه أن لا يجيب 


1- الكرم عنقي فى سح ع مه يق عبيواللة القت كال ات مرو 
الخطاب رضى الله عنه: من كانت عنده شهادة فلم يشهدبها حيث راها » أوحيث علم, فإنما يشهدعلى 
ضغن_السئن الكبرىء» الشهادات» باب ماجاء فى خخيرالشهداء 1/1/١‏ . برقم 117 -71١‏ 

١٠‏ :- قول المصنف : وفى وصايا الفتاوئ:كتب صِك وصيّة وقال للشهود اشهدوابما فيها: 

أخصرج البيهقى فى سننه عن إبراهيم فى الرجل يختم على وصيّة وقال: اشهدوا على ما فيهاء 
قال: لايجوز حتى يقرأ هاء أو تقرأ عليه» فيقرٌ بما فيها السنن الكبرى» أدب القاضىء باب الاحتياط 
فى قراءة الكتاب ١55/١0‏ برقم 4 5١١٠١‏ 

قول المصنف: لو دعى إلى أداء الشهادة وهو يكرهء:أخرج عبدالرزاق فى مصنفه عن معمر 
قال: أخبرنى أبو حى أن رجلا سأل الحسن فقال: ياأبا سعيد! ادعئ إلى الشهادة وأنا كارهءقال:إن 
تعلق لبيك ون حضف لاني مهكد عو ررقم الشهاد اك زج الشيد اد اسار 
4" برقم ١55571‏ 


الفتاوى التاتارحانية "7 /كتاب الشهادة  5٠٠١٠‏ الفصل:١1‏ حل تحمل الشهادة ‏ ج:١١‏ 
وإلالم يسعه إلا أن يقول فيه الحق حتى لايكون مبطلا للحق» وفى الينابيع: إذا 
دُعى الشاهد إلى أداء الشهادة وليس هناك مانع يمنع من أدائها لايسعه كتمانهاء 
ولا الامتناع عنهافإن حاف على نفسه من سلطان جائرء أو غيره» أولم يتذكر 
الشهادة على وجهها فهو فى سعة من الامتناع؛ وكذلك لوأشهد على باطل» وقال 
أبوحنيفة: لودعى إلى أداء الشهادة وهو يكره أن يشهد والمدعى يقدر على غيره 
من الشهود فهو فى سعة أن لا يشهدء وعن محمد إن كانت له شهود كثيرة 
فدعابعضهم ليقيم الشهادة وهو لايجد غيره لايسعه الامتناع وعنه أيضا: لودذعى 
إلى أداء الشهادةوالقاضى يقضى بتلك الشهادة لكنه يخالف مذهب الشاهد فله 
أن لا يشهدء ولو شهد به لا أرى بذلك بأساء وفى وصايا الفتاوى: كتب صِكُ 
وصية وقال للشهود: أشهدوا بما فيه ولم يق رأعليهمء قال الفقيه أبو حعفر: لايجحوز 
لهم أن يشهدوا حتى يعلموا ما فيه فى قول علماء نا المتقدمين» وفى قول نصير 
يجوزءوبه أحذ على بن أحمدء وفى الخانية: والصحيح أنه لا يسعهم وإنما يحل 
لهم أن يشهدوا بأحد معان ثلاثة (١)إِما‏ بأن يق رأالكتاب عليهم (؟) أو كتب 
الكتاب غيره وقرأه عليه بين يدى الشهود فيقول: هو لهم اشهدوا على بما فيه (؟) 
أو يكتب هوبين يدى الشهود وهم يعلمون بمافيه فيقول: ه وأشهدوا على بما فيه» 
وإن كتب بين يدى الشهود صكا وعرف الشهود ماكتب فيه ولم يقل هواشهدوا 
علي بما فيه لايسعهم أن يشهدوا. 

0١‏ :- قال الشيخ القاضى الإمام أبوعلى النسفى: هذا إذالم يكن 
الكتاب مكتوبا على الرسمء فإن كان مكتوبا على الرسم وكتب بين يدى الشاهد» 
والشاهد يعلم مافى الكتاب وسعه أن يشهدء وإن لم يقل له الكاتب أشهد على 
بمافيه» إليه أشار محمد وهكذا روى عن أبى حنيفة» وفى النوادر: وفى الصغرى: 


١ ١‏ :- أخرج البيهقى فى سننه عن الحسن: أنه كان يكره شهادة الرحل على الوصية 
فى صحيفة مختومة حتى يعلم مافيهاء 

وأخعرج أيضا عن أيُوب: أن أبا قلابة كان يكره أن تشهد على الصحيفة المختومة قال: لعل 
فيها جورا: السنن الكبرى للبيهقى» أدب القاضىء باب الاحتياط فى قراءة الكتاب ١١5/1١‏ برقم 
اي اليك 


الفتاوى التاتارحانية "7 /كتاب الشهادة  5٠١‏ الفصل:١1‏ حل تحمل الشهادة ‏ ج:١١‏ 
إذاأشهد على الصك ولم يعلم بمافى الصك اتفق أصحابنا أنه لايجوز تحمل 
هذهالشهادةإنما احتلافهم فى كتاب القاضى عند أبى حنيفة وأبى يوسف الأول 
كذلكء وعند أبى يوسف الآخ رلا يشترط علم الشهودء بل إذا أشهدهم القاضى أن 
هذاكتابه وحاتمه فشهدوا بذلك عند المكتوب إليه كفى. 

65 :- وفى أدب القاضى للخصاف: رجل أشهد على صك 
أ وكتاب وصية ولم يقرأ عليه فإن ذلك لايجوزء وفى شهادة المنتقى: ابن سماعة عن 
أبى يوسف: إذا كتب الرجل على نفسه بحقء وقال: اشهدوا على بماافى هذا الصك 
حازلهم أن يشهدوا عليه» وإن كتب غيره وقال هو: أشهدوا على بما فيه لم يجز حتى 
يقرأه عليهم ثم يشهد همء وفى الفتاوى الخلاصة: وفى الأقضية:ولو كتب ذكر 
حق على نفسه » ثم قال لقوم: اشهدوا على بهذا ولم يقرأ الكتاب ولا هم قرأوا فإن 
كتبه بين أيديهم وأملاه على إنسان وسعهم أن يشهدوا عليه وهذا إذا علموا ما فيه» 
وإن لم يعملوا ما فيه لايجوز لهم أن يشهدواءوفى جامع الفتاوى: قال أبو حنيفة:إذا 
كتب الصكء أوالوصية قدام الشاهدودفعه إليه وأثبت الشاهد شهادته فيه وبقى 
الصك فى يد الشاهد إلى وقت الشهادة حل له أن يشهد على ذلك. 

7 :- وفى المنتقى: رجحل كتب كتاب الرسالة إلى رجحل فكتب 
من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان سلام عليكم أما بعد فإنك قد كتبت إلي 
بقضاءالألف التى كانت لك على وقد كتبت قبضت منها خمسمائة جاز لمن 
علمه أن يشهد عليه بذلك» وإن لم يشهدعلى نفسه بالك وهذا بخلاف ما لورآه 
كتب على نفسه ذكر حق لرجل ولم يشهده على نفسه لم يكن له أن يشهد عليه. 

4 :- وفى الخزانة : ثمانية أشياء شرط فى جواز تحمل الشهادة )١(‏ 
معرفة المقر بعينه (؟) واسمه (؟) ونسبه (4) وعقله(5) وبلوغه(1) ورشده (7) 
وعلمه بما أقربه طائعا(8) وعلمه بما يجب عليه بشهادته» وأن لا يكون جاهلا بمعنى 


5 : - أحرج البيهقى فى سننه عن محمد بن يوسف قال: سثل سفيان عن رجحل 
كتب وصيّة فختم عليها وقال: اشهدوا بما فيهاء قال: كان ابن أبى ليلئ يبطلهاء قال سفيان: والقضاة 
لايجيز ونها له السئن الكبرى للبيهقىء باب الاحتياط فى قراءة الكتاب © ١ 55/١‏ برقم 7١١٠١8‏ 


الفتاوى التاتارحانية 71 /كتاب الشهادة  5٠5‏ الفصل:١1‏ حل تحمل الشهادة ج:١١‏ 
الشهادة له وعليه» وأن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخرهء وإن كان أعجميا حتى يفسرله. 

6 :- من: قال أبوحنيفة وإذا سمع الرحل إقرار رحل بحق فطلب 
صاحب الحق منه أن يشهدله بالحق جاز له أن يشهد بالحقء وإن لم يعاين سبب 
الحق ويكفيه الإقرار» وكذلك إذا سمع إقرار إنسان بحق حل له أن يشهدله به وإن 
لم يُشهد عليه» وسئل ابن مقاتل عن اثنين تحاسبا بين يدى جماعة وقالا: لاتشهدوا 
علينا بما تسمعون مناء ثم أقرأحدهما للآخرء وفى النوازل: أوباع شيئا فطلب المقر له 
بعد ذلك منهم الشهادة» قال: ينبغى للشاهد أن يشهدبما سمع من إقراره وهو قول ابن 
سيرين» قال الفقيه أبوالليث: وهكذا روى عن أبى حنيفة وبه نأحذء وفى النوازل: وأما 
الحسن البصرى والحسن بن زياد فإنهما يقولان: لايشهدونءوفى الصغرى: وكذا 
لوسمعمن أحدهما يقول للآخركان لك علىٌ كذا وقد قضيت حل له أن يشهد 
لكن كما سمع» وفى النوازل: سئل أبوالقاسم عن رحلين بينهماحساب ولا يجدان 
بدامن متوسط بينهما ولا يأمنان أن يسمع كلامهما ويصير شاهدا عليهما بما سمع 
كيف ينبغى أن يتخذ هذا المجلس وأن لا يلزم الشاهدأن يشهد عليه؟ قال: ينبغى 
لكو الجا ييا ال يفني اللو مجع الحتنات قما يه وى زيار لاعن 
باطلاء ولا ينكر حقاء ثم يأمرأن رحلا ثقة يحاسب فيما بينهماء قال الفقيه: إن كان 
الذى يخاف على نفسه أنه لوأقرعلى الوجه» ويقول: قبضت كذا وسلمت إليه كذا 
فى وقت كذا فيقر بالصدق ويصدق فى القبضء ولا يصدق فى الرد ينبغى له بأن 


١١ 65‏ :- أححرج البخارى فى صحيحه آثار بعض التابعين فى حواز شهادة السمع 
تعليقاًفانظر: وقال الشعبى وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة» وكان الحسن يقول: 
لم يشهدونى على شيء ولكن سمعت كذا وكذا صحيح البخارى» الشهادات باب شهادة 
المختبئ» رقم الباب: © 55/١‏ مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى شهادة السمع أله أن 
يشهد 557/١١‏ برقم ١17١9577194‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن فرات قال: كان لى على رجحل حمسون درهماء فذهبت 
أتقاضاهورحل يسمع فقمت به إلى شريح فجحد نى» فقال شريح: بِيّنتك ؟ فقلت رجحل كان يسمع 
وهو مقر لى» فقال: ادع به» فدعوت به فشهدء فقال: قم فأعطه حقه ‏ مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية» فى شهادة السمع أله أن يشهد 7517/١١‏ برقم -١17١55‏ 


الفتاوى التاتارحانية "7 /كتاب الشهادة  5٠5‏ الفصل:١1‏ حل تحمل الشهادة ج:١١‏ 
يقول للمتوسط: اجعل كأن هذا المال على غيره وأنا أعبرعنه» ثم يقول: قبض كذا 
ورد كذا فينكر جميع ماقبض وجميع مارد عليه على الوجه من غيرأن يضيف إلى 
نفسه لكى لا يصير حجة عليه» وسثئل أبو بكر عن رجل لم يحسن الدعوى 
والخصومة فأمر الحاكم رجلين أن يعلماه كيف يدعى ثم يشهد هما على تلك 
الدعوى والخصومة أيجوز ذلك؟ قال: لم يكن على الحاكم بأس فيما قال لرجلين 
علماه ولا يصير الرحلان مطعونين فيما علماه وشهادتهما جائزة إذا كانا عدلين. 

5 :- وفى جامع الفتاوى: وفى مسائل أدب القاضى للحسن: 
رجحلان يتحاسبان فحضر هما رجلان فقالا لهما: لاتشهداعلينا بشىء ولكن انظرا 
فيما بينناءثم أقرأحدهما لآخر بحقء ثم أخذه الآخر للضاها إلى الشهادة 
لايسعهما إلا أن يشهدا وهو قول أبى يوسف وزفر» وقال إبن زياد: لا ينبغى لهما 
أن يشهداء م: وإذا دحل فى البيت وعلم أنه ليس فيه غير الواحد ثم حرج وقعد على 
الباب وعلم أنه ليس للبيت مسلك آخر فأقر من فى البيت حل له أن يشهد على إقراره. 

17 :- وفى واقعات الناطفى: إذاأشهدت المرأة شهودا على 
نفسها لأبيهاء أولأخيها بمال تريد بذلك إضرار الزوج» أو أشهد الرجل شهودا على 
نفسه بمال لبعض الأولاد يريد به إضرار باقى الاولاد»ء والشهود يعلمون ذلك 
وسعهم أن يقبلوا الشهادة وأن يشهدوا بذلك» وفيه نظر فقد صح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال فى مثل هذا جورء وإنا لا نشهد على الجور» والصحيح 
أنه لاينبغى للمرأ أن يتحمل هذه الشهادة »وفى الكبرى: قال القاضى فخرالدين: 
يكره تحملهاءم: ولكن إذا تحمل فله أن يؤدى. 


1517 قول المصنق "نقد ضع أن رسول الل 8 قال ف امل هذا حور وإنا 
لانشهد على الجور: أحرج البخارى فى صحيحه عن النعمان بن بشير قال: سألت أمّى أبى بعض 
الموهبة لى من ماله» ثم بداله فو هبها لىء فقالت: لاأرضى حتى تشهد النبى ته فأحذ بيدى وأنا 
غلام فأتئ بى النبى وَهكهُ فقال: إن أمه بنت رواحة سألتنى بعض الموهبة لهذاء فقال: ألك ولد سواه» 
قال: نعمء قال: فأراه» قال: لاتشهدنى على حورء وقال أبو حريز عن الشعبى: لاأشهد على حور 
صحيح البخارى» الشهادات» باب لايشهد على شهادةحور "51/١‏ برقم 751/5 ف١‏ 75 مسند 
أحمد القديم 5/4 ١‏ الجديد برقم ١/587‏ 


الفتاوى التاتارحانية "7 /كتاب الشهادة  5٠5‏ الفصل:١1‏ حل تحمل الشهادة ج:١١‏ 

:- وفى فتاوى أبى الليث: سئل أبوالقاسم الصفار عن رجحل 
أخحذ سوق النخاسين مقاطعة من السلطان وكتب بذلك كتابا وأشهد شهودا هل 
يحل للشهود أن يشهدوا بذلك؟ قال لو شهدوا حل بهم اللعن» وفى الفتاوى 
الغياثية: قال: الكاتب والشاهد والمقاطع كلهم فى لعنة اللّه تعالئ فيجب أن 
يتحرزواعن تحمل مثل هذه الشهادة وكذا فى كل إقرار هوبناء على الحرام وهذا 
يؤيد ماذكرنا فى المسألة المتقدمة. 

8 :- جاء رجل إلى رجلين مع أعوان السلطان وأقر عند هما أن لفلان 
علي دين كذا وفلان من أعوان السلطان» ثم طلب منهما الشهادة على إقرار هذا 
المقروالمقر يزعم أنه أقر حوفا من المقرله فإن الشاهدين يبحثان عن هذا الأمر فإن 
وقفا على أمر فيه خحوف»ء أوإكراه امتنعا عن الشهادة وإن لم يقفا على ذلك يشهدان 
على إقراره ويخبران القاضى أنه أقر ومعه أعوان السلطان حتى يتأمل القاضى فيه. 

:- رجل أقر بين يدى قوم إقرارا صحيحا أن لفلان كذا وكذا درهما 
فمضت على ذلك مدة» ثم جاء عدلان,أوثلاثة إلى هؤلاء الشهود وقالا: لاتشهدوا 
لفلان على فلان بالدين فإنه قضاه كله» فالشهودبالخيارإن شاء وا امنتعوا عن الشهادة 
وإن شاء وا شهدوا بذلك وأخبروا الحاكم بالقصة» ثم يقضى القاضى بالمال حتى 
يتفحص»كذا ذكر فى فتاوى أبى الليث: عن الفقيه أبى جعفر وأبى نصر بن سلام. 

0١‏ ::- وفى العيون: عن محمد إذا شهد عدلان عند شاهدى الدين أن 
صاحبه قد استوفاه لايسعهما أن لا يشهدا بالدين إذا طلب منهما صاحبه» ولكن 
يشهدان أيضا بما أشهد هما الشاهدان على شهادتهما بالاستيفاء أراد به أن يخبر 
القاضى بذّلك أما لا يشهد ان على شهادتهما بدّلك» لأنهما ما أشهدا هما على 
شهادتهماءوفى الواقعات: عن محمد أنهما يشهدان أنه كان له على ذلك ولا يشهدان 
عليه » وفى نوادر هشام: عن محمد أن لهما الخيارإن شاء اشهدا وإن شاء الم يشهدا. 

5 ::- وفى نوادر بشر: عن أبى يوسف إذا أشهد الرجل على حق 
لرحلء» ثم أخحبره رحلان يثق بهما أنه قد قبض حقه فليس له أن يمتنع عن أداء 
الشهادةإذا سأله الطالب أن يشهد بحقه »قال أبو يوسف: وكذلك فى النكاح إذا 


الفتاوى التاتارحانية "7 /كتاب الشهادة  5٠١٠©‏ الفصل:١1‏ حل تحمل الشهادة ج:١١‏ 
أشهد الرحل على نكاح إمرأة» ثم أخبره رحلان يثق بهما أنه طلقها والمرأة تجحد 
النكاحء فسأله الرحل أن يشهدله بالنكاح لم يكن له أن يمتنع عن الشهادة» 
ولوكان الطالب أحبره بالطلاق فى هذه المسألة أو بالقبض فى المسألة المتقدمة» 
ثم دعاه إلى تلك الشهادة لم يشهد بها ء وفى الكبرى: ولوشهد بها غيره من 
الشهود لم يزكهم وإن كانوا عدولا عنده ولا يقول فيهم خيرا ولا شرا. 

15# -وفتن المتقيى:؛ قال مسيجمد: إذاشهوت الشهوة على أصل 
البيع» أوالنكاح, أو الدين أوقتل العمدء أوالإقرار بشيء من ذلك» ثم شهد عندك 
عدلان على الزوج أنه طلقها ثلاثا بحضرتهماء أوأن امرأة واحدة أرضعتهما وهما 
صغيران فى الحولين» أوأنٌ المشترى أعتق الجارية» أوأن البائع أعتقها قبل أن يبيعها 
من هذا المشترىء أوأن الميت قد عفا بنفسه قبل أن يموت» وفى الخخحانية: أوأن 
الولى قد عفاعن دم العمدء م: وقد أنكرت المرأة أن تكون إمرأته وأنكرت الجارية 
أن تكون أمة المشترى لم يسعك أن تشهد على أصل القود والنكاح وأشباه ذلك 
ألاترى أنهما لوشهدا عند الزوجة بالطلاق» أوشهدا عند الأمة بالعتق لم يسعهما أن 
تدعاهما يجامعانهماء فلذلك لايسع للشاهد أن يشهد وإن كان ذلك حقا قبله» 
فإن كان الشاهد بثالك واحدا عدلا لايسع للشاهد ين أن يمتنعا عن أداء الشهادة 
الأولى ولم يسع للزوجة والأمة منع الزوج والمولى عن الجماع؛ وفى الكبرى: 
قالالقاضى فخرالدين: فى هذه الفصول كلها أنه إن شهد عند الشاهد بذلك 
عدلان وفى ظنه أنهما صادقان ليس له أن يشهدءوإن كان الذى شهدعنده بذلك 
واحداً أواثنين لكن لايظنهما صادقين لايمتنع» م: قال: وما أقر به الرحل من مال 
أوما أشبهه بين يدى رجحل لرجل آخرء ثم أنكر وطالب المقر له شهادته» وأخبر 
الشاهدعدلان بأن ذلك الذى أقربه المقر قدصارله ببيع أوهبة» قال: يشهد الشاهد 
بماكانيعلممن ذلكء ولا يلتفت إلى قول العدلين» وقيل: إذا وقع فى قلبه أن 
المخبرين صادقان لايسعه أن يشهدبما كان يعلم من ذلك. 

+ :- وفى الفتاوى الفضلى: إذا شهدعندة شاهد ان عدلان 
( فى الدين) أن الطالب أبرأالمطلوب لايسعهماأن يمسكا عن الشهادة إلا أن يكونا 
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سمعا إقرار الطالب بالإبراء والاستيفاءء» وفى الخانية: ولو كان الطالب هوالذى أقر 
بقبض الدين» أوأقر الزوج عند الشاهد بالطلاق» أوأقر المولى بالإعتاق» ثم دعاه إلى 
الشهادةعلى النكاح وعلى البيع وعلى أصل الدين فإنه يمتنع عن أداء الشهادة ولايحل 
له أن يشهدء وفى الفتاوى العتابية: ولو أخبر المطلوب عدلان أن الطالب أبرأك لم 
يسعه الجحود لكن يدعى البراءة ويقيمها عند القاضىء وفى الكبرى: قال ابن سماعة 
إذا شهد عدلان عند المديون أن الداين أبرأه عماعليه لايجو ز له أن يجحد فى حقه إلا 
أن يشهد عند الحاكم بذلك وأمره الحاكم بدّلك ليتحقق ذلك عنده» م:وفى 
الواقعات: إذا علم الشاهدان أن الدار للمدعى فشهد عندهما شاهدان عدلان أن 
المدعى باع الدار من الذى فى يديه قال محمد: يشهدان بما علما ولا يلتفتان إلى 
شاهدى البيع» ولو شهد عند شاهدى النكاح» أوشاهدى شراء العبد عدلان أنه طلقها 
ثلاثاء أوبالعتق على البائع لايشهدان فى هاتين الخصلتين» وفى الخانية:فى هذين 
الحكمين لايسع إشاهدالنكاح ولا لشاهدشرى الجارية أن يشهد على النكاح وعلى 
شراء الجارية عند جححود المرأة النكاح وعند دعوى الجارية الحرية وإنكار الملك 
»وفى العيون: سوّى بين النكاح والعتق والعفووغير ذلك» م: وبعض مشايخ زماننا 
اختاروا فى هذه المسائل كلها أنه إن شهد عند الشاهدين بنالك عدلان ووقع فى قلبه 
أنهما صادقان ليس له أن يشهد بما علم من أصل الحق» فإن شهد عنده شاهد 
واحدأوشاهدان إلا أنه لم يقع فى قلبه صدقهماءفله أن يشهد بما علم من أصل 
الحو 

هه ::- وفى الخانية: رجحلان عدلان شهدا عند رجل أن فلاناهذا 
عدلهل يجوز لاسامع أن يعدله إذا سثل عنه؟ قال محمد إن كان العدلان اللذان 
عدلاه يعرفان التعديل وسعه أن يعدله إلاأنه لايخبر القاضى بشهادة العدلين فإن أخبره 
وقال: شهد عندى شاهدان بلك جاز أيضا فى قياس قول أبى حنيفة؛ لأنه يجيز 
تعديل الواحدء أما عندى يشترط العددفى المعدل فإذا عدله رجل آخر معه جاز. 

57 :ح م: وإذا تزوج الرحل امرأة بشهادة شاهدين على مهر مسمى 
ومضى على ذلك سنون وولدت أولادا ومضى سنونء ثم مات الزوجء ثم أنها 
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استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمى وهم يتذكرون ذلك يسعهم أن 
يشهدوا عليه واستحسن مشايخنا أنه لا يسعهم أن يشهدوا بعد اعتراض هذه 
العوارض من ولادة الأولاد ومضى الضمان لاحتمال أن سقط كله أو بعضه وبه 
كان يفتى الصدر الكبير برهان الأئمة» ثم رحع وأفتى كما هو حواب الكتاب أن 
يسعهم أن يشهدوا وعليه الفتوى. 

7 :- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد فى رحل باع أواشترى 
وهو على حال فساده يستحق أن يحجر عليه يسع للرحل إذا دُعى للشهادة على 
مثل هذا أن يشهد قال: قلت: فإن كان الذى يريد أن يشهد نى على دفع المال إلى 
الوارث وهو على حال فساده يجب أن يحكم الحاكم عليه قال: وسعك أن تشهد 
عليه ووسعك أن لا تجيب إلى الشهادة على ذلك وكأنه خيره بين أن يجيب وبين 
أن لا يجيبء وفى المنتقى: رحل فى يديه عبد لا يعبر عن نفسه قال الذى فى يديه: 
هو عبد ى وسمع ذلك منه رحل ثم تكلم الغلام وقال:أنا حروسع لنالك الرحل أن 
يشهدأنه عبده فإن لم يكن سمع منه ذلك لم يسعه أن يشهد أنه عبده وفيه أيضا: 
عن محمد رجل عنده شهادة لرحل وهو محدود فى قذفء أوعبد وسعه أن يشهد 
ويكتم أنه عبد» أو محدود فى قذف حتى يقضى للمشهود له بالألف الذى يدعيه. 

:- إذا شهد الرجل على ملك دار بعينها إلا أنه لايعرف بالحدود 
يجوز أن يسأل الثقات عن حدود ها للشهادة لكن يشهد بالدار على إقراره ولا يشهد 
بالحد ود على إقراره حتى لايكون كذبا بل يفسر الحدود من ذات نفسه ويجوز ذلك. 

8 :- قال محمد فى الجامع الصغير: رجحل فى يديه شيء سوى 
العبد والأمة وسععك أن تشهدأنه له ثم إن محمدا على رواية الجامع الصغير: جعل 
اليد فيما سوى العبد والأمة دليل الملك ولم يجعله فى العبد والامة دليل الملك 
ولم يفصل بين الصغير والكبير» وروى ابن سماعة أنه فرق بينماء إذا كان العبد 
صغيرا لا يعبر عن نفسه وبينما إذا كان كبيرا وصغيرا يعبر عن نفسه فجعل اليد على 
الصغير الذى يعبر عن نفسه دليل الملك» وعن أبى يوسف أنه سوى بين العبيد 
والإماء وبين سائر الأشياء وجعل اليد فى الكل دليل الملك» وهكذا روى عن 
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محمدء وهكذا روى أبويوسف فى الأ مالى عن أبى حنيفة» وذكر بعض المشايخ 
فى شرح الجامع الصغير فصل العبد والأمة» وقال إن كان الرائى يعرف أنه رقيق 
يسعه أن يشهد لذى اليد بالملك أما إذالم يعرف أنه رقيق لايسعه أن يشهد لذى 
اليد بالملك بمجرد اليد» ثم إن محمداشرط فى بعض الروايات مع اليد شيئا 
آخحروهو أن يقع فى قلب الرائى أن العبد لصاحب اليد فقال: إذا رأيت فى يد رحل 
ثوبا أو متاعافوقع فى قلبك أنه له وفى الذخيرة: ثم رأيته بعد ذلك فى يدغيره 
يسعك أن تشه د أنه له وهكذا روى عن أبى يوسفء وعن هذا قلنا رأى دابة فى يد 
كناس أو حجام, أو رأى كتابا فى يدجاهل ليس فى آباء ه من هو أهل لذّلك لايحل 
له أن يشهد بالملك له وأبو حنيفة لم يشترط ذلك فى رواية فإنه روى عنه أنه قال: 
إذا كانت الدارءأوالعبدء أو الشوب فى يدى رحل وسعك أن تشهد أن ذلك له 
ولم يقل ووقعفى قلبك أنه له» وذكر الصدر الشهيد حسام الدين فى شرح 
الجامع: فى آحره أنه لا يحل له الشهادة بمجرد اليد وإنما يحل له إذارآه فى يده 
يتصرف فيه» وفى الخانية: والصحيح ماذكر فى المنتقى: وذكر فيه أنه إذا رآى 
شيئا فى يد انسان ووقع فى قلبه أنه له يحل له أن يشهد أنه له 

: - وفى الصغرى: ذكر السرحسى إذارأى عينا فى يد إنسان 
حل له أن يشهد بالملك له» العبد والأمة فى ذلك سواء على رواية الأمالى عن أبى 
يوسف عن أبى حنيفة» وذكر محمد فى الجامع الصغير: عن أبى حنيفة أنه يجوز 
له أن يشهد إلافى العبد والأ مة» وعلى قول الشافعى: لا يجوز له أن يشهد مالم يره 
يتصرف فيه ذكر الصدر الشهيد هناك هذه المسألة» وأحذ الخصاف بقول الشافعى 
وشرط شرطاآخر وهو أن يقال فيما بين الناس: إن هذا ملكه» ثم قال: وذكر فى 
آخمر الباب قال أبويوسف: إذارآه فى يده فانما يحل له أن يشهد إذا وقع فى قلبه أنه 
ملكه أما إذالم يقع فلاء قال القاضى الإمام أبو على النسفى: ويجو ز أن يكون هذا 
قولهم جميعا حتى إذا كان فى يده شيء والناس يقولون:أنه ملكه وهو يتصرف فيه 
لكن وقع فى قلب الرائى أنه ملك غيره وهو يتصرف بأمره لايحل له أن يشهد 
بالملكء فصاردليل الملك اليدمع الوقوع فى قلبه أنه ملكه وبه نأحذء م: وكان 
الفقيه أبوالقاسم الصفار يقول: إن كانت الكوزفى يده على مرالزمان وكانت 
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الشبهة عنها مرتفعة ولم يكن رآى هناك خصما يخاصم فيهافالشهادة جائزة» 
وذكر القدورى فى شرحه عن أبى حنيفة وأبى يوسف: إذا رأى الرحل فى يدى 
رحل شيئاء وعلم أنه له يعرفه بالقلب ومكث عنده زمانا فليشهدله بالملكء قال 
القدورى وإنما اعتبرأن يبقى فى يده زمانا ليحصل تصرفه تصرف المالكين فيغلب 
على الظن أنه له» وشرط الخصاف شرائط أحرلم يشترط أحدتلك الشرائط» فقال 
إنما يشهد على الملك إذارآه فى الدار يرمها ويبنى فيها ويسكنها ويواجرهاء 
ويحدث فيها أشياء أخر لايضرب أحد على يده فى ذلك ويقال فيما بين الناس إن 
هذا ملكهء وبعض مشايخنا شرطوا شرطا آخر وهو أن يدعى ذواليد الملك لنفسه 
بأن يقول حال ما راه فى يده هذا ملكى فأما إذالم يعلم دعوى الملك حال ماراه 
فى يده فإنه لايشهد له بالملك وإن رآه يتصرف فيه. 

0١‏ :- وفى المنتقى: لم يشترط هذا الشرط فى بعض هذه المسائل 
وقال فى مسئلة منهاء ولم يقل هولى» وصورة ذلك إذا رأى ثوبا فى يدى رجل ولم يقل 
هو ثُوبى ثم ادعاه رحل وسعه أن يشهدأنه ثوبه» وكان القاضى الامام أبو على النسفى 
يقول لا بد لحل الشهادة أن يقع فى قلب الرائى أنه ملكهء وكان يقول وإنه يتصرف 
فيه والناس يقولون إنه ملكه» ووقع فى قلب الرائى أنه ملك غيره لاملكهء وأنه 
يتصرف بأمر ذلك الغير لايحل له أن يشهد بالملك وعليه فتوى كثيرمن مشايخنا. 

01-- ثمهذه المسئلة على أربعة أوجه )١(‏ أحدها أن يعاين 
الشاهد المنالك والملك يأن غرف المالك يوعتهه واسمه وانسبه وغرف الملك 
بحدوده وحقوقه ورآه فى يديه يتصرف فيه تصرف الملا ك» ويدعى أنه له ويقع فى 
قلبه أنه له حل له أن يشهد بالملكء لأن هذه شهادة عن علم وبصيرة»(١)‏ والثانية 
إن لم يعاين المالك ولا الملك» ولكن سمع الناس قالوا لفلان بن فلان فى قرية كذا 
ضيعة حدها كذاو كذاء وفى الكافى: وهولم يعرف تلك الضيعة ولم يعاين يده 
عليهاء م: لا يحل له أن يشهد له بالملك لأنه مجازف فى هذه الشهادةء(7) والثالثة 
عاين المالك وعرفه معرفة تامة» ولكن لم يعاين الملك فإن سمع من الناس أن لهذا 
الرحل فى قرية كذا ضيعة حدود هاكذاء وهو لم يعرف تلك الضيعة» ولم يعاين يده 
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عليها لايحل له أن يشهد له بالملك5(2 ) والرابعة إن عاين الملك دون المالك بأن 
عاين ملكا محدودا وينسب هذا الملك إلى فلان بن فلان الفلانى وهو لم يعاين فلانا 
بوجهه ولا يعرفه بنسبه» فالقياس أن لا يحل له الشهادة» وفى الاستحسان يحل. 

545 :- قال فى المنتقى: إذا رأيت رحلا على حمار يوما لم أشهد 
أنه له ولو رأيته على حمار حمسين يوما أوأكثر ووقع فى قلبى أنه له أشهد له» أنه له 
ولو وقع فى قلبى أنه عارية لم أشهدله. 

14 :- قال محمد فى المنتقى: إذا رأيت ثوبا أومتاعا فى يدي 
رحل فوقع فى قلبك أنه له ثم رأيته بعد ذلك فى يدى غيره فشهد عندك شاهدان 
عدلان أنه للذى فى يده اليوم كان أودعه الاول بمحضر منهما لم يسعك أن تشهد 
أنه للأول» وإن شهد بنالك عدل واحد وسعك أن تشهد أنه للاول ما لم يقع فى 
قلبك أنه صادق يعنى هذا الشاهد وإذا وقع فى قلبك أنه صادق فلاتشهدأنه للاوّل» 
وفى شرح شهادات الجامع: أن من عاين دابة تتبع دابة وترتضع منها حل له أن 
يشهد بالدابة المرتضعه لصاحب الدابة الأرى وبالنتاج» وطكذا ذكر الشيخ 
الامام شمس الائمة السرحسى فى شرح دعوى الأصلءوفى الينابيع: الشهادة 
بإنتاج أن يشهد بأن هذا كان يتبع هذه الناقة ولا يشترط أداء الشهادة على الولادة. 

6 :- وفى الكبرى: رجحل صب زيتاء أوسمناء أوخلا لغيره وعاينه 
الشهود فقال الصاب: مات فيها فارة فالقول قوله مع يمينه ولا يسع للشهود أن 
يشهدوا أنه صب زيتا غير نجس لكن يشهدون أنه صب زيتا له وإن عمد إلى 
طوابق لحم فاستهلكه بمعاينة الشهود»ء ثم قال: هى ميتة لايصدق ويسع للشهود أن 
يشهدواأنها ذكية “وفى الملتقط: وإذا رأى دارافى يدإنسان دام على ممرالزمان ولا 
خحصم له فيها والشبهة مرتفعة فالشهادة له بها حائزة» وفى الفتاوى العتابية: فى 
باب الإقرار» ولوقال: لا حق لى عليك فاشهد لى بألف وقال الآخر: لاحق لك 
على ثم اشهد له بألف على نفسه والشهود يسمعون ذلك لم يجز لهم أن يشهدوا 
وكذالو قال: لك علىّ ألف درهم تلجئة» أو زوراء أوباطلاً وصدقه الطالب لم يجز 
لهم الشهادة» ولوقال الطالب: هو حقٌ صدقٌ حاز لهم الشهادة » وفى الصغرى: 
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ثوب فى يدرجل وقد رأيته قبل ذلك يوماءأويومين فادعاه رجحل قال: لايسعك أن 
تشهد أنه ثوبه» حتى يقع فى القلب. 

5 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو كان فى يده صبى لايعبر فسمع 
الناس أنه عبده ثم كبر فجحد جاز لمن سمع أن يشهد وإن لم يسمع لم يجزء 
وفى الفتاوى الخلاصة: فإن أقر صاحب اليد أنه لقيط» ثم ادعى أنه عبده لايقبل قوله 
وإن لم يقرأنه لقيط ولكنه ادعى أنه عبده فالقول قوله وإذا كبر العبد وادعى أنه حر 
الأصل وأنكر المولى فالقول قول المولى إلا إذا أقام العبد البينة على دعواه فحينئذ 
يقضى بحريتهه ولو قال:أنا عبد فلان ولست بعبد لك فإنه لايصلح دعواه ولوقال: 
كنت عبد فلان فأعتقنى وأنا حر فكذلك الجواب فى قول أبى حنيفة ومحمد لا يصح 
دعواه أيضاء وروى عبن أبى يوسف أنه قال: القول قول العبد ويحكم بحريته» وفى 
الملتقط:القاضى إذا رأى شيئا فى يدإنسانء ثم رأه فى يد غيره يرد على الأول. 

7 :- وفى الخانية: وكل أمر ظاهر يجوز فيه الشهادة بالسماع 
كالموت والنكاح والنسب إذا وقع فى قلبك أن ما سمعت من الخبرحق فشهد 
عندك عدلان بخلاف ما وقع فى قلبك من الأمرالأول لم يسعك أن تشهد بما وقع 
فى قلبك إلا أن تستيقن أنهما كاذبان وإن شهد عندك عدل واحد وسعك أن 
تشهد بما وقع فى قلبك من الأمر الأول إلا أن يقع فى قلبك أن هذا الواحد صادق 
فيما يشهد» وفى شرح الطحاوى: إذا سمع الناس يقولون إن هذا ابن فلان أوأخ 
فلان حل له أن يشهدعلى ذلك وكذلك لوأخبره بذلك رجلان عدلان» 


م:نوع آخر من هذا الفصل 
4 :- قال محمد: ولا تجوز الشهادة على الأملاك وعلى أسبابها نحو 
البيع والهبة والصدقة بالشهرة والتسامع وتجوز الشهادة بالشهرة والتسامع فى أربعة 
أشياء )١(‏ النسب (5) والنكاح (؟) والقضاء (4) والموت والقياس فى هذه الأشياء 
أيضا أن لا يحل له الشهادةبالتسامع إلا أنا استحسنا وجوزناالشهادة بالشهرةوالتسامع 
فى هذه الأشياء الأربعة للتوارث والتعامل بين الناس جتنا إلى بيان صورة هذه المسائل. 
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8-- فأماالنسب: فصورته إذا سمع من الناس أن فلانا ابن فلان 
الفلانى وسعه أن يشهد بتالك وإن لم يعاين الولادة على فراشه. 

:- وأماالنكاح: فصورته إذا رأى رجلا يدعى على امرأة وسمع 
من الناس أن فلانة زوجة فلان يسعه أن يشهد أنها زوجته وإن لم يعاين عقدالنكاح. 

١‏ :- وأماالقضاء: فصورته إذا رأى رجحل قاضيا قضى لرحل بحق 
من الحقوق وسمع من الناس أنه قاضى هذه البلدة وسعه أن يشهدأن قاضى بلدة 
كذاقضى لفلان وإن لم يعاين تقليد الإمام إياه قضاء هذه البلدة» وفى الصغرى: 
قال أبوحنيفة وأبويوس ف :إذا نظر الرحل إلى القاضى فى مجلسه والناس عنده قالوا 
هذاقاض وسعه أن يشهدأنه القاضى على اسمه ونسبه» وإن لم يكن رأه قبل تلك 
الساعة» وفى شرح الطحاوى: و كذلك يحل أن يشهد أن هذا والى بلدة كذا وإن 
لم يعاين العهد والمنشور. 

5 :- م: وأماالموت: فصورته إذا سمع الناس يقولون: إن فلانا قد 
ماتء أورآهم صنعوابه كما يصنع بالموتى يسعه أن يشهد على موته» وإن لم يعاين 
ذلكء وفى المضمرات: ومن شهدأنه شهد دفن فلان» أوصلى على جنازة فهو معاينة 
حتى لو فسر للقاضى قبلهء وفى شرح الطحاوى: إذا شهد جنازته» أودفنه» أ وأخبره 
رحل أن يشهد على البتات وإن لم يعاين موتهء وإن شهد على التدفين لايقبل» وقال 
ابن سماعةعن محمد فى الموت: وإذا اخبرك واحد عدل بالموت وسعك أن تشهد 
بهء وفى الفتاوى العتابية:ولكن إن أخبر القاضى به لم يجز عند هم ولا يقضى 
بشهادته وحده فما ذا يصنع؟ قالوا: يخبر بذلك عدلا مثله فإذا سمع منه حل له أن 
يشهد على موته» فيشهد هو مع ذلك الشاهد حتى يقضى القاضى بشهادتهماء وعند 
أبى يوسف لايشهد حتى يخبره رحلان عدلان»وفى الحانية: وإن لم يعاين الرحل 
موت إنسان ولكنه رأى أهله ينعى إليهم وهو يصنعون مايصنع الناس بموتاهم 
لايحل له أن يشهدبموته وإذا شهد رحلان أن زوج فلانة قتل أومات وشهد آحران 
أنه حي كان شهادة الموت والقتل أولى. 

87 :- وأما النسب: لايسعك أن تشهد به حتى يشهد عندك عدلان 
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وهذا قول أبى يوسف ومحمدٍ وعلى قول أبى حنيفة هذا على مايقع فى القلب 
وهكذاروى بشربن الوليد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه لا يحل له أن يشهد له 
بالنسب حتى يسمع ذلك من العامة والجواب فى النكاح والقضاء نظير الجواب فى 
النسب وقد فرقوا جميعا بين الموت وبين الأشياء الثلاثة واكتفوا بخبر الواحد فى 
الموت دون الأشياء الثلاثة » وفى الذخيرة: ومن المشايخ من قال: لافرق بين الموت 
والنسبء وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فموضوع مسألة الموت أنه 
أخبره واحد عدل موثوق به ولم يذكر العدل والموثوق فى الأشياء الثلاثة» ولوكان 
الواحد المخبر فى الأشياء الثلاثة عدلا موثوقا به حل له أن يشهدء ومنهم من قال 
بالفرق» م: ثم عند أبى يوسف ومحمد تجوز الشهادة بخبرالمثنى فى النسب والقضاء 
والنكاح» وعلى قول أبى حنيفة لاتجوز الشهادة مالم يسمع ذلك من العامة بحيث يقع 
فى قلبه صدق الخبرء ثم فى الأشياء الثلاثة إذا ثبت الشهرة والا ستفاضة عند هما بخبر 
عدلين يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادةكذا ذكر الخصاف وشيخ الإسلام وبه 
أخذ الصدرالشهيد برهان الأثمة وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع ذكر 
الخصاف فى أدب القاضى: أنه تجوز. 

15 ::: - وفى الخحانية: ولا بأس للرجل أن يشهد بالنكاح المشهور 
وإن لم يحضر النكاح والاشتهار يكون بطريقين» أحدهما : أن يسمع من جماعة 
كثيرةلا يتصور احتماعهم على الكذ ب وفى هذا لاتشترط العدالة ولا لفظة 
الشهادة» والثانى: أن يشهد عنده عدلان بلفظة الشهادة» وفى الفتاوى الخلاصة: 
لوأن حلاتزوج امرأة وكان يدخحل عليها أو ولد لها ولد وسع للذى يرى مقامه 
عندها أن يكنيه بالدحول: 

:-- م: وأماالشهادة على المهر بالشهرة والتسامع فقد ذكرفى 
نكاح المنتقى: أنه تجوزء وهكذا فى شهادات المنتقى» وصورة ما ذكر فى 
الشهادات :قال هشام: سمعت محمدا يقول فى قوم خرجوا من ملاك رجل وفى 
الخارج قوم لم يشهدوا الملاك فأخبروهم أنها تزوجت على كذا من المهر وسع 
للخارحين أن يشهدوا بالمهر ويثبتون الشهادة على أن المه ركذاو كذاء ولوقالوا 
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سمعنا الذين شهدوا الملاك يقولون: المهر كذا وكذالا تقبل شهادتهم» وفى 
الكبرى حل للسامعين أن يشهدوا بذلك النكاحء» وهل لهم أن يشهدوا على المهر 
أيضا؟ فيه روايتان» عن محمد قال فى المنتقى: ذكر الناطفى فى أجناسه عن 
محمد أنهم لايشهدون على المهر قال القاضى فخخر الدين: والفتوى على الأول. 

57 :ح م: وفى الإملاءوعن محمد أن الشهادة على المهر بالشهرة 
لاتجوزء وأما الشهادة فى الاملاك لايحل بالشهرة والتسامع فى قول علماء ناإلا فى 
فصل واحدءذكرها الخصاف فى أدب القاضى: وقال الشافعى: يحل وأجمعوا على 
أن الشهادة بالشهرة والتسامع فى أسباب ملك اليمين لايحل كالبيع والهبة والصدقة. 

7 :- وإذا شهد شاهدان أن فلانا مات وترك هذه الدار ميراثا 
لابنه هذا لانعلم له وارثا آخر إلاأنهمالم يدركا فلانا الميت لا تقبل شهادتهماء 
وفى جامع الفتاوى: رجحل قال أشه دأن فلانا مات وترك من الورثة فلانا وفلانا 
ولم يدرك المبت يجوز ولم يشترط معرفة وجوه الورثة» ولوشهدوا أنه مات فلان 
وترك من المال كذا ونحن لم ندرك فلانا فالشهادة لاتقبل. 

: - م: وأما الشهادة فى الوقف هل تحل بالشهرة والتسامع؟ 
فلارواية لهذا وقد احتلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: تحل بالشهرة والتسامع 
وبعضهم قالوا:لاتحل» ومن المشايخ من قال:تجوز الشهادة على أصل الوقف 
بالتسامع» وأما على شرائط الوقف لاح وإليه مال الشيخ الإمام شمس الائمة 
السرحسى وهوالأصحء وفى الفتاوى الخلاصة: هو الصحيح » وفى الذخيرة: 
وقال الشيخ الامام ظهيرالدين المرغينانى: لابد من بيان الجهة بأن يشهدوا أن هذا 
وقف على المسجدء أوعلى المقبرة» أو ماأشبهه حتى لولم يذكر واذلك لاتقبل 
شهادتهم» وفى شرح الطحاوى: وتجوزالشهادة على الوقف بالشهرة إذااشتهرأنه 
وقف فلان حل له أن يشهد على الوقفء وإن لم يحضر إيقافه ولم يذكر هذا فى 
ظاهر الرواية ولكن مشايخنا جعلوه كالموت. 

89 :- من وأما الشهادة على العتق بالشهرة والتسامع لاتحل عندنا 
وعند الشافعى تحل» وفى الفتاوى العتابية: ذكرشمس الأئمة الس رخحسى أن 
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الشهادة على العتق بالتسامع لاتقبل بالإحماع» وأما الشهادة بالولاء بالشهرة 
والتسامع لاتحل عند أبى حنيفة ما لم يعاين عتق المولى وهذا قول أبى يوسف 
الأول» وعلى قوله الآخر تحل» وفى الفتاوى الخلاصة: وفى قول أبي يوسف 
الآحر وهو قول محمد تجوز الشهادة بالتسامع» م: وقول محمد مضطرب فى 
بعض الروايات مع أبى حنيفة وفى بعضها مع أبى يوسف وذكر الشيخ الإمام 
شمس الائمة الحلوانى فى شرح أدب القاضى للخصاف :أن الشهادة على العتق 
مختلف فيها بين أصحابنا كالشهادة على الولاء» قال فى كتاب الأقضية: وأما 
الولاء فلاأشهد به وإن كان مشهورا إذاكان بعض الورثة الذين أضافوا إليه الولاء 
يزعمون أنه رقيق لهم عند أبى حنيفة ومحمدوإن لم يدّعوا رقه شهدت به. 

)١( وإذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على وحهين‎ - : ٠ 
إما أن أطلةاالشهادة إطلاقا ولم يبينا شيئا (؟) أوقالا: لم نعاين موته وإنما سمعنا من‎ 
الناس ففى الوجه الأول تقبل شهادتهماء وفى الوجه الثانى إن لم يكن موت فلان‎ 
مشهورا لاتقبل الشهادة بلاخحلاف» وإن كان موت فلان مشهورا ذكرفى الأصل»‎ 
وفى كتاب الأقضية: أنه تقبل الشهادة وهكذا ذكرالخصاف فى أدب القاضى:‎ 
وقد قال بعض مشايخنا لاتقبل شهادتهماء وبه أخذ الصدرالشهيد حسام الدين»‎ 
وفى الفتاوى العتابية: وهو الصحيح وإن قالا: نشهد أن فلانا مات أخبرنا بذلك من‎ 
شهد موته ممن يوثق به حازت شهادتهما هكذا ذكر فى كتاب الأقضية: وهذا‎ 
فصل اختلف فيه المشايخ» بعضهم قالوا: لاتجوز هذه الشهادة وعن أبى يوسف أنه‎ 
تقبل هذه الشهادة إذا فسر بالسماع و كذا فى الشهادة على الملك إذا فسر باليد‎ 
ونظيره أن من رأى عينا فى يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك حل له أن يشهد‎ 
بالملك لذى اليدء ولوشهد عندالقاضى وقال: إن هذا العين ملكه لأنى رأيته فى يده‎ 
يتصرف فيه تصرف الملاك لاتقبل شهادته وقد عثرنا على الراوية أنه تجوز الشهادة‎ 
وهى رواية كتاب الأقضية: وكلالك إذا قال: دفناء أو شهدنا جنازته.‎ 

١‏ :- وههنا مسألة عجيبة لارواية لها أنه إذا لم يعاين الموت 
إلاواحد لوشهد عند القاضى لايقضى بشهادة وحده ماذا يصنع؟ قالوا: يخبر بذلك 
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عدلا مثله فإذا سمع منه هل له أن يشهد على موته؟ فيشهدهو مع ذلك الشاهد 
حتى يقضى القاضى بشهادتهماء وفى الخخانية: وإذا سمع الرحل موت إنسان وأراد 
أن يشهد على موت قال أبو حنيفة: إذاكان الموت مشهورا يقع فى القلوب أنه حق 
كان له أن يشهد أن فلانا قدمات» وإِن لم يكن موته مشهورا وأخبره عدل أنه عاين 
موته» أوشهد جنازته حل للسامع أن يشهد أن فلانا قدمات وإن شهد عندالقاضى 
اخيرة اننا كيت يتالك 31 :فادها اعيزة لاض القاض درهادته وهو فول الى 
تصح الشهاد ة فيه بالشهرة والتسامع وقالوا: لم نعاين ولكن اشتهر عند نا تقبل 
شهادتهم بخلاف ما لو قالوا: لأنا سمعنا من الناس. 

:- وفى الفتاوى الخلاصة: المرأة إذا أحبرت أن زوجها مات 
فتروحت ثم أخبرت أن زوجها حي إن صدقت المخبر الأول فا لنكاح جائزء 
وقال الشيخ الإمام الأحل الأستاذ: تصديق الشاهد ليس بشرط والنكاح جائز إن 
كان المخبر عدلاء وهكذا فى المنتقى: يشترط العدالة ولم يذكر التصديق» وقيل: 

١57‏ : م: وإذا جاء خبر موت رجحل من أرض أخرى فصنع أهله ما 

١5+‏ :- إذا رأى رحلا وامرأة يسكنان فى بيت واحد وينبسط كل 
ألاترى لوأن رحلا يسكن مع امرأة فى دار وحدث بينهما أولاد وخاصمته فى 
النفقة أوطلقها وراجعها وقضى القاضى بلالك» أوظاهر منها وكفرء ثم مات 
وححد أولياءه ميراثها وأنكروا النكاح ألم يسع للجيران ومن معهم فى الدار أن 
يشهدوا انها امرأته؟ وفى الذخيرة: ذكر فى شرح شهادات الجامع إذا عاين الدابة 
تتبع الدابة وترتضع فهذايطلق له أداء الشهادة بالملك والنتاج» وهكذا ذكرشمس 
الأئمة السرحسى فى دعوى الأصل ووضع المسألة فى ولد الناقة. 
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6 :ح م: وإذا قدم عليه رجحل من بلد آخحر وانتسب إليه وأقام معه 
دهرا لم يسع لأحد أن يشهد على نسبه» حتى يشهد له رحلان من أهل بلدة عدلان 
أويكون النسب مشهوراء وذكر الخصاف هذه المسألة وشرط لجواز الشهادة 
شرطين:أحدهما أن يشتهرالخبر والثانى:أن يمكث سنة فإنه قالا:يسعهم أن 
يشهدوا على نسبه؛ حتى يقع معرفة ذلك فى قلوبهم وذلك بأن يقيم معهم سنة وإن 
وقع فى قلوبهم معرفة ذلك قبل مضى السنة لايجوز لهم أن يشهدواء وروى عن 
أبى يوسف أنه قدر ذلك لستة أشهرء والصحيح أنه إذا سمع من أهل بلدة من 
رجلين عدلين حل له أداء الشهادة وإلافلا فأماإذا سمع ذلك ممن سمع من 
المدعى لايحل له أن يشهد وإن اشتهر ذلك فيما بين الناس لكنه إن شهد عنده 
جماعة» حتى يقع الشهرة حقيقة وعرفا ووقع عنده أنه ثابت النسب من فلان» 
أوشهد عنده عدلان» حتى يثبت الاشتهار شرعا خل له أن يشهد. 

85> :- وفى الفتاوى العتابية: ولوشهدت عنده نسوة عدول أنها 
امرأتهء أوابنته وسعه الشهادة وإن أحبر بذلك القاضى فالظاهر أنه لايقبل» ولو شهد 
رحل وامرأتان بولادة متوفى عنها زوجها وموتها ونسب ولدها ونكاحها مع هذا 
الزوج بالتسامع جاز 

7 *: : - وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل حضر بيعا لايحل له أن يشهد 
بالملك المطلق للمشترى» ورأيت فى موضع أنه يحل لكن الأصح هو الأول» رحل 
اشترى عينا وادعى على البائع أن به عيبا فلم يثبت فباعه من رجحل فادعى المشترى 
الثانى عليه هذا العيب وأنكر فالذين سمعواحل لهم أن يشهدوا على العيب. 


الفتاوى التاتارحانية 77/كتاب الشهادة 2 51 الفصل :0 أقسامالشهادة ج:١١‏ 


الفصل الثانى فى أقسام الشهادة وشهادة النساء 


4 :- أقل مايجوزفى حقوق الناس فيما بينهم من الطلاق والعتاق 
والنكاح وكفالة النفس و كفالة المال والإبراء وقضاء القاضىء وكتاب القاضى إلى 
القاضىء والو كالاتء والرهونء والوصايا شهادة رجلين» أورجل وامرأتين والقياس فى 
ذلك كله أن يكتفى بشهادة الواحد إذاكان عدلا لظهور الصدق فى شهادته بعدالته» 
وفى الزاد: وقال الشافعى: لاتقبل شهادة النساء مع الرجال فى الأموال والصحيح قولنا. 

 : ١ 8‏ م: وإذاثبت أن العدد شرطء فنقول: الحوادث أقسام ثلاثة: )١(‏ 
فى قسم منها يشترط الأربعة وهو الزنا الموجب للحد ولا يشترط ذلك فى غيره» 
وفى الزاد: لا تقبل فيه شهادة النساءء م: (؟) وفى قسم منها تشترط شهادة رجلين 
وهوالعقوبات التى تندرئ بالشبهات نحو القصاص وسائر الحدود ماخلا 


١‏ : - واستشهدوا شهيدين من رجالكم, فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
ممن ترضون من الشهداء - سورة البقرة» رقم الآية: 5/5 
وأعرج مسلم فى صحيحه عن عبداللّه بن عمر حديثا طويلاً طرفه هذا: أما نقصان العقل 
فشهادةامرأتين تعدل شهادة رجحل فهذا نقصان العقل- صحيح مسلمءالإيمان» باب بيان نقصان 
الايمان بنقصان الطاعات 50/١‏ برقم 1/9 
١ 868‏ :- قول المصنف: فى قسم منها يشترط الأربعة وهو الزنا: 
والذين يرمون المحصئت »ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبداً وأولئك هم الفُسقون ‏ سورة النور رقم الاية: 4- 
وأمرج مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة قال: قال سعدبن عبادة: يارسول الله ! لوو جحدت 
مع أهلى رحلاء لم أمسه حتى 1 تى باربعة شهداء ؟ قال رسول الله : نعم قال : كلاء والذى بعنك 
بالحق! إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك» قال رسول الله 85: اسمعوا إلى مايقول سيّدكم: إنه 
لغيور» وأنا أغيرمنه» واللّه أغيرمتى» صحيح مسلمء اللعان» 411/١‏ برقم./44 ١‏ 
قول المصنف: وفى قسم منها تشترط شهادة رجلين: أخرج أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه 
عن الزهرى قال: لايجلد فى شئ من الحدود إلابشهادة رجلين- 
وأمرج أيضاً عن الزهرى: قال : مضت السئّة من رسول الله 6 والخليفتين من بعده أن لاتجوز 
شهادة النساء فى الحدود ‏ مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى شهادة النساء فى الحدود» 
15 برقم 1719915. 598 -> 


الفتاوى التاتارحانية "7/كتاب الشهادة  51١4‏ الفصل :0 أقسامالشهادة ج:١١‏ 
حدا لزنا حتى لاتثبت هذه الأشياء بشهادة رحل وامرأتين» وفى الصغرئ: وشهادة 
رحل وامرأتين تقبل فى الحدود والقصاص عند شريح؛ م: (7) وفى قسم منها 
يكتفى بشها دة رحل وامرأتين وهوالمال وماكان من توابع المال كالنكاح 
والطلاق والعتاق» وفى الكافى: وال يداعء والوكالة» والوصية» م: والرجعة من 
هذا القسم حتى يكتفى فيها بشهادة رحل وامرأتين» وكذلك ما يتوقف عليه كمال 
العقوبة وهو اللاحصان من هذا القسمء حتى يثبت الإحصان بشهادة رجحل 
وامرأتين» وفى الكافى: وقال الشافعى: لاتقبل شهادة النساء مع الرجال إلافى 
الأموال وتوابعها كالأحل وشرط الخيار. 

:ح-م: ولاتقبل شهادةالنساء بانفراد هن فيما يطلع عليه الرجال 
بالاحماع ومالا يطلع فيه الرحال يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة» فإن كانت امرأتان 
أوثلاث فذلك أحب إلىّ» وفى التجريد: وقال الشافعى تعتبر أربع وقال مالك:امرأتان ثم 
الرجل إذا اطلع على الولادةمفاجاةتقبل شهادته وحده؛ وفى مختصر خواهرزاده:ولا 
يقبل فيه شهادة الكافر والمملوكة» وفى الغياثية: شهادة الواحدة الولادة ونحوها 
الأصح أنها تقبل. 

١١١‏ : - وهل تشترط لفظة الشهادة؟ قال مشايخ بلخ ومشايخ بخارى 


->قول المصنف: وفى قسم منها يكتفى بشهادة رحل وامرأتين وهوالمال : 

أعرج عبد الرزاق فى مصنفه عن عطاء بن أبى رباح أن عمربن الخطاب أجازشهادة رجحل 
واحد مع نساء فى نكاح ‏ مصنف عبد الرزاق الشهادات» باب هل تجوز شهاداة النساء مع الرجال 
فى الحدود وغيره 717١/4‏ برقم 415 .١5‏ 

وأخحرج سيعد بن منصور فى سننه عن الشعبى أنه كان يجيز شهادة النساء مع الرجل فى النكاح 
والطلاق- سنن سعيد بن منصورء النكاح» باب ماجاء فى شهادة النساء فى النكاح ١١1/١‏ برقم 4175. 

١‏ :- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن إبراهيم والحسن والشعبىٌ قالوا: 
تجوزشهادة امرأة واحدة فيما لايطلع عليه الرجل ‏ مصنف ابن أبى شيبة ‏ البيوع والأقضية ماتجوز 
فيه شهادة النساء /٠١‏ 4 5" برقم 1١١05‏ مصنف عبدالرزاق» الشهادات. باب شهادة المرأة فى 
الرضاع والنفاس 737/8" برقم 4371 ١5‏ 

١ 05‏ :- أخرج البيهقى عن مجاهد فى قوله”واستشهدوا شهيدين من رجالكو“-> 


الفتاوى التاتارحانية 77/كتاب الشهادة ‏ 570 الفصل :0 أقسامالشهادة ج:١١‏ 


والعقل والإسلام على مسلمء و كذلك تشترط العدالة وذكر الشيخ الإمام تشترطءوقال 
مشايخ عراق لاتشتر ترط وأجمعواعلى أنه تة نشترط الحرية والبلو غ؛شمس الائمة 
السرحسى: جئنا إلى اشتراط لفظ الشهادة فيه اعتلاف المشايخ» وإن كان مكان 
المرأةرجل واحد والحادثة ممًا لا يطلع عليه الرحال لم يذكر هذا الفصل فى الكتاب وقد 
اختلف المشايخ فيهء بعضهم قالوا: تقبل» وبعضهمقالوا: لاتقبل» ثم من 
يجعل شهادةالرحل الواحد حجة فى هذا الباب من المشايخ اختلفوا فيما بينهم قال 
بعضهم: إنما تقبل شهادته إذا قال فاحأ تها واتفق نظرى إليها أما إذا قال: تعمدت 
النظر إليها لاتقبل شهادته» وقال بعضهم: وإن تعمد النظر إليها تقبل شهادته كما 
فى الزنا »وفى السغناقى: ثم الصحيح أن لايشترط العدد. 

5 :- وأما شهادة النساء بانفراد هن على استهلال الصبى وهو صياح 
الولد بعد الانفصال عن الأم» أوعلى تحرك عضو من أعضاء ه بعد الانفصال عن الأم 
مقبولة فى حق الصلوة عليه بالإحماع» وأما فى حق الميراث فقد احتلفوا فيه قال 


->قال: من الأحرار. السنن الكبرى للبيهقى» الشهادات»باب من ردشهادة العبيد ومن قبلها 
ا نك 

وأخرج عبد الرزاق عن الزهرى وحماد قالا: لاتجوز شهادة مكاتب. مصنف عبدالرزاق» 
الشهادات» باب شهادة المكاتب والذى يسعئ 5/8 4 ” برقم 5318 ,١ ١8‏ 

وأخصرج البيهقى عن ابن أبى مليكة أنه كتب إلى ابن عباس رضى اللّه عنهما يسأله عن شهادة 
الصبيان؟ فكتب إليه إن الله عزوجلٌ يقول:”ممن ترضون من الشهداء“ وليسوا ممن نرضئ» لاتجوزء 
السئن الكبرى للبيهقى» الشهادات» باب من رد شهادة الصبيان ومن قبل5١/ ١37‏ برقم .5١١٠١١‏ 

وأحرجه عبد الرزاق فى مصنفه» الشهادات» باب شهادة الصبيان 5/8/8 7 برقم 5 49 .١5‏ 

وأخصرج البيهقى عن ربيعة بن أبى عبدالرحطن أنه قال: قدم علئ عمر بن الخنطاب رضى الله 
عنه ‏ رجل من قبل العراق فقال: جحئتك لأمرء ماله رأس ولاذنبء قال عمررضى الله عنه وماهو؟ 
قال: شهادات الزورظهرت بأرضناء قال: وقد كان ذلك ؟ قال نعمء قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه: لاء واللّه لايؤسر رجل فى الإسلام بغير العدول. السنن الكبرى للبيهقى» الشهادات» باب 
لايجوز شهادة غير العدول 7١١1/١8‏ برقم 15١1777‏ 

١ 5‏ :- أخرج عبد الرزاق عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة 
فى الاستهلال. مصنف عبدالرزاق» الشهادات» باب شهادة المرأة فى الرضاع والنفاس -.//4 71 
برقم >--1١51459‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7/كتاب الشهادة  575١‏ الفصل :0 أقسامالشهادة ج:١١‏ 
أبوحنيفة: لاتقبل وتشترط شهادة رحلين»أورجل وامرأتين» وقال أبويوسف ومحمد: 
تقبل شهادةامرأةواحدةإذا كانت عدلة إن وقع ذلك فى حالة لايحضرها الرحل 
كشهادة النساء على الجراحات فى حمامات النساء» وفى الكافى: ثم حكمها فى 
الولادة مرفى الطلاق» وأما حكم البكارة فإن شهدت إنها بكر تؤحل فى العنين ويفرق 
بعده كذا فى رد البيع إذا اشتراها بشرط أنها بكر»م: وأما شهادتهن على تحرك الولد 
قبل الانفصال عندهماء وشهادة رحلينء أو رحل وامرأتين على تحرك الولد قبل 
الانفصالء أوعلى تحرك حالةالانفصال عند الكل لاتقبل» وفى الكافى: ويشترط 
للكل لفظ الشهادة» وفى الفتاوى العتابية: وفى المجرد لا شهادة للنساء فى السرقة 
فى حق القطع وتقبل فى حق الضمان. 

١51‏ : - وفى الخزانة : حمسة أشياء تقبل فيها شهادة رجلء )١(‏ رؤية 

->وأحرج أيضا عن ابن حريج قال ابن شهاب: مضت السنة فى أن تجوز شهادة النساء 
ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة» واستهلال الجنين» وفى غير ذلك من أمر النساء الذى 
لايط لع عليه» ولا يليه إلا هنّ» فإذا شهدت المرأة المسلمة التى تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة 
فى استهلال الجنين» حازت. مصنف عبد الرزاق» الشهادات» باب شهادة المرأة فى الرضاع 
والنفاس 75/8" برقم /471 -١5‏ 

١ 5‏ : - أححرج أبوداؤد عن ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى النبى وَقَّه فقالء إنى 
رأيت الهلال- قال الحسن فى حديث: يعنى رمضان - فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم 
قال:أتشهد أن محمداً رسول اللّه؟ قال: نعم يابلال! أذن فى الناس فليصوموا غداء سنن أبى داؤد» 
الصيام» باب فى شهادة الواحد علئ رؤية هلال رمضان 77١/١‏ برقم ١71١‏ 

وأخرجه الترمذى فى سننه. سنن الترمذىء الصومء باب ماجاء فى الصوم بالشهادة 
6/١‏ برقم 5485 

وأخمرج الترمذى أيضاً عن زيد بن ثابت قال: أمرنى رسول الله وك أن أتعلم له كلمات من 
كتاب يهودء وقال: إنى واللّه ما آمن يهود عل كتابى» فما مرٌ بى نصف شهر حتى تعلمته له» قال: 
الاستيذان والأدب» باب فى تعليم السريانية» ٠١٠١/57‏ برقم /17/5- 

وأخرحه أبوداؤد ونحوه» سنن أبى داؤدء العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب مده 
برقم © 7515. وأخرجه أحمد فى مسنده» مسند احمد. ١15/8‏ برقم 4 5196-> 


الفتاوى التاتارحانية '7/كتاب الشهادة ‏ 577 الفصل :0 أقسامالشهادة ج:١١‏ 
لسانه (4) وعلى المزكى () وعلى الموتء» وفى الفتاوى الخلاصة: ولا تشترط 
شرائط القضاء فى رمضان بل إذا أخبرنا نأمر الناس بالصوم وأما فى العيد يشترط 
لفظ الشهادة وطريقه: ما قاله الشيخ الإمام الأستاذ أن يدعى رجحل عند القاضى 
بوكالة رجحل معلقة بمجيء عيد الفطرفيق رالخصم بالوكالة وينكر بمجيء العيد 


عبدالله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره: أن هر قل أرسل إليه فى ركب من قريش» 
وكانوا تجاراً بالشام فى المدة التى كان رسول الله يك ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه» 
البخارى» بدأ الوحىء باب كيف كان بدأ الوحى» 4/١‏ برقم !- ٠‏ 
وأخرج البيهقى عن خحرشة بن الحُرّقال: شهد رجحل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بشهادة» فقال له: لست أعرفكء ولا يضرك أن لاأعرفكء ائت بمن يعرفكء فقال رجل من القومء أنا 
أعرفه» قال: بأى شيئع تعرفه؟ قال: بالعد الة والفضلءفقال فهو جارك الأدنى الذى تعرفه ليله ونهاره 
لاء قال: فرفيقك فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا قال: لست تعرفه» ثم قال 
للرجحل:ائت بمن يعرفك. السنن الكبرى للبيهقى» أدب القاضى» باب من يرجع إليه فى السؤال 


يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة ١١5/1١٠‏ برقم 7١9/5‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 /كتاب الشهادة ‏ 55532 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 


الفصل الثالث فى بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل 

45 ::- وفى الخانية: ومن لا تجوز شهادتهم أصناف: صنف 
لايكون كلامهم شهادة لعدم أهليتهمء وأهليتهم إنما تكون بالعقل الكامل والضبط 
والؤلاية والقدرة على الكمييويين المدعن والمذعن علية كلا قبل شهادة الضبيات 
والمعناتين» والمعتوه يمترلة المجتون: 

6 :- م: يجب أن يعلم أن العدالة شرط لتصبير الشهادة واحبة 
القبول وتكلم العلماء فى تفسيرالعدل» منهم من ضيق فيه غاية التضييق فشرط 
انزجار الشاهد عن جميع المحظورات حتى قال: من سمع الأذان وانتظر الإقامة 
سقطت عدالته» ومن مشى على سورالمدينة سقطت عدالته» وعن عبدالله بن 
المبارك أنه قال: من غلبت حسنا ته على سيئاته قبلت شهادته» وقال إبراهيم 
النخعى العدل من المسلمين من لم يطعن عليه فى بطن أو فرج» وأراد بعدم 
الطعن فى البطن أن لا يقال:إنه آكل مال الربوا أوآكل مال المغصوب وما 


1١1445‏ :- أخحرج الحاكمفى المستدرك عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما فى شهادة الصبيان قال: قال الله عزو جل:” ممن ترضون من الشهداء“ قال: ليس الصبيان 
ممن يرضئ. المستدرك للحاكبء الأحكامء 7907/1 برقم 77١5٠‏ وأخرجه البيهقى» الشهادات» 
باب من ردشهادة الصبيان ومن قبلها © ١937/١‏ برقم .5١١٠٠‏ 

وأخصرج البيهقى عن الأعرج قال: قال سول الله :”لاتجوز شهادة ذى الظنة والجنة والجنة“ 
الجنة الجنونء والحنة الذى يكون بينكم وبينه عدواة. السئن الكبرى للبيهقى الشهادات» باب لاتقبل 
شهادة خائن ولا حائن ولا حائنة ولاذى غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم 7075/5١‏ برقم /451 51 

6 :- قدورد فى التنزيل: وأشهد واذوى عدل منكم وأقيمو الشهادة للّه. 
سورة الطلاق» رقم الآية ؟ 

قول المصنف:”وقال إبراهيم النخعى: العدل الخ» فأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه - 
مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» ماالعدل فى المسلمين 45/١١‏ ١برقم57١571-‏ 

وقول المصنف: وقال الشعبى: العدل من لم يعلم الخ فأخرحه ابن أبى شيبة فى مصنفه 
بزيادة مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» ما العدل فى المسلمين ١55/١١‏ برقم .77١51‏ 

وأخرجه ابن حزم الأندلسى فى المحلى بالآثار. المحلى بالآثار لابن حزمء الشهادات» 
مناقشة الآثار الواردة فى العدالة // 4174 . 


الفتاوى التاتارحانية "7 /كتاب الشهادة ‏ 555 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
أشبهه. وأراد بعدم الطعن فى الفرج أنه لا يقال: إنه زان وما أشبه ذلك» 
وقالاالشعبى: العدل من لم يعلم منه حربة فى دينه أى فساد» وقال الفقيه 
أبوجعفر الهندوانى: العدل من كان متنزها عن الكبيرة متبريا متيقظا تغلب حسناته 
على سيئاته» فك اغين كين لقان (ورالتععداللء وسأل القاضى أباحازم عن 
العدل فى الشهادة فقال: أحسن ماقيل فى هذا الباب مانقل عن أبى يوسف القاضى 
أنه قال: العدل فى الشهادة؟أن يكون مجتنبا عن الكبائر ولا يكون مصرا على 
الصغائرء ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من حطائهء وأن يستعمل 
الصدق ديانة ومبرة ويجتنب عن الكذب ديانة ومروءة. 

15 :- والحاصل عند أصحابنا أن ارتكاب الكبيرة يوجحب زوال 
العدالة» وارتكاب الصغيرة لا يوجب زوال العدالة ولايكون جرحا إلا أن يصرعلى 
ذلك» لأن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار» وحكى عن الشيخ الإمام شمس الائمة 
الحلوانى أنه قال: الناس لايخلون عن ارتكاب الصغائر ولا يخلون عن إتيان 
ماهو مأذون به فى الشرع فيعتبر فى ذلك الغالب يريد به فى حق الصغائر» فإن كان 
غالب حاله أنه يأتى بما هومأذون به فى الشرع ويحترزعمالا يحل له فى الشرع من 
الصغائر كان جائز الشهادة بعد إن كان يحترز عن كل الكبائر» وإن كان غالب حاله 
أنه لايحترز عن الصغائر لا يكون حائز الشهادة وإن كان يأتى بالمأذون به شرعا. 

7 :- وفى الحاوى: سمل محمد بن سلمة عن شرط العدالة قال: 
أنذيجتنب المستشنعات ويكون فيه تيقظ يعنى يكون سليم القلبء لأنه يلبس عليه 
وهولا يشعرء وعن عباد بن محمد المروزى قال: استقضيت على الكوفة فقدمتها 
فوجدت فيها مائة وعشرين عدلا فنظرت فيهم وطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة» 


/5551:- أخمرج الدرمذى عن أبى سعيد قال: قال رسول اللَّف: إذا رأيتم الرجل 
يتعاهدالمسجاء فاشهدوا له بالإيمان» فإن الله يقول:”إنما يعمر مسجد اللّه من آمن باللّه واليوم 
الآخر» وأقام الصلواة» وأتى الزكواة الآية. سنن الترمذىء الإيمان» باب ماجاء فى حرمة الصلاه 5/5./ 
برقم 15105٠.‏ وأحرج ابن ماحة نحوه سئن ابن ماحة» المساحد والجماعات» باب لزوم المساحد 
واتتظار الصلاة /8ه برقم 07 وأخرج أحمد نحوه فى مسنده. مسند الإمام أحمد بن جنبل 
8/8" برقم 517/5 .1١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 / كتاب الشهادة ‏ 555 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
ثم نظرت بعد سنين فأسقطت أربعة فلم يبق إلااثنان فلما رأيت ذلك استعفيت 
واعتذرتء قال الفقيه: لا ينبغى للقاضى أن يضيق مثل هذا التضييق إذلا يوجد أحدمن 
الناس إلا وفيه عيب» ووجب أن ينظر القاضى إلى غلبة الصلاح واجتنابه عن الكبائر 
وتركه إيذاء الناس ولا يكون كسبه من حرام فهو عدل» وعن نصير عن أبى سليمان 
أنه قال: إذا رآه حافظا للجماعة ولم يرمنه ريبة فهو عدلء وسئل ابن مقاتل عن العدل؟ 
قال: إذالم يظهر منه ريبة ولم يكن مقيما على الكبيرة فهوعدل» وسئل ابن المبارك 
عنهقال: من لا يطعن فى بطن ولافرج ويعقل كيف يشهدء وفى الفتاوى 
العتابية: عن أبى يوسف إذا أدى الفرائض بجماعة وسلم عن الكبائر ينظر فى 
الصغائر فإن كان إخحلاصه أكثر فهو عدل وهو المختار. 

4 :- ثماحتلفوافى تفسير الكبائر: قال بعضهم: هى السبع التى 
ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المعروف )١(‏ وهوالا شراك 
باللّه تعالئ(؟) والفرار من الزحف (") وعقوق الوالدين ( 4) وقتل النفس بغير 
حق(5) سباب المؤمن (1) والزنا (؟) وشرب الخمرء وهوقول أهل الحجاز وأهل 
الحديثء زادبعضهم على السبع التى ذكرنا أكل الربوا وأكل مال البتيم بغي رحق» 
وقال بعضهم: ماتثبت حرمته بنص القرآن فهو كبيرة» وقال بعضهم: مايوعد فيه 
بنارجحهنم فهو كبيرة وماكان حراما لغيره فهو صغيرة» وأصح ماقيل فى هذا الباب 


:١155/‏ - أخمرج البخارى عن أبى هريرة - رضى اللّه عنه عن النبى وك قال: احتنبوا 
السبع الموبقات؟؟ قالوا: يارسول اللّه! وماهنّ ؟ قال: الشرك باللّهء والسحرءوقتل النفس التى حرم اللّه 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولىّ يوم الزحف»وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات. صحيح البخارىء الوصاياء باب قول اللّه تعالئ: إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً الخ 588/١‏ برقم 57426 ف 51777 

وأخرجه مسلم» صحيح مسلمء الإيمانء بيان الكبائر "5/١‏ رقم 5./. ٠‏ 

وأخصرج البخارى أيضاً عن أنس قال: سكل النبى ل عن الكبائر ؟ فقال: الإشراك باللّهء 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور. صحيح البخارىء الشهادات» باب ماقيل فى شهادة 
الزور 557/١‏ برقم5/4١‏ ف507١_وأخرجه‏ مسلم» صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء 54/١‏ برقم 84 -> 


الفتاوى التاتارحانية 7 /كتاب الشهادة ‏ 5531 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
مانقل عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: أنه قال: ماكان شنيعابين 
المسلمين وفيه هتك حرمة اللّه تعالى والدين فهو من جملة الكبائر» وكذ لك مافيه 
نبذ المروء-ة والكرم فهو من جحملة الكبائر» و كذلك الإعانة على المعاصى 
والفجوروالحث عليها من حجملة الكبائر يو جب سقوط العدالة» وإذا كان حد 
الكبائر هذه الأشياء كان ماعداها من حملة الصغائر. 

8 :- قال الخصاف فى أدب القاضى: إذاترك الرجل الصلواة 
بالجماعة استخفافا بذلككء أومجانة» أو فسقا لاتجوز شهادته ولم يرد بهذا 
الاستخفاف»الاستخفاف بالدين» لأن المستخف بالدين كافر بل أرادبه أن لا يتعظم 
تفويت الجماعة كمايفعله العوام» هذا إذا تركها استخفافاء أومجانة» أوفسقاء وإن 
تركها متأولا بأن كان الإمام فاسقا يكره الاقتداء به» ولا يمكنه أن يصرفه فيصل فى 
بيته وحدهء أو كان ممن يضلل الإمام ولا يرى الاقتداء به جائزا فهذا مما لا يسقط 
العدالة» وكذلك شهادة تارك الصلواة فى أوقاتها لاتقبل. 

5 :- وفى الخانية : والذى أخرالفرائض بعد وجوبه إن كان له وقت 
معين كالصوم والصلواة بطلت عدالته إلا أن يكون التأخير بعذرء وإن لم يكن له وقت 


قال:من أكبر الكبائر: شتم الرجحل والديه قالوا: يارسول الله! وهل يشتم الرجحل والديه؟ قال: 
وأكبرهاء 54/١‏ برقم ٠‏ وأخرجهالبخارى أيضا بلفظ” اللعن“ صحيح البخارىء الأدب» باب لا 
0 0 000 
والسارق» وضارب الخمرماتقولوث فيهم؟ قال لله رربي انك » قال: 0 
ألا أنبعكم ما أكبر الكبائر؟ ال شراك باللّهء ثم قرأ "ومن يشرك بالل ققد افترى إثماعظيماً“ وعقوق 
الوالدين» ثم قال: اشكرلى ولوالديك إلى المصير وكان متكا فاحتفز فقال: ألاإوقول الزور» وقال ابن 
عباس: كلما نهى الله عنه فهو كبيرة» المعجم الكبير للطبرانى ١ 50/١‏ برقم 7917 

:- قول المصنف: ” قال بعضهم: إذا أخرالزكاة“ أخرج أبو بكر أحمد بن 
عمرالخصاف عن الضحاك رضى الله عنه أنه قال: من لم يؤد الزكاة لم تقبل شهادته. »أدب -> 


الفتاوى التاتارحانية "7 / كتاب الشهادة ‏ 5537 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
معين كالزكواة والحج ذكر الناطفى رواية هشام عن محمد أنه لاتبطل عدالته وبه أحذ 
محمد بن مقاتل» وقال بعضهم: إذا أحر الزكاة» أوالحج بغير عذر بطلت عدالته وبه 
أحذ الفقيه أبوالليث»وفى الظهيرية: والصحيح أن لحار يكن العداة. وفى 
الحاوى: والصحيح أن تأخيرالزكاة لاييطل العدالة» وفى النوازل: قال بعضهم: إذاأأخر 
الزكاة والحج بغير عذر ذهبت عدالته وبه ل فخرالدين: 
الفتوئ على أن تأخير الزكواة من غيرعذر يسقط عدالته لما فيه من حق الفقراء وبتأخير 
الحج لاتسقط عدالته خصوصا فى زمانناء م: وكذلك من ترك الجمعة لاتقبل شهادته» 
وهذا إذا تركها رغبة» أما إذا تركها بعذ ركالمرضء أوبعد من المصرءأو بتأويل بأن كان 
يفسق الإمامء أويضلله لاتبطل عدالته» ثم إن الخصاف وضع المسألة فى ترك الجمعة 
ثلاث مراتء قال الشيخ شمس الأئمة السرحسى: التقدير بالثنلاث شرط الخصاف فى 
بعض المواضع: وفى الكبرى:والفتوى على هذا. 

١‏ :- من: ولا تقبل شهادة1 كل الربواالمشهور بثالك المقيم عليه» 
وفى الخانية: يريد به إذا كان مصرا عليه معروفابه» م: ثم شرط ردالشهادة أن يكون 
مقيما عليه مشهورا بذلك» وكان ينبغى أن تزول العدالة بأكل الربوا مرة كأكل مال 
اليتيم» قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى: آكل الربوا إنما تسقط عدالته» 
إذا كان مع علمه بكونه ربوا. 

5 : ولا تجوز شهادة مدمن الحمرء ثم شرط الإدمان ولم يرد به 
الإإدمان فى الشرب» لأنه لايطيق وإنما أرادبه الإإدمان فى النية يعنى يشرب»ومن نيته 
أنه يشرب بعد ذلك إذا وحدهء وفى الخانية: وإنما شرط الإدمان ليظهر ذلك عند 


-> القاضى »شهادة الأخ لأيه دارالكتب العلمية ٠7‏ ”وقوله ” و كذلك من ترك الجمعة“ 

أعرج أبوداؤد عن أبى الجعد الضمرى - وكانت له صحبة - أن رسول الله وك قال: من ترك 
ثلاث جمع تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه سنن أبى داؤدء الصلاة» باب التشديد فى ترك الجمعة- 
0 برقم ؟5١٠.‏ وأحرجه الترمذى فى سننه» وقال: حديث أبى الجعد حديث حسن. سنن 
الترمذى» الجمعة» باب ماجاء فى ترك الجمعة من غيرعُذْر ١١7 /١‏ برقم 494- 

وأمرج أبوبكر أحمد بن عمر الخصاف عن عبداللّه بن يعلى: قال: لاأحيز شهادة من تقوم 
عليه البينة أنه ترك الجمعة ثلاث مرأت. أدب القاضى» باب شهادة الأخ لأخيه ‏ /507- 


الفتاوى التاتارحانية 7 / كتاب الشهادة 55 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
الناس» أويخرج سكران فيسخر منه الصبيان» حتى أن من شرب الخمر فى السر 
لاتسقط العدالة» قال فى الأصل: ولا تجوزشهادة مدمن السكروأراد فى سائر 
الأشربة سوى الخمرهء لأن المحرم فى سائر الأشربة السكرفشرط الإدمان فيه 
والمحرم فى الخمر نفس الشرب فلم يشترط الإدمان على الشربء وكذلك من 
يجلس مجالس الفجور والمجانة والشرب لاتقبل شهادته» وإن لم يشرب» 
وفى الفتاوى العتابية: ولا تسقط عدالته بشرب مااختلف فيه فى حله» 
وفى جامع الفتاوى: وفى نوادرأبى يوسف:عن ابن سماعة إذاسكر الذمى لاتقبل شهادته. 

5٠7‏ :- م: ولا تقبل شهادة المخنثء قال الشيخ الإمام شمس 
الأئمة الس رحسى هذإذا كان تخخنثه باحتياره» أ وكان يأتى بالأفعال الرديئة فأما 
إذاكان فى أعضائه تكسر وفى أعضائه لينة بأصل الخلقة» ولا يأتى بشىء من 
الأفعال الرديئة فهو عدل مقبول الشهادة. 

١56 5‏ :- ولا تقبل شهادة من يلعب بالحمام ويطيرهن» وذكر شيخ 
الإمام فى شرح كتاب الكفالة فى باب الشهادة فى الدين: إذا كان لايطير هُنَّ 
ولكن يخليهن حتى يخرجن من بيته لاتقبل شهادته» وهكذا كما قال مشايخنا 
أنشهادةصاحب الحمام لاتقبل» ومن المشايخ من قال: لا تسقط عدالته فى هذه 
الصورة وأن يمسكهن فى بيته ولا يطيرهن ولا يخليهن لاتسقط العدالة بلا 
خلاف» وفى الخخانية: أما إذا أمسك الحمام فى البيت للأنس ولا يطيره تجوز 
شهادته» فإن من له برج الحمام لايكون فاسقاء وفى الزاد: ولا من يلعب بالطيور ولا 
من يلعب بالناس ولا من يأتى با با من الكبائر التى يتعلق بها الحدودء وفى الخحانية: 
والملاعبة بالأهل والقوس والفرس لاتبطل العدالة مالم يمنعه ذلك عن الفرائض» 
وفى جامع الفتاوى: من لعب بالصولجان يريد به الفروسية جحازت شهادته. 


١56 ٠‏ :- أخحرج البخارى عن ابن عباس قال: لعن النبى ّالمخنثين من الرجال» 
والمترجلات من النسآء وقال» أحرجوهم من بيوتكمء قال: فأخرج النبى يه فلانة وأخرج عمر فلاناً. 
صحيح البخخارى» اللباس» باب إخراجهم أى المتشبهين بالنسآء ل ل" 

١56٠ 4‏ :- أخحرج أبوداؤد عن أبى هريرة: أن رسول اللّهيقّة رأى رجللا->» 


الفتاوى التاتارحانية 7 '”/كتاب الشهادة 2 558 الفصل:”" من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 

ه." :-م: ولاتقبل شهادة المغنى والمغنية إذاكان يجمع الناس 
ويؤنسهم فأما إذا كان لا يسمع غيره ولكن يسمع نفسه لإزالة الوحشة فلابأس به» 
وفى المضمرات: وفى المنافع: اعلم أن التغنى حرام فى جميع الأديان» وقال 
في الزيادات: إذا أوصى بما هو معصية عندنا وعند أهل الكتاب وذكرمنها الوصية 
للمغنين والمغنيات» وفى جامع الفتاوى: وإذا تغنى رحل صالح بشعرغيره فيه 
فحش قبلت شهادته؛ لأنه يحكى عن غيره» وعن أبى يوسف أنه قال: لاأقبل شهادة 
من يبيع المغنية على غنائها ولا من سمع الغناء. 

5 : وأما الشاعرإن كان يهجولم تقبل شهادته وإن كان يمدح 
وكان أغلب مدحه الصدق قبلتء وفى الفتاوى العتابية : ومن حكى شعرغيره 
لايضرهء وفى الخحانية: والذى يتعلم بشعرالعرب إن كان يتعلم لأجل العربية لاتبطل 
عدالته وإن كان فيه فحش وشهادة الشاعرمقبولة إذالم يقذف فى شعره» 


-> يتبع حمامةءفقال: شيطان يتبع شيطانة. سنن أبى داؤدء الأدبء باب فى اللعب بالحمام 
5175 برقم١‏ 4515 

وأخخرج ابن ماحة فى سئنه. سنن ابن ماجة » الأدبء اللعب بالحمام //717؟ برقم 1/76" 
وروى عن شيريح : أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام ولا حمام. إعلاء السنن ١57/١5‏ 
مصنف ابن أبى شيبة » البيوع والأقضية» من كان لاتجاز شهادته 555/١١‏ برقم ”5714 

وقول المصنف: والملاعبة. بالأهل والقوس الخ. أخرج أبوداؤد عن عقبة بن عامر 
قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عزوجل يدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة نفرالجنة: صانعه يحتسب فى صنعته الخيرء والرامى به» ومنبله» وارمواوا ركبواء وإن 
ترموا أحب إليّ من أن تركبواء ليس من اللهوإلا ثلاث: تأديب الرجحل فرسه» وملا عبته أهلهء 
ورميه بقوسه ونبله» ومن ترك الرمى بعد ماعلمه رغبة عنه» فإنها نعمة تركهاء أوقال: كفرهاء 
سنن أبى داؤد»الجهادء باب فى الرمى» "4٠ /١‏ برقم 5511 

وأخرعه اباماجة. ملق 1 ماج المدهاذة راي لز فى عا الل 1 ٠‏ برقم -75/1١‏ 

وأخمرحجه النسائى» سنن النسائى الخيل والسبق والرمى» باب تأديب الرجل فرسه 
برقم /الاه "م 

55٠05‏ اعتوه اللعاره عوع الى زوفل : قال رسول الله 2 م 

الكلام: حسنه كحسن الكلام» وقبحه كقبيح الكلام. الأدب المفرد للبخارى 7 برقم هد 


الفتاوى التاتارحانية "7 /كتاب الشهادة  55٠‏ الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
وفى النوازل: وسئل عمن يتعلم الشعر والغزل ويروى قال:إذا أراد أن يتعلم العربية 
والإعراب فلابأس به» وروى ابن عباس رضى اللّه عنهما أنه كان إذا مل من الكلام 
يقول: هاتوا بديوان الشعر. 

/ا.ه5١:-‏ وكذلك لاتقبل شهادة النائحات ولم يرد به التى تنوح فى 
مصيبتهاء وإنما أراد به التى تنوح فى مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة » وفى 
الحانية:و لا تقبل شهادة النائح النائحة. 

:-م: وكذلك لاتقبل شهادة من يلعب بالشطر نج لكن 
بشرطانضمام أحد المعانى الثلاث إذاقامر عليه» أوشغله عن الصلوة» أو أكثر الحلف 
عليها بالكذب والباطلء فأما بدون انضمام أحد المعانى الثلاث لاتسقط 

العدالة» وفى الخحانية: ولاتجوزشهادة المقامر قامر بالشطرنجح أو غيره بأى شيء 
فل دن لات ري سر حي و 
و لس ا لح و ا 
أن يتفاحش بأن يرقصوابه فدحل فى حد المعاصى والكبائر فحينئذ يسقط به العدالة. 


->وقول المصنف: ومن حكى شعر غيره الخ فأخرج البخارى عن أبى إسحاق قال: 
سمعت البراء يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول اللْهعْيّكء رأيته ينقل من تراب 
الخندق» حتى وارى عنى الغبار حلدة بطنه» وكان كثيرالشعر» فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة» 
وهو ينقل من التراب ويقول: اللّهم لولا أنت ما اهتدينا: ولا تصدّقنا ولاصلينا: فأنزلن سكينة علينا: 
وثبت الأقدام إن لا قينا ز: إن الأولئ رغبوا علينا وإن أرادوافتنة أبينا: قال: ثم يمد صوته بآخرها. 
ا ل ين - 589/7 برقم 9ف -41١5‏ 

٠ /‏ :- أحرج أبوداؤد عن أبى سعيد الخدرى قال : لعن رسول الله يك النائحة 
والمستمعة. سنن أبى داؤدء الجنائز» باب فى النوح 45/7 4 برقم 7١17/7‏ 

ه1١١‏ :- أخرج مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبى يَيَكّقال: من لعب بالنرد شير 
فكأنما صبغ يده فى لحم خنزير ودمه. صحيح مسلم؛ الشعر» باب تحريم اللعب بالنرد شير- 40/7 ” 
برقم 5175--> 


الفتاوى التاتارحانية 7١7‏ / كتاب الشهادة 5١‏ الفصل:؟ من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
8 : وإذاكان الرحل معروفا بالكذب الفاحش لم تقبل شهادته 
يريدبه إذااعتاد الكذبء وأما إذا كان يقع فيه أحيانا قبلت شهادته والذى اإغتاد 
الكذإذا تاب لا تقبل شهادته» ذكر فى الأقضية: لأن من اعتاد الكذب قلما يصبرعنه» 
وكذلك لاتقبل شهادة الداعر وهوالفاسق المتهتك الذى لا يبالى بما يصنع. 

٠‏ : قال محمد فى الأصل: وقال أبوحنيفة وابن أبى ليلىا: شهادة 
أهل الهواء جائزة قال: وهو قول أصحابناء وفى جامع الفتاوى: إذاكانوا عفيفة 
البطون والفروج إلاصاحب هوى مستحل فى هواه أن يصدق صاحبه» م: قال شمس 
الأئمة السرحسى: ومنهم من يفصل بين من يكفر فى هواه وبين من لا يكفر و كأنه 
أرادبه أبا يوسفء فد روى عنه أنه قال من كفرته لم أقبل شهادته ومن أضللته قبلت 
شهادته»ء وذكر شيخ الإسلام فى شرحه: وشهادة أهل الهواء مقبولة عندنا إذا كان 
هوى لايكفر به صاحبه ولا يكون ماحنا ويكون عدلا فى تعاطيه إلا الخطابية» 
وفى الذخيرة: وهوا لصحيحء وفى المضمرات: وقال الشافعى: لاتقبل» وفى 
الينابيع: ذكر فى الإملاء أن الخطابية هى الروافض» وقال أبوحنيفة: بل هؤلاء قوم 
يقبل بعضهم يمين بعض فيشهدون لهم بذلك . 


-> وأخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن حفص بن عبد الله الملك قال: سمعت محمد بن 
سيرين يقول: لوردت شهادة من يلعب بالشطر نج كان لثالك أهلا. شعب الإيمان للبيهقى» باب 
فى تحريم الملاعب والملاهى 57/0 ؟ برقم 75511 - 

وأعزرع الضاعن خريع ين الانيان كاله بتالك عيذ للشو عاق شين لفاو له و الفرذة امال 
ما أدركت أحداً من علمائنا إلا وهو يكرههاء هكذا كان مالك يقول» قال شريح: وسألت عن 
شهادتهم ؟ فقال: لاتقبل شهادتهمء ولاكرامة إلا أن يكون يخفى ذلك الخ» شعب الإيمان» باب فى 
تحريم الملاعب والملاهى 57/5 ؟ برقم /7557- 
وقول المصئف :” أوشغله عن الصلاة» أخرج البيهقى عن عبيدالله بن عمر قال: قيل للقاسم:هذه 
النرد تكرهو نهاء فمابال الشطرنج ؟ قال: كل ما ألهئ عن ذكر اللّه وعن الصلاة فهو من الميسرء 
شعب الإيمان» باب فى تحريم الملاعب والملاهى 57/0 ؟ برقم 55١9‏ - 

8 :- قدوردفى التنزيل: يأيها الذين أمنوا إن جاء كم فاسق نبأ فتبينوا أن تصيبوا 
قوماً بجهالة» فتصبحوا علئ مافعلتم ثدمين. سورة الحجرات» رقم الأية *_-> 


الفتاوى التاتارحانية "7 / كتاب الشهادة ‏ 555 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
0١‏ : وفى الزاد: قال محمد فى الخوارج مالم يخرجوا إلى قتال 
أهل العدل حازت شهادتهم فأما الخطابية فهم قوم ينسون إلى الخطاب كان رجلا 
بالكوفة يزعم أن عليا كان الإله الأكبر» وجعفر الصادق الإله الأصغرء وكان 
اعتقادهم أن من ادعى منهم شيئا على غيره يجب أن يشهد له بقية شيعته. 

7 :من ولا تجوز شهادة الرجل على الرجحل إذاكانت بينهما عداوة 
قالوا: هذا إذاكانت العدواة بينهما فى شيء من أمورالدنيا فأما إذاكانت فى شيء 
من أمور الدين فإنه تقبل» وفى كتاب الأقضية: إذاأسلم الرحل وهو لايقرأ القرآن 
فشهادتة جحائزة يريد به ان لا يتعلم القرآن للحال لأنه عدل مسلم وبأن لايتعلم 
القرآن للحال لا يصير فاسقًا. 


->وأخرج البيهقى عن موسئ بن شيبة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح شهادة 
رجحل فى كذبة كذبها. السئن الكبرئ للبيهقى» الشهادات» باب من كان منكشف الكذب مظهره 
غير مستتربه لم تجز شهادته_ 510/١‏ برقم ١١14171‏ 

١‏ :- قلت: قداستبدل صاحب اعلاء السنن على شهادة الخوارج بمثل حديث 
الطبرانى كما أحرج الطبرانى عن كثيربن نمر قال: دحلت مسجد الكوفة عشية جمعة» وعلي 
يخطب الناسء فقاموا من نواحى المسجد يحكمونء فقال بيده طكذاء ثم قال: كلمة حق يبتغى بها 
باطلء» حكم الله اتنظر فيكم أن أحتكم بكتاب الله وسنة نبيّه عله وأقسم بينكم بالسويةء 
ولايمنعكم من هذا المسجد أن تصلوا فيه ماكانت أيديكم مع أيد ينا ولانقاتلكم حتى تقاتلونا. 
المعجم الأوسط للطبرانى ٠8/5‏ ؛ برقم 71/17١‏ مجمع الزوائد 47/5 7 باب الحكم فى البغاة 
والخوارج وقتالهم. إعلاء السنن © ٠ 75 54/١‏ 

؟ ه5١‏ :- أحرج الترمذى عن عائشة قالت: قال رسول الله ييك: لاتجوز شهادة حائن 
ولاخائنة» ولا مجلود حدا ولا مجلودة» ولا ذى غمر لأخيه» ولا مجرّب شهادة» ولا القانع أهل البيت 
لهم ولا ظنين فى ولاء» ولا قرابة» قال الفزارى: القانع التابع» هذا حديث غريب لانعرفه إلا من 
حديث يزيد بن زياد الدمشقى. سنن الترمذى» الشهادات 55/5 برقم 14٠٠‏ ” 

وأخصرج البيهقى عن الأعرج قال: قال رسول اللّه عيّّ:”لاتجوزشهادة ذى الظنة والجنة 
والحنة“ الجنة الجنونء والحنة الذى يكون بينكم وبينه عدواة. السئن الكبرى للبيهقىء الشهادات» 
باب لاتقبل شهادة حائن ولاحائنة ولاذى غمر علئ أخيه الخ. 71/9/١8‏ برقم 451 7١‏ 

وأحرج الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لاتجوز شهادة ذى الظنة ولاذى الحنة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
المستدرك للحاكم 570/17 برقم 49 7١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 كتاب الشهادة ‏ 555 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 

١561‏ :- وأما شهادة عمال السلطان فهى مسألة الجامع الصغير وقد 
كانه سير ةزيج لسلما هو قله أرافيك الام ان يي نك قال بان 
الصدقة وتقبل شهادته ولاتقبل شهادة الظلمة فشهادة من يعينه على ظلمه باطل 
ولاتقبل إلاشهادة الأمناء» م: وروى الحسن البصرى أنه قال: لاتجوز شهادة 
العاشرء والحاصل أن العمال إذاكانوا عدولا ولا يأحذون من الناس بغير حق تقبل 
شهادتهم, وإن أخذوا بغير حق من الناس لم يكونوا عدولا فالصحيح من الجواب 
أنه لاتقبل شهادتهم وإن كان قد قبلها بعض المشايخ. 

1 :- وذكر الصدر الشهيد حسام الدين» فى وديعة الواقعات: ان 
شهادة الرئيس والجابى فى السكة» أوفى البلدة الذى يأحذ الدراهم فى الجبايات 
والصراف الذى يجمعون الدراهم إليه ويأحذها طوعا لاتقبل شهادتهم, 
وتجوزشهادةشريك المفاوضة لشريكة إذالم يكن المشهودبه مشتركا بينهماء وإن 
كان المشهود به مشتركا بينهما لم تقبل» وتجوز شهادة أحد شريكى العنان فيما 
ليس من شركتهما وفيما كان من شركتهما لم تقبل. 

١ه"‏ :- وفى الأصل: يقول: شهادةأحد المتفاوضين لصاحبه لاتقبل 


:- قول المصنف ” من العلماء من قال: أراد به الأمراء“ أرج البخارى 
عن أبى هريرة عن النبى عي قال: سبعة يظلهم اللّه فى ظله يوم لا ظل إلا ظله:الإمام العادل الخ. 
صحيح البخارىء الأذان» باب اثنان فما فوقهما جماعة 11/١‏ برقم 561١‏ ف 557٠0‏ صحيح 
مسلمء الزكاة»ءباب فضل إحفاالصدقة "51/١‏ برقم ١١701‏ 

وقول المصنف :” وروى الحسن البصرى الخ“ نقله الخصاف فى أدب القاضى بقوله: عن الحسن 
رى الأدعة قال لاتجر رز شهادة الناشل اد العاضى لكك ناف :راف سيا الأنع لكضه .ير 

161١©‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن شريح قال: أَرَدٌّ شهادة ستة: الخصمءوالمريب»ودافع 
المغرم؛ والشريك لشريكه والأجيرلمن استأجره» والعبد لسيده- مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية» فيمن لاتجوز له الشهادة 559/١١‏ برقم .77111١‏ 

وأحرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال: لاتجوز شهادة السيد لعبده» ولاالعبد لسيده»ء ولاشريك 
لشريكه فى الشيء إذاكان بينهمهء فأما فيما سوئ ذلك» فشهادته جائزة» مصنف عبدالرزاق» 
الشهادات» باب شهادة ولد الزنا والشريك 5/7 7” برقم .7ه >--١‏ 


الفتاوى التاتارحانية "7 /كتاب الشهادة ‏ 555 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
إلافى الحدود والقصاص والنكاح» وشهادة أحد شريكى العنان لصاحبه فيما كان 
من تجارتهما لاتقبل» وفيما لم يكن من تجارتهما مقبولة ولم يذكر مثل هذه 
التفاصيل التى ذكرنا فى العنان. 

35 : وشهادة الأحير المشترك لصاحبه مقبولة» وشهادة الأحير 
الواحد لصاحبه لاتقبل استحساناء سواء كان أجير مياومة» أو مشاهرة» أو مسانهة 
وفى كتاب كفالة الأصل: لاتجوز شهادة الأحير» وفى كتاب الديات: تجوز شهادة 
الأعير لأستاذه:والمراد مين امل كؤرفى لنياف الأجبرالمشرك والقيانى أن لا 
تقبلشهادة أجير الواحد أيضاء وفى الفتاوى العتابية:ولا تجوز شهادة المستأجر للآجر 
ولالمن يدعى فيه ملكا فإن كان بعد انقضاء المدة جازإلا إذا قال المدعى: كانت 
الإحارةبأمرى لم تجزء ولو قال ذلك بعد القضاء بطل القضاءء وفى الناصرى: ولو 
شهدوهوأجير ثم عزل بعد انقضاء المدة لاتقبل» وفى الكبرى: وذكر الصدرالشهيد 
أن شهادة الأحير الواحد لأستاذه لا تقبل» سواء كان فى تجارته أو فى شيء آحر هذا 
هوالصحيح» وفى الكافى: وذكر عصام أنه لاتقبل فى تجارته وسكت عن 
الآخروقال القاضى فخرالدين المعروف بقاضيخان: والفتوى على ما ذكر فى الكافى 

7 : م: وذكر الخصاف فى أدب القاضى: إذا شهد أجير القاتل 
على الولى أنه عفاه عن الدم» ذكرفى المجرد: عن أبى حنيفة أنه لاتجوزءوفى 
ديات الأصل: أنه تجوز ويكون المراد من المذكور فى المجرد: الأحير الخاص 


->ونقل الشيخ ظفر أحمد العثمانى التهانوى فى إعلاء السنن عن الخصّاف: عن عائشة 
رضى اللّه عنهاعن النبى و أنه قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالدهءولاالمرأة لزوجهاء 
ولا الزوج لامرأته» ولا العبد لسيدهء ولا السيد لعبده» ولا الشريك لشريكه» ولا الأحير لمن استاحره. 
إعلاء السنن» الشهادات» باب ردالشهادة للتهمة. 7١5/١5‏ برقم 5.٠/7‏ - 

ه1١‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن شريح قال: لاأحير شهادة خصم, ولا مريب» ولادافع 
مغرمءولا الشريك لشريكه» ولا الأجير لمن استأجره» ولا العبد لسيده. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية فيمن لاتجوز له الشهادة - 010/1١١‏ برقم 77711 وأخرج عنه عبدالرزاق قال: لاتجوز 
شهادة العبد لسيدهءولا الأحيرلمن استأحره. مصنف عبد الرزاق» الشهادات» باب شهادة ولد الزنا 
والشريك 75/8" برقم 57/1 -١‏ 


الفتاوى التاتارحانية '7/كتاب الشهادة ‏ ©5565 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
ومن المذكور فى الديات الأجير المشترك» وفى الذخيرة: ولو شهد ولم يكن 
أحيراء ثم صا رأجيرا قبل أن يقضى أبطل شهادته فإن لم يبطلها حتى بطلت الإحارة 
ثم أعادها جاز “وفى الخانية: وهو كما لوشهد لامرأته فلم يرد القاضى شهادته» 
حتى أبانهاء ثم أعاد الشهادة جازت. 

: م: وشهادة أهل الصناعات جائزة إذا كانوا عدولاء وقال بعض 
العلماء: لاتجوز لكثرة خلافهم وكثرة ما يجرى من الأيمان الفاجرة بينهم وعامة 
العلماء يقولون: المجوزثمة العدالة وقد وجحدتء قال الخصاف فى أدب القاضى: 
شهادة بائع الأكفان لاتقبل» قال الشيخ شمس الأئمة: انما لا تقبل شهادته إذا 
ابتكر للك وترصد للك العمل فأما إذاكان يبيع الثياب هكذا و يشترى منه 
الأكفان تجوز شهادته» وذكر القاضى أبوزيد فى شرح كتاب الشفعة فى أوله وقد 
قال بعض مشايخنا: أن شهادة الصكاكين لاتقبل» والصحيح أنه تقبل شهادتهم 
إذاكان غالب حالهم الصلاح» وإذا كان الرحل يبيع الثياب المصورة» أوينسج 
الثياب المصورة لاتقبل شهادته. 

989 وعن أبى هريرة عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال 
لاتجوزشهادة أصحاب الحمير وأرادبه النخاسين» وإنما قال: لاتجوز لكثرة ما 
يكذبون ولأ يمانهم الفاحرة» فإن علم من واحد منهم أنه لا يجرى منه الكذب 
واليمين الفاحرة وكان عدلا قبلت شهادته. 

:- وفى الفتاوئ العتابية: وتقبل شهادة الأعرابى والمقطوع يده 


51 1ك حر البيفى غن أن نعريرة رض لدعم عن لبوك فال عاب 
الناس الصبّاغون والصوّاغون. السنئن الكبرئ للبيهقى» الشهادات» باب ماجاء فى أكذب الناس 
الصبّاغون والصواغون 5857/1١‏ برقم 5١17/5‏ 

8 :- أحرج الشيخ ظفر أحمد العثمانى التهانوى ناقلاً عن الحصّاص:عن 
أبى هريرة: لاتجوز شهادة أهل الحمر يعنى النخاسين. إعلاء السنن» الشهادات 7017/١8‏ 
وأخرجه الخصّاف عنه بعينه. أدب القاضىء الشهادات» باب شهادة الأخ لأخيه / 7057 


>- أنحرج أبو داؤد عن ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى النبى ويه فقال: إنى‎ -: ١ 


الفتاوى التاتارحانية "7 /كتاب الشهادة ‏ 555 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
فى السرقة والتاحر إلى دار الحرب إذا كانوا عدولا وهو المختار عندناء وفى 
الينابيع: وتقبل شها دةالعدوعلى العدو الصديق على الصديق وعلى أخيه» وفى 
اليتيمة:و سثل عن رجحل خاصم رجلا فضربه» ثم شهد هذا الضارب فى حادثة على 
المضروب بعد ما آذاه هل يكون متهما فى الشهادة أم تقبل شهادته؟ فقال: لا» 
حتى يظهر منه أمر يصير به متهمافى الشريعة» وفى الفتاوى الخلاصة: ولا 
تجو زشهادة الرحل على الرجل إذا كان بينهما عداوة يعنى العداوة فى أمور الدنياء 
وإذا كان فى شيء من أمور الدين تقبل. 

0١‏ : م: وفى مناقب أبى حنيفة أن شهادةالبخيل لاتقبل» قال 
أبويوسف: تجوز شهادة الأقلف» إذا كان عدلا وهكذا روى عن الحسن البصرى 


->رأيت الهلال- قال الحسن فى حديثه يعنى رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللّه؟ قال: نعم ! 
قال: أتشهد أن محمداً رسول اللّه؟ قال: نعم! قال: يابلال! أذن فى الناس» فليصوموا غداً. سنن أبى 
داؤد»الصيامء» باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 7٠0/7‏ ”برقم ٠‏ 575 سنن الترمذى» 
الصومء باب ماجاء فى الصوم بالشهادة ١ 48/١‏ برقم 545 

وأخرجه النسائى عنه لكن بتغير يسير. سنن النسائى» الصيام» باب قبول شهادة الرحل 
الواحد على هلال شهر رمضان. 717١/١‏ 

هكذا أخحرجه ابن ماجه بفرق يسير. سنن ابن ماجة» الصيام» باب ماجاء فى الشهادة على 
رؤية الهلال. ١١9/‏ برقم ١5557‏ 

قول المصنف:” والمقطوع يده فى السرقة“ كما نقل أبوداؤد فى مراسيله عن الحسن: أن 
رحللاً من قريش سرق ناقة» فقطع رسول اللّه عت يده فكان جائز الشهادة» مراسيل أبى داؤد» ماجاء 
فى الشهادات» ص ١7‏ . 
وأرج أيضاً ابن أبى شيبة عن الحسن: أن رجلل من قريش سرق بعيراً فقطع النبى يك يده» قال: وكانت 
تجوز شهادته. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى شهادة الأقطع 0175/١١‏ برقم ١7741.‏ 

١‏ ::- قول المصنف: قال عليه الصلاة والسلام:” الختان للرحل سنة“ أخرجه 
الاغاء اياك كني لمكنو أبن الطلوين اباتع ونان التبن سنك الامعلية وك قال: 
الختان سنة للرحال» مكرمة للنسآء. مسند أحمد 5/5 برقم 4 ١99‏ ؟وأخرج البيهقى عن ابن عباس 
رافق سكل لالدعاية وبنل كازج نهاك بعوانار ال .تكوة للساى الم الكرمز ديقي 
الأشربة والحدفيهاء باب السلطان يكره على الاختتان الخ ١ 4١/1١‏ برقم -١٠١55‏ 
وأخعرجه الطبرانى عن أبى مليح عن أبيه عن شداد بن أوس. المعجم الكبير للطبرانى 717/1 برقم 0/1117 -» 


الفتاوى التاتارحانية 7 /كتاب الشهادة ‏ 5507 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
وعندنالوترك الختان على وجه الإعراض عن السنة لاتقبل شهادته» وإنما تقبل 
شهادته إذا تركه بعذرء قيل: العذر فى ذلك الكبرو حوف الهلاك» ثم لابد من معرفة 
الختان ووقته فاما صفته فقد اختلف العلماء فيه بعضهم قالوا: إنه فريضة وقال 
علمائنا: سنة» قال عليه الصلوة والسلام: الختان للرجل سنة وللنساء مكرمة» وأراد به 
نبحة إكزاهين صبكلو اك لمعل وناقية) أما ود قل يدر نيه ارو تيف تلان اانه 
لم ينزل فيه قرآن ولم يروفيه سنة ولم ينقل فيه إحماع الصحابة» وطريق معرفة المقادير 
السماع» فلهذا لم يقدر فيه تقديراء والمتأحرون من مشايخنا احتلفوا فيه بعضهم قالوا: من 
سبع سنين إلى عشر سنين؛ وبعضهم قالوا: اليوم السابع من ولادته أو بعد السابع بعد أن 
يحتمل الصبى ولا يهلك لما روى أن الحسن والحسين رضى الله عنهما خختنا اليوم 
السابع» أوبعد السابع ولكنه شاذء وفى النوازل: روى معمر عن قتادةعن ابن عباس 
أنه قال: لا تجوز شهادة رحل لم يختن ولاذبيحته» قال الفقيه: عند علمائنا ذييحة 
الأقلف جائزه» وأما شهادته فإن لم يختتن بالعذر جازت شهادته» وإن تركه من غير 
عذر لم تجزوبه نأخذء م: وشهادة الخصى مقبولة. 

١ عونل ا درووسف: اراد تحور أميجاب وسشل‎ ١5 
صلى اللّه عليه وسلمء وفى الينابيع: وتقبل شهادة من أسرّبه وهو معنى قوله: من لا‎ 
يظهر سب السلفء وكذلك لاتقبل شهادة قاذف المحصناتء لأنه لوشتم واحدا‎ 
من الناس لاتجوز شهادته فهذا أولى» وفى الخحانية:ولا تقبل شهادة من يظهر‎ 


->وقوله:”لما روى أن الحسن والحسين رضى الله عنهما ختنااليوم السابع الخ أخرج 
الطبرانى عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين»وحتنهما لسبعة أيام. 
المعجم الأوسط للطبرانى» دارالكتب العلمية //41 برقم 50370 

وقوله: ” وعن ابن عباس أنه قال: لاتجوز شهادة رجل لم يختن“ أحرج ابن أبى شيبة باختلاف 
الألفاظ عنه قال: الأقلف لاتجوز شهادته, ولا تقبل له صلاة» ولاتؤكل له ذبيحة قال: فكان الحسن 
لايرى ذلك. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى شهادة الأقلف ١1/١١‏ برقم 1711995 
وأخحرج البيهقى عن ابن عباس أنه كره ذبيحة الأرغل» قال: لاتقبل صلاته ولاتجوز شهادته. السئن 
الكبرئ» الأشربة والحد فيهاء باب السلطان يكره على الاختتان الخ ١ 5١/١‏ برقم ١/05٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية "7 /كتاب الشهادة (/55 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
شتعم أصحاب النبى صلى اللّه عليه وسلم» وعن أبى يوسف إن كان يتبرأمنهم لا 
تبطل عدالته» وإن شتمهم بطلت عدالتهه وحكى عن نصير بن يحي يأنه سئل عمن 
يشتم أهله ومماليكه وأولاده أتقبل شهادته؟ قال: إذا كان كل يوم وكل ساعة فلاو 
إن كان أحيانا تقبل» وفى النوازل: وإذا كان أحيانا ما لايتتحامى من مثل هذا تقبل 
إناشاء الله تعالك: وفى الجائية: من كاه يلقي أهلهواولادة وجير اند فى يعض 
الروايات أنه لا تقبل شهادته» وقيل:إن اعتادذلك بطلت عدالته وإن فعل ذلك أحيانا 
لم تبطل. م: قال | لفقيه أبوالليث: هذا فى شتم دون القذف فأما القذف فكبيرة 
تسقط به العدالة وإِن كان يتبرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا 
هوىءوقد بيُنا حكم شهادة أهل الهواء وإن كان رحلا يشتم الناس ويشتمونه فهو 
مان ولا شهادة للماجن» ومن سأل عنه فقالوا: نتهمه بشتم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم أقبل ذلكء ولو قال: نتهمه بالفسق والفجور ونظن ذلك به 
ولم نره قبلت ذلك ولم أجز شهادته. 

١١077‏ :- وتجوز شهادة المحدود فى الزنا والسرقة وشرب الخحمر إذا ابوا 
بخلاف المحدود فى القذف» فإنه لا تقبل شهادته وإن تاب» وفى الزاد:وقال 
الشافعى: تقبل بعد التوبة» وفى الكافى: وإن ضرب الذمى سوطا فى قذف ثم أسلمت 


-> شهادة علقمة الخصى علئ إبن مظعون. مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى شهادة 
الخصّى. 576/١١‏ برقم 777/8١‏ 
وأخحرج الزيلعى عن أبى المت وكل أن الجارود شهد علئ قدامة أنه شرب الخمرء فال عمر: هل 
معك شاهد آخر؟ قال: لاء فقال عمر: ياحارود! أراك إلا مجلودا» قال: يشرب ختنك وأحلد أنا؟ فقال 
علقمة الخصى لعمر: أتجوز شهادة الخصى؟ قال: ومابال الخصّى لاتقبل شهادته؟ قال: فإنى أشهد أنى 
قدر رأيته يقيئهاء فقال عمر: ما قاء ها حتى شربهاءفأقامه» ثم جلده الحد. نصب الراية للزيلعى 5/4 
انظر الحديث الطويل فى المصنف لعبدالرزاق ‏ الأشربة ‏ باب من د 10/8 ؟ برقم 11015. 
7 :- أخخرج ابن أبى شيبة عن الحسن: أن رحلا من قريش سرق بعيرًء فقطع 
النبى عل يده» قال: وكانت تجوز شهادته. مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى شهادة 
الأقطع 515/1١١‏ برقم 7714١‏ 
كماأخرجه أبوداؤد فى مراسيله عن الحسن: أن رجلا من قريش سرق ناقة» فقطع -»> 


الفتاوى التاتارحانية 7 /كتاب الشهادة ‏ 5565 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
ثم ضرب الباقى حازت شهادته على أهل الإسلام وأهل الذمة» وعن أبى يوحنيفة 
أنه إذا ضرب السوط الأخير بعد الإسلام لم تقبل شهادته وعنه إذا ضرب الأكثر 
بعدالاسلام لم تقبل شهادته وإن كان دون ذلك تقبل» وذ كرفى المبسوط: ولا 
تسقط شهادة القاذف مالم يضرب تمام الحد. 

50903 | تم ولا تجو رشهادة لهنم يدو رد الكت عر رنسبو ل الله صل الله 
عليه وسلمء ولا تجوز شهادة الفاسق عند ناءوعن أبى يوسف أن الفاسق إذا كان 
ذامروءة وكان وجيها تقبل شهادته إلا أن فى ظاهر الرواية لم يفصل بل أطلق 
الجواب إطلاقا وهو الأصح.ء ولوقضى القاضى بشهادة الفاسق نفذ قضاء ه عند ناء 
وفى الخحانية:الفسق لايمنع أهلية الشهادة عند نا فينعقد النكاح بحضرته» وإنما يمنع 


-> رسول الله يتك يدهء فكان جائز الشهادة. مراسيل أبى داؤدء باب ماجاء فى الشهادات. ص -١7‏ 

وأخصرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت له يعنى عطاءً ‏ رجل سرق فقطعت يدهء ثم تاب وقيل 
له خيراً تجوز شهادته؟ قال: نعم» قلت له: الرجل يجلد فى الحمر ثم يثنى عليه خير» قال: تجوز شهادته. 
مصنف عبدالرزاق» الشهادات» باب شهادة المحدود فى غير قذف ///717” برقم /5189 ١‏ 

وقول المصنف :” وشرب الخحمر إذاتابوا“ أخرج البيهقى عن ابن عمر ‏ حديثاً طويلاً ‏ فيه 
رجحل من بنى تيم شرب الخمر فأبا موسئ جلده وحلقه وسوّد وجهه وطاف به فى الناس» فاستغاث 
إلى عمر فكتب إلى أبى موسئ: سلام عليكء أمّا بعدء فإن فلان بن فلان التيمى أحبرنى بكذا 
وكذاء وأيم اللّهء لعن عدتء لأسوّدنٌ وجهكء ولأطوّفنٌ بك فى الناس» فإن أردت أن تعلم حق ما 
أقول لك» فعٌدء فأمر الناس أن يجالسوه ويؤاكلواء وإن تاب فأقبلوا شهادتهء وحمله وأعطاه مائتى 
درهم. فأخبر عمر رضى الله عنه أن شهادته تسقط بشربه الحمرء وأنه إذا تاب حينئذٍ تقبل شهادته. 
السئن الكبرئ للبيهقى» الشهادات» باب شهادة أهل الأشربة. "٠5/١5‏ برقم 7١551‏ 

وقوله:” بحلاف المحدود فى القذف“ فقدورد فى التنزيل: والذين يرمون المحصئتء ثم 
لم يأتوابأربعة شهداءء» فاحلدوهم ثُمنين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداًء أوائك هم الفسقون» سورة 
النور» رقم الآية ؛- ش 

وأخرج ابن أبى شيبة عن عمر وبن شعيب عن أبيه جده قال: قال رسول الله عيّةّ: المسلمون 
عدول بعضهم علئ بعضء إلا محدوداً فى فرية. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» من قال: لاتجوز 
شهادته إذا تاب 541/١٠١‏ برقم ١ 51١١45‏ 

وأخرج البيهقى عن الحسن وإبراهيم قالا: لاتقبل شهادته أبداً وتوبته فيما بينه وبين اللّه. السنن 
الكبرى للبيهقى» الشهادات» باب من قال لاتقبل شهادته ١7/9/1١‏ برقم 511514-7511571--> 


الفتاوى التاتارحانية "7 / كتاب الشهادة  54٠‏ الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
أداء الشهادة لتهمة الكذب وتكلموا فى الفسق الذى يمنع الشهادة وقد مراالكلام 
فيه»وفى الفتاوى العتابية :ولا تقبل شهادةالمغفل» وعن محمد أنه شر من الفاسق» 
وفى الحاوى: وعن أبى يوسف أنه قال:إنا لنرد شهادة أقوام نرحوشفاعتهم يوم 
القيامة»معناه:أنشهادة المغفل وأمثاله لا تقبل وإن كان عدلا صالحاءوفى الفتاوى 
العتابية : تقبل بينة القاذف بعد الحد على صدق مقالته وتعود شهادته:ولا يبجحب 
أرق الصكري والاييعه الننقدوف جهة الرد ا غم محعين اانا لأى يوست 
مالم يتقادم ولا يحد قاذفه باللإحماعءولو ارتد المحدودء : ثم أسلم لم تقبل شهادته» 
وكذا العبد المحدود إذا عتق» ولوقذف رجلا فقد مه ابنه فحده للأب ظنامنه أنه 


ميت» ثم تبين تبين أنه حي فهو حدله. 

6 :-م: ولا تجوز شهادة الأحرس» و فى الصغرى: بالإشارة فى 
حادثة» م: عند علمائنا ولا تقبل شهادةالأعمى فى شيء من الحقوق فى المسموعات 
والمنقولات عند علمائنا هذا إذا تحمل الشهادة وهوأ عمى وشهد وهوأعمى» فأما 
إذا تحمل الشهادة وهو بصير » ثم أدى وهو أعمى هل تقبل شهادته عند علمائنا؟ 
أحمعواعلى أنه فى المنقول لاتقبل وأما إذاكان المشهودبه دينا أوعقارا احتلفوا 


ليذ قال انر سحينة , محنس د لاتقبل هذه الشهادة» وقال أبويوسف: تقبل» 


-> وأخمرج عبد الرزاق عن الحسن قال: لاتقبل شهادة القاذف أبداً توبته فيما بينه وبين اللّهء قال 
سفيان: ونحن على ذلك. مصنف عبد الرزاق» الشهادات» باب شهادة القاذف. 771/8 برقم ؛ 55 -١‏ 

١١‏ :- أعرج أبوداؤد فى مراسيله عن طلحة بن عبد اللّه ‏ يعنى ابن عوف عن 
النبى عله قال: لاشهادة لخصم ولاظنين.مراسيل أبى داؤد» ماجاء فى الشهادات. ص -١17‏ 
وأخرجه البيهقى مفصلاٌ عنه: أن رسول اللَههيّ بعث مناديأء حتى انتهي' إلى الثنية: إنه لاتجوز شهادة 
حصم ولا ظنين واليمين على المدعى عليه. السئن الكبرى للبيهقى»الشهادات» باب لاتقبل شهادة 
حائن وخحائنة ولااذى غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم. 775/١5‏ برقم -7١145/‏ 

وأعرجه عبدالرزاق عن أبى هريرة قال: بعث رسول الله #ك منادياً فى السوق أنه لاتجوز 
شهادة حصم. ولا ظنينء قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم فى دينه. مصنف عبدالرزاق» الشهادات» 
باب لايقبل متهم الخ. 770/4 برقم ١51756‏ 

5ه ١‏ :- قول المصنف :” لاتجوز شهادة الأعمئ فى شيء من الحقوق“ فأحرج 
ابن أى شيبة عن الحسن قال: كان يقول: لا تجوز شهادة الأعمئ» إلا أن يكون شيئاً قدرآه قبل ->» 


الفتاوى التاتارحانية 7 / كتاب الشهادة  55١‏ الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
وفى الكافى:وقال مالك: تقبل شهادته وقال زفر وهورواية عن أبى حنيفة: تقبل 
فيما يجرى فيه التسامع» وقال أبويوسف والشافعى: إذا تحمل الشهادة وهو بصير 
ثم أداها وهو أعمى تقبل» وفى الزاد: وقال الشافعى: تقبل شهادته فيما طريقه الخبر 
كالنسب والموت وتقبل فى مسألة الضبط وهى أن يتعلق برجل فيقر عنده بمال 
لرجل فيجيء به إلى القاضى من غيرأن يفارقه ويقول أشهد أن هذا أقرلفلان بكذاء 
وفى الخحانية: ولاينعقدالنكاح بحضرتهء وفى الفتاوى الخلاصة: وشهادة 
الأعمى والخنثى المشكل لاتقبل مع رحلء أومع امرأة» ولو شهد مع رجحل وامرأة 
تقبل»م: وأجمعوا أن الشاهد إذا حرس أوذهب عقله» أوارتد بعد الشهادة قبل القضاء 
أن القاضى لا يقضى بشهادته» قال مشايخنا وهذا كله فيما لا تجوز الشهاد ة عليه 
بالشهرة والتسامع, أما فيما تجوز الشهادة عليه بالشهرة والتسامع فشهادة الأعمى 
مقبولةبلاحلاف» وعن أبى حنيفة فى رواية أن المدعى والمدعى عليه إذاكانا 
معروفين ليس على اسمهما ونسبهما غيرهما تقبل شهادة الأعمى عند بيان الاسم 
والنسب» وإذاكان الرجحل يجن ساعة ويفيق ساعة فشهد فى إفاقته تقبل شهادته 
وقدرالشيخ شمس الأثمة الحلوانى ذلك بيومين فقال: إذا كان حنونه يومين أوأقل 
من ذلك» ثم يفيق هكذا فشهد فى حال إفاقته تقبل شهادته» وفى اليتيمة: سئل عمن 
ركب البحرللحج أوللتجارة» ثم جاء إلى بلدته وشهد عند القاضى فى حادثة هل 
يمنعه قبول الشهادة كوه راكب بحر أم لا؟ فقال: لا. 

5 :-: وفى الخانية: ولا تقبل شهادة من يدخل الحمام بغيرإزار 
إذالم يعرف رجوعه عن ذلكء» وفى الحاوى: وعن ابن مقابل فيمن داوم الحمام 
بغير إزار و كانت هذه عادته بطلت عدالته حينئذء وذكر الكرحى لاتقبل شهادة من 
مشى فى الطريق لسراويل ليس عليه غيره» ولا شهادة من يأكل فى السوق بين 
أيدى الناسء إذاقدم الأمير بلدة فخحرج الناس وجلسوا فى الطريق ينظرون إليه قال 
حلف: بطلت عدالتهم إلا أن يذهبوا للاعتبار فحينئذ لا تبطل عدالتهم» والفتوئ 


-> أن يذهب بصره. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى شهادة الأعمئ» 57/١١‏ برقم -١١14/‏ 


الفتاوى التاتارحانية "7 /كتاب الشهادة ‏ 557 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
على أنهم إذا خرجوا لتعظيم من يستحق التعظيم ولا للاعتبار تبطل عدالتهم. 

١١ 7‏ :- وفى الذخيرة: وشهادة ولد الزنا إذاكان عدلا مقبولة» وشهادة أهل 
السجن بعضهم على البعض فيما يقع فى السجن لاتقبل» وكذا شهادة الصبيان بعضهم على 
بعض فيما يقع فى الملاعب» وفى الصغرى: وشهادة الصبى فيما لا يحضره إلا الصبيان 
تقبل عند مالك» وشهادة النساء فيما يقع فى الحمامات لاتقبل وإن مست الحاحة. 


م: نوع آخر من هذاالفصل 
: وتجوزشهادة الرحل لمن أرضعته امرأته ولأبويه من الرضاعة؛ 
وكذلك تقبل شهادته لأحيهء وفى الخانية: ولأولادهء وأحتهء وعمهه وعمته» 
وخاله» وخالته من الرضاع» والنسب» وفى الخانية: وكذلك الأعمام وأولادهم 
وفى الفتاوى الخلاصة: وتقبل شهادةالولدالأخ لأحيه من النسب؛ وإن كان 


أبوهما حياء وتحوز شهادته غلى أبوية وأولادة. 


7 :- أخحرج ابن شيبة عن حجاج أن ابن عباس كان يقول: تجوز شهادته - 
مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضيهء فى شهادة ولد الزنا /١/١١‏ برقم 77/71 

وأخصرج عبدالرزاق عن ابن جريح قال: قال لى عطاء: ولد الزنا إذا لم يعلم عليه إلا ير جحازت 
شهادته» مصنف عبدالرزاق الشهادات» باب شهادة ولد الزنا والشريك. 4/8 "١‏ برقم 57/01 -١‏ 

وأخرج أيضاً عن زهيربن أبى ثابت قال: سمعت الشعبى يقول: تجوز شهاده ولد الزنا. 

مصنف عبدالرزاق» الشهادات» باب شهادة ولد الزنا والشريك 4/8 7 برقم 57/.7 ١‏ 

1 :- أحرج ابن أبى شبية عن عمر بن عبدالعزيز: أنه أجحاز شهادة الأخ 
لأخيه» مصنف ابن أبى شيبه» البيو ع والأقضية» فى شهادة الأخ لأخيه١ 51/١‏ برقم 571718 

وأعرج أيضاً عن عطاء بن أبى رباح قال: كان بين رجلين من الحيّ خصومة؛ فشهد لأحدهما 
أحوه لأبيه وأمه عند شريح, فقال الرحل: أنت أحوه» قال: فهل لك من الذى تشهد عليه شيء؟ قال: لاه 
قاللخصمه قال: فبأىٌ شيء أردٌ شهادته؟!مصنف ابن أبى شيبة» فى شهادة الأخ لأخيه. 559/١١‏ 


15771١5 برقم‎ 


الفتاوى التاتارحانية "7 / كتاب الشهادة ‏ 5557 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 

8 :- من: ولا تجوز شهادةالولدلوالده» ولا شهادة الوالد لولدهء ولا 
شهادة الزوج لزوجته ولا شهادة المرأة لزوجهاء وفى الكافى : ومالك يخالفنافى 
الوالد والولد فهو يججوزشهادة كل واحدمنهما لصاحبه والشافعى يخالفنا فيأحد 
الزوجحين فهويجوز شهادةأحد هما لصاحبه. 

:- وفى الفتاوى الخلاصة: لا تقبل شهادة الرحل لمعتدته من 
طلاق بائن ولا يجوز دفع الزكوة اليهاء م: ولا يجوز شهادة الرحل لولد ولده وإن 
سفل ولا لجده وإن علاءوفى الخانية: من قبل الآباء والأمهات»وفيها: امرأة ولدت 
ولدا وادعت أنه من زوحها هذا وححد الزوج ذلك فشهد على الزوج أبوه وابنه أن 
الزوج أقرأنه ولده من هذه المرأة قال فى الأصل: حازت شهادتهما عليه» ولوشهد أبو 
المرأة وحدّها على إقرار الزوج بثلك لا تقبل شهادتهماء ولو ادعى الزوج 
والمرأةتجحد فشهد عليها أبوها أنهاء ولدت وأنها أقرت بلك اختلفت فيه الروايات» 
قالفى الأصل: لا تقبل شهادتهما فى رواية هشام؛ وتقبل فى رواية أبى سليمان» وإذا 
شهد الرجل لابن ابنه على ابنه حازت شهادته »م: وتجوز شهادته لأم امرأته وابنتها 
ولزوج ابنته وامرأمة ابنه وامرأة أبيه وأعحت امرأته» وتجوزشهادة الزوج لأب الزوجة 
وابنهاء وكذا شهادة الأخ للأخ ورب الدين لغريمه خلافا لبعض الناس» ولا تجوز 


->وأ حرج البيهقى عن الشعبى: أن شريحاً كان يجيز شهادة الأخ لأحيهء إذاكان عدلاً. السنن 
الكبرى للبيهقى»الشهادات» باب ماجاء فى شهادة الأخ لأحيه. 718/١‏ برقم 475 -5١‏ 

649 :- أخخرج ابن أبى شيبة عن شريح قال: لاتجوز شهادة الابن لأبيه ولا 
الأبلابنهءولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. مصنف ابن أبى شبية» البيوع والأقضية» فى شهادة 
الولد لوالده. 070/١١‏ برقم 77511 

وأخرج أيضاً عن إبراهيم قال: لاتجوز شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده» ولا المرأة لزوجهاء 
ولا الزوج لامرأته» ولا العبد لسيدهء ولاالسيد لعبد ه» ولاالشريك لشريكه؛ ولا كل واحد منهما 


لصاحبه؛ مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى شهادة الولد لوالده. 0170/١١‏ برقم 57170165 


الفتاوى التاتارحانية 3 7/ كتاب الشهادة ‏ 555 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
شهادة ضامن الدرك لقبض البائع الثمن أوإبراءه ومن لا تجوز شهادته له لا تجوز 
شهادته لعبده ولا لمكاتبه ولا لأم ولده ولا لمدبره. 

١‏ :- ولا تجوز شهادة العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد فى حقوق 
العباد عندناء وكذلك شهادة معتق البعض عند أبى حنيفة» وفى الخانية: ولا ينعقد 
النكاح بحضرتهم عندنا كما لاينعقد بشهادة الصبيان والنسوان» وقال مالك: 
ينعقدالنكاح بحضرة المملوك» وفى الكافى: وترد شهادةالمملوك والصبى» حلافا 
لمالك فيهما إلا أن يؤديا فى الحرية والبلوغ ما تحملا قبلهما. 

م: لوع آخر من هذا الفصا 

: العبد إذا شهد فى حادثة ورد القاضى شهادته ثم أعتق 
وأعادتلك الشهادة قبلت شهادته» وكذلك الصبى والكافرإذا شهدا على مسلم فرد 
القاضى شهادتهماء ثم أسلم الكافر وبلغ الصبى» ثم أعادا تلك الشهادة فإنه تقبل 
شهادتهماء فرق بين هذا وبين الفاسق إذا شهد فى حادثة وردٌ القاضى شهادته» ثم 
زال الفسق بالتوبة وأعادتلك الشهادة لاتقبل شهادته» وكذلك الزوج إذا شهد 
لزوجته وهوحرء أوالزوجة لزوجحها وهى حرة ورد القاضى شهادتهماء ثم ارتفعت 
الزوحية فأعادا تلك الشهادة لاتقبل شهادتهما. 


١ ١‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن إبن عباس قال: لا تجوز شهادة العبد. مصنف 
ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» من قالا: لا تجوز شهادة العبد 551/١١‏ برقم 7٠١55601‏ 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وحماد قالا: لاتجوز شهادة مكاتب» مصنف 
عبد الرزاق» الشهادات» باب شهادة المكاتب والذى يسعئ5//.2 4" برقم 4177 ه -١‏ 
وأخرج البيهقى عن مجاهد فى قوله: ” واستشهدوا شهيدين من رجالكم“ قال: من الأحرار. السنن 
الكبرئ للبيهقى» الشهادات» باب من ردٌشهادة العبيد ومن قيلها. © ١91/١‏ برقم: -15١1١9/‏ 
١‏ :- أنخرج البيهقى عن الحسن: أنه كان يقول فى العبد والذمى إذا شهدا: ردّت 
شهادتهماء ثم أعتق هذا وأسلم هذاء أنهما تجوز شهادتهما. السنن الكبرى للبيهقى» باب ماجاء -> 


الفتاوى التاتارحانية 7 / كتاب الشهادة ‏ ©5856 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
07 : النصرانى إذا حدّ حد القذفء ثم أسلم فإن شهادته جائزة 
والعبد إذا حد حد القذفء ثم أعتق فإن شهادته غيرجائزة» وإذا تحمل العبد 
الشهادة لمولاه فلم يؤدها حتى عتق» ثم شهد بها حازت» وكذلك إذا تحمل أحد 
الزوجين شهادة لصاحبه» ثم وقعت البينونة بينهما وأدى تلك الشهادة جاز. 
::- وفى الذخيرة: وفى شهادات المنتقى: بشرعن أبى يوسفشهد 
لامرأته بشهادة فلم يحكم القاضى بهاولم يرد هاء حتى طلقها وانقضت عدتها 
لم يقض القاضى:إلا أن يعيد هاء م: ولو شهد لصاحبه حال قيام النكاح فلم يقبل 
القاضى شهادته ولم يردها حتى وقعت الفرقة بينهما لم يذكر محمد هذا الفصل» 
فى الأصل: وعن أبى يوسف أن القاضى لا يقضى بتلك الشهادة إلا أن يعيد هاء 
وإذاشهد المولى لعبده بشيء أوشهد لمكاتبه فردالقاضى شهادته» ثم أعتقا وأعاد 
المولى تلك الشهادة لا تقبل شهادته» ولوشهد العبد أوالمكاتب لمولاه فرد 
القاضى شهادتهمائثم أعتقاوأعادا تلك الشهادة تقبل شهادتهما. 

5 -: وفى المنتقى: إذا شهد الأعمى على شيء فشهد به 
عندالقاضى فردالقاضى شهادته» ثم ذهب العمى فاستشهده المشهود عليه ثانيا 
فشهد بها عند القاضى جازء وإن أشهد على شهادة وهو بصير فشهد عليها 
عندالقاضى فى حاله» ثم عمى» ثم ذهب العمى فشهد بها ثانيا فعلى قول أبى حنيفة: 
لاتقبل»وفى الفتاوى العتابية: و كذا الكافر ردشهادته لفسقه» ثم أسلم وأعادلم يجز. 


->فى الغلام يشهد قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق الخ 78/١5‏ برقم 11.17 7- 
77 :- أحرج عبدالرزاق عن الثورى قال: إذاحلد اليهودى والنصرانى فى قذف» 
ثم أسلماء حازت شهادتهما؛ لأن الإسلام يهدم ماكان قبله» وإذا حلد العبد فى قذفء ثم عتق» 
لم تجز شهادته. مصنف عبدالرزاق» الشهادات» باب شهادة القاذف»5//6 75 برقم 5555 -١‏ 
وأخرج أيضاً عن الحسن فى مملوك حدء ثم عتق» قال: لاتجوز شهادته؛ مصنف عبدالرزاق» 
الشهادات» باب شهادة القاذف. برقم ه5١‏ 


الفتاوى التاتارخانية 7 ؟/ كتاب الشهادة 255 الفصل :7 من تقبل شهادته ومن الخ 1 

5 :م وإذا شهد حران مسلمان بالغان فى حق من الحقوق وكانا 
رج لأعتق أم ولده فشهدت له فى عدتها جاز» ولونفى ولدأم ولده» ثم أعتقه فشهدله 
لم يجز»وفى النوازل : وقال أبو القاسم: ولوأن نصرانيا أسلم وكان فاسقا فى حال 
كفره» ثم شهد من ساعته بشهادته كان القياس أن تقبل شهادته» ولكن يتثبت فيها 
حتى يتبين حاله بعد الإسلام» لأن تهمة الكذب باقية» وفى اليتيمة: وسئل الحلوانى 
عمن شهد لبنت امرأته فقال: تقبل» قال: ولو شهد لمطلقته تقبل أيضا وهذا بعد 
انقضاء العدة فإنه لوأبانها وشهد لها وهى فى العدة لايجوز هكذا ذكر الحلوانى 
فى شرحه لكتاب الهبة» وسئل الخحندى عن رجل فى يده ضيعة أخرجها القاضى 
عن يده وجعلهاموقوفة هل تقبل الشهادة عليها قبل أن يسلمها القاضى إليه 
ويجعلها فى يده؟ فقال: نعم. 


١‏ :- أخرج البهيقى عن الشعبى وإبراهيم والحسن: أنهم كانوا يقولون فى 
شهادة الغلام: إذاشهد قبل أن يبلغء ثم قام بها إذا بلغ» والنصرانى واليهودى إذا شهدا فى حال 
شركءثم أسلماهء والعبد إذاشهدثم أعتق» ثم قاموا بشهادتهم إن شهادتهم جائزة. السنن الكبرئ 
للبيهقى» الشهادات» باب من تحمل الشهادة وهو كافرأوصبى الخ 7٠١7/١‏ برقم -7١1775‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: أنه قال: تجوز شهادة 
الكافرءوالصبى» والعبد» إذالم يقوموابها فى حالهم تلك» وشهد وا بها بعد ما يسلم الكافر» ويكبر 
الضكبة :وجضدم اتيت إذا كانو اي تهون واعدوال تصق عبد الزواق#الشياةاتتنيات 
شهادة العبد يعتق» والنصرانى يسلم, والصبىّ يبلغ؛ 41/4 برقم ١843٠‏ 

وأحرج البيهقى عن عطاء ان أبى رباح أن المطلب بن أبى وداعة» ويعلى بن أمية كانت -»> 


الفتاوى التاتارحانية "7 / كتاب الشهادة ‏ 557 الفصل :5 من تقبل شهادته ومن الخ ج: ١١‏ 
والورثة كلهم كبارلا تجوز وذكر فى العيون: أن شهادة الوصى بدين على الميت 
تقبل» ولو شهدللورثة إن كانوا كبارا فكذلك تقبل» وإن كانوا صغارا لاتقبل وفى 
جيل الأصل: شهادةالوصى لابن الميت بدين على الميت هل تقبل؟ إن كان الابن 
صغيرا لاتقبل بالاتفاق» وإن كبيرا فكذلك الجواب عند أبى حنيفة» وعند هماتقبل» 
وهذا إذاكان الابن كبيرا حال ماقبل الوصى الوصية» وإن كان صغيرا وشهدله 
بالدين بعد ماكبر لاتقبل الشهادة بالإحماع» شهادة الوصى للميت بعد العزل لا 
تقبل وإن لم يخاصمء هكذا ذكر فى الزيادات: وذكر فى الحيل: أن شهادة الوصى 
بعدماخر ج عن الوصاية مقبولة. 
نوع آخر 

:- و شهادة الوكيل للموكل بعد العزل إن حاصم لاتقبل» وإن 
لم يخاصم تقبل وهو قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف لاتقبل خاصم» 
أولم يخاصم, وفى باب شهادة الوكيل والوصى من الزيادات : وإذا وكل رجلا 
بالخصومة بمحضرالقاضى فخاصم الوكيل المطلوب بألف درهم ثم أخرجه 
اسوك فين الو كال ةافشهد الو كيل للم كل غك المنظلواب يماثة دريار حازيث 
شهادته» وبمثله لو وكل بغير محضرالقاضى وأشهد على الوكالة فخخاصم المطلوب 
بألف درهم وأقام البينة على الوكالة وقضى القاضى بالوكالة» ثم حضر الموكل 
فعزله عن الوكالة فشهدعلى المطلوب بمائة دينار مما كانت للموكل على 
المطلوب بعد قضاءه للو كيل بال وكالة لم تجز شهادته. 

١69‏ 3:- وتقبل شهادة البائع إذا شهد للمشترى على الشفيع بتسليم 


->عندهما شهادة فى الجاهلية» فرفعا إلى معاوية فى الإسلام» فأجازه. السنن الكبرئ للبيهقى» 
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الشفعة وبعد ما سلم الدار إلى المشترى لاتقبل وإن لم يخاصم معه الشفيع» 
وفى الملتقط: وكيل المدعى إذاشهد للمدعى عليه بقضاء ما يطلبه من الدين لايصح 
وفى السراجية: شهادة الرحل لغريمه المفلس جائزة إذا تشاجراء ثم شهد أحدهما 
على الآخر تقبل إن كان عدلاء وفى اليتيمة :سئل على بن أحمد عن أخ وأخت ادعيا 
أرضا على آخر وأقاما بينة وأحد الشاهدين زوج المدعية هل ترد شهادته فى حصة 
زوجته أم ترد فى حصتيهما؟ فقال: إذا ردت بعض شهادته ترد كلها. 

:- وفى الصغرى: لوقذف إنساناء ثم جاء القاذف مع نفر 
يشهدون على المقذوف بالزنا إن لم يكن قضى على القاذف بالحد يقبل» وإن 
كان قد قضى لا يقبل» وفى الناصرى: صبى ابن حمس عشرة سنة احتلم وشهد 
بشهادة فلا بأس به اقبل شهادته» وفى الكافى: الأصل أن الشهادة إذا تضمنت 
حرغنم» أودفع غرم» أونقض قضاء أمضى عليه ترد للتهمة. 
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فى الاستماع إلى الشهود وصفة أداء الشهادة 

0١‏ :- ابن سماعة عن أبى يوسف شاهدان شهدا على رحل بمال فقبل 
أن يقضى القاضى بشهادتهما شهد عليهما رجلان أنهما رجعا عن شهادتهما فإن كان 
اللذان أخبراعن رجوعهما ممن يعرفه القاضى ويعدل وقف فى أمرهما ولم ينفذ 
شهادتهماء وإذا شهد شاهد على الحق مفسرا وشهد الأحر على شهادته لاتقبلء 
وكذلك إذاشهد الآخر على مثل شهادته وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال:اشهد مثل 
شهادة صاحبى لاتقبل مالم يفسرء م:أما إذا قال الآخر: اشهد بمثل ما شهد به الأول 
بلا نقصان وزيادة عند عامة المشايخ تقبل هذه الشهادة» وكان الشيخ الإمام شمس 
الأئمة الحلوانى يقول: إن كان الشاهد الآخر فصيحا يمكنه أداء الشهادة على وجهها 
ولا يدخله هيبة بسبب مجلس القضاءء لابد أن يفسر الشهادة على الوحه الذى شهد 
به الأول» وإذا قال: اشهد بمثل ماشهد به الأول لاتقبل شهادته» وإن كان الشاهد 
فصيحايمكنهأداء الشهادة على وجهها إلاأنه دخله حصر بسبب هيبة مجلس 
القضاءء أوكان أعجميا غير فصيح إلا أنه يمكنه بيان الشهادة على وجهها لولاحشمة 
مجلس القضاء لا يكلف تفسير الشهادة إذا شهد بمثل ماشهد به الأوّل تقبل» وإن 
كان الشاهد أعجميا لا يمكنه بيان الشهادة بلسانه أصلا لا يقبل منه الإحمال. 

15 :- وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى يقول:إن أحس 
القاضى بحيانة من الشهود لا بد أن يفسرالقاضى الشهادة على الوحه الذى شهد به 
الأول» وإن لم يحس بخيانته لا يكلف تفسير الشهادة» وإذا شهد بمثل ماشهد به 
الأول» تقبل» قال الصدر الشهيد فى شرح أدب القاضى: وعليه الفتوى» وكان 
الشيخ شمس الأئمة الأوزحندى يقول: إنما يقبل الإحمال من الشاهد الآخر إذا 

0١‏ :- أتحرج البيهقى عن الشعبى قال: لاتجوز شهادة الشاهد على الشاهد» 


حتى يكونا اثنين. السئن الكبرئ الشهادات» باب ماجاء فى عدد شهود الفرع. "10/١‏ برقم 7١1965‏ 
مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى شهادة الشاهد على الشاهد 5735/١١‏ برقم .717517 
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قال فى شهادته: لهذا المدعى على هذا المدعى عليهء وفى الفتاوى الخلاصة: وبه 
يفتى» وفى السراحية: ولو شهد الآخر بمثل شهادته قبلت إن كان يضبط جميع 
ذلك لفظا ومعنى بالسماع مرة» م: وإذا كتب شهادة الشاهد فى بياض وقرئ عليه 
ذلك فقال: اشهد أن لهذا المدعى جميع ماسمى ووصف فى هذا الكتاب على هذا 
المدعى عليه» أوقال: هذا المدعى به الذى قرئ ووصف فى هذا الكتاب فى يد 
هذا المدعى عليه بغير حق ووحجب عليه تسليمه إلى هذا المدعى فهذه شهادة 
صحيحة» وفى اليتيمة: وسئل على بن أحمد عن الشاهد إذا كان يصف حدود 
المدعى حين ينظر فى الصك وإذالم ينظر فيه لا يقدر على وحهها هل تقبل شهادته 
فقال:إذاكان ينظر وينقله ويحفظه عن النظر فلا تقبل» فأما إذا كان يستعين به نوع 
استعانة كقارئ القران عن المصحف فلابأس به. 

:-م: وحكى فتوى الشيخ شمس الأئمة السرحسى فى رجحل 
ادعى دارا من نسخخة» أو صك قرأها على الشهود فقال الشهود: وهم أميون ما 
همجنى كواهى ميدهيم لهذا المدعى على هذاالمدعى عليه أن شهادتهم صحيحة» 
وسئل شمس الإسلام الأوزجحندى عن الشهود إذا قالوا: بالفارسية ماهمجنيس 
كواهى ميدهيم كه اين عين مدعى به ملك اين مدعى است هل تقبل شهادتهم؟ 
قال: نعم وقيل: ينبغى أن لا تقبل» وفى الفتاوى العتابية: ولا تصح الشهادة بقوله 
أعرف أوأعلم حتى يقول: أشهدء وفى الذحيرة: إذا شهد أحد الشاهد ين بنسخحة 
قرأها بلسانهءثم قرأها رحل من النسخة والشاهد الآخر يقرأمعه مقارنا بقراء ته فهذا 
ليس بصحيح » وفى السراحية: عن الشيخ الإمام السرحسى أنه سثل لوأن شاهداً 
شهد على نسخة الشهادة وشهد الباقون وقالوا: نشهد بمثل ما شهد به هذا الشاهد 
فى هذه النسخة هل يكتفى بثالك؟ قال: نعم م: وفى فتاوى النسفى: سئل عن 
شهود كان فى لفظ شهادة كل واحد منهم” ماكوا هى ميدهيم كه فلان جيزآن 
فلان است“ م: هل يكون هذا بمنزلةقوله:” ملك فلا نست"؟ قال: نعم» وفى جامع 
الفتاوى: عند بعضهم لاتكون شهادة بالملك وكان الإمام ظهيرالدين المرغينانى 
يقول: ينبغى للقاضى أن يستفسرهم أنهم أراد وابه الملك» أوغيره» فإن فسروا أحذ 
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بتفسيرهم وإن لم يفسروا وغابواء أوماتوا فالقاضى يقضى بشهادتهم بالملك. 

١5 5 5‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: وإذا وقع البيع بين رجلين بالتعاطى 
ووقعت الحاجة إلى الشهادة فالشهود كيف يشهدون؟ قيل: يشهدون على الأخذ 
والإعطاء ولا يشهدون على البيع؛ وقيل: لوشهدوا على البيع يجوز. 

6 :- شهد الشهود بعين فى يدرحل أنه ملك هذا المدعى 
ولم يشهدوا أنه فى يد المدعى عليه بغيرحق» حكى عن الشيخ الإمام شمس 
الأئمة الحلوانى أنه قال: لا تقبل هذهء و كان الصدرالشهيد يفتى بقبول هذه 
الشهادة وهكذا حكى فتوى جماعة من المشايخ وبعض مشايخنا قالوا: تقبل هذه 
الشهادة فى حق القضاء بالملك ولا تقبل فى حق إيجاب التسليم إلى المدعى وهو 
الأشبه والأقرب إلى الصوابء لأن وحوب التسليم لينفك عن الملك فى الجملة 
فهذا القائل يقول: لوسأل القاضى عن الشاهد أهو فى يد هذا المدعى عليه بغير 
حق؟ فقال الشاهد: لاأدرى فالصحيح أنه يقبل الشهادة على الملك. 

5 : وفى فتاوى النسفى: ادعى علئ آخر عشرة دراهم وشهد 
الشهود أن لهذا المدعى على هذا المدعى عليه مبلغ عشرة دراهم» أو بمبلغ عشرة 
دراهم لا تقبل الشهادة: وقيل: تقبل وهو الأصح ولو ادعى بالفارسية ده درم 
وشهد الشهود بهذه العبارة أن لهذا المدعى على هذا المدعى عليه ده دوازده درم 
لاتقبل لمكان الجهالة» و كذلك إذا ادعى ده دوازه درم لاتقبل لمكان الجهالة» 
وكذلك إذا ذكر التاريخ فى الدعوى على هذا الوجه بأن قال: اين ملك منست ازده 
دوازده سال بأن لاتسمع» وكذلك إذا ذكر الشهود التاريخ فى شهادتهم على هذا 
الوجه لا تقبل شهادتهم. 

١7‏ :- وفى فتاوى شمس الإسلام الأوزحندى: إذا شهد الشهود أن 
هذا العين حق هذا المدعى ولم يقولوا: ملكه قبلت الشهادة» وفى الذخيرة: وقيل: 
لا تقبل» م: وقيل: ينبغى للقاضى أن يستفسرهم عن الحق أرادوابه الملكء أو ماهو 
حقيقة الحق ويبنى الأمر على ماقصدوا وعلى هذا دعوى الحق إذا ادعى ان هذه 
الدار حقى ولم يقل: ملكى هل يصح منه هذا الدعوى؟ احتلف المشايخ فيه. 
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:- وفى الفتاوى: سكل شداد عن ثلاثة نفرشهدوا فى حادثة ثم 
قال أحدهم قبل القضاء: استغفر الله قد كذبت فى شهادتى فسمع القاضى ذلك 
ولميعلم أيهم قال ذلك فسألهم القاضى بعد ذلك فقالوا: كلنا على شهادتنا 
فالقاضى لا يقضى بشهادتهم ويقيمهم من عنده حتى ينظر فى ذلك فإن جاء 
المدعى باثنين منهم فى اليوم الثانى يشهد ان له بذلك قبلت شهادتهماء إذا شهدوا 
فى حادثة قبل الدعوى (ثم أعادوها) بعد الدعوى قبلت شهادتهما. 

648 : وإذا شهد الشهود على إقرار رحل بشراء محدودء أو ببيع 
محدودء أو ماأشبه ذلك لا بد أن يذكروا فى الشهادة أنه أقرعلى نفسه» وفى 
الذحيره: أو يقولوا: اقربميراثه لنفسه أو ببيعه لنفسه. 

:-م: وإذا شهد الشهود أن هذا العين ملك هذا المدعى وفى يد 
هذا المدعى عليه بغير حق ولم يقولوا: فواحب عليه قصر يده عنه وتسليمه إلى هذا 
المدعى» حكى عن شيخ الإسلام أبى الحسن السغدى أن فيه احتلاف المشايخ 
منهم من قال: لا بد أن يقولوا ذلك» ومنهم من قال: لاحاحة إلى ذلك» وتكون 
الشهادة مقبولة» ويجبر المدعى عليه على التسليم إذا طلب المدعى ذلك وعليه 
أدركنا كثيرا من مشايخ زمانناء قال شيخ الإسلام: هذا وأنا أفتى أن فى الشهادة 
قصوراء وفى الفتاوى الخلاصة: لوقالت الشهود: نشهد أن الدار التى فى رياض 
كذافى بنى فلان ولم يذكرواحدودها الأربعة ملك هذا المدعى بهذا النسب» 
وقال المدعى: أنا آتى بشاهد ين آخرين يشهد ان أن هذه الدار المدعى بها على 
هذه الحدود» فى بعض الروايات لاتقبل هذه الشهادة» وفى بعض الروايات تقبل. 

١‏ :- وهناثلاث مسائل )١(‏ إحداها: هذهء (5) الثانية: إذا قالت 
الشهود: نعرف الدار ونقف عليها ونشير إلى حدودها إذا قمنا ثمة لكن لاندرى من 
جيرا نها فالروايات مضطربة » فى بعضها يبعث القاضى أمينين من أمنائه مع المدعى 
عليه إلى الدار حتى يشهد الشهود بحضرة الدار ويشيروا إلى حدود هاء ثم يتعرف 
الأمينان أسماء الجيران ويخبران القاضى إن وافق ماقاله المدعى يحكم القاضى 
بتلك الشهادة» وفى بعضها يبعت الأمينين مع الشهود حتى يشيروا إلى الدار 
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وحدودها ويتعرفان أسماء جيرانهاثم يشهدون جميعا عند القاضىء (") الثالثة: 
لوقالت الشهود: نحن نعرف أن هذه الدار ميراث لهولآء الورثة عن هذا المورث 
لكن نعرف أسماء الجيران أما نعرف أنه فى محلة كذا فى سكة كذا 
بحضرة مسجد كذا يلاصق دار فلان فى زقة كذاء وجاء المدعى بشاهد ين 
يشهدان على هذه الحدود فإن القاضى لايقضى بشيءء وفى الصغرى: إذا شهدوا 
على أن هذا وقف على كذا ولم يبينوا الواقف ينبغى أن يقبل» قال ظهيرالدين: إذا 
لم يكن الوقف قديما لابدٌ من بيان الواقف وإذا شهدوا على أن هذا الضيعة وقف 
ولم يذكرواالجهة لايجوز ولا تقبل بل يشترط أن يقولوا وقف على كذاء 
وفى الأصل: صورته أن يشهدوا بالتسامع على أنها وقف على المسجد أو على 
المقبرة ولم يذكروا أنه يبدأ بنفقتها فتصرف إلى كذا وما فضل منه يصرف إلى كذا 
لا يشهدوا على هذا الوجه بالتسامع. 

؟ ١56‏ :-م: ادعى على آخر عشرة أقفزة حنطة دينا وذكر جميع شرائط 
وحاء بشهود شهودا على إقرار المدعى عليه أن هذا المدعى أرسل إليه عشرة 
أقفزةحنطة لا تقبل هذه الشهادة» وإذا قال المدعى للقاضى: لابينة لى وحلف 
القاضى المدعى عليه بطلب المدعىء ثم جاء المدعى ببينة روى الحسن بن زياد 
عن أبى حنيفة أنه تقبل بينته» وعن محمد أنه لاتقبل بينته لمكان التناقض ذكر 
الخصاف هذه المسألة على هذا الوجه فى أدب القاضى. 

١057‏ :- وذكر الطحاوى فى مختصره: إذا قال المدعى: لابينة لى» أو 
قال الشهود: مالنا شهادة» ثم حاء المدعى بشهود أوشهد الذين قالوا لاشهادة 


١ 1637‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن عامر: فى الرحل يقول للرجحل: عندك شهادة ؟ 
فيقول: لاء ثم يجيئ فيشهدء فقال: هى جائزة.مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» الرحل يسأل: 
عند ك شهادة؟ فيقول: لا 0٠ 5/١١‏ برقم 77٠0651‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن الشعبى: فى الرجل يسأل» فيقال: أعندك شهادة؟ فيقول: لا» ثم 
يشهد بعد ذلكء أنه كان يجيز شهادته» قال سفيان: وقولنا: الشاهد يوسع عليه» يزيد فى شهادته» 
وينقص مالم يمض الحكم, فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد» غرم ماشهدبه. مصنف عبد الرزاق» 
الشهادات» باب الرحل يشهد بشهادة» ثم يشهد بخلافها. 557/8 برقم ١551١‏ 
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لناءعن أصحابنا فيه روايتان: فى رواية لاتقبل لمكان التناقضء وفى رواية: تقبل» 
وعلى هذا الخلاف إذا قال المدعى: كل بينة آتى بها فهم شهودزور» ثم أتى ببينة» 
وفى الذخحيرة: وعلى هذا إذا قال ليس لى شهادة عند فلان فيما ادعى على هذاء فلما 
حلفه القاضى جاء بفلان فشهدء م: وعلى هذا الخلاف إذا قال مالى عند فلان وفلان 
شهادة على هذاء ثم ادعى بعد ذلك شهادتهماء وفى الخانية : ولو قال المدعى ليس 
لى على الدعوى بهذا الحق بينة» ثم جاء ببينة ذكر الناطفى محمد أنها تقبل» وروى 
ابن شجاع عن أبى حنيفة أنها لاتقبل لأنه أكذب شهوده؛ وفى الغياثية: لوقال: كل 
بيئة اقيمها فهى باطلة» فإن أقام بينة لاتسمع فى قولهم جميعاء قال الحلوانى 
اعتلفت الروايات عن أبى حنيفة فى هذاء وأشهر قوليه مثل قول الحسن و كان 
القاضى الإمام أبو على النسفى يقول: قضاء نا اليوم على ماقال محمد بأنه لاتقبل» 
وقال القاضى الإمام فخرالدين: الفتوى على أنه تقبل. 

55 :- م: رجل له دعوى فى عبد فى يدى رجل» وله على ذلك شهودء 
فقال وا حد من الشهود عند القاضى لعبد من عبيد المدعى عليه: هذا العبد ليس 
هوالعبد الذى لفلان فيه الدعوىء ثم أن المدعى ادعى ذلك العبد بعنيه لنفسه» وشهدله 
على ذلك شاهدء قال تلك المقالة بين يدى القاضى فقد قيل: يجب أن لا تقبل شهادته 
لمكان التناقض» وقيل: يجب أن تقبل فى إحدى الرواتين على ماذكر الطحاوى» وفى 
فتاوى النسفى: وينبغى للشاهد أن يقول فى شهادته اين عين ملكِ اين است وحق 
وى است حتى لايمكن أن يلحق به وحق وى نى» وكان الشيخ الإمام فخ رالإسلام 
على البزودى يقول: إذا قال المدعى فلان جيز ملك منست وحق من لا يكتفى به» 
وينبغى أن يقول وحق منست ويقول فى قوله وبدست فلان بنا حق است» 
وكذلك فى نظائره حتى لايلحق به كلمة النفى قال الاحيتاط فى هذاء ولكن هذا 
الاحتياط فى موضع يطالب بالتسليم» وقد ذكرنا جنس هذا قبل» 

ههه ١١‏ :- وفى الحاوى: وسئل أبوالقاسم عمن شهد وقال: إنى كنت 
أعرف هذا المملوك لأب هذا المدعى مات وتركه ميراثا قال فى هذه الشهادة نوع 
شبهة للشاهدء فيجب عليه أن يستوثق بنفسه»ءشهدأن هذه المرأة وهى فلانة حرام على 
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هذا المدعى عليه بنلاث تطليقات» وواحب عليه الكف عنها قال: فيه خلل لابد من 
ذكرالفعل من جهة المدعى عليه ليقع بد الحرمة» وهو أن يقول فى الشهادة: وأنه 
طلقها ثلاثاء و كذا لايكتفى الشاهد بقولهء وقد كان حلف بطلاقها وحنث فيها حتى 
يفسر لفظ اليمين والحنث حتى يرتفع الإشكال» شهدوا بعد الدعوى والإنكار أنها 
امرأته وحلال له ولم يقولوا أنه تزوجها قبل لاتقل مالم يشهدوا على العقد» وفى كتاب 
الحدودإشارة إلى أنها تقبل قال محمد: إذا قال المشهود عليه بالزنا إني تزوجتها 
أوقال: هى أمراتى درأت عنه الحد» سوى محمد بين الأمرين فدل أنهما واحد. 
57 : وفى فتاوى أبى الليث: إذا ادعى علئ آخر أنه استهلك 
دوابٌ له عددا معلوماء وأقام البينة على ذلك» ينبغى للشهود أن يبينوا الذكور 
والإناث» وفى الفتاوى الخلاصة: والذكو ركذا عددا والإناث كذا عدداء وإن 
لم يبينوا ذلك قال الفقيه أبوجعفر:أ حاف أن تبطل الشهادة» ولا يقضى للمدعى 
بشيء من دعواهء وإِن بينوا الذكوروالإناث جازت شهادتهم؛ ولا يحتاج إلى ذكر 
اللون» وهذا القائل يقول مع ذكر الأنوثة والذكورة لابد من ذكرالنوع بأن يقولوا 
فرس أوحمار ونحوه» ولايكتفى بذكراسم الدابة ومن المشايخ من أبى ذكر الذكورة 
والأنوثة والأول أصحء وفى الكبرى: قال القاضى فخرالدين: إن كان المقصود من 
دعوى الدابة المستهلكة هو القيمة فلا يستغنى المدعى ولا شهوده عن بيان القيمة» 
وقول الشهود مقبول فى بيان القيمة» فينبغى أن تقبل شهادتهم وإن لم يذكروا 
الذكورة والأنوثة كما فى اللون وصاركما لو ادعى على آخر مالا مقدرا فشهدله 
شهوده على ذلك» فسألهم القاضى عن السبب فقالوا استهلك عليه دابة تقبل. 
/اهه "! :- وكذا الرحلان لوأقاما البينة على نكاح امرأة ميتة يقضى لها 
بالميراثء وإن كان القضاء بالميراث بناء على القضاء بالنكاح» وثبوت النكاح على 
الشركة بمنزلة جهالة أوصاف الدابة» لكن لما كان المقصود من النكاح بعد الموت 
إنما هوالميراث ولا تنافى فيه قضى لهما به اعتبارالماهو المقصود من الدعوى كذا هنا. 
:-: م: رجل ادعى على غيره انك ابرأتنى عن جميع الدعاوى 
والخصوماتء والمدعى عليه لم يخاصمه بعدء ولم يد ع عليه شيئاوجاء المدعى 
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بشاهدين شهدا على ما ادعاه فقد قيل: لاتقبل هذه الشهادة» وقد قيل: تقبل» وعلى 
قياس مسألة ذكرها فى أدب القاضى أن المطلوب إذا ادعى عند القاضى أن الطالب 
ابرأنى عن كل قليل وكثير وهو اليوم فى بلد كذا وشهود ى هنا حضورفاسمع من 
شهودى واكتب لى إلى قاضى بلد كذا على قول أبى يوسف القاضى لايسمع من 
شهوده» ولا يكتب له» وعلى قول محمد يسمع ويكتب» يجب أن تكون هذه 
المسألة على ذلك الخلاف» ولو قال المدعى فى هذه المسألة خاصمنى وححد 
الإبراء مرة يجب أن تقبل شهادة شهوده بخلاف كما فى تلك المسألة. 

8 : رجل ادعى عبدا فى يد رجحل أنك بعتنى هذا العبد» ونقد تك 
الشمن وهو ألف درهم فجحد البائع البيع» وقبض الثمن فشهد له شاهدان على 
إقراره بالبيع وقبض الثمن وقالا: لانعرف العبد ولكنه قال لنا عبدى زيد 
وشهدآخران هذاالعبد اسمه زيدء وشهدا على إقرار البائع أن اسمه زيد فالبيع لا يتم 
بهذه الشهادة ويحلف البائع فإن حلف ردًا لثمن وإن نكل لزمه البيع بنكوله هكذا 
قال أبو يوسفء وإن شهد شهاهد البيع أنه أقرأنه باع عبده زيدا فإن نسبوه إلى شئ 
يعرف من عمل أوصناعة أو حلية فوافق ذلك هذا العبد» فهذا والأول سواء فى 
القياس إلاأنى استحسن إذانسبوه إلى فن معروف أن اجيزه و كذلك الأمة. 

:- وفى المنتقى: شهد شاهدان أن لهذا فى هذه الدار ألف ذراع 
فإذا الدار حمسمائة ذراع» أوشهدا أن له فى هذه القراح عشرة أجربة فإذا القراح 
خمسة أجربة فالشهادة باطلة» ولو كان أقر بذلك أحذ المقرله كلها. 

١0١‏ :- وفيه أيضا:شاهدان شهدا أن شاة هذا دحل غنم هذاء ولم نعرف 
الشاة لا تقبل شهادتهماء ولوشهداأنه غصب شاة وادخلها فى غنمه قضيت عليه 
بالقيمة»ولوشهداأن داره فى دارهذا ولم يحدّوا من أى موضع إلى أى موضع هى 
فالشهادة باطلة» ولوشهدا أنه غصب داره وادخلها فى داره قضيت عليه بالقيمة» وفى 
المضمرات: وإن ادعى أنه رهن عند هذا ثوبا أو غصبه منه وشهد الشهود بذلك 
وقالوا وانا لا نعرف الثوب قبلت شهادته» وبيان الثوب إلى الغاصب والمرتهن» وعند 
محمد ولوشهد وابكر حنطة ولم يصفوها قبلت شهادته» وفى الحاوى: سئل محمد 
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بن سلمةعمن دفع الدراهم بثوب» وأخحذه بعد المساومة من غيرأن عقدا بينهما 
بيع ثم أنكر أحدهما فأراد الشاهدان أن يشهدا بثالك كيف يشهد ان؟ قال: 
يشهدان أنه دفع إليه الدارهم وقبض الثمن. 

5 :- وفى الفتاوى العتابية: فى هذا الفصل ولوشهدوا على رجحل 
غائب أوميت أنه غصب من هذا المدعى هذا العين الذى فى يد هذا لم تقبل» حتى 
يشهدا أنه وصل إلى هذا من الغاصب» وكذا لوشهدا بإقرار الميت أن العين الذى 
فى يدهذا المدعى عليه هذا لم تقبل» حتى يشهدا من قتله» وكذا لوأقام المطلوب 
بينة على الطالب أن غريم الطالب وهو فلان الغائب أقرأن ماعليه للطالب فذلك 
لهذا المطلوب من ثمن عبد باع له بأمره تقبل ويتقاصان. 

7 : م: وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف فى ثلاثة نفرلهم 
على رجحل دين ألف درهم فشهد إثنان منهم على الثالث أنه قدأبرأه عن حصته 
الايجوزء وقال محمد: إن كانا قد قبضا نصيبهما فشهادتهما باطلة» وإن كانا لم 
يقبضافشهادتهما جائزة» وفى الفتاوى العتابية: و كذا لوشهد كل واحد على 
صاحبه بالبراءة يجوزء و كذا شهادة بعض القاتلين على البعض بالعفوء ول وكان 
شيئا بين ثلاثة فشهد إثنان على ثالث بإقراره أن حصته لفلان وأن اسمه عارية جاز» 
وكذا لوشهدا عليه ببيع نصيبه»م: إذا شهد على رجحل أن اسمه عارية فى هذا الدين 
وهو لفلانء وفلان يدعيه فهى حائزة» وفى الذخيرة: ثم فى الشهادة على الحاضر 
يحتاج إلى الإرشارة إلى المدعى عليه والمدعى والمشهود به إذا كان المشهود به 
نقلياء وفى الشهادة على الميت أوعلى الغائب وقد حضر الوصى أوالوكيل يحتاج 
إلى تسمية الشهود اسم الميت واسم الغائب واسم أبيهما واسم جدهما شرط 
الخصاف ذكر الجد للتعريف وهكذا ذكر فى الشرط» من مشايخنا من قال: هذا 
قول أبى حنيفة ومحمد أما على قول أبى يوسف ذكر الأب يكفى وهو المعروف 
والمشهور فى :الكفاتب 55 كر شسين الأئبة الخلوانى أن غلين قول أبن يوسي 
ومحمد ذكر الجد ليس بشرطء» وهكذا ذكر أبوزيد فى شرطه والصناعة لاتقوم 
مقام ذكر الجد على قول من شرط ذكر الجدإلاإذاكان صناعة يعرف بها لا محالة» 
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م: نوع آخر من هذاالفصل 

١4‏ :- قال محمد فى الأصل: إذا شهد رجلان أن لهما ولفلان على هذا 
الرجل ألف درهم فهذا على وجوه:(١)‏ الأول: أن ينضًا على الشركة بأن شهداأن لفلان 
ولهما على هذا الرحل ألف درهم مشتركة بينهم؛ وفى هذا الوجه لا تقبل شهادتهما 
أصلاء(؟) الثانى: إذانصاعلى قطع الشركة بأن قالا: نشهد أن لفلان على هذا حمسمائة 
وجب بسبب على حدة» وفى هذا الوجه تقبل الشهادة فى حق فلان وهذا ظاهر 
)5١‏ الثالث: إذا اطلقا الشهادة إطلاقاء وفى هذا الوحه لاتقبل الشهادة أصلا. 

6 : وإذا كان لرجل ألف درهم على ثلاثة نفرشهد اثنان منهم أن 
صاحب الدين ابرأهماء وفلانا عن الألف التى كانت عليه وعليهماء فإن كان البعض 
كفيلا عن البعض لاتقبل شهادتهما أصلاء وإن لم يكن البعض كفيلا عن البعض فإن 
شهدا أنه ابرأهما وفلانا بكلمة واحدة لاتقبل شهادتهما أصلاء وإن شهدا أنه ابرأهماء 
على حدة وفلانا على حدة تقبل شهادتهما فى حق فلان» ونظيرهذا ماذكر فى كتاب 
الحدود: إذا شهد رحلان أن فلانا قذف أُمُنا وهذه بكلمة واحدة لاتقبل شهادتهماء 
ولو شهدا أنه قذف أمُنا على حدة وهذه على حدة قبلت شهادتهما فى حق هذه. 

5 : وفى المنتقى: إذا شهد رجحل وامرأتان أن زوج المرأتين قال 
لنسائه: انتن طوالق لم تجز الشهادة على طلاقهما وعلى طلاق غيرهما. 

7 :- ولوشهد شاهدان أنه أوصى بثأث ماله لفقراء بنى تميم» وهما 
من بنى تميم وهما فقيران حازت الشهادة» ولا يعطيان شيئاء ولوشهدا أنه أوصى 
بشلث ماله لفقراء أهل بيته وهما فقيران من أهل بيته» أو ولد لهما فقير من أهل بيته 
لم تجز الشهادة لهماولا لغير هماه وإن كانا غنيين ولا ولدلهما فقير حازت 
الشهادة» وفى الوصايالواوصى بثلّث ماله لفقراء جيرانه فشهد على ذلك رحلان 
ولهماأولاد محتاحون فى جوار الموصى قال محمد لاتقبل هذه الشهادة أصلاء 
م» وفى الكبرى: ينبغى أن تقبل شهادة الشاهدين فى حق من سوى أولاد هماء قال 
القاضى فخرالدين: الفتوى على أنه لاتقبل شهادة من له أولاد محتاجون فى جوار 
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الموصى إذا كان الجيران ممن يحصونء وماذكر فى الوقف فتأويله إذا كان فقراء 
الجيران لا يحصون. 

1 م: وفى وقف هلال: لووقف على فقراء جيرانه» فشهد على 
ذلك شاهد ان من فقراء جيرانه قبلت شهادتهماء وفى الحاوى: قال الفقيه أبو الليث 
وحبيه اللياة كرق الوقت :فول أ زونتت أماغلى قياس فول عبد ييف أن 
لا يقبل فى الوقف أيضا ويحتمل أن ماذكر فى الوقف محمول على ما إذا كان جيرانه 
كثيرا لايحصونء وما ذكر فى الوصية محمول على ماإذا كانوا قليلا يحصون. 

48 -:- فإن محمداذكر فى الزيادات لوأن سرية رجعت إلى 
دارالاسلام بأسارى» فقالت الأسارى: نحن من أهل الاسلام أومن أهل الذمة أحذنا 
هولاء فى دار الإسلام» وقال السرية هم من أهل الحرب أخذنا هم فى دارالحرب» 
كان القول قول الأسارىء فإن أقامت السرية بينة على دعواهم إن كان الشهود من 
الأسارى جحازت شهادتهم وإن كانوا من السرية لاتقبل ولوكانت المسألة على هذا 
الوجه فى الجند فشهد بعض الجند بذلك حازت شهادتهم لان السرية قوم 
يحصون وكانت شهادة البعض شهادة على حق نفسه والجند جمع عظيم ولا 
يعتبر حقهم مانعامن الشهادة» م: وإذا شهد أهل مسجد على وقفية كراسة على 
مسجد هم أوعلى أهل مسجد هم وهم يحصونء حتى يجوز الوقف هل تقبل 
شهادتهما؟ ينظر إن كان الشاهد ممن يقراأوله ولد يقرأ لاتقبل شهادته وإن كان 
ممن لايقرأ وليس له ولد ممن يقرأ تقبل شهادته وهو نظير أهل مدرسة شهدوا على 
وقف تلك المدرسة أواهل محلة شهدوا على وقف تلك المحلة وهناك بعض 
المشايخ فصّلوا الجواب تفصيلا فقالوا فى شهادة أهل المدرسة إن كانوا يأحذون 
الوظيفة من ذلك الوقف لا تقبل شهادتهم وإن كانوا لا يأحذون تقبل. 

:- وفى الخخانية: وقاسوا على مسألة الشفعة» دار بيعت ولها 
شفعاء» فأنكر البائع البيع فشهد بذلك بعض الشفعاء إن كان لايطلب الشفعة وقال 
ابطلت شفعتى جازت شهادته» وإن كان يطلب الشفعة لاتقبل شهادته قال رضى 
اللاعنة وعلى هذا يخجالق العفحه م و كدلاف فى أهل البحلة من شهلوهو :معن 
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يأحذ شيئا من ذلك لاتقبل شهادته. 

١‏ :- وفى الخانية: وعن بعض المشايخ إذا شهد إثنان من أهل 
السكة على وقف تلك السكة إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقا لا تقبل شهادته» 
فالبرقى الله عبد وضدى فى روطع هذه المسألة والنخواي تقر لكأن الو قفن ل 
السكة يكون لإإصلاح طرقها وما أشبه ذلك ولو وقف لبناء القنا طرأولا صلاح 
الطريق أو حفرا لقبورا ولا تخاذ السقايات والخانات للمسلمين أولشراء الأكفان 
لهم ذكر الناطفى أنه لايجوز وكان فى المسألة نظرء م: وعلى هذا الوقف فى 
المكتب» والشاهد صبى فى المكتب أورجل له صبى فى المكتب وبعض مشايخنا 
يقول: يجب أن تقبل الشهادة فى هذه المسائل كيف ماكانء فى الخحانية: 
ولواوصى بشيء من ماله لمسجد حيه وأنكرت ورثته ذلك فشهد بذلك بعض أهل 
المسجد جارك شهادته» و كذاإذاشهد على وقف المسجد الجامع؛ وفى 
الخلاصة: أوعلى أبناء السبيل وهما من أبناء السبيل جازت شهادتهمء واختلف 
المشايخ فى شهادة بعض أهل المسجد قال بعضهم منهم الشيخ الإمام أبوبكر 
محمد بن الفضل: أنه لا تقبل شهادة أهل المسجدءه وقال الشيخ الامام أبو بكر بن 
حامد: أنه تجوز هذه الشهادة وأحرج الرواية من سيرالوقف. 

5 : ولوشهد الشهود أنها كانت فى يد المدعى أمس أوقالوا منذ 
شهرأوسنة لايقضى بهذه الشهادة» وعن أبى يوسف أنها تقبل» ويؤمر بالتسليم إلى 
المدعى» ولو شهدوا على إقرار المدعى عليه أنها كانت فى يد المدعى امس يؤمر 
بالإعادة إلى المدعى فى قولهم,» و كذا لوشهدوا أنها كانت فى يد المدعى وإن 
المدعى عليه هذا أحذ ها منهء أوغصبها منه» أو انتزعها من يده» أو أبق العبد من يد 
المدعى فأحذه المدعى عليه» أو أرسله المدعى فى حاجته فأحذه المدعى عليه» 
أوأودعه عند المدعى عليه» أوأعاره إياه تقبل» وإن لم يشهدوا على» ملك المدعى 
ولوشهد الشهود فقالوا نشهد ان هذاالعين لهذا المدعى» ولم يشهدوا أنه ملك 
المدعىء أو قالوا: نشهدأن المدعى ملك لهذاء أوشهدوا على إقرار صاحب اليد أن 
هذا العين لهذا المدعى يجوزء ويقضى به للمدعى» وما ذكرنا أنه لا بد من التصريح 
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على الملك فذلك قول البعض وهو اختيار الشيخ الإمام على بن محمد البزدوى» 
أما على قول العامة إذا شهدوا أنه له تقبل. 

7 :- وفى فتاوى آهو: وأهل القرية إذا شهدوا على حق لهذه 
القرية» إن كانوا ممن لا يحصون تقبل وإلافلاء وفى البقالى: شهادة الجندى للأمير 
لاتقبل» وفى كتاب الشرب المائة ومادونه ممن يحصونء وما زاد لايحصونء م: إذا 
شهدوا أن جميع مافى قرية فلان من الدور والأرضين وغيرهما التى هى معروفة 
لفلان ميراث من حهته لفلان» وهذا المدعى لا وارث له غيره ذكر الصد رالشهيد» 
فى فتاوى الصغرى :ان الشهود ان كانوا يعرفون حدود ذلك جازء وإن كانوا 
لايعرفون لايجوزء وقيل: إذا كان الشهود لا يعرفون حدود ذلك لايحل لهم أداء 
الشهادةوإن عرفوا إلاأنهم لم يشهدوا بها فالقاضى لايقبل شهادتهم وهو الأصوب» 

15 : إذا ادعى آخر نقرة حيدة موزونة بوزن معلوم» وشهد الشهود 
بالنقرة بذلك الوزن» ولم يذكروا صفة الجودة فى شهادتهم» ولا صفة الرداءة 
فالقاضى يقيل شهادتهم, ويقضى بالنقرة الرديئة بذلك الوزن» هكذا يفتى بعض 
مشايخناء وعلى هذا القياس إذا ادعى مقدارا معلومامن من دقيق غير منخول» 
وشهد الشهود بالدقيق مطلقا: وقيل لا بدبينهما فرق» ولو ادعى دقيقا مع النحالة 
وشهد الشهود بدقيق غير منخول لايقبل. 

ه/اه” : :- وفى الصغرى: ادعى دارا فى يد رجل أنه اشتراها من فلان» 
وشهد الشهود أنه ملك المدعى اشتراها من فلان» وفلان يملكه أوشهدوا أنه كان 
للبائع فلا ناث شتراها هذا المدعى منه» وشهدوا أنه اث شتراها من فلان وسلمهاإليه 
فلان تقبل» وإن شهدوا أنه اشتراها من فلان لاغير لاتقبل. 

5 : ادعى عينا فى يد إنسان أنه ملكه» فشهد شاهدان أنه باع هذا 
العين فلان وهو فى يده من هذا المدعى تقبل» ولا يحتاحان إلى أن يقولا باع وهو 
يملكه و كذ إذا شهدا أن المدعى اشترى هذا العين من فلان وقبض منه حتى 


تكون شهادة بأنه كان فى يد البائع يوم باع تقبل» وكذا لوكان مكان البيع هبة إذا 
شييد تاهدان انها شترى هذا من هذا المدعى عليه إن كان المدعى فى يده 
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لايحتاجان إلى أن يقولا باع وهو يملكه» وإن لم يكن فى يده يحتاحان» وإن 
شهداأنه ملك المدعى هذا اشتراه من فلان لايحتاجان إلى أن يقولا باع وهو 
يملكه وإن لم يكن فى يده يحتاحان» وإن شهدا أنه ملك المدعى هذا اشتراه من 
فلان لا يحتاجان إلى أن يقولا وفلان يملكهء ادعى ثوبا فى يد رجل أنه اشتراه منه 
وجحد ذواليد فشهد شهود المدعى أنه باعه» لكنا لا ندرى هوله أم لا فإنه يقضى 
بشهادتهماء وفى الحانية: رحلان شهدا أن فلانا أمرنا أن نبلغ فلانا أن فلانا وكله 
ببيع عبده فاعلمناه ذلك قال أبويوسف: تجوز شهادتهماء ولوقالا: نشهد أن زوج 
هذه المرأة قال لنا خيرا امرأتى فلانة فخيّرنا ها فاختارت نفسها لا تقبل شهادتهما. 

17 :- وفى الفتاوى الخلاصة وفى الأقضية: رجحل ادعى دارافى 
يدرحل فقال إنها ملكى واشتريتها من فلان منذ سنة» وشهدوا كما ادعاه ولم يقولوا 
قبضها بأمره لاتدفع إليه حتى يؤخذ منه الثمن ويدفع إلى البائع» ثم رجع محمد فقال: 
تود الدار من يده ولا تدفع إلى المدعى حتى يؤخذ منه الثمن» وفى المنتقى: لايصح 
هذا الدعوى حتى ينقد الثمن عند القاضى ولو حضر الذى ادعى الشراء منه وأنكر 
البيع منه» ذكرفى الأقضية فى موضع أنه تؤنخذ الدار من المدعى عليه وتسلم إلى 
البائع وذكر فى باب توقيت الشراءٍ وفى باب الدارالتى تنازع فيها إثئان أنه لا يلتغت 
إلى إنكاره وهذا أصحء فإن قالت الشهود: اشتراها من فلان ولم يذ كرو االثمن لكن 
قالوا أنه قبضها نسأل قبضها بأمره أو بغير أمره فإن قالوا: لانزيد على هذا لا تقبل 
شهادتهماء فإن ماتا قبل أن نسألهما فهذا على أن القبض بأمرالبائع» وإن جاء 
الغائب يخاصم المستحق قضى له بالدار» وهذا كله إذا لم يشهدوا على نقد الثمن» 
فإن شهدواعلى نقد الثمن فهذا دعوى مطلق الملك فشهد الشهود بالملك 
بالشراء بعد ماشهدوا بالملك المطلق تقبل» شهدوا أن لهذا المدعى على هذا 
المدعى عليه ثمن دار مقبوضة ولم يذكروا الحدود تقبل. 
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م: الفصل الخامس فى شهادة الرحل على 
فعل من أفعاله أو صفة من صفاته 

:- يجب أن يعلم بأن شهادةالإنسان على فعل من أفعاله» أوصفة 
من صفاته أونفى ذلك لاتقبل» قال ابن سماعة عن محمد: كان أبو حنيفة يجيز 
أبى حنيفة» وقال محمد لاتجوز شهادتهماء وذكر الخصاف قول محمدمع أبى 
رحع إلى قول أبى حنيفة فأما فى ظاهر الرواية فقول محمد مخالف لقولهما فى 
هذه المسألة» وإنما تقبل شهادتهما عند أبى حنيفة وأبى يوسف إذا كانا لا يطلبان 
الأحر وأما إذا كانا يطلبان الأحر لا تقبل شهادتهماء وفى الخلاصة: بالإحماع, م: 
وهذاا كماقلنافى شهادة الشفيعين على بيع الدارأنهما إن طلبا الشفعة لاتقبل 
شهادتهماء وإن كانا لايطلبان الشفعة تقبل شهادتهماء وقال بعض مشايخنا: 
لاتقبل شهادتهما إذاشهدا على القسمة لاغير» ثم قالا بعد ذلك» نحن قسمنا 
واشتغلا بالتفسير فأمًا إذا شهدا على قسمة أنفسهما من الابتداء لاتقبل شهادتهما 
ولكن إطلاق ماذكرنا فى الكتاب يدل على أنه تقبل شهادتهما فى الأحوال كلها 
وإن الصحيح ماذكر من جواز شهادتهما على الإطلاق على قسمةأنفسهما قال: 
فإن خحرزا الأرض وقوماهاء ثم عرضا ذلك على القاضىء» ثم حضرت الورثة فأقروا 
بالتتخحريزوالقسمة فأقرع القاضى بينهم» ثم شهدا بالقسمة وقسم بينهم فذلك 
القاضىء ونظير هذا ماذكر ابن سماعة فى نوادره: عن أبى يوسف أنهما إذا شهدا 
أنه أمرنا أن نبلغ فلانا أنه قد وكله ببيع عبده وقد أعلمنا أو أمرنا أن نبلغ امرأته أنه 
جعل أمرها فى يد هاو بلغنا ها وقد طلقت نفسها حازت شهادتهما. 

98 :- وفى الذخيرة: ونظيرهذا ماذكر ابن سماعة فى نوادره عن 
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هاء ثم إنهما شهدا عند القاضى وقالا: نشهدأن فلانا أمرنا أن نخبر امرأته أنه جعل 
أمرها بيد هاء وإنا قد أحبرنا ها ان زوجها حعل امرها بيد ها وانها طلقت نفسها 
والزوج يجحد بذلك فالقاضى يجيز شهادتهاء وبمثله لوقال الزوج لهما: اجعلا 
أمرامرأتى بيدها وإنها اختارت نفسها فالقاضى لا يجيزشهادتهما. 

:- ابن سماعة عن محمد رجحل شهد عليه شاهدان أنه باع هذه 
الدار من هذا الرحل بألف درهم على أنهما ضمنا للمشترى الدرك يعنى الشاهدان 
ضمنا الدرك للمشترى قال: إذا كان الضمان فى أصل البيع لم تجز شهادتهما وإن 
لم يكن الضمان فى أصل البيع حازت شهادتهماء وإنما وزان مسألة الكتاب وهى 
شهادة القاسمين ماذكر. 

0١‏ :- إذا شهدا على رجل بمال أنه قبضه من آخر وهو ينكر فشهدا 
على قبضه وقالا: نحن وَرَّنا ها عليه قال: إن كان رب المال حاضرا عند الوزن جحازت 
شهادتهماء وإن لم يكن حاضرا لم تقبل شهادتهماء لأنه إذاكان حاضرا ينتقل فعل 
العقد إليه وكان شاهدا على فعل غيره فأما إذا كان غائبا تعذرإضافته إليه فبقى العقد 
مقصوراعليه» فالحاصل أن شهادة الإنسان على فعل نفسه لاتقبل إلا إذا كان ذلك 
الفعل منتقلا إلى غيره سواء كان له منفعة فى المشهود به أولم يكن» فإن كان فعله 
منقولا إلى غيره تقبل شهادته عليه قال فى المنتقى : على طريق الاستشهاد ألاترئ 
أنه لو وزن له الغريم ألف درهم ووضعها وقال: ذ مالك قد وفيتكهاء وقال المقضى 
لهلرحل: ناولنى هذه الدراهم فناوله» ثم شهد على المقضى له أنه هوا لذى دفع 
الدراهم إليه أن شهادته جائزة وذكرهلال البصرى فى الشروط: أنه لاتقبل شهادة 
الذى كال فى المكيل ولا تقبل شهادة الذى ذرع فى المذروع» وفى المنتقى: رواية 
بشر عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أن شهادة الكيّالين باطلة» 

: ادعى على آخر أنه أقرضه كرحنظة وشهد شاهدان بهه 
اللفظة” بجوار ما آورد وما كراكش بوديم“ فقد قيل: لاتقبل هذه الشهادة» وقيل: 
تقكل لآهنيما أضافا القه[ إلى التددعي عليه حينف :قالاة بجوازها ورد سح 
لوقالا:مااورديم بنزديك وى نه بدستورى وى» لاتقبل هذه الشهادة على قياس 
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مسألة الكتاب وقد قيل: ينبغى أن يقال: ان قالا: مدعى عليه باما بوده تقبل 
شهادتهما وإن قالا ”باما نبوده“ لاتقبل على قياس مسألة الوزان. 

ااه -:١‏ قال ابن سماعة عن محمد فى رجحل اشترى من رجلين عبدين 
شراء صحيحاء أوفاسدا وقبضهما المشترى فأعتقهما واختلف البائع والمشترى 
المشترى فشهد هذان العبدان على ثمنهماء أوعلى قيمتهما يوم قبضهما المشترى 
أونقصانه» وفى الذخيرة : ولوأراد المشترى أن يرجع بنقصان عيب أنكره البائع 
فشهد العبدان أن هذا العيب كان بهما عند البائع لم أقبل ذلك. 

64 : وفى المنتقى: رحل قال لرجلين إن رأيتما هلال رمضان 
فعبدى حر فشهدا أنهما قد أبصره قال أبو يوسف: لم أعتق العبد وأحزرت 
شهادتهما على الصومء م: قال: ولوشهد العبدان بعد العتق أن المشترى أوفى البائع 
الثمن قبلت شهادتهماء وفى جامع الفتاوى: كرحلين شوداانيننا زوجا هذه المرأة 
لا تقبل» ولو تصادقوا على النكاح وشهدالشاهدان وهما العاقدان بإيفاء المهرتقبل. 

6" :- م: ولو أن رحلين شهدا لأختهما على رجحل بمهرءو قالا: 
نشهدأنا زوّحناه أحتنا بألف درهم وج حد الزوج النكاح, أوقال: المهر كان 
حمسمائة فشهادتهما لاتقبل على فعل أنفسهما وهذه مسائل: منها: إذا شهداأنه 
أمرهما فلان أن يزوجاها فزوجا هاءومنها: إذا شهداأنه أمرهما أن يخلعامنه فلانة 
فخلعاأو أمرهما أن يشترياله عبدا وقد فعلا وكل وجه على ثلاثة أوجه )١(‏ إما أن 
يجحد الم وكل بالأمر والعقد جميعا )١(‏ أو يقر بالأمر ويجحد العقد (؟) أويقر بهما 
وكل وجه على وجهين: إما أن يكون الخصم يدعى العقد مع الوكيل فى الفصول 
كلها أويجحدء فإن كان الموكل جحد الأمر والعقد جميعا لاتقبل هذه الشهادة 
فى الفصول كلهاء فإن كان الآمر يقربهما فإن كان الخصم مقرا بالعقد فالقاضى 
يقضى بذلك لا بشهادتهماء بل بتصادقهم» البيع والنكاح والخلع فى ذلك على 
السواءء وإن كان الخصم يجحد العقد فالقاضى لايقضى بالبيع والنكاح ويقضى 
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فى الخلع بالطلاق بغير مال لا بشهادتهماء ولكن بإقرار الزوج وإن كان الآمريقر 
بالأمرولكن يجحد العقد فإن كان الخصم مقرافإنه يقضى بها فى العقود كلها 
إلافى النكاح عند أبى حنيفة وإن كان الخصم جاحدا لا يقضى بشئ من العقد. 

5 : وفى العيون: ولوأن ثلاثة اقتسموالدارثم شهد اثنان بأن 
الثالث باع نصيبه فإن سلما الشفعة حازت شهادتهماء ولولم يقتسموا فشهدالاثنان 
أن الثالث باع نصيبه فشهادتهما باطلة. 

7ه :- وفى نوادر ابن سماعة: إذااشترى الرحل عبدين وقبضهما 
وأعتقهما وأرادأن يرحع بنقصان عيب قد أنكره البائع فشهد العبدان أن هذا العيب 
كان بهما لاتقبل شهادتهماء وكذلك لوشهدا لرحل على المشترى أنه كان له 
نصفها فشهادتهما باطلة وهو قول أبى حنيفة» وكذلك لوشهدا أن المشترى وهب 
نصف كل واحد منهما لرجل لم أقبل شهادتهماء وكذلك أم ولد رجحل مات عنها 
أوأعتقها فشهدت هى وامرأة ورحل إنى كنت بين الميت ورحل آخر لا أقبل 
شهادتهما ولا أقضى على المستولد بنصف قيمتها ونصف عقرها. 

:- وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف قال أبو حنيفة: رجحل 
قال لعبده: إن دخلت دارهذين أوقال: إن مسست ثوبهما فأنت حر ففعل العبد ذلك 
فجاء الرحلان يشهدان: وفى الخلاصة : أوابناهما فشهادتهما جائزة» م: بحلاف 
ماإذا قال: إن كلمتماعبدىء أومسستما ثوبى فهو حر فشهدا أنهما فعلا ذلك 
لاتقبل شهادتهماء ولو قال لعبده: إن كلمت فلانا وفلانا فأنت حر فشهدا أنه 
كلنميها لانقيل شهادتيما بشيلات مالو :قال له: إق ولف ذازكنا فشهدا على 
الدخحول حيث تقبل شهادتهماء وفى شهادات المنتقئ : عن أبى يوسف رجل قال: 
إن دخل دارى هذه أحد فعبدى حرفشهد ثلاثة نفرأوأربعة نفرأنهم دخلوا فهذا على 
وجهين: إن قالوا: دخحلنا جميعا لايقبل قولهم ولا يحكم بحرية العبد فإن قال: اثنان 
منهم دخلنا ودخل هذا الثالث والرابع معنا قبل قولهم وحكم بحرية العبد. 

١ 89‏ :- وفى الخانية : وسمل ابن أبى يوسف عن هذه المسألة فقال: 
إذا شهد أربعة أوثلاثة إنا دخلنا جميعا تقبل شهادتهم وإن كانا اثنين لا تقبل» فقال 
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له الحسن بن زياد: أصبت وخالفت أباكء وفى الحاوى: كان أبو يوسف يقول: 
لايجوز حتى يقول: اثنان دخلنا ودخل معنا هذا الثالث والرابع» م: وروى الحسن 
بن زياد فيمن حلف بعتق مما ليكه أن لا يستقرض شيئا أبدا فشهد رجلان أنهما 
أقرضاه لاتقبل شهادتهماء وفى الخانية: ولا يعتق العبد» م: ولو شهدا أنه طلب 
ذلك منهما ولم يقرضاه قبلت شهادتهماء ولوحلف لايستقرض فلانا وفلانا شيئا 
فشهدا أنهما أقرضاه حنث فى يمينه» وعن أبى يوسف فى رجل ادعى دارا وشهد له 
شاهدان بها وأنه كان استأجحرهما على بنائه وغير ذلك مما لايجب عليهما 
الضمان فى ذلك قبلت شهادتهماء ولوقالا: استأحرنا على هدمهافهدمناهالم تقبل 
شهادنيها بالملك للندعى طني للمدعن عليه قيمة اليناء: 

: وفى الخخانية: وذكر فى طلاق الأصل لوشهدا أن فلانا قال: 
أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا لأنفسهما فشهدا أنها قدكلمتء أوشهدا أنه قال 
لهمالو يكلمانامرأتى فلانة وفلانة فهى طالق وأنهما قد تكلما هما كانت 
شهادتهما باطلة» ولوحلف أن لا يهدم دار هذين أولا يقطع يدهما فشهدا أنه فعل 
ذلك بهما لم تجز شهادتهماء وذكر فى طلاق الأصل: لو شهدا على رحل أنه 
أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد فعلا ذلك جازت شهادتهماء وعن أبى القاسم 
إذا ادعت امرأة على ورثة الزوج مهرها فأنكر الورئة نكاحها وكان أحدالشاهدين 
تولى تزويجها قال: يشهد على النكاح ولايذكر العقد عن نفسه ولوشهدا أنه قال: 
عبدى حر إن ضر بتكما فشهد شاهدان سواهما أنه قد ضربهما لم تجزشهادتهما 
وكذا إن أقرالمشهود عليه بضربهما وأنكر اليمين» رحلان شهدا على رحل أنه قال 
لهما ولرجل آخرأيكم طلق امرأتى فهو جائزء أوقال: أمرها فى أيد يكم فأيكم طلقها 
فهو جائز والزوج يجحد ذلك لم تجز شهادتهماء ولوأقرالزوج بالأمر وشهد اثنان 
على طلاق الثالث لم تجز شهادتهماء رحلان اشتريا ثوبا من رحل ونقداه الثمن» أو 
لم ينقداه حتى شهدا أن البائع أقرأن هذاالثوب له المدعىء أمرنى ببيعه والمدعى 
يصدقه قال محمد: لاتقبل شهادتهماء وفى العيون: ولوأن رجلا حلف بطلاق امرأته 
ثلاثا إن ضرب هذين الرحلين فضربهما وسعهما أن يشهدا عليه بطلاق امرأته ثلاثا 
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ولايخبران كيف كان؟ فإن احبر بذلك وسعهما ولاتقبل شهادتهما. 

0 :- وفى جامع الفتاوى: شهد رجلان على الموصى أنه أوصى 
إليهما وإلى فلان فإن فلانايصير وصيا ويضم إليه رحلان ويخرج الشاهدان من الجملة. 

5 :- وفى الذخيرة:الوكيل بالنكاح إذا شهدت لإثبات النكاح 
الذى باشره لاتقبل شهادته؛ لأنه شهد على فعل نفسه» ولوشهدأنها منكوحته تقبل 
وكذا الوكيل بالخلع إذاشهد لإثبات الخلع الذى باشره لاتقبل وكذا الوكيل 
بالبيع» والدلا لان إذا شهدا وقالا: نحن بعنا هذاالشيء من فلان لاتقبل شهادتهماء 
لوشهد الوكيلان بالنكاح أن بعد ما زوجاها طلقها الزوج ثلاثا والمرأة تدعى ذلك 
أوتجحد تقبل شهادتهما. 

١51‏ :- وفى العيون: الأحوان زوجا أختهما وهى صغيرة فأدركت 
فشهد الأحوان أنها اختارت نفسها لاتقبل والأمة لوكانت بين رحلين ولها زوج 
وأعتقاهاء ثم شهدا أنها احتارت نفسها تقبل. 
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م: الفصل السادس فى شهادة الرحل على 
فعل من افعال أبيه وشهادته لأبيه وأخيه 

61 : وفى نوادر ابن سماعة: عن محمد إذا شهد أبناء القاضى على 
كتابه إلى قاضى من القضاة» أوعلى قضاء ه» أو على شهادته وهو حى يدعى أوميت 
حاز ذلك» وفى المنتقى: رواية ابراهيم عن محمد أنه لاتجوز شهادة الابن على 
قضاء أبيه وعلى كتابه كما لاتجوز شهادة الابن على شهادة أبيه» 
وفى الخانية:قال الحسن بن زياد: إذا شهد أبناء القاضى لرجل على رحلين أن 
أباهما قضى لهذا على هذا لم تقبل شهادتهماء عند أبى حنيفة على قضاء أبيهماء 
قال: وفيها قول آحر أنه يجوزقال: وبه نأحذء م:وفى المنتقى: فى باب من لاتجوز 
شهادته رواية الحسن بن أبى ما لك عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه قال: لاتجوز 
شهادة الولد على قضاء أبيه بأن شهدأن أباه قضى لفلان على فلان بكذاء أو تحتم 
شهادته على شهادة أبيه قال: وهوقول أبى يوسف وذكر بعد هذا الباب أيضا أن 
الأب لوكان قاضيا يوم ماشهد الابن على قضاء ه أنه تجو زشهادته» وفى آخر هذا 
الباب عن أبى حنيفة أنه لاتجوز شهادة الابن على قضاء أبيه» وإن كان الأب قاضيا 
يوم الشهادة» والحاصل أن شهادتهما على فعل أبيهما فعلا ملزما لاتقبل إذا كان 
للأب فيه منفعة بالاتفاق يعنى بها المنفعة المطلوبة من الشهادة» وإن لم يكن للأب 
فيه منفعة فعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف لاتقبل شهادتهماء وعن محمد روايتان. 

6 : ولوقال لعبده:إن كلمك فلان فأنت حر فشهد ابنا فلان أن 
أباهماتكلم العبد لا تقبل الشهادة عند أبى حنيفة وأبى يوسفء وفى إحدى الروايتين 
عن محمد تقبل» وفى الفتاوى العتابية: ولو مات القاضى فشهد ابنه على قضاءه لفلان 
على فلان لم يجز» و كذا لوكان حياء وعن أبى يوسف فى قاضيين فى مصر واحد أب 

65 :- قول المصنف:” قال فى ابنين شهدا علئ أبيهماالخ“ فأخرج الدارمى عن 


الحسن وإبراهيم قالا: إذا شهد شاهدان من الورئة» جاز علئ جميعهمء وإذا شهدواحد» ففى نصيبه 
بحصته. سنن الدارمىء الفرائض» باب إذا شهد اثنان من الورثة» 4/4 7١‏ برقم 7546 ع_-> 
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لم يجز عند أبى حنيفة قال أبويوسف: وعندى يجوزء وفى جامع الفتاوى: قال: فى 
ابنين شهدا على أبيهما بعد موته بالدين أنه تقبل وإن ذكرا بلفظ الإقرار نفذ عليهما 
خاصة» وفى الخانية: رجلان شهدا على رجل أنه قال: إن كلمتٌ أباكما فعبدى حرو أنه 
قدكلم أباهما قال: إن كان الأب غائبا أوحاضرا مقرابما يشهدان فشهادتهما باطلة 
وإن كان الأب منكراً للكلام حازت شهادتهماء وكذا لوكان اليمين على الضرب. 

ه5١‏ :- رجل ادعى على رجحل حقا فشهد للمدعى ابناالقاضى قال 
محمد: القاضى يقبل شهادة الابنين» ولو شهدا أن أباهما قضى للمدعى على 
هذاالمدعى عليه لاتقبل شهادتهماء م: وإذا ادعى الو كيل بالطلاق» أوالنكاح 
أوالخلع أنه طلق» أوأنكح» أوحالع والموكل يقر بالتوكيل ويجحد العقد فشهد ابنا 
الروايتين عن محمد تقبل و كذلك إذا قال لرحلين: ان دحلتما هذه الدار فعبدى حر 
فشهدابنا هما أن أباهما قد دخل الدار فهو على الخلاف الذى ذكرنا قال: 
ولوأنكرالأبوان وهما حيان جازت شهادة الابنين على دخولهما بلاحلاف وهذا 
هوالحكم فى كل شيء شهد الابن به يثبت بشهادته فعلا من أبيه من نكاح 
أوطلاق» أو بيع أوغير ذلك أنه لاتجوز شهادته إذا كان الأب حيّايدَعى أوكان ميتا 
عندهما وإن كان حيا وهوينكر تقبل شهادتهما بللاخلاف. 

17 ::- وإذا شهد ابنا الوكيل على عقد الو كيل فهو على ثلاثة أو جه 


->وأحرج سيعد بن منصور فى سننه عن الشعبى قال: إذا شهد شاهدان» أورحل وامرأتان من 
الورثة بدين على الميتءجاز على جميع الورثة. سنن سعيد بن منصورءالقسم الأول من المجلد 
الثالث» الفرائض» باب الإقراروالإنكار ٠١7/١‏ برقم 87١‏ 
وأحرج ابن أبى شبية قول الإمام الشعبى خلافه» فانظر! عن الشعبى قال: إذا شهد رحلان أوثلاثة من 
الورثة» فإنما أقرٌواعلئ أنفسهم. مصنف ابنأ بى شيبة»الوصاياء إذا شهد الرحل من الورثة بدين على 
الميتة 6/55 برقو 1 امد 

وأخصرج أيضاً عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة» جاز عليهما فى أنصبائهما .مصنف 
ابن أبى شيبة» الوصاياء إذاشهد الرجل من الورثة الخ ٠١ 4 /١5‏ برقم 5١555‏ 
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)١(‏ الأول: أن يقرالموكل والوكيل بالأمر والعقد جميعا وأنه على وجهين:إن 
كان الخصم يدعى ذلك كله فالقاضى يقضى بالعقود كلها ولكن بتصاد قهم 
لا بالشهادة» وإن كان الخصم ينكر ذلك فإن على قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
لاتقبل شهاتهما ولا يقضى بشيء من كل هذه العقود إلافى الخلع فإن هناك يقضى 
بالطلاق بغير مال لإقرار الزوج وهو الموكل» وعلى قول محمد فى إحدى 
الروايتين يقضى بالعقود كلها إلابعقد يرجع الحقوق فيه إلى العاقدكالبيع وما أشبه 
ذلك١٠5)‏ والثانى: إن كان الوكيل والموكل يجحدان ذلك كله فإن كان الخصم 
يجحد أيضا لايلتفت إلى هذه الشهادة» وإن كان الخصم يدعى تقبل شهادتهما 
عندهم جميعاء(؟) والثالث: إن كان الوكيل مقرا بكلا الأمرين والموكل يدعى 
الأمر ويجحد العقد فإن كان الخصم يدعى ذلك فإنه يقضى بالعقود كلها إلا فى 
النكاح على قول أبي حنيفة» وعند هما القاضى يقضى بالعقود كلها. 

0 : وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد أحنبى وطلقها فشهد ابنا 
المطْلّق أن الزوج جعل أمرا مرأته بيد أبيهما وأنه طلّقها والأب حى يدعى ذلك» 
أوميت لاتقبل شهادتهما عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وعن أبى يوسف أن غيبته 
بمنزلة موته» قال محمد فى الجامع : رحلان شهدا أن أباهما طلق أمهما فإن كان 
الأب يدعى فلا حاجة إلى الشهادة وإن كان الأب يجحد فإن كانت الأم تدعى 
لاتقبل شهادتهماء وإن كانت تجحد تقبل شهادتهماء وفى فتاوى شمس 
الإسلام الأوزحندى: أن الأم اذا ادععت الطلاق تقبل شهادتهما قال: وهوالأصح» 
قال رضى اللّه عنه:وعندى أن ماذكر فى الجامع أصحء ولوأن رحلين شهداأن امرأة 
أبيهما ارتدت عن الإسلام والمرأة تنكر ذلك فإن كانت أمهما حية “وفى الذخيرة: 
وهى فى نكاح أبيهماء م: لاتقبل الشهادة» ادعى الأب ذلك» أو جحدء وإن كانت 
أمهما ميتة فإن ادعى الأب ذلك لاتقبل شهادتهماء وإن جحد تقبل فإن ادعى الأب 
ردت وإلا لا م: فإن شهدا أن أباهما خالع أمهما على صداقها فإن ادعى الأب ذلك 
لاتقبل شهادتهماء وإن جحد الأب ذلك فإن كانت الأم تدعى لا تقبل شهاتهما 
وإن كانت تجحد تقبل شهادتهماء وإن شهدا أن أباهما خالع امرأته وأمهما ميتة 
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فإن كان الأب يدعى لاتقبل شهادتهما وإن كان يجحدتقبل شهادتهما. 

8 :- ولو أن رجلا تزوج امرأة وطلقها قبل الدحولء ثم تزوجها امرأة 
أحرى فشهد ابناه أنه كان طلقها ثلاثا فى النكاح الأول وتزوجها ثانيا قبل أن تتزوج 
بزوج آحر فهذه المسألة لاتخلو من الوجوه التى ذكرنا ها من دعوى الأب وإنكاره 
ومن دعوى المرأة وانكارهاء فإن ادعى الأب فإن صدقته المرأة تثبت الفرقة وسقط 
جميع المهر بتصادقهما فوقع الاستغناء عن الشهادة» وإن أنكر ت المرأة لاتقبل 
شهادتهما وإن أنكر الأب تقبل شهادتهماء ادعت المرأة ذلك» أوأنكرتء ثم فى هذه 
المسائل إنما قبلت شهادتهما وإن لم يسبق دعوى الأحد لما أنهما شهدا على تحريم 
الفرج وأنه حق اللّه تعاليئ والشهادة فى حقوق الله تعاليئ تقبل حسبة من غيردعوى. 

:- ولوأن أمة لرجل شهد ابناهاوهماحران مسلمان أن مولا ها 
أعتقها على ألف درهم, فإن ادعى المولى ذلك فالعتق واقع بإقراره وإن أنكر 
المولى فإن ادعت لاتقبل شهادتهماء وإن أنكرت تقبل شهادتهما وإن شهد ابنا 
المولى بذلك فإن ادعى المولى لاتقبل شهادتهما وإن أنكر المولى قبلت 
شهادتهماء ول وكان مكان الجارية غلام وقد شهدا بنا المولى بذلك وأنكر المولى 
والغلام ذلك لاتقبل شهادتهما عند أبى حنيفة» وعند هما تقبل الشهادة. 

0١‏ : ولوشهد رجلان أن أبا هما باع هذه الجارية من فلان هذاء أو 
هذاالعبد وأعتقه المشترى فإن ادعى الأب ذلك تقبل شهادتهماء وإن أنكر الأب 
وادعت الججازية وأنكر المشترئ أيضاء أوهو غائب قكرياذتهما ججائرة. 

5 ::- وفى كتاب الأقضية: ذكر ابن سماعة عن محمد فى رحل 
ضمن لرجل ماباع فلانا من شيء فقال الطالب: قد بايعت فلانا بيعا بألف درهم 
فج حدا الضامن ذلك فشهد عليه ابناه أنه قدبايعه بيعا بألف درهم فإن شهادتهما 
حائزة » وكذلك إذا جحد الضامن فشهد ابناه عليه أن فلانا أمرك أن تضمن عنه 
وإنك ضمنت له ماباعه من شيء وقد باعه بيعابألف درهم فإن شهادتهما عليه 
جائزة ويؤخذ بالألف ويرحع بها على الذى أمره أن يضمن عنه. 

:- قال فى كتاب الحوالة: رجحل كفل عن رجل بمال بأمره 


الفتاوى التاتارحانية 77 / كتاب الشهادة 597 الفصل :1 شهادة الرحل على فعل أبيه ج: ١١‏ 
فشهد على ذلك ابنا المطلوب الذى عليه الأصل فهو جائز ويرجع الكفيل إن أدى 
على صاحب الأصلء ولو كان الشهود ابنا الكفيل فإن ادعى الكفيل ذلك فقد ثبتت 
الكفالة بإقراره وإن جحد الكفالة قضيت عليه بالمال فإن أدى رجع على الأصل. 

: قال ابن سماعة عن محمد فى رجل ادعى أن له على رجل 
ألف درهم وضمنها عنه ثلاثة نفرقال ابن سماعة»:يعنى كل واحد منهم كفيل 
ضامن عن صاحبه بأمره فأحذ الطالب أحد الضمناء الثلاثة فشهد عليه ابنا 
الضامنين الآخرين أن لهذا الطالب على فلان ألف درهم وأن أبوينا وهذا ضمنوا 
عنه لهذا بأمره و كل واحد منهم ضامن عن صاحبه بأمره وأبواهما غائبان فإنى 
أقضى الساعة على هذا الضامن الحاضر بألف درهم فإذا أدى رجع بها على الذى 
عليه الأصل و كذلك على المطلوب بالمال» فإذا حضرا فإن جحدا ذلك قبلت 
شهادتهما وإن ادعيا لم تقبل» لأنه يرجح جانب النفع فى شهادتهما وكانت شهادة 
لأبيهما فلاتقبل ولكن بقيت الشهادة على الضامن الثالث مقبولة لخلوّها عن 
التهمة» فإن أداها الشالث رجع على الذى عليه الأصل إذا كان حاضراء ولوكان 
غائبا أومعسرا لايمكن استيفاء الدين منه» أو موسراولكن تركه المؤدى ولم يرحع 
عليه وأرادأن يرحع على أبوى الشاهدين بحصتهما كان له ذلك» فإن رجع عليهما 
لم يرجعاعلى الأصيل بشيء إذا جحدأن يكونا ضامنين عنه بأمره» وكذلك إذا 
ضمنا للطالب لم يرجعا على الأصيل ولا على الضامن إذا جحد الأمر. 

:- قال ابن سماعة عن محمد: فى رجل اشترى من رجحل عبدا 
فأعتقه فاشترى ذلك العبد عبدا فأعتقه فاشترى ذلك العبد عبداً فأعتقه فمات 
المولى الأسفلء والأوسط والأعلى حيان فأقام رحل البينة أن الميت عبده وأراد 
أذ تركته فشهد ابنا المولى الأعلى أن الأوسط اشتراه من فلان وهو يملكه فأعتقه 
جازت شهادتهماء ولو كان المولى الأوسط مات ولم يترك وارثا إلاالمولى 
الأعلى» ثم شهد ابناالمولى الأعلى بماذكرنا لم تقبل شهادتهماء ولومات المولى 
الأوسط والمولى الأسفل أيضا ولم يترك وارثا إلابتتاً له والمولى الأعلى فادعى 
رحل أن المولى الأسفل كان عبدا له وأقام البينة وادعت الابنة أنه كان حرا وأن 
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التمولى الأوسط أعتقة "وهو يملكة والمولى :الأغلى ينكر ذلك فشهد ابنا المولئ 
الأعلى أن الأوسط اشتراه من فلان وهو يملكه ثم أعتقه فإنى أحيز شهادتهما 
وأجعله حرامن المولى الأوسط ويكون الميراث بين ابنته والمولى الأعلى نصفين» 
وإذااشترى الرجل عبداً وقبضه ودفع الثمن وادعى العبد أن البائع كان أعتقه قبل أن 
يبيعه منه وشهد بذلك ابناالبائع فإنى لا أعجل بعتق العبد حتى يقدم البائع وأسأله. 

5 : قال فى كتاب الأقضية: رحل عليه مال لرجل شهد ابنا 
المطلوب أن الطالب أبرأ أبانا عنهء أواحتال بها على فلان والطالب ينكر ذلك 
فنقول:إن شهادتهما بالإبراء لا تقبل. 

> :- وأما الشهادة بالحوالة فإن كانت الحوالة بغير أمر لا تقبلء وإن 
كانت الحوالة بأمرفقد تردد بين أن تكون شهادة لأبيهماء أوعلى أبيهما من حيث 
أنها تحصل له البراء ة للحال كانت هذه الشهادة لأبيهماء ومن حيث أنه يرجع عليه 
عند الأداء إن لم يكن عليه دين ويسقط دينه عن المحتال عليه إن كان عليه دين 
كانت شهادة على أبيهما فيعتبرفيه الدعوى والإنكار للرد والقبول هكذاذ كرفى 
كتاب الأقضية: وعندى أن الشهادة لاتقبل فى هذه الصورة ادعى الأب أوجحد 
ولو كان المال على غير أبيهما فشهدا أن الطالب احتال به على أبيهما والطالب 
ينكروالمطلوب يدعى إن كانت الحوالة بغي رأمر تقبل شهادتهما وإن كانت بأمر 
فقد تردد بين أن يكون شهادة لأبيهما أوعلى أبيهما فإن ادعى لاتقبل شهادتهماء 
وإن أنكر تقبل» وفى الكافى: رحل زوج ابنته رحلا بشهادة ابنيه فشهدا عند جحود 
الزوج النكاح» ودعوى الأب إنى زوجتها إياه إن كانت صغيرة لم تقبل إحماعاء 
وإن كانت كبيرة فعند أبى يوسف لا تقبل» وعند محمد تقبل» ولو قال رجل لعبده: 
إن كلمت فلانا فأنت حر فقال: كلمته وصدقه فلان وححد المولى فشهدابنا فلان 
بذلك لم تقبل عند أبى يوسف خلافا لمحمد» ولوشهد موليا الأمة أن زوجها طلقها 
وهى جاحدة لاتقبل هذه الشهادة عند محمدء وعند أبى يوسف تقبل. 

١1:-م:‏ وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجل باع دارا ولم يقبضها 
المشترى حتى جاء شفيع الدار وحاصم فيها فشهد ابنا البائع أن المشترى قد سلم الدار 
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للشفيع بشفعته ثم اشتراها منه بالثمن لاتقبل شهادتهماء وكذلك لوشهدا أن الشفيع سلم 
الشفعة فى الدار لاتقبل شهادتهماء وهذا إذا ادعى الأب ماشهدا به» فأما إذا جحدما 
شهدابه تقبل شهادتهماءول و كان المشترى قبض الدار من البائع» ثم شهد ابنا البائع على 
تسليم المشترى الدار من الشفيع لاتقبل شهادتهماء سواء ادعى البائع ما شهدابه» 
أوححد ذلكء وإن شهدا أن الشفيع سلم الشفعة فى الدار للمشترى تقبل الشهادة. 

8 :- قال فى كتاب الحوالة: رحلان عليهما مال الرجل أحالا به 
غريمالهما ويجحد الطالب الحوالة فشهد عليه ابناه» أو أبواهءأ و أمه» اوامرأته قبلت 
شهادتهمء ولوشهد ابنا المطلوبين الأولين فإن ادعى أبواهما ذلك لاتقبل شهادتهما 
وإن ححدا ذلك تقبل شهادتهما. 

١551‏ :- قال محمد فى الجامع: جارية فى يدى رجحل ادعى الرجل أنه 
اشترى هذه الجارية من بائعها فلان بمائة دينار وإن فلانا ذلك اشتراها منك بألف 
درهم وقبضها قبل أن يبيعها منى وأنكر الذى فى يديه الجارية والمشترى الأول» 
فشهدابناالذى فى يديه الجارية بذّلك قبلت شهادتهماء وإن كان الذى فى يديه 
الجارية يدعى ذلك والمشترى الأول ينكر لاتقبل شهادتهماء وكانت الجارية 
للمشترى الثانى سواء ادعى المشترى الآخر أنه قبض الجارية من المشترى الأول 
وصدقه صاحب اليد فى ذلكء أولم يدع ذلكء ولوكان المشترى الآخر ادعى أنه 
اشتراها بألف درهم وحمسمائة حتى كان الثمنان من جنس واحد والمشترى 
الأول يجحد ذلكء والذى فى يديه الجارية صدق المشترى الآخر فيما قال» فإن 
أؤقى المقهرى الأعر أنه قيهن الجباريةامين المعقرى الأول اانه :وصلدقه المولئ فن 
ذلك لايكون للمولى أن يحبس الجارية من المشترى الآخر لما قلناء ولا يعطيه من 
الشمن شيئا ولا يقضى للمولى على المشترى الأول بشيء لكن المشترى الآخرإن 
خخلّى بين المشترى الأول وبين الثمن حتى صارالئمن ملكا للمشترى الأول بتصادق 
المولى والمشترى الآخمر كان للمولى أن يأحذهء وإن لم يكن لايؤمر المشترى 
الآحر بالتحلية» ولوأن المشترى الآخرأقرأنه لم يقبض الجارية من المشترى الأول 
ففى القياس الجواب كذلك لايكون للمولى أن يحبس الجارية من المشترى 
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الآخرء وفى الاستحسان يكون له حق حبس الجارية من المشترى الآخر حتى 
نعوفى هشه ألفاوإن كان اشتراها بخمسفائة يحسها عن توق حسمائةة 
ولو تصادق المولى والمشترى الأول على الشراء وتسليم الجارية إلا أنهما جحدا 
شراء المشترى الآخر فأقام المشترى الآخر ابنى المولى فشهداله قبلت شهادتهما 
ويثبت البيع النانى» ثم ينظرإن كان المشترى الآخر ادعى القبض يأخذ العبد 
ولايكون للمولى حق الحبس وإن لم يدع القبض» فإن كان الثمنان من 
حنسين مختلفين فكذلك الجواب وإن كانا من جنس واحد ففى القياس الجواب 
كذلك وفى الاستحسان له حق الحبس. 

5١‏ :- وأصل هذه الجملة ماقاله محمد فى الكتاب: رجحل اشترى 
جارية وقبضها ونقد الفمن» ثم جاء رجحل وادعى على المشترى الأول أنه كان 
اشتراها بكذا قبل شرائه ولم يقبضها ولم ينقد ثمنها وكذّبه البائع وصدقه المشترى 
المعروف قضى القاضى بالجارية للذى ادعى الشراء أولاء ثم إن كان الثمنان من 
جنسين مختلفين لم يملك المشترى المعروف حبسها بالثمن» سواء ادعى 
المجهول أنه قبضها منه» أولم يقبضهاء وإن كان الجنس واحد إن ادعى المشترى 
المجهول أنه قبضها أولا من البائع بأذنه إلاأنه لم ينقد الثمن» وكذلك إن ادعى أنه 
لم يكن قبضها ففى القياس ليس له حق الحبسء» وفى الاستحسان له ذلكء قال: 
وإذا شهداأن أباهما وكله بقبض ديونه بالكوفة لاتقبل شهادتهماء ولكن هذا إذا 
كان المطلوب يجحد الو كالة فأما إذا أقر المطلوب بها جازت الشهادة . 

١ 5‏ :- فرق بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها فى كتاب ال وكالة 
أن من وكل رجلا بالخصومة فى دار بعينها وقبضها وغاب فشهدابنا الموكل أن أبا 
هما و كل هذا الرجل بالخصومة فى هذه الدار وقبضها لاتقبل شهادتهماء سواء 
جحد المطلوب الو كالة» أوأقربهاء هذا إذا كان الموكل طالبا فإن كان الموكل 
مطلوبا وقد ادعى الطالب فى داره دعوى فشهد ابنا المطلوب أن أباهما وكل هذا 
الرحل بخصومته» فإن كان الوكيل يجحد الوكالة لاتقبل هذه الشهادة» وإن كان 
الوكيل يدعى الوكالة لاتقبل شهادتهما أيضا أقرالطالب بالوكالة أو جحدها وإن 
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شهدابنا المطلوب على أن فلانا وكل هذ الرحل بالخصومة مع أبيهما فى هذه 
الدار والطالب غائب فإن جحد الأب الوكالة قبلت هذه الشهادة» وإن أقرالاأب 
بالوكالة لا تقبل شهادتهما. 

7 :- وذكرابن سماعةفى نوادره عن أبى يوسف: لوأن رجلا ادعى 
على غائب دعوى زعم أن هذا الرحل و كله فى الخصومة فشهد ابنا الغائب أن 
أباهما وكل هذا الرحل بالخصومة مع المدعى إن كان المدعى ينكر الوكالة 
فشهادتهما جائزة» وإن كان الوكيل يدعى الو كالة والطالب يجحد لاتقبل 
شهادتهماء وقال أبو حنيفة وأبويوسف: إذا شهدشاهدان أن فلانا وكل أباهما ببيع 
هذا العبد فباعه من رجحل والمشترى يجحدء والأب يدعى لم تقبل شهادتهماء وإن 
جحل الأب البيع وادعاه المشترى قبلت شهادتهما. 

14 :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: فى رحلين شهدا أن 
المبت أوصى إلى أبينا وورثة الميت يقرون بلك أينكرون؟ فإن كان أبوهما يدعى 
الوصاية لاتقبل شهادتهماء وإن جحد الوصاية قبلت شهادتهماء وفى نوادرابن 
سماعةعن محمد: قال: وقال أبو حنيفة: إذا شهد ابنا الميت أورحلان أوصى لهما 
الميت بوصية أورحلان للميت عليهما دين» أورحلان لهما على الميت دين أن 
الميت أولى إلى هذ الرجل والموصى له يدعى الوصية فالشهادة حائزة. 

65 : يجب أن يعلم أن جنس هذه المسائل أقسام: الغريمان للميت 
عليهما دين والغريمان اللذان لهما على الميت دين والموصى لهما والموصى 
إليهما والوارثان والمشهودبه ثلاثةأشياء» الأنصباء» والوصية» والوراثة أما الغريمان 
اللذان للميت عليهما دين إذا شهدا بالأنصباء أوالوصية أوالوراثة إن كان الخصم 
جحاحدالاتقبل شهادتهماء وإن كان الخصم يدعى ذلك قبلت شهادتهماء سواء 
كان الموت ظاهراأولم يكنء فأماالغريمان اللذان لهما على الميت دين إذا شهد 
بالأنصباء» أو الوصية» أو الوراثة فإن كان الموت غيرظاهر فلاتقبل شهادتهماء وإن 
كان الموت ظاهرفإن كان المشهودله لايدعى ذلكء فالقياس أن لاتقبل 
شهادتهماء وفى الاستحسان تقبل شهادتهماء فأما الوارثان إذاشهدابالموصى إليه 
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وكانالموت غير ظاهر لاتقبل شهادتهماء سواء كان المشهود له طالبا بذلك» 
أوكان جاحداء وإن كان الموت ظاهرا وكان المشهود له طالبالذلك تقبل 
استحساناء فأما الموصئ إليهماإذا شهد الوصى آخر معهما فإن كان الموت غير 
ظاهر لاتقبل الشهادة» وإن كان الموت ظاهرا وكان المشهودله طالبا لذّلك تقبل 
شهادتهما استحساناء وأماالموصئ لهما إذا شهدا بالموصيئئ إليه فهو على الأقسام 
التى ذكرناء فإن كان الموت ظاهرا والمشهودله يطلب ذلك قبلت شهادتهماء وإن 
كان الموت غيرظاهر لاتقبل شهادتهما. 

5 :- وفى الخخانية ذكر فى شفعة الأصل إذا شهد البائع وأولاده أن 
الشفيع قد طالب الشفعة من المشترى» والمشترى ينكرء والدارفى يد المشترى لا تقبل 
شهادتهمء وروى ابن سماعة لوشهد ابنا البائع أن الشفيع سلم الشفعة حاز» ولو شهد 
البائع بثآلك لم يجزء ولوشهد ابنا البائع أن المشترى سلم الشفعة للشفيع لم يجز. 
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م: الفصل السابع فيما يجوز من الشهادة ومالا يجوز 

7 :- قال محمد رجلان فى أيديهما مال وديعة إرجل فادعاه رحل 
فشهد المودعان بذلك جازت شهادتهما »وفى الكافى: قبل الرد أو بعده» م: 
وروى عن أبى يوسف: أنه لا تجوز شهادتهماء ولوأن المدعى أقام شاهدين سوى 
هذين المود عين» ثم شهد المود عان على إقرارالمدعى أن هذا العين للمدعى 
لاتقبل شهادتهماء سواء كان الوديعة قائمة» أوهالكة ولو أنهما كانا رداالوديعة 
على المودع» ثم شهداعلى إقرار المدعى أن الوديعة ملك المودع قبلت 
شهادتهماء وفى المنتقى: إذا شهد المودع أن الذى أودعه أقرأنه عبد حازت 
شهادته» و كذلك العارية» ولو شهدا أن الذى استودعهما أوأعارهما باعها من هذا 
المدعى لم تجز شهادتهماء وإذا كان العبد وديعة فى يدى رحلين شهداأن المولى 
كاتبه أودبره أوأعتقه والعبد يدعى ذلكء وفى العيون :وإذا كان عند الرحل شهادة 
والشاهد ممن لايرى تلك الشهادة يقضى بها والقاضى ممن يقضى بتلك الشهادة 
قال محمد:إن شهدبها فلابأس وترك الشهادة أحب إلىّ. 

: م: قال فى الجامع: رحلان رهنا من رحلين غلاما بألف درهم 
لهما عليهما ثم ادعى رحل أن الرهن له وشهدالمرتهنان بالك جازت شهادتهماء 
وفى الفتاوئ الخلاصة: ولوشهدا بعد هلاك الرهن لاتقبل» م: ولوشهد المرتهنان 
على إقرار المدعى أن العبد للراهنين والعبد قائم فى أيديهماء أو هلك لاتقبل 
شهادتهماء وإن كاناقدردًا الرهن إلى الراهنين تقبل شهادتهماء ولو أنكر المرتهنان 
ما ادعاه المدعى وشهد به الراهنان لاتقبل شهادتهما على المرتهنين فإذالم تقبل 
شهادة الراهنين على المرتهنين ضمن الراهنان قيمته لمدعى العبد. 

8 : ولوارتهن رحلان من رجحل جارية قيمتها ألف درهم بألف 
درهم» وفى الخحانية: أو أقل أوأكثر» م: فقضاها فماتت فى أيديهماء ثم ادعاها رحل 
فشهد المرتهنان أنها كانت لهذا المدعى لاتقبل شهاتهما إلاأنهما يضمنان قيمتها 
للمدعى» بخلاف مالو شهد المرتهنان بذّلك حال قيام الرهن حيث تقبل شهادتهما. 
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:-م: رجلان غصبا من رجحل عبدا وثبت ذلك عند القاضى 
بإقرارهماأو ببينة قامت عليهماء ثم ادعى العبد المغصوب أنه لرجل آخرفشهد له 
الغاصبان بدّلك فإن شهدا بعد ماردا المغصوب إلى المغصوب منه قبلت شهادتهماء 
ولوشهدا والعبد فى أيدهما لاتقبل هذه الشهادة» و كذلك لوشهدا بعد هلاك 
المغضوب فى أيديهما لاتقبل شهادتهماء سواء قضى القاضى بالقيمة أولم يقض» 
وسواء دفعا القيمة إلى المغصوب منه أولم يد فعاءثم قال: وكذلك القرض وكل دين 
فشهادتهما فى ذلك باطلة قضياه» أولم يقضياه» وصورته: إذا شهد المستقرضان أن 
ماأقرضهما المقرض كان للمدعىء وفى الخانية : لاتقبل شهادتهما بذلك قبل أداء 
القرض أوبعدهء وفى الفتاوى الخلاصة: وكذا الوديعة» وفى الفتاوى العتابية : ولا 
تجوز شهادةالغاصب على المغصوب منه» سواء كان المغصوب قائما أوهالكا 
فأدى القيمة» وكذا المشترى شراء فاسدا إذا هلك فى يده وأدى القيمة» ثم شهد لغير 
البائع لم يجزء ولولم يهلك ورد إلى المغصوب منه أو إلى البائع» ثم شهد لغيره جازء 
ولوكان فى يد المشترى لم تجز شهادته ويكون إقراراً منه لفلان. 

0١‏ : م: رجلان اشتريا من رجحل جارية شراء فاسدا بألف وقبضا هاء 
ثم ادعاها آحر فشهد المشتريان أنها للمدعى فهو على التفاصيل التى قلنا فى 
الغصبء وفى الخانية: إن شهدا بعد مانقضا البيع الفاسد ورد االجارية على البائع 
جحازت شهادتهماء وإن شهدا قبل ذلك والجارية قائمة فى أيديهما أوهلكت فى 
أيديهما لاتقبل شهادتهماءم: ثم قال محمد فى الأصل: ولو كان المشتريان مع 
بائعهما نقضا البيع أونقض القاضى البيع فلم يقبض البائع الجارية حتى شهدا 
للمدعى بالجارية لم يلزمهما تسليم الجارية. 

5 :- رجل اشترى من رجل جارية شراء صحيحا وتقابضا وتقايلا البيع 
أو رد ها المشترى بالعيب بغير قضاء وقبلها البائع» ثم شهد المشترى ورجل آخرأن 
الجارية للمدعى فشهادتهما باطلة» سواء كانت هى محبوسة بالثمن عند المشترى» أو 
دفعها الى البائع» وفى الفتاوى الخلاصة: كالبائع إذا شهد بكون المبيع ملك المدعى 
بعد ماباع» ولوكان الرد بما يكون فسخا قبلت» م: والرد بالعيب بعد القبض بقضاءء 
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أوقبل القبض بغير قضاء أوكان الرد بخيار رؤية» أوبخيار شرطء ثم شهد بهاللمدعى مع 
غيره جازت شهادتهماء وفى الخانية: سواء شهد بعد ما ردها على البائع بهذه 
الأسباب أوقبله» م: فلوحبسها بالثمن فماتت الجارية فى يد المشترى» ثم شهدا 
بالجارية للمدعى بطلت شهادتهما. 

577 :- رجل اشترى من ا خرجارية بعبد وتقابضا فوجد مشترى 
الجارية بها عيبا فحبسها بالعبدء ثم جحاء رجحل فادعاهاء وفى الخانية :بحضرة بائعهاء 
م: فشهد المشترى بالجارية مع رجحل آخر للمدعى لاتقبل شهادتهماء ولو شهدابعد 
ما دفعها إلى البائع تقبل» وفى الظهيرية: أن المشهود به فى يد الشاهد متى كان 
مضموناعليه بالقيمة لاتقبل الشهادة وإن لم يكن مضمونا عليه بالقيمة بل كان 
مضموناعليه بالثمن» أوبغيره كالدين تقبل هذه الشهادة» حرّجٍ على هذا الغصب 
والمبيع بيعا فاسدا وعلى هذا الأصل يدور هذا الفصلءم: فإن مات العبد فى يد 
مشتريه قبل رد الجارية»ثم ردا الجارية بالعيب بقضاء قاض صح الردء وفى الخحانية: 
ويرجع على بائعها بقيمة العبد» م: فإذا حبسهاالمشترى حتى يأخذ قيمة العبده ثم 
شهد بها مع غيره للمدعى صحت شهادتهما. 

5 15757 :- وفى الخانية : رجحل باع عبداو سلّمه إلى المشترى» ثم ادعى 
رحل أنه اشتراه من المشترى وأنكر المشترى فشهد البائع للمدعى لاتقبل شهادته. 

6 :-م: وفى المنتقى : رحلان استأحرا من رجل داراشهرا بأحر 
معلوم وسكنافيها الشهر كله» ثم حاء مدعى يدعى الدار فشهد له المستأحران 
جازت شهادتهماء فإن قضى القاضى بالدار للمدعى» ثم إن المدعى ادعى أنه كان 
أمر الذى آجحر فآجر وأراد أحذ الغلة فإنه ينبغى للقاضى أن يبطل قضاءه بالدار 
للمدعى ويردها إلى الذى كانت الدار فى يديه» وينبغى للقاضى أن يسأل المدعى 
فى أول الأمرعن الإجارة كانت بأمرككء أوبغير أمرك؟ فإن قال: كانت بأمرى لاتقبل 
شهادة المستأحرين» وإن قال: كانت بغير أمرى تقبل شهادة المستأحرين لاتقبل 
شهادةالمستأحرين ولولم يسكن المستأحران الشه ركله حتى لوادعى المدعى 
الدار فشهد به المستأحران ولم يدع المدعى: أن الإجحارة كانت بأمره لم تجز 
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شهادة المستأحرين» وفيه أيضا: رجحل له دار وفيها سكان بغير أحر فشهد السكان 
فى الدار شهادة يثبتون الدارله أوشهدوا بالدارعليه لآخر فشهادتهم جائزة فى قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف»ء وإِن كان هؤلاء السّكان بأجحر معلوم بشهور معلومة بأجر 
رخيص أوبأجرغال فشهدوا للذى آجرهم لتحقيق الإحارة» أوشهدوا لإ نسان 
عليه ليفسخوا الإحارة فإن أبا حنيفة قال: جازت شهادتهم فى الموضعين جميعا 
وشهادتهم فى هذا كإقراررب الدارأنها لفلان وقال: أبويوسف لاتقبل شهادتهم 
لافيما يثبتونها ولا فيما ينقضونها. 

١١5‏ :- رجحل اشترى من آخر جارية» ثم جحاء رجحل وادعى أنه اشترى 
هذة الجارية من هذا المشتر » والمشترى يجحد ذلك فشهد البائع ورجل آخر 
للمدعى بالشراء من المشترى لا تقبل شهادته» وكذلك لوادعى المشترى أنه باع 
من فلان وفلان يجحد ذلك فشهد له البائع لم تقبل. 

7 :- ولوأن رحلا اشترى من آخر عبدا وأبرأ البائع عن عيوبه فباع 
المشترى من رجحل آخر ودلس العيب الذى به فخاصم المشترى الآخر بائعه فى 
العيب فشهد البائع الأول ورحل آخخر أن هذا العيب كان به عند البائع قال: أقبل 
شهادة البائع الأول فى رده على البائع ولا أقبل فى تبرئته منه. 

-:-لرجل على رجل ألف درهم فشهد الذى عليه المال ورحل 
آخرأن الطالب أقرأن هذا الألف لهذا الرحل والرجحل يدعى ذلك لاتقبل شهادة 
الذى عليه المال» ذكره فى المنتقى فى موضع؛ وذكر فى موضع آخر منه أنه لاتقبل 
شهادته إذا كان لم يؤده فإن كان أداه تقبل. 

8 : ولومات رجل وترك مالا على رحلين وترك أخخا فشهد رحلان 
لغلام يدعى أنه ابن الميت أنه إبنه ولا نعلم له وارثا غيره حازت شهاتهماء وفى 
الخانية: رجحل مات وله على رحلين ألف درهم فشهد الغريمان لرجل أنه ابن الميت 
لاوارث له سواه» وشهد آخران سواهما لرحل آخر أنه أخ الميت ووارثه لاوارث 
له سواه فإنه يقضى بشهادة الغريمين للابن» وإن كان شهود الأخ شهدوا أولا 
وقضى القاضى للأخ» ثم شهد الغريمان لرحل آخرأنه ابن الميت لاتقبل شهادة 


الفتاوى التاتارحانية 5 7/كتاب الشهادة  5/١‏ الفصل:7 مايجوزمن الشهادة ‏ ج:١١‏ 
الغريمين و كذا لوقضى دين الأخ بأمرالقاضى أو بغي رأمره» ثم شهدا للابن لاتقبل 
شهادتهما؛ لأن الديون تقضى بأمثالها وكانا بمنزلة البائعين والبائع إذا شهد لغيره 
بما باع لاتقبل شهادتهه و كذالوكان مكان الدين عبد غصب فى أيديهما من 
الميت فلم يدفعا العبد إلى الأخ حتى شهدا أنه للابن لاتقبل شهادتهماء وإن دفعاه 
إلى الأخ بقضاءء ثم شهداللابن حازت شهادتهما كما فى الغصبء وفى الكافى: 
ولوكان العبد وديعة فى أيديهما تقبل قبل الرد وبعده. 

:-م: ولوأن رحلين اشتريا ثوبا من رجحل ونقدا الثمن أولم ينقداء 
فجاء رحل وادعى أن الثوب له فشهد المشتريان بالثوب أوشهدا على إقرارالبائع أن 
الثوب له لم تجز شهادتهما. 

5١‏ :- وفى كتاب الأقضية: لوأن رجحلا مات وله على رجلين ألف 
درهمء أو كان له فى أيد يهما عبد غصبء أوديعة جاء رجل وادعى أنه أخوه لأبيه 
وامه ووارثه لا وارث له غيره فقضى القاضى بشهادة شهود شهدوا عليه وجعله 
وارثا وقضى له بالمال العين والدين فقضى الغريمان دينهما للأخ بقضاءءأو بغير 
قضاء قاضىء أولم يكونا قضياه» أ وكانا صارفاه على دنانير» أوكان الأخ وهب 
لهما المال على عوض» أو كانا اشتريا من الأخ جارية من تركة الميت» أوتصدق 
الأخ عليهما بصدقة» ثم شهد الغريمان لرحل أنه ابن الميت ووارثه لاوارث له غيره 
فشهادتهما باطلة» ولو ظهر أن الأخ ليس بوارث وأن الوارث هوالابن كان للغريم 
أن يستردما كان دفعه إلى الأخ. 

:- وأما فى الغصب إذا شهد الغاصبان بالابن فإن كان العبد قائما 
بعينه فى أيديهما لاتقبل شهادتهماء وإن كانادفعا العبد إلى الأخ» ثم شهدا بذلك 
فإنه لايخ لو :اما إن دفعا بقضاء أو بغير قضاء فإن كان بقضاء فشهادتهما جائزة» 
وإن كان بغير قضاء لاتقبل شهادتهماء ولو كان مكان الغصب وديعة قبلت 
شهادتهما سواء كان الدفع بأمرالقاضى» أو بغي رأمره. 

١7‏ :- ولو أن رحلين شهدا أن فلانا توفى وترك هذاالرجل أحاه لأبيه 
وأمه ووارثه وقضى القاضى بشهادتهما ثم شهد هذان الرحلان لآحر أنه ابنه ووارثه 


الفتاوى التاتارحانية 1 7؟/كتاب الشهادة 5/5 الفصل:7 مايجوزمن الشهادة ‏ ج:١١‏ 
لم تجز شهادتهما للابن ولكنهما يضمنان للابن ما قبض الأخ من الميراث» وفى 
الذخيرة: ولو شهد بالابن غير الأولين تقبل شهاتهما فإن كان المال قائما فى يد 
الأخ يسترده منه وإن كان قد استهلكه فالا بن بالخيار» م: ولو شهد غير الأولين 
وقداستهلك الأخ فالابن بالخيارإن شاء ضمن الشاهدين الأولين ورجعا بذلك 
على الأخ وإن شاء ضمن الأخ ولم يرجحع على أحد ثم إذا ضمنوا رحعوابذلك على 
الأخ» ولوكان الاولان أوغيرهما شهدا أن الثانى أخ الميت لأبيه وأمه ووارثه مع 
الأول قبلت شهادتهماء سواء كان قبل القضاء للأول أوبعد القضاء ولكن لوكان 
الأول قبض المال بقضاء القاضى دفع نصفه إلى الثانى. 

5 :- وفى الكافى: رجحل مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتق العم 
العبد ين فشهدا بِبنِيّة إحداهما بعينها للميت أنه أقر بها فى حياته وصحته لم تقبل 
عندأبى حنيفة» وعند هما تقبل» ولوشهدا بأن الثانية حت الميت قبل القضاء 
للأولى أوبعد ه أومعالا تقبل بالإحماع» ولومات عن أخ لب وأم وترك دينا على 
رجحل فأبرأ الأخ غريمه» أووهب ماعليه دينا له» أوعينا من تركته» ثم شهد المديون 
مع آحر لآخحرأنه ابن الميت تقبل بخلاف الهبة بعوض» لأنه متهم للرحو ع فى 
العوضء ولومات عن ثلاثة بنين ودار وغاب اثنان منهم فادعاها رجحل على 
الحاضرء فقال الحاضر: هذه دار أبينا مات وتركها ميراثا وأحذ كل واحد منا حقه» 
ثم أودعاله نصيبهما وغابا فصدقه المدعى فيما عداالملك لأبيهم وأقام البينة على 
ماادعى قضى عليه بكلهاء فإن حضر الغائبان وأنكرالارث وادعيا الملك بجهة 
أحرى يعيد المدعى البينة وإن أقرا بالإرث فالقضاء ماض عليهماء وإن كان 
نصيهما فى يد أحنبى قضى بنصيب الحاضر فقط. 

:- وفى الذخيرة إذا شهد الكفيلان بنفس المدعى عليه على 
المدعى أن المدعى عليه أوفاه الدين فقد قيل: تقبل شهادتهما وقد قبل: لاتقبل 
والصحيح من الجواب أنهما شهدا بإيفاء الدين الذى حصلت الكفالة بالنفس لأجله 
لاتقبل وإن شهدا بإيفاء دين آخحر تقبل “وفى الفتاوى العتابية: ولوأقام ببنة على غريم أن 
فلاناوكله بقبض كل حق له قبل فلان» وفلان لاتقبل شهادته له عليهما فى كل حق 
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كان واجبا قبل الوكالة» سواء عزل أولم يعزل قال: ولوأقام المدعى على أحد الوكيلين 
شاهدا وعلى الآخرء أو على الموكل شاهدا آخر جازء وكذا على المورث وعلى 
الوارث» ولاتجوز شهادة الغريم بإقرار الطالب أن الدين لفلان إلاإذا شهد بعد الأداء. 

5 :حمن:الوكيل بشراء شيء بغير عينه إذا اشترى وقال: اشتريت لنفسى 
وقالالموكل: لابل اشتريته لى وأقام الم وكل البينة على إقرار ال وكيل أنه اشتراه 
للم وكل وأحد الشهود البائع فالقاضى لايقبل هذه الشهادة» البائع إذا كتب شهادته 
على صك البيع» أوعلى صك الشراء ثم إن رجلا آخر ادعى العين المشترى لنفسه 
وشهد الذى كتب شهادته على الصكء فإن كتب الشهادة على وجه يمنع الكاتب عن 
دعوى الملك لنفسه فى ذلك العين لاتقبل شهادته للمدعى» وإن كتب الشهادة على 
وجه لايمنع الكاتب عن دعوى الملك لنفسه فى ذلك العين تقبل شهادته للمدعى 
ومسألة دعوى الشاهد على الصك تأتى فى كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى. 

1 :- عشرة وكلوا رجحلا بشراء محدود معين فذهب الوكيل 
واشترى فأنكر واحد من العشرة كونه وكيلا من جهته فشهد التسعة على العاشر 
أنك وكلته معنا بالشراء تقبل هذه الشهادة» ول وكان هذا وكيلا بالبيع وباقى 
المسألة بحالها لاتقبل شهادة التسعة. 

:- وفى فتاوى النسفى: سئل عن و كيل مجلس القضاء إذا ادعى 
بحضرة المدعى الذى و كله على أن لهذا المدعى على هذا كذا فأجاب المدعى 
عليه أنه قد قضاه ذلك فأنكر المدعى فشهد هذا الوكيل مع رجحل آخر على القضاء 
لاتقبل شهادة هذا الوكيل» وفى الحاوى: أليس ثبت عند أصحابنا أن من ادعى 
على آخر مالا قد أقرضه فشهد شاهد أنه أقرضه وشهد آخر أنه أقرضه» ثم قضاه 
ثبت القرض لاتفاقهما دون القضاءء ولم تصرشهادته بالقضاء مبطلا شهادته 
بالإقراض فلم صارت شهادته بالقضاء مبطلا دعواه المال؟ قال: لأن هنا رتب 
القضاء على الإقراض وهو أمرمرتبء أماهناك ادعى أولا قيام المال عليه للحال» ثم 
شهدأنه قضاه ولا مال له غيره للحال وهذا تناقض بين» وسئل عن و كيل امرأة ادعى 
على زوجها المهر لها فادعى الزوج الخلع فشهد هذا الوكيل مع آخر على 


الفتاوى التاتارحانية 1 7؟/كتاب الشهادة ‏ 5/1 الفصل:7 مايجوزمن الشهادة ‏ ج:١١‏ 
اختلاعها على كذا؟ لاتقبل شهادته أيضا. 

8 :-م: رجلان باعاعبدا من رجلء ثم إن البائعين شهدا أن 
المشترى أعتق هذاالعبد لاتقبل شهادتهماء شهادة أهل القرية بعضهم على بعض 
بزيادةالخراج على ضيعة المشهور عليه لاتقبل؛ لأن الشاهد بهذه الشهادة يريد 
إثبات نقصان خراجه حتى لوشهد من لاخراج عليه تقبل شهادته؛ و كذلك إذا كان 
لكل ضيعة خراج على حدة فشهد بعضهم على بعض بزيادة الخراج تقبل شهادتهم. 

:- ولو أن أهل قرية شهدوا على بعض ضياع بجوار قريتهم أنه 
من ضياع قريتهم لايجوزء لأنهم يريد ون إثبات نقصان حراج ضيعتهم؛ ويجب أن 
يكون الجواب فى هذا الفصل على التفصيل الذى ذكرنا فى الفصل الأول» وإذا 
شهدأهل السكة بشيء من مصالح السكة إن كانت السكة غيرنا فذة لاتقبل 
شهادتهمء وإن كانت نافذة تقبل شهادتهم, وإذا شهدا أن فلانا غصب من أب هذا 
المدعى هذه القرية وهذه القرية فى يد غير الغاصبء والغاصب غائب أوميت فهذه 
الشهادة ليست بشىء» حتى يشهدا أنها وصلت إلى هذا المدعى عليه من قبل 
القاصث ازسهدي ةلك رهن 

0١‏ :- وفى نوادرابن سماعة: عن محمد رجحل شهد عليه شاهدان 
أنه باع هذه الدار من هذا الرحل بألف درهم على أنهما ضمنا للمشترى الدرك 
يعنى الشاهد ين قال: إذا كان الضمان على أصل البيع لم تقبل شهادتهما وإن 
لم يكن الضمان فى أصل البيع حازت شهادتهما. 

:- وفى المنتقى: رحل ادعى دارا فى يدى رجل أنهاله اشتراها 
من فلان وقبضها فشهدله شاهدان بذلك إلا أنهما لم يسميا ثمنا فإنى أسألهما 
قبضها بأمره أوبغير أمره فإن قالا: لا نزيد على هذا»لاتقبل شهاتهماء وكذلك لوأن 
الشاهدين قالا من الابتداء: أنه قبضها بأمر البائع» وفى الحانية: رجحل ادعى على 
رحل أنه شي وليّه فلانا موضحة عمدا فمات منها فشهدالشهود على الموضحة 
وقالا: لاندرى مات منهاء أولم يمت» ذكرفى المنتقى: أنه تجوز شهادتهما على 
الموضحة» لأنهما اتفقا على الموضحة . 


الفتاوى التاتارحانية 1 7؟/كتاب الشهادة ‏ 5/1 الفصل:7 مايجوزمن الشهادة ‏ ج:١١‏ 

١554‏ :- م: وفى الأقضية: قال محمد: ولوأن رحلا ادعى دارا فى يدى 
رحل أنها داره اشتراها من فلان وهو يملكها بألف درهم فشهد له الشهود بذلك 
إلا أنهم لم يقولوا: إنه قبضها بأمره قال: فإنى لاأدفع الدارإليه حتى أذ الثمن منه 
وأدفع إليه» ثم أدفع الدارمن يده فلا تدفع إلى المدعى حتى يؤخذ الثمن من يده» 
وذكرفى المنتقى: أنه لايصح هذا الدعوى منه أصلا حتى ينقد الثمن عند القاضى. 

5 55 :- وفى نوادرابن سماعة: عن محمد رحل تزوج امرأة على مهر 
مسمىء ثم إن هذا الرحل شهد مع رحل آحر أنها أمة هذا الرحل والرحل يدعيها 
فهذه المسألة على وجهين: إما أن يقول المدعى: أمرتها بالتزو ج» أويقول: 
لم آمرها بالتزوج فإن قال: آمرها بالتزوج فالقاضى لايقبل شهادة الزوجء وإن قال: 
أمرتها بالتزوج لاتقبل شهادة الزوج أيضاء وإن كان الرحل المشهود له قال: قد 
كنت أمرتها بالتزوج وأذنت لها فى قبض المهرء فإن كان الزوج لم يدفع إليها 
المهر لاتقبل شهادته» وإن كان الزوج قد دفع المهر إليها قبلت شهادته» قالوا وهذا 
إذا كان تزوجها على مهر مثلهاء أوأكثر» فإن حطت عن مهر مثلها بما لا يتغابن 
الناس فيه كانت مخخالفه لأمره ولايصح النكاحء فينبغى أن لا تقبل الشهادة» ثم هذا 
الذى ذكرنا يحتمل أنه قول أبى يوسف ومحمدء لاقول أبى حنيفة. 

65 :- وفى المنتقى: رجحل شهد مع آخر على امرأته أنها أقرت أنها 
أمة هذا المدعى وهى مجهولة النسب والزوج يصد قها فى إقرارهاء أويكذبها وقد 
دخل بهاء أولم يدحل بها والمولى يجيز النكاح» أويقول: لا أجيزه فإن الشهادة فى 
جميع ذلك جائز كان الزوج نقد المهرء أولم ينقد» وليس للمولى أن يفرق بينهما 
إلاإذا صدق الزوج المرأة فى الإقرارفله أن ينقض النكاح فى هذ الوحهء وله فى هذا 
الوحه أن يضمن الزوج إن كان قددخلها بها ولا يرحع على المرأةبما أعطاها. 

157 :- وفى نوادرابن سماعة: عن محمد فى عبد مأذون له فى 
التجارةعليه دين شهد رحلان من غرماء العبد أن مولاه أعتقه والمولى ينكر ذلك 
فالمسألة على وجهين(١)‏ إما أن يختار الشاهدان اتباع المولى بتضمينهما القيمة إياه 
)١(‏ أو يختارا استسعاء العبد فإن اختارا التضمين لاتقبل شهادتهماء ولوأبرآه عن القيمة 
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واحتارا اتباع العبد بدينهما قبلت» قال: ولوشهد رحلان أن هذا أعتق عبده فجنى العبد 
على أحدهما بفقأ عينيه والمولى ينكر العتق فلا شيء للمجنى عليه فلاتقبل شهادتهما. 
7 :- وفى نوادرابن سماعة: قلت لمحمد أرأيت شركاء فى أرض 
اقتسموها فصار فى يدكل واحد منهم حق معلوم وادعى رجل من غي رأهل هذه 
الأرض قطعة منها وقعت فى نصيب واحد منهم؛ فشهد أهل المقاسمة أن الذى 
وقعت تلك الأرض فى يده أقربهذه الأرض للمدعى؟ قال: الشهادة باطلةوصار هذا 
مع آخح رأن المشترى أقرأن هذه الجارية لفلان المدعى هذا لا تقبل شهادة البائع 
قال ابن سماعة: قلت لمحمد: إن ادعى جارلهم حقا فى يد الأقصى فشهد شركاء 
المدعى عليه أن هذا أحد الذين اقتسموا عليه وأن ماوراء ه للمدعىء أو قالوا: نشهد 
شهدوابه على لينقصوا من حقى فإن الشهادة جائزة “وفى الصغرى: إذا شهد 
الشهوة للهدعى أنه كان فى يذه لاتقبل» ولو شهدوا على إقزار'المدعى علية أن 
المدعى كان فى يد المدعى أوأقرالمدعى عليه بذلك يؤمر بالتسليم إلى المدعى. 
١55‏ :- عين فى يدى رجحل ادعاه آخخر أنه ميراث من أبيه وشهد 
الشهود أنه كان فى يدمورثه لاتقبل» ولوأقر لا يجبر على التسليم إلى وارثه وهو 
المدعىء وفى الفتاوى العتابية: ولو شهدوا أنه قتل فلان بن فلان ولا ندرى أن هذا 
القتيل هو وشهدآحران أنه فلان بن فلان حازت وتجب الدية» ولوشهدا يقطع اليد 
وقال: لاندرى مات منه أوبرئ »ثم مات وشهد آخران أنه مات منه فعلى الخلاف. 
48 :- ولوشهدا على إقراره ببيع عبده سالم وله سالم لم يجز 
بخلاف العتق» لأن عتق المبهم يجوزء وفى المنتقى: شهدا بإقراره ببيع عبد فلان 
ولا نعرفه وشهد آخران أن فلانا هذالم يجز إلا أن ينسبه إلى شيء يعرف به فيجوز 
استحسانا ولا تجوز شهادة البائع بإعتاق المشترى ولا ببيعه» و كذا لورد المبيع 
بالرضا أوبالإقالة» ثم شهد المشترى على البائع لمن يدعى فيه ملكاء أوهبةمن البائع 
لم يجز ولا تجوز شهادة الغاصب لغير المغصوب منه وكذا مايكون فى معناه» ولو 


الفتاوى التاتارحانية 1 7/كتاب الشهادة ‏ 5/68 الفصل:٠‏ مايجوزمن الشهادة ‏ ج:١١‏ 
شهد المشترى للبائع أنه كان وكيلا ببيعه من جهة فلان لم تجز» ولوادعى عبدا فى 
يد إنسان فشهد ابن العبد للمدعى لم تجز إذا قال الأب: أنا عبده . 

6 :- وتجوز شهادة الغزاة على المشترى بشراء الغنيمة يعنى إذا 
كان جنتداعظيهماء لأنه شركة غامة وسفل محمد عن عرى :ادعى على رجل أنه 
مولاه أعتقه فشهدموليان أعتقهما الرحل المدعى لم تجزءوقال أبويوسف: تجوز 
كما إذا شهدابنان أن أباهما أعتق هذا والبنات تجحدء ولوباع أحد التوأمين 
فأعتقه المشترى فشهد البائع» ثم ادعى الآخر بطل القضاءء ولوادعى حقا فى دار 
فشهد له من له فيها حق معروف جازء ولو كان فى تركة جارية لها زوج فشهد 
الموصى له بالثلث بطلاقها حاز» ولو شهد رحل بتزويجه أمته فإن قالا كان معى 
غيرى حين زوّج جاز وإن لم يقل لم يجز» ولوشهد أحدهما أنه أعتقها وتزوجها 
وشهد الآخربإقراره بذلك ثبت العتق دون التزوج. 

5 : م: قال ابن سماعة سمعت أبا يوسف قال: فى حمسة نفربينهم 
داروطعام فشهد أربعة منهم الرحل منهم أن فلانا غصب حصته من الدارو الطعام 
وذلك غير مقسوم فالشهادة باطلة. 

ه١١‏ :- قال ابن سماعة: سمعت محمدا قال: فى قوم لهم أرضون 
على نهر بينهم فباع رجل أرضه فى أسفل الشرب بحقوقها وشربها فشهد هذا 
البائع لبعض أهل النهر بزيادة فى شرب بينهم وبين أهل أسفل الشرب أنه لاتجوز 
شهادتهء إذا شهد شاهدان على أنه باع منه هذه الدار بألف درهم وذكرأحدها 
شربها ولم يذكر الآحرلا تجوز هذه الشهادة. 

3" :- ولاتقبل شهادةالصبيان على الجراحات وتمزيق الثياب 
وكذلكشهادة النساء على الجراحات فى الحمامات لاتقبل» وكذا أهل السجن 


١567‏ :- قول المصنف:” ولا تقبل شهادة الصبيان“ فأخرج عبدالرزاق عن ابن 
جريح قال: سمل ابن شهاب عن غلمان يلعبون» كسروا يد غلام» فشهد اثنان أن غلاما 
منه م كسريده» وشهد آخران منهم علئ غلام آخرمنهم أنه هو كسره» فقال: لم تكن شهادة الغلمان فيما 
مضى من الزمان تقبل. مصنف عبدالرزاق» الشهادات» باب شهادة الصبيان 55١/8‏ برقم 1١5.17‏ -» 
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إذا شهدبعضهم على بعض فيما وقع بينهم فى السجن لاتقبل . 

4 :- رجحل فى يديه شاة مرّبه رحل وقال الذى فى يديه الشاة 
للمار :اذبح هذه الشاةفذبحهاء ثم جاء رجحل فادعى أنها شاته اغتصبها منه الذى 
كانت فى يديه وأقام على ذلك شاهدين أحدهما الذابح لم تجز شهادة الذابح» 
وفى الخانية: وقال عيسى بن أبان:ينبغى أن تجوز هذه الشهادة» وفى الفتاوى 
العتابية: ولا تجوز شهادةالوصى للميت بدين ولا على الميت وإن أخرجه القاضى 
عن الوصاية إلا إذارد قبل القبول. 

6 :-م: وإذاشهد الوصى بالدين إن شهد بالدين للميت على عبده 
لاتقبلء وإن شهد على الميت بالدين تقبل قال: إلا أن يكون قضى الدين أولا من 
التركة» ثم شهد بعد ذلك فحينئذ لاتقبل شهادته» وإن شهد لبعض ورثة الميت على 
الميت أوعلى أجبنى» أوعلى بعض الورثة بدين فإن كان المشهود له صغيرا لاتقبل» 
وإن كان المشهود له كبيرا ذكر شمس الأئمة السرحسى أن الشهادةمقبولة ولم يذكر 
فيه حلافاء وذكر شيخ الإسلام أن على قول أبى حنيفة:لا تقبل وعلى قولهما تقبل. 

5 :- وفى الخانية: رحلان شهدا لرجلين بدين على الميتءثم 
شهدالرحلين بدين للشاهدين على الميتء فقال الأولان كنا أبرأنا من ديننا ولا حق 
لنا قبّله حاز شهادةالأولين استحسانا ولوقالا: كنا قبضنا منه الدين فى حياته جازت 
شهادتهما ولا ضمان عليهما. 


->وقوله:” وكذالك شهادة النساء“ فأحرج أيضا عن الحكم بن عتيبة أن على بن أبى 
طالب قال: لاتجوز شهادة النساء فى الطلاق» والنكاح والحدودء والدماء مصنف عبد الرزاق» 
الشهادات» باب هل تجوز شهادة النساء مع الرحال فى الحد ود وغيره؟ 79/4" برقم ١5 4٠5‏ 

١115 5‏ :- قول المصنف:” لاتجوز شهادة الوصى للميت الخ:“ أخرج الإمام أبوبكر 
أحمد بن عمر الخصاف فى أدب القاضى عن عامر الشعبى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: الوصى خصم. لا 
شهادةله وبه يأحذ سفيانء» وبه أحذ أصحابنا. أدب القاضى للخصّاف. الشهادات» باب الرجلين 
يدحلان بين القوم» فيقولان:لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين ص -51١.‏ 

وأخصرج ابن أبى شيبة أيضا عنه فقال: لاتجوز» هو حصم.مصنف ابن أبى شيبة» الوصاياء فى 
الوصى يشهد: هل يجوز أم لا؟ ١97/15‏ برقم 5177٠‏ 
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517 :- رجحل وكل ثلاثة نفر فى خصومة» وقال: أيهم خاصم فهو 
وكيل فيهاء فشهد اثنان منهم لواحد لم يكن هذا الواحد حصما بشهادتهماء وإن 
و كل كل واحد على حدة بالخصومة والقبض جازت شهادة الاثنين لصاحبهما 
بالوكالة فى الخصومة والقبض. 

: رجل عليه دين لرجل فشهد المديون مع رجل آخرأن الطالب 
أقرأن الدين لفلان إن شهد المديون بذلك قبل أداء الدين لم تقبل شهادته وإن شهد 
بعده جازت شهادته. 

١ 48‏ :- رجل اشترى جارية و كفل له رجلان بما يلحقه فيهاء ثم شهد 
الكفيلان أن البائع انتقد الثمن لاتقبل شهادتهماء وكذا لوشهدا أن البائع أبرأه عن الثمن. 

: رجحل وامرأتان شهدوا على زوج المرأتين أنه قال لنسائه:أنتن 
طوالق لم تجزالشهادة على طلاقهما ولا على طلاق غيرهم» 

0 :- رجلان شهدا على مريض صاحب الفراش أنه طلق امرأته 
ثلا ثاوقالا: اشهدنا بلك فى صحته وأمرنا بكتما نه فكتمناه لاتقبل شهادتهماء لأنهما 
شهدا على أنفسهما بالفسق»وعن أبى القاسم الصّفار إذا شهد اثنان على طلاق امرأةأوعتق 
أمة وقالا: كان ذلك عام أول جحازت شهادتهماءوتأخيرهما لا يوهن شهادتهماء قال 
القاضى وينبغى أن يكون ذلك وهنا إذا علموا أنه يمسكها إمساك الزوجات والإماء. 

5 : ثلاثة قتلوا رحلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولى عفا عنا 
قال الحسن: لاتقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم: عفاعنا وعن هذا الواحد ففى 
هذا الوحه قال أبو يوسف: أقبل فى حق الواحدء وقال الحسن: أقبل فى حق الكل. 

55> :- وفى الفتاوى العتابية: ولو شهدا برهن ولم يبين بما ذا رهنه؟ 
لم تقبل» ولوشهدوا أنها امرأته وحلالته ولم يذكرواالعقدء المختار أنه يجوز 
ولوحلف إن لم يجيء صهرته الليلة فأكلمهافى كذافهى طالق فشهدوا 


١105‏ :- أخرج الحاكم النيسابورى عن طارق بن شهاب قال: كنا عند ابن مسعو د 
رضى اللّه عنه فقال: قال رسول اللّه: إن بين يدى الساعة تسليم الخاصة» وفشوالتجارة» 
حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وظهور شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق. 
المستدرك على الصحيحين للحاكمء الأحكام» ار ده؟ برقم 57 ٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 7/كتاب الشهادة ‏ 545 الفصل:7 مايجوزمن الشهادة ‏ ج:١١‏ 
أنها لم يجيء حتى أصبح تقبل» لأنها شهادة على الطلاق» ولو ادعى أنك أقررت 
لى بكذا تسمع البينة ولايحلفء ولوشهد أنه أقرلى ولهذا المدعى بألف وأنكر 
المدعى الشركة تقبل على النصف. 

4 :- أما شهادةالوكيل بألف فنقول: الوكيل خاص وعام أما 
الخاص وهو إذا وكله بطلب ألف درهم قِبَّل رحل معين والخصومة فيها إذا خاصمه 
عند غيرالقاضىء ثم عزله الموكل قبل الخصومة عند القاضى ثم شهد بهذا الألف 
لم و كله جازت شهادته» وعند أبى يوسف لاتجوز بناء على أنه عنده بنفس الوكالة 
قام مقام الموكل» ولوأن القاضى جعله خصماء ثم أحرجه الموكل من الوكالة فشهد 
بعد ذلك بحق قد كان له يوم وكله» أوحدث له بعد ذلك عليه قَبْل أن يخرجه من 
الوكالة لم تجز شهادته جعله دليلا فيما يحدث والمسألة محفوظة أنه لو وكله 
بالخصومة فى كل حق له وقبضه قِبَّلَ رحل معين فإنه لايتناول ما يحدث أما إذا 
وكله بطلب كل حق له قِبّل الناس أجمعين فالخصومة تنصرف إلى الحقوق القائمة 
وما يحدث استحسانا فيحمل ما ذكرنا على الوكالة العامة» إذا حاصم هذا الوكيل 
المطلوب فى ألف درهم للم وكل عليه فأخرجه الموكل من الوكالة» ثم شهد له 
بألف دينارلم تجزشهادته له لوشهد فى الوكالة العامة كما تقدم؛ لأنه لولم تكن عامة 
تقبل فى الدنانير وإنما لا تقبل فى الدنانير إذا كانت واجبة عليه قبل الإخراج» وأما إذا 
شهد بدنانير وجب عليه بعد العزل تقبل شهادته. 

5 :- وأما الو كالة العامة لو و كل رحلا بالخصومة فى كل حق له 
وقبضه جاز الأمر فيه يعنى قبل الناس مطلقاء أوفى مصر فقدم رحلا وأقام عليه البينة 
وجعله القاضى حصماء ثم أخرحه الموكل من الوكالة لم تجز شهادته له على هذا 
الرحل ولا على غيره ممن كان للم وكل عليه حق من يوم وكله ولا ماحدث على 
الناس بعد ذلك إلى يوم أحرحه من الوكالة. 

5 :- ولوشهدابناه أن أباهما و كل هذا الرحل بقبض ديونه 
وعتصوفة لا تقب » إذااجحد المظلوت الو كالة وشهادة الو كيل على الو كالة 
لا تقبل و كذا شهادة ابنيه وأبويه وأجداده» 

تم المجلد الحادى عشرويليه المجلد الثانى عشر 
أوّله الفصل الثامن من كتاب الشهادة. 


الفهرس الإجمالى 


مع منالفتاوى التاتارحانية ج: ١١‏ 


المجلد الحادى عشر ١1555-1689١‏ 


ا كتاب أدب الفاضى ١51475-11‏ 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


في الدخول في القضاء 00 
في ترتيب الدلائل للعمل بها 00110111 

في اختلاف العلماء في اجتهاد الصحابة رضى الله 
عنهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


في التقليد والعزل ممعم امم وعاو قاع فقو واععاواة 
السلطان والأمراء 10000 

في جلوس القاضى ومكان حجلوسه 522006 
فى أفعال القاضى وصفاته 00ش252 


في رزق القاضى وهديته ودعوته ومايتصل بذلك 
في مايكون حكماومالايكون ومايبطل به 
الحكم بعد وقوعه صحيحا ومالاييطل 207 


وفي القضاء بأقل من شهادة الاثنين 5 
في القاضى يجد في ديوانه شيقاً لايحفظة وفي 


د 


4/ 


الفهرس الإجمالى 


الفصل الرابع عشر 


الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 


الفصل السابع عشر 


الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 
الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
لفصل الخامس والعشرون 
أفصل السادس والعشرون 
لفصل السابع والعشرون 
لفصل الثامن والعشرون 
لفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 


الفصل الحادى والثلاثون 


645 منالفتاوى التاتارحانية ج: ١١‏ 


في القاضى يقضى بقضيته ثم يبدوله أن يرحع 
عنها وفي وقوع القضاء بغير حق 211000111001058 
فيما إذا وقع القضاء بشهادة الزور ولم يعلم القاضى 
في القضاء بخلاف مايعتقده المحكوم له أو 


فيما يقضى به القاضى ويرد قضاوؤٌه ومالا يرد.... 
فى بيان ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء.... 


في من يشترط حضوره لسماع الخصومة والبينة 


م 
م 


الفصل الثانى والثلاثون في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى 
المقضى عليه كا ا ا ا 5 
الفصل الثالث والثلاثون فى المتفرقات امم مد ا اللا 1 


"/ كتاب الشهادة ١١477‏ - هاا ا 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة وعشرين فصلا: 


الفصل الأوّل في حل تحمّل الشهادة وحلّ أداء ها والامتناع 

عَخ ذلك 0 0 0 0 1 0 ا 
الفصل الثاني في أقسام الشهادة وشهادة النساء لا لطن عازاة 
الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته ومن لاتقبل ررك 
الفصل الرابع في الاستماع إلى الشهود وصفة أداء الشهادة :2 
الفصل الخامس في شهادة الرجل على فعل من أفعاله أوصفة من صفاته ردك 
الفصل السادس في شهادة الرجل على فعل من أفعال أبيه 

وشهادته لأبيه أو لأخيه 5037 


الفصل السابع فيما يجوز من الشهادة ومالايجوز 00000000 اوركف 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى 51 فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
بسم اللّه الرّحمن الرّحِيم 
فهرس المجلد الحادى عشرمن الفتاوى التاتار محانية 

زقالعياة ؟/ كتاب أدب القاضى الصفحة 

الفصل الأول فى بيان من يجوز له تقليد القضاء 55 1 1 0000000 
0١‏ تقليد القضاء لمن كان عالما بالكتاب والسنة 0 
شرطالعدالة شرط لازم 06 ز[ز[ز[ز ز ز ز 00001 
١57‏ تقليد القضاء حالة العدالة ثم فسق بأحذ الرشوة 01000 
١٠*54‏ إذا خان القاضى ينعزل 00000 
© لوفسق بعد التقليد ينعزل الوط سا وا ا ا 1 
5 فى صلاحية القضاء لوكان فيه ثمانية أشياء 0100 
7 من ليس له علم بالسنة والأحاديث هل يجوز له تقليد القضاء؟ . ه 
اللأفضل أن يكون فى القاضى ستة أشياء واسواما ووو ابس 5 
8 للايولى القضاء صاحب رأى ليس له علم بالحديث والسنة دل 0 ا 
١٠08٠‏ أهله القضاء من كان له أهلية الشهادة 0 
١‏ إذا قلد الإمام فاسا على ظن أنه عدل ثم ظهر الفسق فما هو الحكم؟ 1212 
مسألة الإمام حصنامن حصون أهل الحرب مك لاش ل 
م8١‏ الحكومة فى الحقوق منصرف إلى الفاسق والمحدود فى القذف 2 
١58:‏ اخحتلاف العلماء فى الأمير والقاضى إذا جارا أوارتشيا 00 
ه 5 الوالى إذا فسق فهو بمنزلة القاضى يستحق العزل ممح عي مال 
5 القضاء فرض على من استجمع فيه شرائط القضاء 000000( 
١١"‏ القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة باشره الصحابة والتابعون 1 
7 قضاء القاضى بحد أو قصاص ثم قال قضيت بالجور 0000 
9 بيان من يجوز له تقليد القضاء 100 


00 الإسلام ليس بشرط فى السلطان اا‎ <٠ 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى 5 فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
١١١‏ كل مصرفيه وال مسلم يجوز منه إقامة الجمعة والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاء.. ./ 
4" لاينبغى لأحد أن يفتى الناس إلا من كان عدلا عالماً بالكتاب والسنة.. ٠‏ 
مع م ١‏ عن أبى حنيفة أنه قال:لا يحل لأحد أن يفتى مالم يعلم من أين قلنا . . 


الفصل الثانى فى الدخحول فى القضاء من م امعو اموا لس رف ارا 
١ 5745‏ من استجمع فيه شرائط القضاء هل يجوز له تقلد القضاء؟ 1 
ه ١‏ هل ينبغى لأحد أن يطلب الولاية؟ 100 
45 من ابتلى بالقضاء فكأنما ذبح بغير سكين 0ن 


الا ينبغى لأحد أن يزدرى» وه وكمن من يسوى شعره فجعل الحلاق 
يحلق الشعر تحت ذقنه فعطش فأصابه موسى والقى رأسه بين يديه ١١‏ 


تقليد القضاء إذا كان يمكنه القضاء لحقه 1 
8 الدخول فى القضاء رخصة لمن لايخاف العجز 0000000 
إذا كان فى البلد قوم يصالحون للقضاء فلايأثم بالامتناع ل 
<١‏ القضاة ثلاثة فانظر إليها 11 1[ 000 

الفصل الثالث فى ترتيب الدلائل للعمل بها اا طم سا 1 
١8‏ مسق اللقافع اماف كاي الدوضة ره مومحم ا ا 
+ه"ه ١‏ وجوب العلم بمراتب الرواة 1 
١575 :‏ الإجماع ينعقد بطريقين فانظر إليهما مو لاوقا رت 60م 
هه" ١‏ حلاف ابن عباس فى مسألة الزوج وأبوين ا 0 نل 


7 إذا اتفق الخلفاء الراشدون على شىء لا يلتفت إلى حلاف ما خالفهم. ١١‏ 
/اه”ه ١‏ إذا جاء حديث من واحد من الصحابة ولم ينقل عن غيره خلاف فعن 
أبى حنيفة فيه ثلاث روايات اا 


١ "8‏ فى رواية أقلّد جميع الصحابة إلا ثلاثة منهم انس ابن مالك و أبو هريره. 


وسمرة بن جندب ان نوو مق ا وده قله الماع ات وف وااو ا ا 1 31 
٠8‏ وفى رواية قال أقلّد جميع الصحابة ولا استحب خلافهم م “ا 


بدعه١‏ إذا اجتمع الصحابة على حكم لا يعتبر حلافه من واحد من التابعين . 7و١‏ 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى / فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
0١‏ إن كانت حادثة فيها اخحتلاف بين التابعين يجتهد القاضى ١/8 ١‏ 
5 إن جاءعن بعض التابعين ولم ينقل عن غيره فبه شئ فعن أبى حنيفة فيه روايتان 2 ١/١‏ 
٠08‏ من كان أفتى فى زمن الصحابة فله الاجتهاد؟ م ا ا 
4 إن وجد فى ذلك إجماع وكان فيه إتفاق بين أصحابنا يأخذ بقولهم .. ١3‏ 
همه الاحتلاف فيما بين علمائنا الثلاثة فما هو الحكم للمفتى؟ .. ١5‏ 
5< المفتى بالخيار إن شاء أذ بقول أبى حنيفة وإن شاء أحذ بقولهما.. ٠٠١‏ 


1 القضاء بالاحتهاد فإن حالف النص لايجوز قضاءه‎ ١*1 
00000 اختلاف المتقدمين على قولين‎ 
استفتاء القاضى فى حادثة ورأيه بخلاف رأى المفتى ون‎ 8 
0000000 0 الكلام فى تفسير الإجتهاد ا‎ 6 


57 ٠. يشترط مع ذلك أن يكون صاحب قريحةيعرف عرف الناس وعاداتهم‎ 0١ 
حد المجتهد أن يكون قد حوى علم الكتاب ووجوه معانيه وعلم‎ ١ "ااه‎ 


السنة بطرقها 11 [1ز1[1[ 1[ 1 1 اا 01 
1١07‏ شرط الاجتهاد بأن يحوى علم الكتاب وأقسام الخاص والعام. ؟؟ 
١٠4‏ حكم الاجتهاد الإضافة بغالب الرأى ل ا 
١‏ إذا كان فى البلد أهل الفقه شاورهم فى ذلك ون 
75 للا يعجل بالحكم إذا لم يتبين له الأمر 10095 

الفصل الرابع فى اختللاف العلماء ف اجتهاد الصحابة ف “2 

ودع رشؤل اللتعيلى اللتعلية وستله 000000 


اه ١‏ هل يجوز للصحابي المجتهد أن يجتهد فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم.. 5" 
اختلاف العلماء هل كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يجتهد . 


الفصل الخامس فى التقليد والعزل الا ا ل يد 1 
١١6‏ مسألة تقليد السلطان رجلا قضاء بلدة هل يصير قاضيا فى سواد تلك البلدة ٠.‏ ./؟ 
7*٠‏ ه١‏ تعليق السلطان الإمارة والقضاء بالشرط ا 


الفتاوى التاتارحانية أدب القاضى 5 فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
١0١‏ تعليق عزل القاضى بالشرط 0 
>١5‏ تقليد السلطان رحلا قضاء يوم ا م 
بره 1 تمل ينحوارقولية السلطاكإذا كان ضعغيراً 00 000 


64 مسألة ارتد القاضى أو الوالى عن الإسلام أوعمى أو فسق ثم تاب 59 
18 هل يحوزلواك من ولاة المسلمين أذايول قاضياً مشركا يقضى بين المسلفين. .+ 
١5‏ مسألة استقضاء الفاسق والمرتشى وآكل الربوا وشارب الخمر ‏ ."م 


١*7‏ إمارة السلطان غلاما او ا و ا 
<١‏ هل يكون قاضيا على كورتين 009 0 
بوه ١‏ قول السلطان لرحل جعاتك قاضيا ولم يعين بلدة وللسلطان بلاد 

كثيرة هل يصير قاضيا؟ زز[ [ز[ز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ [ 000000001 


3 تقليد السلطان رجلا قضاء بلدة واستثنئ سماع خصومة رحل بعينه ‏ ١ك‏ 
0 إذالم يكن القاضى مأذونا بالا ستخلاف فاستخلف فما هو الحكو؟ ‏ ”" 


5 القول جعلتك قاضى القضاة فهل له أن يستخلف؟ - 21 
قول القاضى لرجل جعلتك نائبى فى القضاء رين 
١٠1‏ كيف تكون المرأة قاضية؟ ز ‏ ا 
65 وقوع القضاء فى حادثة بحق 1 
005 تقليد السلطان رجلا قضاء بلدة فيها قاض ولم يعزل الأوّل  .‏ »م 
٠‏ السلطان إذا عزل قاضياً لاينعزل مالم يصل إليه الخبر 0 
4 موت الخليفة وله قضاة وولاة فهم على حالهم ال 116 
8 إذا مات القاضى أو عزل انعزل خلفاء ه من القضاء 1 


"5 ورود الكتاب من الإمام إلى عامل أن يجمع الفقهاء لينظروا فى أمر القاضى‎ ٠ 
الفصل السادس فى مسائل التقليد وما يقع للقاضى لنفسه وحكم‎ 
0 السلطان والأمراء‎ 
قول أبى حنيفة إذا غلب الخوارج على بلدة وقول محمد لا يجوز‎ ١ 
0 قضاء أهل الخوارج السس اا اا او و‎ 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى .6.60 فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
١5٠.‏ قضاء السلطان بين اثنين :1ه كن 1ن قن لو ان ل ا ا ا لهت 1 
١55.‏ إذا كان القاضى من قبل الخليفة فليس للأميرأن يقضى 5 


4 الوجه لمن ابتلى بمثل هذا أن يطلب من السلطان أن يولى قاضياً آخر م 
ه . ؛ ١‏ من وكل رجلا بشئ ثم صار الوكيل قاضيا فما هو الحكم فى تلك الحادثة؟ ‏ -م 


5 قضاء القاضى للامام الذى ولاه وطق ع ل ال م 17 
7 مسألة القاضى وجبت له شفعة قِبَّل رحل ا ل 
إذامات القاضى أيجبر الخصوم على رحل يحكم بينهم 4 
8 مخاصمة ابن القاضى غيره إليه كواب حرو اانه امو اوفع اا 

الفصل السابع فى جلوس القاضى ومكان جلوسه م 1 


هل ينبغيى للقاضى أن يجلس للحكم فى المسجد الجامع... 9" 
١‏ الأفضل أن يجلس فى المسجد الجامع أوفى مسجد الجماعة 9" 


5 جلوس القاضى فى المسجد أوفى داره يأحذ بوّابا ململ كع 
211 اختلاف المشايخ فى التسليم العام 0 
6ه لاينبغى لمن يدحل مجلس القضاء أن يسلم القاضى 0 
65 جلوس الخصمين بين يدى القاضى ا او ا ا 21 
57 هل ينبغى للقاضى أن ينصب إنسانا حتى يقعد الناس ب بين القاضى ويقيمهم؟ ‏ "4 
7 نصب القاضى أميناً من قبله ب003 1 0 101000 
بعث القاضى إلى المدعى عليه بعلامة فعرضت عليه فامتنع  ..‏ ”؛ 
68 ينبغى للقاضى أن يسوى بين الخصمين فى المجلس 0 
تفسير التسوية فى الجلوس والإقبال لاط لخادو الاين 247 
١١0١‏ ينبغى للقاضى إذا اعتصم إليه الأحوة أو بنوالعم أن لا يعجل لفصل القضاء ‏ 44 
5 كيف يفعل إذا وقعت الخصومة بين الأحانب 1 
١5‏ إذا خاصم رجل السلطان إلى القاضى فيجلس القاضى والسلطان 
كجلوس الخصم لين الا لك و ال الا ل ار 0 


١5 547 5‏ إذاوقع الدعوى بين الرجل وأبيه ينبغى للقاضى أن يسوى بينهمافى المجلس ‏ 45 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى امه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
6ه ينبغى للقاضى أن يسوى بين الخصمين فى النظر مالساي لبقه 
١١57‏ لاينبغيللقاضى أن يكون فضاعليه ولا ينبغى له أن يرفع صوته على أحد 2 "4 
7 من تمنى بقلبه أن تظهر حجة أحدهما 1 
١ه‏ وقوف أعوان القاضى بين يدى القاضى ليكون أهيب فى أعين الناظرين ‏ 417 
8© ينبغى للقاضى أن ينظر نفسه ا 
١26‏ لاينبغى للقاضى أن يشاورهم بمحضر من الخصوم ات ا 
١‏ إذا تقدم الخصمان سأل القاضى المدعى عن دعواه أ 
١١‏ سؤال القاضى المدعى عليه عن دعوى المدعى ل 44 
١ ١‏ إذا تكلم صاحب الدعوئ اسكت الآخر واستمع من صاحب الدعوى ٠ه‏ 
١١4‏ إنكار المدعى عليه وإقامة المدعى البينة لق لوخ يوت 2 
ه ١٠5"‏ لاينبغى للقاضى أن يلقن أحد الخصمين ع ياه 
١١55‏ كيفية دعوى الخصمين عند القاضى ا سسا اع ا 610 
امع ه ١‏ سماع جواب المدعى عليه وكتابة جوابه فى قرطاس اانه 
١١‏ كتابة جحوده إذااجحد 5 
١١848‏ كيفية جلوس المدعى و و كيله للخصومة ا 600 
لوادعى عينا حاضراً فى يدرحل وأنكر المدعى عليه وإقامة البينة 7ه 
0ه يمهله ثلاثة أيام إن قال لى دفع 9ب 00د 


١5*55‏ كتابة خصومة كل خصم فى كتاب وماكان بينهما من الشهادة ؟ه 
١١ 4 4‏ ينبغى أن يجعل لكل شهر قمطراً على حدة ين 


0 ينبغى أن يكتب شهادة الشهود بمحضر المشهود عليه‎ ©١415 
ححمسة نف رأن يكون كاتب الحكم فانظر إليه 000000 ل‎ 65 


١57‏ إذ قال: بينتى حاضرة لكن لا اقدر على اتيانها فالقاضى يجيبه " “اه 
١5‏ إذا صحت الدعوى قبل إقامة البينة يأحذ القاضى من المدعى عليه كفيلا 4ه 
4 إقامة المدعى شاهداً واحداً هل يأحذ منه كفيالٌ بنفسه؟ 96 
48 إذاقال: المدعى عليه لى بينة حاضرة قبل لخصمه اعطه كفيلا ثلاثة أيام ده 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى إلذك فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
إذا اعطاه كفيلا خرج الكفيل من الكفالة بعد الأيام الثلاثة .... هه 
١‏ لوقال أنا كفيل إلى شهر يصير كفيلاً بعد الشهر 000000006 ون 
5 إذا اعطاه كفيلا بنفسه ينبغى أن يأحذ وكيلا بالخصومة 5 
١١45+‏ هل يجبر على اعطاء الكفيل إذا قال: لابينة لى وا ع ل اد 7 917 
4 قول المدعى لى بينة حاضرة فخذلى منه كفياكٌ سوسوي له 
هه المدعى به لا يخلو عن ثلاثة فانظر إليها ان 


5 حصول الت وكيل بغير رضا الخصم ا 60/17 
/ه ؛ ١١‏ إن كان المدعى به دينا فال المدعى عليه: أنا اعطيك كفيلا بالمال 


لابنفس فما هوالحكم ؟ 00 0 
/رهعه١‏ إن كان المدعى عليه مسافراً فما هو الحكى؟ لحار 
48 دعوى رجل على رجل أنه باع عبدا منه ونقده الثمن وادعىآخر 

أن العبد عبده 5 
الدعوى لا يخلوإما أن يقع فى العين أوفى الدين لزه 
0١‏ مسألة القبض فى القرض وصرف المستقرض إلى حاجة نفسه << إره 
5 ذكرالمدعى جميع ذلك ولم يذكر السبب اه 
١5551‏ إذا كان المدعى به وزينا يذ كر جنسه ا و 011 
64 ذكرالمثقال مع ذلك وذكر نوع المثقال :07د 


>. . إن كان الدعوى فى العين فإن كان المدعى به منقولاوهو هالك فماهو الحكم؟‎ ١١ 
+.  ... إن لم يبين القيمة ولم يعلم قيمته هل أنها مسموعة وبينته مقبولة‎ 757 


7 دعوى رجل على غيره أنه غصب منه جارية وأقام بينة 4 
إذا كانت المسألة مختلفا فيها فما ينبغى للقاضى؟ "0 
١8‏ إن وقع الدعوى فى العقارفلابد من ذكر البلدة 0 نل 
6< إإذاادعى عقارا حدده ا ان 
١/اغ ١٠١‏ كيف يحكم بالحد الرابع والحدود الأربعة؟ لحا ا ع ل 11 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى آذك فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
5“ الكراهة للقاضى أن يفتى فى مجلس القضاء للخصومة 1 
١١ 7‏ تقدم الرجلين إلى القاضى فى أمر وظن القاضى أنهما تقدّماإليه . 7 
٠١4‏ لاينبغى للقاضى أن يفتى فى شئ من أمور الخصومات 0 
ه١٠١‏ استفتاء الرحل وهو لا يخاصم إليه ةزآز زةز ز ةز ز 5 000000 0 0000000000 
5 للاينبغى للقاضى أن يبيع ويشترى فى مجلس القضاء لنفسه  .‏ 57 
١١7‏ مكفى المؤنة من جهة بيت المال ا 0 
6 ينبغى للقاضى أن يشيّع الجنازة ويعود المريض إذالم يكن من المتخاصمين ‏ 54 
١١48‏ مسألة الكراهة أن يقضى حالة الغضبان وحالة الصوم ل 51 
١١‏ كراهة تنفيد الحكم فى عشرة أحوال فانظر إليها م ا 16 
١‏ الخروج للقضاء فى أحسن ثيابه وأعدل أحواله ا 
5 لاسي للمفس أن رفس وهو يمشى 0 


١١ 48‏ ينبغى للقاضى أن يقدم على منازلهم فى المجئ إليه الأول فالأوّل ”> 
65 عزل انصباء الغزاة أولاً فى باب الغنيمة فيقرع بينهم ثم يقسم. 0 
هولع١ ١‏ الاحتماع على باب القاضى أرباب الشهود و أرباب الأيمان والغرباء 


فمن يقدم القاضى؟ 0000011 
5 هل يبدأ الحاكم بالغرباء؟ ا ا ا 0 
١07‏ يسأله القاضى مع من تريد السفر 5 
04 مسألة طمع القاضى فى أن يصطلح الخصمان ا 

الفصل التاسع فى رزق القاضى وهديته ودعوته وما يتصل بذلك 00 إن 
١١68‏ رزق القاضى من بيت المال 9ب ا اا 
إذا كان القاضى محتاجا الأوليا له أن يأخحذرزقه من بيت المال 59 
05 هل يأحذ القاضى الرزق يوم العطلة؟ لمكو كو سمي 5 
65 رزقالعلماء والفقهاء من بيت المال لا 
١545‏ أجرة كاتب القاضى وقسامه جح حابن امسن وي ذا 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى "6 فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
6ه الكلام فى هدية القاضى 1 
557 قبول الهدية من الأقارب ااا 0 
١7‏ إن كان المهدى يتأذى بالرد يقبل وتعطيه مثل قيمة هديته ٠“  ...‏ 
2 الهدية إلى المفتى والواعظ تو ا 11 
8 الكلام فى دعوة القاضى م الم ا و ١‏ ا 
0٠‏ مسألة دعوة العامة دعوة عرس ودعوة حتان وسوى ذلك دعوة خاصة. . ٠١4‏ 
١‏ للايجيب الدعوة الخاصة من القريب 0000000 
5 إذا كان صاحب الدعوة زادفى الباجحات بعد القضاء في * ةا 


.000 مسألة الدعوة الخاصة والفرق بين الأحنبى وذى رحم محرم 2 د" 

ومما يتصل بهذا الفصل فصل الرشوة او جا اس ب مقا 
4+.٠هه١‏ الرشوة أنوااع ا 00 
نوع من الرشوة أن يهدى الرحل بسبب أن الرحل قد حوفه.. 5" 
57 هل يحل للمعطى الاعطاء الود أن الوا اا 0 
07 لو سعى إنسان بينهما ليتوصل إلى الظالم لابأس بأن يفعل ذلك 5" 
لممهه١‏ نوع من الرشوة أن يهدى الرجل ليسوى أمره فيما بينه وبين السلطان 7 
48 هل يحل للمعطى الاعطاء بدون حيلة 10 
إن طلب منه أن يسوى أمره ولم يذكرله الرشوة عا وه جا 
0١‏ نوع من الرشوة أن يهدى الرجل ليسوى أمره عند السلطان» وفيه التنفصيل 2 ٠‏ 
انظ رفى هذه إلى العمل بأن بعثه رسولا إلى الظالم واعطاه المرسل هل يحل له الأخذ؟ ١8‏ 
01 نوع من الرشوة أن يهدى الرحل إلى السلطان ليقلده القضاء .. 5" 
651١‏ نوع من الرشوة أن يهدى الرجل إلى قاض ليقضى له لايحل للآحذ 4“ 


مسألة قبول الرشوة والقضاء للراشى مص وو ل 000 
5 إذا أخذ القاضى رشوة يصير فاسقا ا ١‏ ا 
07 هل يبطل القضاء يقضيه بالرشوة؟ 1 


ل/رلزهه١‏ ارتشاء ولد القاضى أو كاتبه أوما أشبههما 00000 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى حك فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 

الفصل العاشر فى بيان مايكون حكما ومالا يكون وما يطل به 

الحكم بعدوقوعه صحيحا ومالا يبطل اس جيه ا و ل 
ولزهمه١‏ لا ينبغى للقاضى أن يقول للخصمين أحكم بينكما ا 
قول القاضى بعد القضاء فى حادثة رجعت من قضائى ا 
5< دعوى العبد حرية نفسه والقضاء بها م 
5 قول المدعى بعد القضاء المقضى به ليس ملكى 11 
٠057‏ المقضى له إذا قال ماقضى به لى فهو حرام لى ام ا ا 
١557‏ إقامة الرحل بينة على أن هذه العين له بسبب الشراء اوالارث. /٠”‏ 
ه؟هه١‏ تكذيب المشهود له الشهود وتفسيقه إياه ل 
5 تكذيب المدعى شهوده 1 
7 قضاء القاضى بالدار للمدعى بإقامه البينة ثم ظهر أنه لاحق له فيها /١‏ 
4 تصديق المقرله فى الإقرار وتكذيبه فى النفى ١ن‏ 


8< دعوى رجل بالدار أنها كانت لأبيه وتركها ميراثا وأقام البينة على ذلك *./ 
دعوى رجل على رجل مالا فأنكر وطق حلط ممه الوق ل 7 017/ 


الفصل الحادى عشر فى العدوى 0 
١‏ تقدم رجل إلى القاضى والقاضى لايعرف أنه محق أو مبطل فهذاعلى وجهين فانظر 4./ 
كلام المشايخ فى مقدار المرض الذى لا يعدى به لخ ا 26 
عمو ه ١‏ مسألة المريض والمخدرة على وجهين وار 
غ# "هه ١‏ الذهاب إلى المدعى عليه فالأأمين يخبره 05 1 0 
هم هه ١‏ قول المدعى ليس لى بينة فالأمين يحلف المدعى عليه لع اثل/ 


١558‏ هذاكله إذا كان المدعى عليه فى المصر وأما إذا كان المدعى عليه 
حارج المصر فهوالوجه الثانى وهو على وجهين فانظر إليهما 6/ 


هه ١‏ مسألة الشهادة على الشهادةً 000 0 000 
إرسال القاضى إلى المدعى عليه من حضره فلم يجده 11 
١١8‏ مسألة الرؤية قد تقادمت هل يقبل ذلك؟ ا 0 


2-2 نصب الو كيل عنه والاختلاف فيه 0 0 00 00 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى ]مه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
0١‏ العمل بالأعداء ااا 0 
25 مسألة الهجوم على الخصم وصورته امن ع مفسخ ا ا عا 
ووه ١‏ إن رأى القاضى أن يعطى المدعى طينة أوخاتما لاحضار الخصم 9 
1 اخحتلاف العلماء فى أجحرة المشخص وطاص م و وا 1 
ه 0 حخضورالمدعى عليه مجلس القاضى وأمر القاضى المدعى بإعادة البينة *٠.‏ 
١5‏ لا يشترط التعديل فى هذه الشهادة على التمر 010 لان 
/ هه ١‏ من أراد أن يستوفى حقه من باب السلطان 00 
إذا كان المديون فى دار يأحروطالبه الغريم م 51 


48- سكونة المدعى فى دار زوحته وعدم الخروج إلى الحاكم . 4١‏ 
الدار المشتركة بين الورثة ودعوى أحد على أحد الشركاء. 8١‏ 


4500 من له دين على آخرو يسعى به إلى السلطان ململ ءءء‎ ١ 
بوت الحق عند القاضى وتعذراستخراج ذلك 0000001 ند‎ 5 

الفصل الثانى عشر فيما يقضى القاضى بعلمه وفيما لا يقضى . 

بعلمه وفى القضاء بأقل من شهادة الإثنين نا 
ههه ١‏ العلم للقاضى بحادثة فى البلدة 1 
عوههه١‏ القضاء فى حقوق العباد مما يثبت مع الشهادت 571 
ههه إقرار رحل بين يدى القاضى أحذ به إلا الحد ود الخالصة  ...‏ 84 
مسألة حقوق العبادو الحد ودالخالصة مخ ا 11 
7 هه ١5‏ إذاعلم القاضى بحادثة قبل توليته بالقضاء ثم رفعت إليه تلك الحادثة بعدالتولية 45 
لوعلم بحادثة ولكن هو قاض فى مصرغيره فلل ملل 6 48000 
8ههه١‏ مسألة تقليد القاضى على القرى 5 
مسألة ماسمع خارجاً من المصر 0 
١-هه١‏ حصول العلم للقاضى فى الرستاق 1 


لادهمه١‏ علم القاضى حادثة وهو قاض فى مصرثم عزل عن القضاء 6 
هه ١‏ مسألة اعتاق رجحل عبده وبطلاق امرأته ثلاث ا وا وا 911 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى /اءه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
64 إن لم يغلب على ظنه أنه صادق فما ذا يفعل؟ 11 
الفصل الثالث عشر فى القاضى يجد فى ديونه شيئا لا يحفظه 
وفى نسيانه قضاء ه وفى الشهادة يرى شهادته ولا يحفظها 0117 


هدهه١‏ احتياج المقضى له إلى تلك القضية بعد زمان 00د 
5 إذا وجد القاضى شهادة شهود فى ديوانه أو خريطته 1 
07 وجد الشاهد شهادته مكتوبه بخطه ولم يتذكر الحادثة له 
5 هه١‏ لورأى حطه وحتمه على الصك ولم يتذكر 1 00000000 
١١8‏ مسألة الخروج من البلدة التى هوقاض فيها نه 
ث/اههة١‏ مسألة عزل القاضى والرد عليه مرة أحرى ا ل لقو 
١‏ هذه المسألة على وجهين فانظر 8[ 000000 
؟لاهه ١‏ ضياع الرحل محضره من ديوان القاضى ل ال 1 


امه ١‏ الدعوى عند القاضى قضى له بشئ على فلان والقاضى لايتذ كر 15 
الفصل الرابع عشرفى القاضى يقضى بقضيته ويبدوله أن يرجع عنها ب 


وفى وقوع القضاء بغير حق ا ا 00 
4 قضاء القاضى بقضية ثم بداله أن يرجع عنها عد ا وض ا 


هه قضاء القاضى إذا وقع بخلاف الحق لايخلو من وحهين فانظر 2 ٠٠١‏ 
خخطأ القاضى فى حقوق الله بأن قضى بحدالزنا أو بحد السرقة .. ٠١١‏ 

الفصل الخحامس عشر فيما إذا وقع القضاء بشهادة الزورولم يعلم القاضى ل. ٠١”‏ 
7 الكلام فى هذه الفصل فى مواضع أحلها أن العقود والفسوخ والاحتلاف فيهما .. ٠١”‏ 
١ ١‏ صورة المسألة فى العقود كثيرة من جماتها رجل ادعى على امرأة النكاح وهى تجحد 2 ١٠١‏ 
89 لوادعت فساد النكاح بختم عدة أورضاع كنا 
١‏ صورته المسألة فى الفسوخ كثيرة من جماتها إمرأة ادعت على زوجها أنه طلقهاثلان  ٠١‏ 
0 هل يحل للزوج الثانى وطئها إذا كان عالما بحقيقة الحال؟. ٠١"‏ 
5 من جملة صورة الفسخ صغيران كبراتم تزوج أحد هما الآخر  ٠١5‏ 
ره ١. ١ ١‏ لوأن شاهدين شهدأن فلاناطلق امرأنه ثلاث ثم أن تروجها أحد الشاهدين بعد القضاء ٠١4‏ 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى /ءه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
64 ومن جملة صورة العقود إذا قضى القاضى بالبيع بشهادة الزور.. ٠١4‏ 
5 الوجه الثانى أن يكون الدعوى من جانب البائع وصورته فانظي. ٠١١‏ 
5 ومن جملة صورة العقود دعوى رجحل على رحل هبة مقبوضة.. ٠١5‏ 


/امه ١‏ مسألة الأملاك المرسلة والقضاء فيها بشهادة الزور ا 
4 صورة المسألة أمة ادعت على مولاها أنها ابنته يي انا 
8ه ١‏ ثبوت جميع أحكام البينة وميراثها والاختلاف فيه ا دا 
١١‏ شهادة شاهدين على رجل فى شوال أنه أعتق عبده فى رمضان ومسألة قيمة العبد .. ١٠١5‏ 
0١‏ دعوى المرأة على زوجها أبانها بثنلاث وححدالزوج اي ا 
5 دعوى رجحل حقا فى يد رجحل وإقامة البينة مال ل نا 

الفصل السادس عشر فى القضاء بخلاف ما يعتقده المحكوم له 

أو المحكوم عليه وفيه بعض مسائل الفتوئ 0000ل 
١555‏ قول الرحل لامرأته انت طالق البتة وهو يراها رحعيه ا ااا 
645 إن كان الزوج يراها ثلاثا والمرأة واحدة بائنة أو رحعية ا خا 
٠.6‏ المبتلئ بالحادثة إن كان عاميا فعليه أن يتبع حكم القاضى .. ٠١8‏ 
5 بعض المواضع أنه يتتبع حكم الحاكم ويترك رأى نفسه نذقمو 1 


7 رجل تزوج إمرأة ثم جن جنونا مطبقاوادعت المرأة بطلاق.. ٠١8‏ 
لوأن فقيها قال لامرأته انت طالق البتة وهو يراها ثلاثا ثم يرى 

بعد ذلك أنها رجعية فما هوالحكم؟ الس شو اا 
8 لوأن فقيها قال لامرأته أنت طالق البتة وهو يرئ أنهاواحدة فماهوالحكم؟ ١١١‏ 
قول الرجل لامرأته انت طالق البتة وهويرى ثلاثا فخاصمته امرأته إلى قاض. ١١١‏ 
١‏ إذا كان المبتلى بالحادثة فقيها له رأى واستفتى فقيها آخر فافتاه بخلاف رأيه. ١١١‏ 
١‏ رجل ليس بفقيه ابتلى بنازلة فى امرأته فافتاه المفتى بأمر من تحريم أوتحليل. ١١١‏ 
٠00‏ سأل هذا الرجل بعض الفقهاء عن نازلة وافتاه بحلال أوحرام ثم سأل. . 

فقيها آخر فافتاهبخلافه اذ[ [ذ[ذ[ذ[1[1[ز[ [ [ [ 1 0000 
06 امضاء قول الأول فى زوجته والعزم عليه فيما بينه وبين امرأته. ١١١‏ 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى 65 فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
ه.ده١‏ إذالم يكن المبتلئ بحادثة فقيها واستفتى بانسان بحلال أوحرام ١١‏ 
5 قضاء القاضى بالاحتهاد هل ينفذ على المدعى عليه؟ ١‏ 
١‏ جملة القضاءفى المجتهد أن لا يخلوإما أن يكون فى حت العامى أوفى حق العالم المجتهد . ١١7‏ 
قضاء القاضى بالميرات للجد دون الأخ 00 
8 من تزوج امرأة زنى بها ابنه م ل ا 


لده١‏ إذا ادعى شافعى المذهب شفعة بالجوار فيه اختللاف المشايخ ١١‏ 
1١‏ إذا كان المدعى شافعى المذهب ويقضى القاضى بما هو مذهبنا. ١١7‏ 
5 حفف الرحل بطلاق كل امرأة يتزروجها خوك ان لمي اانا 
١551‏ قول الرجل كل امرأة اتزوجها فهى طالق ومخاصمة المرأةإلى القاضى. ١١‏ 
١١71١‏ إن كان المقضى له عاميا جاهلا فاستفتى فة فقيها اعلم من القاضى فافتاه بوقوع الطلاق  ١1‏ 

الفصل السابع عشر فى أقوال القاضى وما بن ينبغى القاضى أن يفعل ومالا يفعل ١١4‏ 


6 للايجوزللقاضى أن يقول أقرفلان عندى كذا مع سي لكا 
65 انخحبار القاضى عن إقرار رحل بشىء على وجهين فانظر ١40‏ 
07 جعل الشيخ أبو منصور الماتريدى هذه المسألة على وجوه فانظرإليها2. ١١54‏ 
2 انخبار القاضى عن ثبوت الحق بالإقرار 0 00 
98 مخاصمة القاضى المعزول د ةا الم ا 1 


العين الذى وقع فيه الخصومة قائما أوهالكا لاضمان على القاضى -. ١١5‏ 
١‏ 7/#قرار القاضى المأذون لرحل قضيت عليك لفلان بألف وأحذ تها منك_. ه١١‏ 


5 نزع ذلك الشىء من يد المقضى له فهو على وجهين 02 دن 
057 قول صاحب اليد هذا العين ملكى اا ال اا 
64 قرض القاضى قوما ثقات وشرط الثقة ماهو؟ قازرا 
ه؟ مه ١‏ الكتابة على فين أقرضنة حيكا للبينة 1 
65 بيع القاضى مال اليتيم بنفسه لل 
7 دفع القاضى مال اليتم إلى تاجر فجحده التاحر اش م 11 


4 قبض القاضى مال يتيم أو غائب ووضعه فى بيته م 11 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى ٠ه‏ فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
8 هل للقاضى ولا ية إقراض اللقطة أوإقراض مال الغائب ا 
بيع القاضى عبد المفقود وعقاره ا ا اا 0 
١‏ ردّالقاضى الخصوم إلى الصلح إذالم يستبن له م و ارا 
5 إرادة القاضى كتابة السجلاب والمحاضرات وأحذ أجرته .. ١١8‏ 
١5538‏ تولية القاضى القسمة بنفسه وأحذ الاجره عليه ا 
مسألة كل نكاح باشره القاضى م مخ ا دما 
ههه ١‏ الاذن ببيع مال اليتيم لمصلحة اليتيم 11 
5 موت الغريب فى بلدة وترك أموالا فماذا يفعل القاضى؟ مي اا 
٠037‏ كراهة تلقين الشهود للقاضى ااا 
مسألة موضع التهمة يت لا 
8 الاخحتلاف فى حق التلقين 0 
15 ارثيات القاضى فى أمر.الشهود ل ل 0 
0١‏ مسألة اتهام الشهود فرقت بينهم اا 0 
05 شهادة شاهدين لرجل بدار فالقاضى كيف يسألهما؟ ا 
عع وى ١‏ دعو زيخل عيدا فن يد إنشان فيك يفغل القاطتى ؟ ا 


الفصل الثامن عشر فى قبض المحاضر من ديوان القاضى المعزول ١١”‏ 
15 عزل القاضى وتقليد غيره فما هو ينبغى للقاضى المقلد فى بعث الأمينين 


ليقبضا من القاضى المعزول ديوانه؟ 1 
65 إباء القاضى المعزول لدفع الديوان ا 1 
5 إذا قبضا ديوانه يقبضان الودائع وأموال اليتامئ مو لت 
م :يؤالدق القاطى المعرو ل هرو المعجرسين: أساب الحسن.... 112 
4 الحبس أنواع: النوع الأول الحبس بالدين با ا 116 
689 قول بعض المحبوسين أنا محبوس بدين فلان فمره ياخذ منى ويطلقنى  ١١54‏ 
قول الخصم لايجب علىٌ اعطاء الكفيل ات ا 


ذهعكه١‏ النوع الثانى الحبس بسبب العقوبات الخالصة 11 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى ١أه‏ فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
5 إن كان القصاص فى الطرف يخرجه القاضى من السجن ١‏ 
هه ١‏ التوع الثالث:الحبس بسبب العقوبات التخالصة لله نحو الزنا والسرقة وشرب الخمر ١‏ 
و هه*ه١‏ شهادة الشهود عند هذا القاضى بزناه 0 ا | 
ههه ١‏ النوع الرابع: الحبس بسبب عقوبة بين حقوق الله تعالئ وبين حقوق العباد ١١5‏ 
7 جثنا إلى حكم الودائع والأموال بقول القاضى المعزول 1 
257 قول صاحب اليد إنى دفعت إلى القاضى المعزول هذا القدر من المال ١١5‏ 
أصل المسألة إقرار الرحل فى المال الذى فى يدى لفلان دفع إلى ١١5‏ 
48 قوالقاضى المعزول فى يدى فلان ألف درهم أصابه فلان اليتيم من تركة أبيه ١710‏ 
قول القاضى المعزول ثبت عندى بشهادة الشهود وقف ضيعة كذا  ١١٠7‏ 
0١‏ هل ينبغى للقاضى أن يحاسب الأمناء فيما جرى على أيديهم من أموال اليتامى 2 ١1‏ 
#اة)” إن عمررطى اللمغنة كان يتحاميت الأمتاء كل سنة امم ا 
+27 الأصل فى الشرع أن القول قول القابض فى مقدار المقبوض ١7/8‏ 
64 هل يسوى بين القيم وبين الوصى فيما لم يكن للضيعة منه بُد؟ 2 ١١‏ 
ه55١‏ اتهام القاضى أخحداً من الأوصياء حا و م لا 
5 الإنفاق على الضيعة واليتيم من أموال الأراضى يي 01 
7 قول الوصى للقاضى المقلد ان القاضى المعزول حابسنى لا يكف عنه إلا بالبينة ١59‏ 
١‏ دعوى القيم والوصى أن القاضى المعزول اجرى مشاهرتى فى كل شهر كذاكذ ١١8‏ 
8 حكم ما وجد القاضى فى ديوان القاضى المعزول من شهادة أوقضاء أوإقرار ١١4‏ 

الفصل التاسع عشر فى القضاء فى المجتهدات ا ااا 
اخحتلاف الفقها فيما قضى قاض بقضية والرفع إلى قاض آخر ١١١‏ 
١‏ مساألة قضايا القضاة فى المرافعة إلى قاض آحر أو فى محل الإجتهاد  ١+.‏ 


75 اجتماع الجمهور فى مسألة لايعتبر مخالفة البتعض يي ا 
١5737‏ القضاء بقول مرجحوح أو بقول يخالف قول أصحابنا لت 186 
١517 5‏ الاحتياج إلى محل الاجتهادء كل أمر جاءعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فعل  ١١‏ 
1876 هسائل كيزة تدل غلك أن العيرة لاشهاة الدليل و ا 


اعتبار اختلاف الشافعى فى مسألة مذكورة وصورته 11 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى ؟اه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
7 مسألة قضاء القاضى فى محل الاجتهاد ممحاط كو اي اا 
مسألة زنا الرجل بأم امرأته ا 
589 تزوج مزنية أبيه وقضاء القاضى بنفاذهذاالنكاح لحو ا 
١١‏ خيار الرجل امرأنه فاحتارت زوجها أو نفسها كانت مختلفافى الصدر الأول 2 م١١‏ 
0١‏ قضاء قاض بجواز بيع أمهات الأولاد ل 0 
حكم نفاذ قضاءه والاختلاف فيه 1 
١5‏ لوأن المسلمين أسروا أسارى من أهل الحرب ثم ظهرعليهم المشركون 2 ه١١‏ 
26 القضاء بشهادة الابن لأبيه وبشهادة الأب لابنه موسي ار 
6 قضاء قاض لامرأة بشهادة زوجها وأحنبى آخر عا ا 10 
٠5575‏ قضاء القاضى لامرأة بشهادة رجحلين 1 
١١7‏ استيلاء المشركين على متاع المسلمين ل 111 
المسألة فيمن قضى بشهادة الفساق على الغائب أوبشهادة 

رحل وامرأتين بالنكاح على الغائب لمعم مطل ااا 
8 قضاء قاض بشاهد ويمين ااا 
القضاء فى حد أو قصاص بشهادة رجحل وامرأتين اي 11 
61 شراء رجحل دابة وغزاعليها فوحد بها غيباً فى دار الحرب “را 
الالقضاء بإبطال طلاق المكره 00 
مده ١‏ قضاء قاض بأمر مختلف فيه ثم رفع ذلك إلى قاض آخر ا 
4 قضاء القاضى المقلد على حلاف مذهبه ا ا ١‏ ا 
6 مسألة قضاء القاضى فى فصل مجتهد فيه وهو لايعلم بذلك. ١١‏ 
65 قضاء القاضى بشهادة المحدودين فى قذف بغير علم نت 
7 لوعلم القاضى بكون الشاهد محدوداً فى القذف فما هوالحكه؟ ١١9‏ 
4 قضاء القاضى بشهادة المحدود فى القذف بعد التوبة 000 مرك 


8 لوكان القاضى هوالمحدود فى القذف بعد التوبة فكيف قضاءه؟  ١8‏ 
٠‏ وجوب العلم أن المحدود فى القذف لا يصلح قاضيا قبل التوبة  ١4.٠‏ 
أءلاه١‏ القضاء بشهادة أحد الزوجين أو بشهادة الوالد ا 


الفتاوى التاتارحانية أدب القاضى ؟اه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
.لاه ١‏ مرافعة قضاء القاضى المحدود فى القذف إلى قاض آخر.... ١‏ 
م ىاه ١‏ قضاء القاضى بشهادة شاهدين ثم علم أنهما كافران ١‏ 
5 31616 قضاءعبد أوصبى أو نصرانى بقضية ورفع قضاءه إلى قاض آخر لا يجوزله إمضاءه ١5٠١‏ 
إذا راجع الرحل امرأته بغير رضاها ورفع الأمر إلى قاض ا 
655 مسألة ظهور الجنود من المشركين وإسارة المسلمين ثم ظهور المسلمين عليهم ١4١ ٠.‏ 
١ 0‏ إسلام أهل الحرب أوصارواأهل الذمة ووجوب رد الرقيق والمتاع على الموالى القديمة ١ 4١ ٠.‏ 
١7‏ إحرازأهل الحرب أموال المسلمين نظير إحراز المسلمين أموال أهل الحرب يعسكرهم ١8”‏ 
8 إذا رأى الإمام ماصنع أهل الحرب إحراز هم ورأى ثبوت الملك لأهل الحرب فى الرقيق. 47 ١‏ 


مرافعة حكم الإمام إلى إمام آخر ا ا ا 
أالاه١‏ موت الرحل وله رقيق وعليه ديون فهل يبيع القاضى رقيقه؟ .. ١‏ 
5 وقوع الطلاق بتزوجها و ود 11615 
قضاء الأعمى بقضية ومرافعته إلى قاض آخر 11 
١171١‏ مرافعة قضاءه إلى قاض لايرئ جواز قضاءه | 
6 قضاء المرأة فى كل شىء إلا الحدود والقصاص الا 6 
5 تقضاء القاضى فى المجتهد فيه بخلاف رأيه لبف مي 110 
7 قضاء القاضى فى محل الاجتهاد اا 0 
4 إذالم يعرف فى المسألة احتلاف فقضى على خلاف المذهب ١:5‏ 
48 القضاء على الغائب وهولا يرى ذلك نا 
دعوى المرأة على زوجها الطلاق أو الأمة الحرية ثم القضاء على الغائب ١55‏ 
+١‏ مايفعل قضاة زماننا من تقليد هم نا 
5 قضاء القاضى فى قسامة لانفاذله ا فو و ل و 1 
23727 قضاء قاض بجواز بيع الدرهم بالدرهمين ا سو 1 
5 بيع رجحل أمته ولها زوج وبيع المدبرفى دين بعد موت سيده ١51‏ 
حكم الشافعى فى مسألة القضاء على الغائب سسسوية “ذا 
اه ١‏ تفويض القاضى إلى شافعى المذهب لجوز بيع المدبر لع ١4‏ 


7 التفويض إلى شافعى المذهب ليقضى ببطلان اليمين ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية أدب القاضى :اه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
مسألة نكاح الموقت وقضاء القاضى بجواز هذا النكاح .... ١5/8‏ 
49> نسيان القاضى مذهبه فقضى بمذهب غيره ا ا 
93٠‏ نسيان رأيه والقضاء برأى غيره 1 
١‏ قضاء القاضى فى حرمة المصاهرة بحل المناكحة خسم ا 
تفريق القاضى بينه وبين زوجته بسبب النفقة مك و لتر الس 0 1١‏ 


١514 وطى الرجل أم امرأته أوبنتها ورفع الأمرإلى قاض شافعى المذهب‎ ١٠07 
١544 .... عبد بين شريكين أعتقه أحد هما فقضى قاض ببيع نصفه‎ 5 


إقرار المرأة بالدين بغير رضاء زوجها مال مم م 3 
5 قضاء قاض بخلاص فى دار واستحقت من يد المشترى .... ١٠٠٠١‏ 
77 تفسير ضمان الخلااص تم 
القضاء بالقيافة أو بالقرعة ا او مل ان ستو السو ا ولي افا 


#8 ممخاصمة رحلين وقول أحدهما أما أنافلست بزان فماالحكم فيها؟ ١١١‏ 
3٠‏ مسألة شهادة الرجلين علئ إقرار امرأة بأن زوجها برئ من كل شيء ١5١‏ 


أ4ل/اه١‏ امرأة رجل أو بنته عفت عن دم العمد وابطل ذلك قاض الها 
؟ ١4‏ طلاق الرجل امرأة قبل اللدخول بها وقد قبضت المهرفقضى القاضى للزوج نصف الجهاز ١5”‏ 
تفويض القاضى إلى غيره لقضاء على وقف مذهبه ١91500‏ 


١51 5 5‏ _الطلاق فى حالة الحيض وجامعها فيه ثم طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وقضى قاض بإبطال كله ١5‏ 
ه ١‏ المرأة العاقلة تصرفت فى مالها كالعتق ونحو ذلك بغي رإذن زوجها فكيف يقضى القاضى ١5 ١‏ 
5 القضاء باقضية يختلف فيها الناس 11 
7 قتل رجحل عمداً فعفت زوجته عن دم العمل فكيف يقضى القاضى 2 ١5‏ 
4 قول الرجل تزوجت فلانة فهى طالق ورفع الأمرإلى القاضى ١54 ٠.‏ 
8 وطى الرحل بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ اود ا ا 
قضاء قاض فى الخلع أنه فسخ أو طلاق أوقضى قاض بالقرعة ١54‏ 
١‏ طلاق امرأته واحدة وهى حامل أوقبل الدحول بها فقضى القاضى ببطلان الطلاق  ١54‏ 
طلاق امرأته ثلاثا وهى حبلى أو حا ئض فرآى قاض أنه باطل ١54‏ 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى هاه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
23 قضاء قاض فى فصل مجتهل فيه ملالا اا ل ل او سا وار 8ه[ 
5 شهادة أربعة على رحل أنه قذف امرأته بالزنا ا ا 
١ 5‏ أعتاق رجل نصف عبده أو اعتقه أحد الشريكين وقضى القاضى للآخر بيع نصفه ١55‏ 
5 تزوج رجل امرأة بغير شهود أو بشهادة النساء مع سي ها 
١7‏ إقامة بينة زورأن أمته بنته وقضى بذلك 00 
هلاه ١‏ القضاء بشهادة شهود على وصية مختومة 1 


وه ١‏ حلف الرجل بطلاق أوعتاق أن لا يأكل لحماً فاكل سمكا فكيف يقضى القاضى؟  ١٠+‏ 
قول الغريم للطالب إن لم اقض مالك اليوم فامرأته طالق ثلاثا فتغيب ١55‏ 


١‏ نصب القاضى و كيلا عن الغائب شو لما 
5 المفقود كالميت فى حق بعض الإحكام اا ١‏ ها 


7 لوجاء رجل إلى القاضى وقال لفلان على كذا من المال وقد أوفيته ١61‏ 
4 ظهورالإمام على بلدة أهل الحرب وإ رادته على أن يمن عليهم بدوابهم وأراضيهم  ١1‏ 
هللاه ١‏ التحويل إلى وظيفة أخحرى بأن كان الوظيفة الأولئ دراهم ... ١‏ 


5 رردالوصى الوصاية حال حياة الموصى قا 
7 اختلاف المشايخ فى هذا الحكم اكدااب ناور اهف لقا 
حجرالقاضى على مستحق الحجر للفسادورفع ذلك إلى قاض آخحر ١58‏ 
8 شراء رجل ماء بغير أرض فخخاصمه البائع إلى قاض ا 
قضاء القاضى فى المأذون 0515 0 0 ااا 0 


0 شراء الفقيه شيئا شراء فاسداً فخاصمه البائع إلى قاض يرى جائزاً ١59‏ 
رجل له حق فى الدارفلم يخاصم صاحب ليد سنين ثم خاصم إلى قاض فماهوالحكم 2 ١54‏ 
الفصل العشرون: فيما يجوز فيه قضاء القاضى ومالا يجوز ل-٠6١‏ 


١107+‏ وجوب العلم بأن الانسان لايصلح قاضياً بحق نفسه ا 
4 توكيل القاضى رحلا ببيع دارله أو احارتها ا 1 
القضاء لشريكه شركة مفاوضة أو شركة عنان لا يجوز 0 


٠/5‏ لا يجوز شهادة القاضى له كالوالدين والمولودين لينل 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى اه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
١7‏ جواز قضاء القاضى للأمير الذى ولاه ا 
5 موت رجل والوصية للقاضى بثلث ماله مامص و ا ل 


8/الاه ١‏ إن كان للقاضى على الميت دين لا يجوز قضاء ه للميت .... ١5١‏ 
6٠‏ توكيل رحل رحلا بالخصومة فليس له أن يقضى فى ذلك... ١١١‏ 
05 موت الرجل وله ديون على الناس وبعضها على القاضى وبعضها على من لا تقبل شهادته له .. ١57‏ 


رفع قضاءه إلى قاض آخر اسان ون ولا لله اللا ا 1111 
١7‏ ينبغى أن يكون الجواب فى امرأته وابنه بخلاف الجواب فى حق نفسه_ . ١57‏ 
اه ١‏ المشألة الثائية؟ دوق النسيه ا ل 
١‏ المسألة الثالثة:إذا كان مكان دعوى الوصية والنسب دعوى الوكالة .. ١5‏ 
كلاه ١‏ تعني القاضق هنر أن غائب وتفشير المسخر رزيل 
17 إحضار الخصم والدعوى أن المؤكل وكله بكل حق ا ا 


الدليل على أن نصب المسخحر جائز أو لا» ودعوى الرجل عقارا فى يدرجل .. ١515‏ 
8 دعوى رجل على رجل أنه غريم الغائب أوإن الغائب وكله .. ١54‏ 


مسألة القضاء على الغائب لا 
0١‏ صورة المسألة مثلاً بخارى ادعى دارا على سمرقندى والقابض بسمرقند فى محلة كذا . ١١8‏ 
5 أمرالقاضى إنسان أن يقضى بين إثنين هل يجوز قضاء ه؟ .... ١٠١5‏ 
0079 لوأن الخليفة لم يأذن له فى الاستخلاف فكيف يستخلف... ١١0‏ 
١14‏ إذن الخليفة للقاضى فى الاستخلااف ولس ةا دل اشدو مون 118 


57 رفع الخحليفة الأمر إلى القاضى هل يقضى القاضى بتلك البينة ١55‏ 


7ه ١‏ شهادة الشهود عند الخلفية بالحق ثم غابوا 11 
4 قضاء النائب بما شهدوا عند الأصل جه امساح اد ا 1 
8 حكم قاضى البلدة على رحل وسجل ثم مات القاضى مي 50 
٠٠‏ القضاء على قسمين: قاض مقلد وقاض ول بسبب من دفع الرشوة. ١17‏ 
١‏ القاضى مأذونا بالاستخلاف فحكم خليفته فى حادثة 0 ران 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى ااه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
هل المصر شرط نفاذ القضاء اه ا و ١1‏ 
٠6١‏ أمرالقاضى إنسانا بالقسمة فى الرستاق اك ا 

الفصل الحادى والعشرون فى الجرح والتعديل قا 
4 لايسأل القاضى عن الشهود عند أبى حنيفة إلا أن يطعن الخصم فيه ١59‏ 
اختلاف عصر وزمان» وأبو حنيفة كان فى القرن الثالث ذا 
5 إن الخصم عدل الشهود فهذا على وجهين فانظر إليهما ١115‏ 
7 عدالة الشهود إلا أنهم أخطاؤًا او ام د ا 
إذا كانت الشهود عدولا يصلح للتزكية ام 3/6 
8 قول القاضى للخصم ماذاتقول أصدقوا فى الشهادة أم كذبوا ١7١‏ 
٠‏ المدعى عليه يعدل الشهود فهل يقضى القاضى اا 
١‏ جعل قول الخصم هم عدول إقرار على نفسه بالحق ا 
5 إذالم يثبت التعديل بقول الفاسق ااه الال ةو 11/1 
ينبغى للقاضى إذاأقام المدعى البينة أن يسأل من المشهود عليه عن الشهود ١77‏ 
5 مايدل على أن التعديل قبل الشهادة معتبر يي لام 
٠‏ التزكية نوعان تزكية السر وتزكية العلانية ييل 
5 ظهور عجز المعدل عن تزكية العلانية عالطا الا السو ١1/0176‏ 
7 قول أبى حنيفة التزكية بدعة 0 
االتعديل على ضربين تعديل السرو تعديل العلانية 13 
849 إرادة القاضى أن يسئل عن حالهم ود سج سس زا 
."ره ١‏ لوحاف لولم يصرح بذلك يقضى القاضى بشهادته ممم ا 


١75 جمع القاضى بين تزكية السرو تزكية العلانية وتفسير الجمع‎ ١ 
١174 ٠. ينبغى للقاضى أن يختار من كان عدلا وينبغى أن يكون صاحب خبرة بالناس‎ 5 
١: . ينبغى للقاضى أن يكون فقيها يعرف أسباب الجرح والتعديل‎ ١ ره‎ 
10000000000 الايلزم على القاضى أن يسأل عن سراء المعد لين‎ 05 4 
١75 قول القوم رأيناه أمس سكران أويأخذ الربا أو يشرب الخمر‎ 6 
1117 ممساألة العدد فى المزكى ورسول القاضى مط‎ 5 


الفتاوى التاتارحانية أدب القاضى /١اه‏ فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
57 قبول قول الواحد العدل فى الجرح والتعديل ل ١800‏ 
شهادة القابلة يعتبر فى تزكيتها رجلان لين 
٠8‏ الترجمان إذاكان أعمى لا يجوز ترحمته ا 
القول فى التعديل يحتاج إلى خمسة ألفاظ مسو ذا 
١‏ للا يكتفى بقوله عدل مالم يقل جائزالشهادة ا لي ا 
55 قول المزكى هم عدول فهذا ليس بتعديل فلل الا/ا١‏ 
م8١‏ هل يكتفى أن يكون المزكى عالما بصيراً تس سي ذا 
١4‏ القول اجيز فى تزكية السرقول العبدو المرأة وامرو يه قا لي مواقا 
ه88 قبول روايتهم فى الأخبار عن الرسول عليه السلام اس ثرا 
٠5‏ هل تجوز التزكية فى العلانية» وتركية العبدفى السر ل ١400‏ 
7ه ١‏ تعديل العلانية ره رسب وول تس لوعي ا ل ل تا 
أربعة من الشهود لايسأل القاضى عن عدالتهم لضان 


١/٠١ إن كان الشاهد غريبا لايعرف حاله فالقاضى يسأل الشاهدين عن معارفه.‎ ١ 
ا‎ ٠. ره كياد الرسر عمد العاف ومو عل رالى خصيين ويفا‎ 


000 001012121319 مناتهم بالفسق لاتبطل عدالته‎ 0١ 
000 لاينبغى للقاضى أن يسأل عن الشاهد‎ 5 
١/١ نزول غريب بين قوم فى حادثة فسألهم القاضى عن حاله....‎ 084 
قول من وقت فى التزكية ا ا ال م ا م و اا‎ 61 
بلوغ الصبى وشهادته فحكمه حكم هذاالغريب نا‎ 6 
00000 0 0 0005 إسلام النصرانى وشهادته‎ 5 
١/١ قول بعض مشايخنا الصبى إذاراهق الحلم هل شهادته مقبولة؟..‎ 1 
0000 شهادة النصرانيين على نصرانى 5[ [ز[ ز[ [ [ز[ز[ ز ز ا‎ ١ 
شهادة المشركين على مشرك ماف مو ا ات اا‎ 848 
ارتكاب الرجل مايصير به ساقط الشهادةمن الكبائر م “نا‎ 
الفاسق المعروف لوغاب ثم قدم عون اال ا ال ل ل ا‎ ١ 


"مره ١‏ إسلام الذمى والمعروض ماهو جرح قبل الاسلام 0 ل 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى كانت فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
١80‏ لوأن رجلاعدل مشهوراً بالرضاغاب ثم حضروشهد ا 
45 إن لم يكن رحلا مشهوراً فالمعدل لايعدله لم ل انا 
مسألة الزمان وتقادم العهد هل سأل القاضى عنهم؟ م ا 
+ هلرة ١‏ هل ينبغى للقاضى إذا جرح الشاهد أن يكتم الجرح؟ ا 
/اهاره ١‏ جواز الشهادة على النسب بشهادة الرحلين العدلين ون ديك ذا 


١84 شهادة الشاهدين لرحل على رجل بحق وعدلهما المعدل...‎ ٠ 
١/5 سوال القاضى عن الشهادة ووقف على أن فيه كبيرة من الكبائر‎ 8 


من ادعى على آخر ضيعة وأقام الشاهدين لهما القاضى لبو ادا 
60١‏ شهادة الرجل عند القاضى فى حادثة ا مقا 
١‏ شهادة شاهدين عند القاضى والحاكم يعرف أحدهما بالعدالة ولايعرف الآخر ١5‏ 
83 إذا سئل المعدل عن الشاهد فسكت هل هو جرح؟ امف وين فنا 
14 شهادة شاهدين على شهادة شاهدين وهما لا يعرفان ا قا 
اختلاف أصحاب المسائل والجرح والتزكية الامو ا 


ككلاره ١‏ من أحد الجانبين مثنئ ومن الآخر عشرةأو فوقه أودونها .... ك١‏ 
7 استكشاف القاضى من المعدل الأول ومن الجارح الأول... ١85‏ 


.8 سؤال القاضى فى السر عن الشهود 0 00 
8 هل يأمرا لقاضى المشهود له أن يأتيه بمن يعدل شهوده ارا 
شهادة شاهدين على رجل بمال فقّال المشهود عليه هماعبدان ١/1‏ 
١‏ االناس أحرار إلافى أربعة مواضع “ا 
7١‏ اكتفاء القاضى بالاخبار واوا ا و اي . اللا 
877 الوجوب أن يسمع إذا قامت البينة على حريته لوكو عسي انا 
5 قول الشهود نحن أحرار الأصل 00 
١ 5‏ شهادة رجحل بعتق عبد بعينه ااا 
7 شهادة الشهود على رحل بمال أودم وطعن فيهم المدعى عليه ١84‏ 
١77‏ إقامة البينة على جرح مفرد 000 0 


7 إقامة البينة أن الشهود زنوا ووصفوا الزنا لوبو سو ارا 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى 6ه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
١9‏ إقامة المشهود عليه البينة أن المدعى وكل الشاهد فى هذه الخصومة ١٠.‏ 
ره ١‏ دوق ريحل داراق يدرل :وأقام على ذلك شهودا ل 
الفصل الثانى والعشرون فيما للقاضى أن يضعه على يدى عدل وما لايضعه ١8١‏ 
0١‏ دعوى المرأة الطلاق على الزوج وطلبت من القاضى ميت 31 
5 إقامة الشاهدين شهدا على الطلاق البائن اعد ال 1510 
١88‏ شهادة الشاهد الواحد العدل ما 
615 دعوى العبد الأمة الاعتاق على المولى وليس لهما بينة ل قن 
6 الحيلولة بين الأمة وبين المدعى عليه ال ا 
١87‏ إن كانت المدعى به دابة أوجارية تحتاج إلى النفقة وأبى المدعى عليه أن يعطى كفيلا  ١41‏ 
١7‏ تزكية البينة واعتقهما القاضى ا 0 
اللشهادة على عتق الأمة والعبد والشاهدان فاسقان 5 
8 دعوى رجل أمة فى يد رجل وأقام على ذلك شاهدين 1 
دعوى رجحل عبداً فى يدرحل وأقام على ذلك شاهدين ا 
0١‏ إذا وضعه على يد عدل أن يكتسب وينفق على نفسه ل ١1400‏ 
5 دعوى رجل جارية فى يدرحل وأقام على دعواه بينة ل 51 
ولمه ١‏ دعوى رجل دابة أو ثوبا فى يد رحل وأقام بينة طال و 118 
١ ١‏ قول المدعى عليه لا كفيل قيل للمدعى الزم المدعى عليه.... ١‏ 
5 دعوى رجل لؤلؤة فى يد رحل وأقام شاهدين ملل ل لل لل ن ١9800...‏ 
65 دعوى رجل رطبا أوسمكا طريا فى يد رجحل وقدمه إلى القاضى ١55‏ 
017 شراء رجل من آخر سمكا أولحما طريا ثم جحده البائع 10 
4 إذا كان المدعى به منقولا وطلبه من القاضى أن يضعه على يد عدل  ١95‏ 
8 قول المرأة للقاضى لست آمن على نفسى من زوجى لعي 3 
144 التعوى عل امرأة كبيزة نكاس وهى تححد ا و كا 
١‏ أمة بين رحلين حاف كل واحد منهما صاحبه عليها 1 
5 دعوى رجل على امرأة تحت رجل أنها منكوحته ااي ا 


الفصل الثالث والعشرون فى الرحلين يحكمان بينهما حكماً ... ١97‏ 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى اكه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
6 وجوب العلم بأن التحكيم جائز وشرط الجواز ماهو ال 
شرط آخ رأن يكون التحكيم فيما يملك المحكم إقامته بنفسه ١91/8‏ 
65 للا يجوز تحكيم الكافر والعبد 9 0 0 0 000 
5 حكم الحكم يفارق حكم القاضى المولى امام و 
0ه يجوزأن يجعلا بينهما حكما امرأة 0000000000101 
4 لايجوز التحكيم معلقا بالأخطار ا ا 
8 ذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما لوقو انالا سا الحو ا 
0٠‏ رفع حكم الحاكم المحكم إلى القاضى المولى م 11 
05 مصالحة الرحلين على حكم يحكم بينهما ان 
وها لووجه الحكم القضاء على أحد هما قال لاحد الخصمين قامت عندى الحجة 7 لذن 
قول الحكم قامت لفلان بينة عندى على فلان معو ل ا 11 
01 شهادة الشاهدين أن الحكم قضى لهذا 0 000ل 
6 لوكانت الخصومة فى دار فشهد الشاهدان لأحد الخصمين. ٠١”‏ 
57 الخصومة بينهما فى ألف درهم وإقامة المدعى بينة 0 ا 
7 إقامة المدعى البينة أن الحكم قضى له بالمال يوم الجمعة وإقامة 
المدعى عليه بينة أن الحكم أبرأه من المال ا 
64 حكم الحاكم بالطلاق والعتاق والنكاح 6ك 
8 الخطأ فى قضاء الحكم بالدية على العاقلة 0 


جوز التحكيم فى تضمين السرقه وفى تحكيم المكاتب والعبد المأذون . 5.7 
0١‏ إذا حكم رحلا فجعل السرقة وفي تحكيم المكاتب والعبد المأذون ‏ ”.5 
5 إجازة القاضى الذى لم يؤذن له فى الاستخلاف حكم حليفة. ٠١4‏ 
و١‏ تحكيم الرجلين رجلا وحكم لأحد هما ثم اصطلحا على حكم آخر 3 
١591 4‏ إذا تجاحداحكم الحكم وقالا لايحكم بيننا وقال الحكم حكمت بينهما  ٠١4‏ 
5 حكم رجل بين رحلين ولم يكونا حكماه 0000000000000 
075 مصالحة الرحلين على أن يبعث كل واحد منهما حكما من أهله ‏ ه5.؟ 
7 تحكيم الرحلين لابد من اجحتماعهما ارا 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى إدرهن فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
١4‏ حكم الحكم فى اليمين المضاف وفى سائر المجتهدات.... ." 
8 ينفرد كل واحد من الخصمين بعزله قبل الحكم اي 11 
تحكيم المحكم فى فسخ اليمين المضاف با 1 
١١4١‏ من غاب من امرأته ولم يخلف نفقتها ا لات لات ال ا 1 
١‏ مسألة حرمة المصاهرة بالزنا 0 
3 رفع حكم الحاكم فى المجتهدات إلى قاض 1 
5 صصالحة الرحلين على حكم يحكم بينهما اع تر ل 
دعوى رحل قبل رحلين أنهما غصباه ثوباً أو شيئاً من المكيل 
والموزون فغاب أحد هما ورضى الحاضر ا ا 


5 طعن المشترى بعيب عبد بعد نقدالقمن واصطلحا على حكم ٠١‏ 
١‏ بيع الرجل سلعة رجل بأمره وطعن المشترى بعيب فحكما بينهما حكما. /١؟‏ 
لو كان هذالرجل اشترى عبدا لرجل بأمره وطعن المشترى بعيب ثم حكم بينهما  "١3‏ 
8 مسألة وصى الصغير وغريم اب الصعير إذا حكما رجلا وإقامة الغريم بينة 5.09 


الفصل الرابع والعشرون فى كتاب القاضى إلى القاضى 1 
وجوب العلم بأن كتاب القاضى إلى القاضى صار جحة فى المعاملات  5١٠١‏ 
0١‏ من جملة الشرائط البينة 9 0 000000 
5 علم قبول الكتاب إلابشهادة رجلين الط و ا 


044 جوزا كتاب القاضى إلى القاضى بكل مالا يحتاج إلى الإشارة إليه 5١”‏ 
1 كتاب القاضى إلى القاضى جائز فى كل حق من دين أو قرض أو غصب2 "١7‏ 


6 جواز كتاب القاضى فى النكاح والطلاق 0 
5445 نظير هذه المسألة مسألة النسب أنظر صورتها 0 


/ 2ه ١‏ عدم جواز كناب القاضى فى الحدود والقصاص كالشهادة على الشهادة اا 
دعوه النسب بأن قال رجل أن فلان ابن فلان أبى وهو ينكرٌ . ”١+‏ 


68 دعوى الرحل والمرأة أنهما ابواه 0 
المسألة فى الدار والعقار يكتب فى قولهم كلهم 1 
١‏ مرض شهود الكتاب فى الطريق 1 ا اا 


00 تفسيرا شهادهم ا‎ ٠5 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى 7ه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
١457‏ بيان شرائط صحة كتاب القاضى إلى القاضى 1 
٠85‏ ينبغى أن يكون القاضى الكاتب معلوما ا 
5 ذكرالجد عند أبى حنيفة وأبى يوسف شرط وفى قول محمد لايشترط 2 "١5‏ 
5" الكتانية من قاضى يلد كذا إلى قاضى: بلك كذا ا 


5١5  هبانك إذا أراد القاضى الكتابة فإن كان يعرف المدعى بوجهه واسمه ونسبه يكتب فى‎ ١ ١0 
,١1 2 الكتابة من فلان بن فلان قاضى بلدة كذا إلى كل من يصل كتابى هذا من قضاة المسلمين‎ ١ 4 
1 القاضى يحتاج إلى الكتابة إلى الآفاق ولا يمكنه معرفة اسم قاضى الآفاق ونسبه‎ ١8 


الكتابة أن لفلان على فلان غلام فلان الفلانى كذا سس لا 
0١‏ الوكان له ضيعة بخراسان وهو بالعراق وشهودهعلى الضيعة بالعراق فماهوالحكم؟ 2 5١‏ 
25 اعلام المدعى به شرط او ل ما ل 
3 ذكر حدين أحدهما طولا والآخر عرضا ا 


614 من شرائط صحة الكتاب أن يق رأالقاضى الكتاب على الشهود "١98‏ 
١‏ ومن الشرائط عند أبى حنيفة ومحمد أن يكون الكتاب معنوناً 18+ 
١‏ الكتابة فى جانب اليمين فوق كتابه التسمية ثم من جانب الايسر التفصيل 3 


017 صورة عنوان الباطن فى زماننا الاك وو لز امام اش ا ا 1011 
6 الكتابة فى ظهر الكتاب من قبل اليسار 0000 
8”©, ينبغى أن يكون الكتاب نسختين 1 000 0 11000010 
5 بعد هذا المسألة على وجهين فانظر 0 0 0 
0١‏ الكتابة من غير خصم لوقه ون وده اما فاه ا لج عو ل مي 1110 


5 إذا كان فى مصر قاضيان كل قاض يقضى فى ناحية خاصة  ..‏ ””” 
١59177‏ المسألة إذاكانت مختلفا فيها لا بد من ذكرالغيبةمدة السفر.. ‏ “8 
4 اختلاف المتأحرين فى أنه هل يشترط ذ كر النسب إلى آخره.. ‏ م؟ 
كتابة القاضى الكاتب فى الكتاب اسماء الشهود الذين شهدواعنده ‏ »” 
5 الحلف فى جميع ذلك على البتات موبسة سو ا 1 
١7‏ القاضى الكاتب يذكر فى الكتاب اسماء الشهود الذين اشهدهم على الكتاب 2 5”؟ 
64 إذا انتهى الكتاب إلى المكتوب إليه ماينبغى للمكتوب إليه .. 554 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى :"05 فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
8 المكتوب إليه يأحذ الكتاب من غيربينة د ا 1 
سماع البينة من غير حضرة خصمه اع ا م يا 5118 
0 وصول الكتاب إلى القاضى ينبغى للمكنوب إليه أن يسأل الشهودعن القاضى الكاتب 2 ه١”‏ 
5 إذا قبل القاضى الكتاب ماذا يصنع؟ اك ع ا 01 
إذا جاء الرحل بكتاب فى حق ما ينبغى للقاضى اي 1101 
615 سماع القاضى البينة على الوكالة ات 1 
16 قبول القاضى الكتاب وفتحه أتى به بجميع الشرائط الا 
045 مجئ المدعى بكتاب القاضى إلى القاضى المكتوب إليه واحضار خصمه 5710 
7 رجوع الخصم إلى بلدة القاضى الكاتب امو 010 
مجىئ رجحل بكتاب قاض وقوله أنا وكيل فلان بإيتاء هذا 0 رن 
8 توكيل المرأة غائبا واشهاد الشهود بذلك 000000000 
وقوع الدعوى فى العقاروطلب المدعى من القاضى أن يكتب إليه بذلك ‏ 57/6 
0١‏ امتناع المدعى عليه عن التسليم فالقاضى يسلم بنفسه ا 11 


5 إيراد المدعى قضية القاضى المكتوب إليه إلى القاضى الكاب ‏ 5598 
١١7‏ صورة ذلك إذا كان لرجل بخارى عبد آبق إلى سمر قند فانظر إلى صورتها 78" 
65 قبول القاضى شهادتهما وثبوت عد التهما عنده 0 شرف 
65 قبول المكتوب إليه الكتاب والختم ان 
5 موت القاضى الكاتب قبل وصول الكتاب إلى المكتوب إليه "١‏ 
0 موت القاضى الكاتب فى هذ الحكم, وأماعزل القاضى الكاتب لم يضرالمدعى 2 "١‏ 
4 مجئ الرجل بكتاب القاضى إلى قاض آخر فلم يجد خصمه ثمة' ”““؟ 
١698‏ قول المدعى للقاضى الاول أنى أجد من الشهود إلى بلد الخصم شرف 
قول المدعى للقاضى الأول اكتب إلى قاضى مرو وإلى قاضى نيسابوي ١77‏ 
١‏ دعوى الرحل على آخر مالا وأقام البينة ثم هرب المطلوب... ‏ ”57 
إرادة القاضى الكاتب أن يكتب ثانياً قبل ردّ ذلك الكتاب عليه م١‏ 
٠٠‏ كتابة القاضى لرجل ادعى دينا على غائب ادا ا 11 
٠ 4‏ الكتاب بحق رجل على رجحل وحضور الخصم الذى أحذ الكتاب عليه  .‏ 577 


الفتاوى التاتارحانية أدب القاضى جه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
عدم قبول كتاب قاضى رستاق أو قرية وعدم قبول كتاب عاملها ‏ 584 
7 فى يد رجحل أمة وأقام الآخر البيّنة أنها له وقضى بهاالقاضى... ٠.‏ 5+4 


7 دعوى الأمة حرية الأصل بعد ماأقرت بالرق 0 
إيراد رجحل كتاب قاض على قاض بحق ون 
89 ورود كتاب قاض على قاض بشىء لا يراه هذا القاضى 00 نون 
إيراد رجحل على قاض كتابا من قاض بحق وفى الكتاب اسم. ‏ ه“؟ 

المدعى عليه ونسبه وصناعتة ع لا الا نلا لو 1 
0١‏ قول المطلوب أنا أقيم البينه ا ا 


5 قول الخصم أنا فلان بن فلان والقاضى المكتوب إليه لايعرفه ‏ ه“؟ 
0 إذا لم يانه الكتاب من القاضى لكنه أتاه رسالة من القاضى مع رجحل 575 
4 التقاء قاضى كرخ وقاضى حران فقال أحدهما للآخ ر أن يعمل بقوله ‏ 57 


6 فى يدرجل دار فى بلدة فادعى إنسان أنّ الدار ملكه ات 1 
015 دعوى الدار فى يد آخر أنه اشتراهامن امرأة قدماتت ان 
7 لرجل على رحل غائب مال مؤجل سأل من القاضى أن يكتب له “” 
4 دعوى المطلوب أن الطالب قد ابرأنى 17 
8 دعوى الإبراء أو الاستيفاء 0 
فى دعوى الإبراء على الغائب مسألتان أخريان فانظر 1 
0١‏ الالمسألة الثانية مسألة الطلاق فانظر إلى صورتها 1 
05 حضورالمدعى والإبراء بين يدى القاضى م 
07 إرادة القاضى أن يكتب بعلمه 0 0ااان 0 
645 توكيل الرجل رجلا بالخصومة فى دار فى غير مصره بقبضها أو 
احارتها وإرادة كتاب القاضى ا ا 
6 توكيل رجحل ذكرانه فلان بن فلان إشارة إلى أن توكيل الغائب صحيح 57/2 
5 توكيل المرأة بمهرها ونفقتها والطلب من القاضى كتابا 1 


7 مجئ رجل بكتاب القاضى والقبول أن يسمع القاضى شهادة الشهود ‏ 578 
توكيل رجحل رحلا بالخصومة فى عيب خادم 000 ابرض 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى 1ه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
49 كتابة الخليفة إلى قضاته إذا كان الكتاب فى الحكم بشهادة الشاهدين  54٠‏ 
مجئ رجل بككتاب قاض إلى قاض وقبول المكتوب إليه الكتاب 


وشهادة الشهود على الكتاب 000000021218 0 0 0 0 000 
7١‏ إنكارخحاتم القاضى الذى على الكتاب ا ا 
02 طعن الخصم فى القاضى الكاتب أوفى الشهود مخ وي 1 
3١٠١‏ غلبة الخوارج على بلدة والاستقضاء عليها وكتابةهذا القاضى 

إلى قاضى أهل العدل وكالماما لوطو اا و لاا 
5 سماع البينة والإقرار والكتابة بذلك إلى القاضى ا 

الفصل الخامس والعشرون فى اليمين او 
0 وجوب العلم بأن الاستحلاف فى الدعاوى مشروع اس ا 
0*5 شكوك الرحل فيما يدعى عليه ينبغى أن يرضى خصمه بشىء 2 “4"_ 
07 لايستحلف بدون طلب الخصم 0131 0000 0 
دعوى المدعى عند القاضى فعلى القاضى أن ينظر فيها 1 
١01‏ طلب يمين الخصم وقال لى بينة غائبة 11 
بيان صفته هل يكتفى بذكر اسم الله 5 
143 الخلظ:بضفات الله و أشماءة اا 0 
5 القضاة يختلفون فى كيفية التغليظ وصفته الوقن 
١4‏ ارادة التغليظ على اليهودى يحلفه باللّه الذى أنزل التوراة على موسي ه4١‏ 
١٠5‏ غير اهردق اضر الى ميعجلك بالله ااام علدو اليف ا 01 
١‏ بيان كيفيته إذاأوقع الدعوى على فعل المدعى عليه ا 
5 التحليف على فعل نفسه على البتات ا ا 
٠0‏ وقوع الدعوى على فعل المدعئ عليه من وجه لل 5417 
4 المسألة على وجوه ثلاثة فانظر إليها ز ز[ ز ز 0 0000| 
8 بناء الدعوى على السبب 0 0 
.ثه. ١‏ مسألة دعوى الوديعة والعارية 5 


00 إنكار المدعى عليه السبب ا‎ 0١ 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى ١ه‏ فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
لاه. ١>‏ دعوى المدعى مالا مطلقا ودعواه مالا بسبب يحلف على المال. 566 
05 الدعوى على رجل حقا والإرادة أن يحلفه الطالب والمطلوب مظلوم .ه؟ 


4 التحليف فى الوديعة والوديعة ليست بحاضرة ماح ا دقار 
هه الدفع إلى آخر مالا ثم الاختللاف ا ا 0 
57 دعوى الدار فى يد رجل وانكار المدعى عليه وطلب المدعى يمينه ‏ .٠ه"‏ 
07 دعوى العبد العتق على وحهين فانظر 111 
0 دعوى الرجل جارية أوغلاما أوعرضا من العروض امام دا 
8 بيان القيمة ليس بشرط ولكنه أحوط 0 ا 00 
دعوى شراء ضيعة وتبيين حدودها 1 
١‏ دعوى المرأة على زوجها أنه طلقها وهو على وجوه رون 
5 دعوى أمة على مولاها أنه أعتقها والاستحلاف ا 1 
كل شئ يحتمل الزوال والانقطاع “1 
14 دعوى عين فى يدرجل قول المدعى عليه ميراث فى يدى....  ١54‏ 
6 فى يد رجحل عبدوا دعاه رجحل آ حرو أقام البينة ا 
١ 5.55‏ دعوى امرأة على رجحل نكاحا أو عكسه» فاعلم أن الاستحلاف 
لايجرى فى الأشياء السبعة مالعا واو او الو ا 
01 انظر إلى الاشياء السبعة فو دع ال أ اخ نو ل ا م 198 
الالدعوى على ولى صغيرة أنه زو جها منه وأنكر الولى فالقاضى لايستحلن هه" 
8 مسألة الاستحلاف فى النكاح باطط وا اام اوساو 1 
كيف يستحلف فى هذه الأشياء بدون دعوى المال 0 
١‏ الدعوى على رجل أنه زوج ابنته الكبيرة وأنكر الاب ا 
صورة ماذكر فى السير إذا انتتهى عسكر المسلمين إلى مطمورة اوحصن 2 ٠ه"‏ 
007 مسألة الاقرارفى النسب والإنكار فيه 0 
١5‏ وفوف الرحل عجرا عق ربل كج او اط كاه الو وو لم1 
5 دعوى رجل على رجل إجارة ضيعة أودار أوغيرها اي ار 


5 الالمسألة فى الإجارة فيستحلف باللّه 0 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى 0/١‏ فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
/ا/ا. ١>‏ دعوى المدعى أجرة الدار وجححود المدعى عليه 000707001 0 0 إن 
دعوى المرأة على زوحهاأنها سألته أن يطلقهافقال لها أمرك بيدك ‏ وه" 
49 دعوى المرأة أن الزوج حلف بطلاقها ثلاث ا ل 
6 دعوى المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثاً وهوينكر و اه 
0 دعوى المرأة الايلاء على الزوج لدما را اع 1 11010 


533 . 'دعؤى رج يع رحل أنى اشتريت ملف أمتلك وادكر المدعى عليه‎ ١3: 
"5١ دعوى الرجل أنه اشترى من رجل داراً بالف درهم وقدمه إلى القاضى‎ 08 


645 دعوى المدعى أنه اشترى وأنكر البائع 11 
هلل ١>‏ استصناع الرجل قانسوة أو فا وجاء به العامل مفروغا عنه فقال الآمر ليس هذا اا 
١045‏ دعوى رجل سلعة فى يد رجل آخر فكيف يحلف بالله 37 


"> 2 إحالة الرجل غريماً من غرماءه على رجل ثم المحتال له قدّم المحيل إلى قاض‎ ١0 
57  نالف دعوى الرجل على رجل أن عليه الف درهم باسم رجل يقال له فلان بن‎ 
514  ....هقتعأ موت رجل ولم يترك عصبة وادعى رحل أنه كانت‎ 8 
”"4  ىضاقلا دعوى رجل على رجل أنه استهلك مالى وطلب التحليف من‎ 
فى يد رحل ضيعة وادعى آخحرأنهاله وقال ذواليد هى لابنى‎ 0١ 


الصغير هل يستحلف المدعى عليه ل 
6*5 فى يد رجل دار أو أرض فقدمه رجلان إلى القاضى وادعى كل واحد 
هنيما أنه اشفرى من لذئ اليديكذا ا واو رخ و 1107 
فى يدرجل دار أو أرض وقدمه رجلان إلى القاضى وادعى كل واحد 
منهما صاحب اليد وهبه له وسلمه إليه ل ا 717191 
65 دعوى رجل داراًفى يد رجل أنه اشترى داراًفى موضع كذا وبين حدودها  ١75‏ 
95 موت رجل وادعى رجل ان الميت فلانا اوصى إلى ل 
١05‏ شراء الوكيل للم ؤكل جارية شراء صحيحاً ثم وجد الوكيل بالجارية 55 
عيبا ومؤ كله غائب هل يردها على البائع 007 


7 امرأة بالغة فادعى الزوج أنه زوجها بامرها ورضا ها فانكرت المرأة 555 
4 دعوى المشترى على البائع الاقالة كاذباً 0 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى 5ه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
8 فى يدرجل دار يزعم أن طائفة منها له فادعى رجحل لنفسه فيها حا 571 
٠‏ دعوى رجل على رحل عينا أودينا والمدعى عليه ينكر ذلك والمصالحة ‏ 10" 

على أن يحلف المدعى عليه 00 
١‏ لرجل على رجل مال مؤجل وقدمه القاضى قبل أن يحل الاحل ‏ 17”” 
؟ ١5٠.‏ لرحل على رجحل ألف درهم نسيئة فأرادأن يحلفه بها عند القاضى 8 


٠0‏ اخحتلاف المشايخ فى التقدير بالثلاث فى عرض اليمين باد 
5 عرض القاضى اليمين على المدعى عليه ولم يحلف لوصرح بأنه لاا يحل 507.١‏ 
6 استمهال القاضى المدعى عليه يومين أو ثلاثة ا 
5+5 عرض القاضى على المبدعى عليه التمين فى المرة الأؤل 131 
7 انكارالمدعى عليه دعوى المال وعرض القاضى عليه اليمينت  "7١‏ 
تبين أن النكول حقيقى وحكمى فانظر 0 000 
59 دعوى رجل على رجل مالآ عند القاضى فلم يقرولم ينكر ١7١  ...‏ 
ب" .غوطن اليم غزليه اذك مرانث: و القظباء عليه بالنكول دن 
0١‏ علم القاضى أن بلسانه آفة يامره أن يجيب بالإشارة مما با 1311 
5 القول للناطق قل بالله مالهذا عليك ا كا 111 


إن كان المدعى عليه أصم مع كونه أخرس فما هوالحكو؟ . “07؟ 
14 فى يدرحل عبد ورثة من أبيه وادعى رجحل آخر أن هذا العبد عبده +0#” 
65 دعوى رجل على عبد محجور عليه مالاأوحقا من الحقوق. +07؟ 


657 وقوع الدعوى على عبد مأذون له فى التجارة ا 
وقوع الدعوى على صبى محجور عليه ساس سيو خا 
6 دعوى رجل على رجل أن عبده الصغير أتلف عليه شيئا 11 
8 وقوع الدعوى على صبى مأذون وإنكار الصبى “اا 
إقرار الصبى المأذون بدين التجارة ا 


١١‏ دعوى رجل عبداً فى يدغيره فقال صاحب اليد: العبد لفلان الغائب ه0؟ 


5 فى يدرجل أمة أو عبد أو عرض وجاء رجلان وادعئ كل واحد منهما أنه له 075؟ 
207 إذا حلف لهما فى هذا الوجه برئ عن دعواهما وهذ اعلى ثلاثة أوجه فانظر ‏ 775 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى اه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 


4< دعوى رجل على صبى ماذون مالا فانكر الصبى ففيه الاختللاف ‏ 717 
6 اللعوى على الصبى أوالمجنون مالا وله أب يحضرالصبى ويدعى على ايبه بخصومته ‏ 511 
5 دار فى يد صبى يدعى رجل أن أباه غصبها منه 1 
2527 دعوى رجل عينا فى يد رجحل وادعى استحلاف المدعى عليه ١7/‏ 
دعوى رجل دارا فى يدرجل ولابينة للمدعى هل يحلف المدعى عليه على البتات 2 08" 


8 دعوئ رخل على نيت ديناً وأنكر الورثة ا 
شراء العبد المأذون فى التجارة حاريه ووطئها ثم استحقت من يده 50/94 
١‏ الإقرار بمهر امرأة أو الإقرار بالجناية هل يؤاحذ به للحال  ....‏ 79” 


5 هل يصح إقرار المأذون بوطى الثيب بعد ماوردالاستحلاف. 5/٠١‏ 
6 تتقديم الرجل رجلا إلى القاضى وادعى عليه ألف درهم وأنكر المدعى عليه 5/٠١‏ 
4+ القول الصحيح أنه يحلف المدعى على دعوى البراءة بادا ا 
دعوى رج على رجل مالا فقول المدعى عليه أن المدعى أبرأنى عن هذه الدعوى ١١‏ 
5 قول المدعى عليه فى دعوى المال وسائر الحقوق من القصاص 


والسرقةلاأقرولا أنكر 1 
١٠١”‏ ل ل 31 فر اا ا 1" 
دعوى الجناية على الحر 0000000 00 


علطي .إن كاقف الحارة لثما دوث القن عدا لوحب القصاف ل ند ابر 


0١‏ دعوى الشفيع أنه بلغه الخبر وطلب الشفعة طسوو لاا 
65 توكيل الرجل رجلا وطلب شفعته وو سوا ممم 1 
١13‏ المخيرة بخيار البلوع بمنزلة الشفيع فى طلب الشفعة 17 
64 دعوى المرأة على زوجهاأنه آلى منها ومضت أربعة أشهر... 5/"” 
5 دعوى المرأة على زوجها نفقة العدة وأنكر الزوج ا 
١١+‏ خروج المرأة حاجًٌا والدحول على القاضى فادعت على زوجها 

نفقة العدة وأنكر الزوج ا اا 0 


77 نخلع المرأة من زوجها بالمهر وجحود الزوج ذلك اا 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى 5ه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
4 دعوى الرجل على رجل أنه خرق ثوبه ا 1 
68 دعوى الرجل على رجل أنه وضع على حائط نحشبا وأحرى على 

سطحه ماءً هذا مسألة الخشب على الحائط 0000 
دعوى مسيل الماء فى دار رجل فكيف يأمره القاضى ا 
١‏ دعوى رجل طريقاً فى دار رجل فيكف يأمره القاضى 000 
5 دعوى رجل مسيل ماء فى دار رجل وطريقاً فى دار رجل فكيف يشهد 

الشهود ويقضى القاضى؟ وب 0‏ 0 0 0000000 


358 هيزاب رخل فى ذاررجل قمتعه حاحب الدارعن تشييل الماع . ٠‏ 7 ؟ 
4 دعوى رجل على رجل أنه شق فى أرضه نهروساق الما فى أرضه كيف بأمره القاضى 2 ١/5‏ 
66 دعوه رجل على رجل أنه كسرإبريقله من الفضة ماف 04 
5 دعوى رجل على رجل أنه حفر حفيرة فى أرضه وأنه أضرذلك بأرضه 4/؟ 
١7‏ رفع تراب من أرض إنسان وكان ذلك موضعالاتراب فيه قيمة ضمن قيمة التراب 0 59٠6‏ 
4 دخول الماء فى أرض رجحل واحتماع الطين فى أرضه بذلك. 2 51١‏ 
8 دعوى رجحل على رجل انه نقض حائطه وأراد استحلافة 1 
١5150‏ دعوى رحل على رجحل أنه ذبح شاته أو بقرته أو فقأعين عبده 501١‏ 
١‏ دعوى رجل على آخر الف درهم وللمدعى عليه عند المدعى رهن بالمال  "94١‏ 
+ هبة الرجل ثوبه من رجل أوعبده وأقرأن الموهوب له قبضه فى المجلس "5١‏ 
6 وعلى هذاالاختلاف شراء شىء وإقرارالمشترى بقبض المشترى 


فخمسة مسائل على هذه الطريقة فانظر إليها ا 
4 الاحتياط فى أذ المسائل التى يتعلق بالقضاء بقول أبى يوسف ”8” 
5 تواضع الرجلين أن يظهرالبيع تلجئة ا 


57 أربعة أشياء يستحلف القاضى الخصم قبل سوال المدعى فانظر إليها 597 
0١‏ خحمسة نفر يجوز للقاضى تحليفهم من غير سوال المدعى... ١98‏ 
312 شواء رودل من رجا عدا ذو لدع باهيا 0 
١8‏ وديعة مال اليتيم ثم دعوى المودع الرد على القاضى 0 
١+‏ مسألة السكة غير النافذة يدعى رحل فيها طريقا ان 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى إذرك فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
07١‏ دعوى رجل على رجحل وحلف بالطلاق مس11 
دعوى رجل على وارث رجل مالا وأخرج صكا يإقرارالمدعى عليه ١44‏ 
١107+‏ دعوى رجل على امرأة مخدرة أو مريض مالا وطلب يمين المدعى عليه ١140‏ 


5 لرجل على آحر ألف درهم فأقربهائم أنكر الإقراربها 1 
5 مات رجل وله على غيره ألف درهم فقدم ابن المبت الغريم إلى القاضى 595 
5/ا١1 ١١1‏ طلب المدعى يمين المدعى عليه ااا 


7 عين فى يد رجل ادعاه رجلان على حدة فحلفه القاضى فنكل ‏ ه85" 
5178 دعؤى الرجلين عيداً فى يد رجل يقول كل والحد أنه ملكن .را . هوم 
848 دعوى رجل على رحل ألف درهم وأقرهذه بينى وبين فلان. ‏ 595 


٠‏ دعوى رجل على ميت مالا فله أن يحلف الورثة كلهم “ا 
0 دعوى رجل حقا من ش ركتهما حتى توجه اليمين ا 
5 وحجوب العلم بأن الحدود أنواع فانظر إليها 1 


دعوى رجل على رجل أنه قال له يامنافق يازنديق فما هوالحكو؟ 591 
65 دعوى رجحل على رجل أنه غصب منه ثوباً وإقرارالغاصب بذلك ١1/8‏ 
5 اتغتصاب رجل أرضا أوداراً فأراد المغصوب منه استرداد الغصب 5988 
65 اشتراك الرجلين على أن مااشتريا اليوم أوهذا الشهرأوهذه السنة 

فهوبينهما فهل هو جائز؟ ع 11 
١51 4/‏ فى يد المشترى جارية فخخاصم البائع فى الشجة التى بها فكيف يحكم الحاكم ؟ ا 
فى يد رجل غلام أوجارية أو عرض فقدمه رجلان إلى القاضى وادعى 


كل واحد منهما أنه اشتراه ا 
89 دعوى الرجلين على امرأة نكاحا وقد ماها إلى الحاكم واقرت بالتكاح لأحدهما  "٠١‏ 
دعوى كل واحد منهما هبة العبد أوالأمة تلك 


8.١  ؟ىضاقلارمأي دعوى الرجلين عينا فى يد ثالث إن غصبه صاحب اليد فكيف‎ 0١ 
م.١‎ 2 مات الرجل وترك ابناء عبداً فادعى رجحل أن هذا العبد أودعه عند الميت‎ 5 
تزوج رجل امرأة وابنتها فى عقدين 0 اليس‎ 
"١7  ىضاقلا فى يدرجل غلام أوجارية وادعى رحلان فقدماه إلى‎ 64 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى ا[ذات فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
65 هبة الارض من ميراث أبيه ثم جاء ت امرأة المت فادعت على الموهوب له 07م 
57 دعوى رجل على رجحل ألف درهم فاقر بها ثم أنكر إقراره.... ‏ .م 
7 تقديم الرحل رجا«إلى القاضى وادعى شراء الدار ا 
دعوى رجل على رحل أن فلانا الميت أوصى لوو اك 
8 2تتقديم وصى الميت رجلا إلى القاضى وقال أوصى الميت إِى وإلى هذا الرجل  7١4‏ 
٠٠‏ تحليف الرجل بعتق عبده لايزنى ابدا فقدمه العبد إلى القاضى ‏ 4." 
١‏ شراء رجحل من رجحل حراب هروى بمائة درهم وقبضه المشترى "١4‏ 


إقرار الرحل عند القاضى أن لفلان علىٌ ألف درهم 1 
0 إقرار الرحل وديعة الف ثم أنكر المقر اام ل ل 0 
5 رجل له على رجل مال إلى أجل فقدمه إلى القاضى قبل محل الاحل ‏ 5." 
ه.؟ ١"‏ دعوى المشترى على البائع الإقالة كاذباً 1 
]20 دعوى الرجل عينا فى يدرجل وأراد استحلافه وقول صاحب اليد هذا 

العين لفلان الغائب عا ل اللملطاة لاه لازن 001/8 


7 صورة مسألة الوقف دار فى يد رجل ادعى رجل أنها ملكه... ‏ .»م 
دعوى رجل عن تركة ميت دينا وقدم الوصى إلى القاضى 7١7  ..‏ 


89 إعارة رجحل دابة من رجحل أووديعته إِيّاهُ فهلكت فى يده 8 
٠‏ فى يدرجل عبدوا دعاه آخر وأقام البينة ااا ا و ل 
0١‏ أذ رجل من رجل مالا وقال كان لى عنده امطط ةو ل 
5 إدانة رجل مال غيره وادعى المديون أن رب المال أذن له فى الادانة 34.»م 
1 دعوى ابنه أن جميع ماكان فى بيتنا ملكى موف 1 


615 مدعى دار فى يد رحل ولا بينة له وأراد أن يحلفه على البتات ‏ 9.», 
1 دعوى رجل على اح زآبة ضمت لى عن فلذن كذا درهما > يم 
١57‏ شراء رجل من آخر جارية أوشيئا ثم ادعى آحر أنه اشترى ذلك من البائع قبله 2 "٠١‏ 
الفصل السادس والعشرون فى إثبات الوكالة والوراثة وإثبات الدين "١١‏ 
7 لتقديم رجل رجلا إلى القاضى وادعى عليه ألف درهم باسم رجحل ,"١١‏ 
> هذه المسألة على وجهين إن أقام بينة على الو كالة * 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى 0 فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
89> نظير هذا ماقال أصحابنا فى رجل ادعى أن فلان بن فلان وكله بطلب كل حق له 7١م‏ 
جاء رجل إلى القاضى وأحضرمعه رجلا آخر فادعى أنه وكيل فلان 

الغائب بقبض الدين 000001 0 اا 
0١‏ دعوى رجل عينا فى يدرجل أنه ملكه فمايأمره القاضى 511 
5 توكيل رجل رجلا بالخصومة فى كل حق له على الناس فاحضرالوكيل رجل 2 "١4‏ 
١٠57+‏ فبعد ذلك المسألة على وحوه فى تزكية البينة فانظر إليها .... 8١4‏ 
4 3 تقديم الرجل رجلا إلى القاضى وقال إن أبى مات ولم يترك وارثاً غيرى 

وله على هذا كذا من المال فالمسألة على وجهين 1 
65 تقديم الرحل رجلا إلى القاضى أن أبا هذا قدمات ولى عليه ألف درهم "١5‏ 
”© منادعى دينا فى تركة الميت وأقام بينة هل يحلفه القاضى على الاستيفاء ,"١5‏ 


17 انكار الابن الدين ووصول شيء من التركة 06 
١‏ الإقرار بالدين والموت وأن هذه الألف تركة إلا أنه أحضر جماعة وقال 
هؤلاء إخوتى فهذه المسألة على وجحهين ا ا + 111 


9+ مات رجل فااعى وارثه على رجل أنه كان لابيه عليه الف درهم وكان ميرائأله ‏ ١م‏ 
٠‏ 7ققرار المديون بالدين وادعى أن الأب قد قبض منه الدين  ....‏ 818 
١ه‏ مات رجحل فجاء آخر وادعى أنه وارث الميت ا ا 
اأدعى أنه ابن الميت أوأبوه وأقام الآخربينة أنه أحوالميت فماهو الحكم. "١9‏ 
١7‏ امرأة أقامت بينة أن قاضى بلدة كذا قضى بأنها وارثة هذا الميت 

وجع لكل الميراث لها سسسب ا اسا اووس ل 
١+‏ هبة الرحل أرضامن ميراث أبيه» وادعت امرأة الميت الموهوب له .”»م 
دعوى رجل على ورثة الميت دينا على الميت» وقال إنه أقربذلك فى حياته 2 ١7م‏ 
١١‏ دعوى رجل دارأفى يدرجل أنها كانت لأبى فلان مات وتركها ميراثا ينى وبين اختى 2 ١9م‏ 
57 إرادة من له الدين المؤحل إثباته 000000 
دعوى رجحل على آخر عينا فى يده وقال كان هذا ملك أبى.. ١”»م‏ 
8 وقوع الدعوى فى دارفى يد رجل بسبب الميراث وطلب من القاضى ‏ ١م‏ 
الكتابة بحدودها كلها وحقوقها وكتابة مرافقها ا 01 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى 05 فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
0١‏ الكتاب بكل حق بها داخل وخارج منها لام 101 
5 الكنيف والظلة والمربط والمطبخ تدحل فى دعوى الدار من غير ذكرها ١١م‏ 
174 كتابة أسامى الشهود دوأنسابهم ومساكنهم م 


15> شهادة شهود المدعى وسوال القاضى هل كانوا يعرفون فلاناء 8754 
5 الالشهادة أنها فى يد المدعى عليه هل يسألهم القاضى عن السماع 2 5١م‏ 
657 قول الشهود نشهد أن الدار التى بالكوفة فى بنى فلان ا 
17 إحداها هذه و جوابها أنه ذكر فى بعض الروايات معنو 10 
© اللمسألة الثانية قول الشهود نحن نعرف الدار ونشير إلى حدودها ه”», 
5548 المسألة الثالثة قول الشهود نحن نعرف أن هذه الدار ميراث لهو لاء الورثة “”؟»م 
دعوى المدعى دينا دراهم أو دنانير بعد سوال المدعى 0 
0١‏ دعوى الدارأوالثوب أوغير ذلك من العروض ونفاذ القضاء بماثبت له ”م 
5 دعوى رجل على رجل أن له على فلان ألف درهم دين وأنه مات قبل أن يؤديها إليه ‏ 71" 

الفصل السابع والعشرون فى الحبس والملازمة اوس ا 
55 مجئ رجل برحل إلى القاضى والإثبات عليه ماله ببينة ا ا 
4 تقديم الرجل إلى القاضى الرجل وعليه دين أقربه هل يحبس القاضى؟ 714 
كل دين لم يكن أصله مالاً كالمهر وبدل الخلع فلمن القول فيه؟ 4م 
القول فى العتاق فى أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك.. ‏ .“ام 


07 ضمان العتق صلة والأقوال فيه ا 
مسألة الحبس فى الديون كلها ما كائنا من كان من أخ أوحال ‏ ا"م 
8 علم الحبس إذالم يكن له أب أووصى ا 11117 
هل يحبس العبد لمولاه 00000111 0 0 000 
0١‏ هل يحبس مولى المكاتب للمكاتب ما ا 0 
5 هل يحبس فى الحدود والقصاص إذا قامت البينة 0 رول 
577 حبس الدعارين الذين يخوفون على المسلمين وأهل الفساد ‏ “م 
حبنين كفيل الرخل بأمرة بالمال 0 


65 حبس رجل فى دين ويطالبه الآخر بالدين 0 


الفتاوى التاتارحانية أدب القاضى اقلت فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
5 حبس الرحل فى الدين شهرين أوثلاثة ل 
551 هدة الحيس ثلاثة أشهر أوسقة أشهزر ا ل 1 
04 الخبر عن يساره قبل الحبس بخبرواحد عدل أو إثنين ا 
8 السوال من القاضى بعد ماحبسه احتياطا و 1 
تفسير الملازمة أن يد ورمعه حيث دار 0 
١‏ العجز عن الملازمة اختيار بعض القضاة الحبس 1 
5 موسرلا شيىء له وعليه دين عن وا 
الملازمة تضر لعياله وهو ممن يكتسب فى سقي الماء 01 
45 عمل الملزوم سقى الماء ونحوه ليس لصاحب الحق ا 
1 ملازمة الطالب المطلوب غلامه ا 1 
5< الطالب لايلازم المطلوب الليالى ا 
7< ملازمة المرأة غريمها 008 0 00 ا 
> كيفية الشهادة على الإفلاس اسار مالالا نات ال ل 
8 7ققامة المديون بينة اليبسارو صاحب الدين بينة العسار ا رضن 
موت الرحل فى ورثته صغير و كبير وللميت على غيره دين ١91‏ 
١‏ عدم خروج المحبوس فى الدين من السجن او ل أ 
61 الالمحبوس فى السجن إذا جن لم يخرجه الحاكم من السجن 88م 
7 الايخرج المحبوس للمعالجة من السجن ا 
45 ممانعة المحبوس عن وطى الحرائر والإماء 00 
١1‏ ينبغى أن يحبس فى موضع وحش لا يبسط له فراش ا 
1 لاس القاضى أن سيرب تحير سا ف كين 0 
7 قول المدعى لااقرولا أنكر إن حبسه ا 
الخوف على المحبوس أن يفرمن السجن ا ل ا 
889 متناع المحبوس عن الدين فى قضاء الدين وله مال من جنس الدين.. "4١‏ 
الثياب للمديون يلبسها ويمكنه أن يجرى بدون ذلك ا 


0 المديون إذا وجد بدينه الى أحل و ايت 101 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى هه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
5 عن عمر بن عبدا لعزيز ثلاث روايات فى مسألةأداء الديون  ..‏ غم 
774 وضع الرهن على يد رجحل وأمر ببيعه والراهن غائب ل 17 
64 موسرعليه دين وله دين على ملئى هل يجبر الحا كم الموسر. 47" 
هو حبس رجل غربمال عليه ثم غاب واس ووو ا 
5 حبس القاضى رحلا بدين رجحل وغاب الطالب 0 
07 حبس رجل فى الكفالةبنفس رحل والمكفول بنفسه غائب ١44 ٠.‏ 
4 بيع أمين القاضى عروض المديون فى دينه 0 
8 قاض أوأمينه باع عبداً للغرماء وأحذ المال 0000000 
الفصل الثامن والعشرون فيما يقضى به القاضى ويرد قضاءه ومالايرد هع" 
٠‏ مايجب اعتباره فى هذا الفصل شيئان فانظر إليهما 1 
١1١‏ شراء رحل من آخر جارية ولم يقبضها لعو مفااه ال وعك -1100 


5 قبض المشترى الجارية من البائع ثم استحقها مستحق بالبينة ‏ 45" 
١٠0‏ لوكان البائع لم يرد الثمن ثم خاصم المشترى القاضى هل فسخ العبد ‏ 45" 
جحود المشترى شراء الجارية وعزم البائع على ترك الخصومة ‏ 45" 


شراء ربخل من اشرعيدا يفائة ديدار وبيعة مزه عدر 000 
١5‏ شراءرجل من آخرغلاما واستحق من يد المشترى بالبينة بعدنقد الثنمن ‏ 417" 
7 برهن الريد من اخز ويدار 0 


الفصل التاسع والعشرون فى بيان ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء حك ١‏ 
8 ادعئ رجل عبد فى يدرجل وأنكر صاحب اليد فباع صاحب اليد من رجل ‏ 48م 


000 إقامة البينة على إقرارالمدعى 1 اا‎ ٠ 
شهادة رجل واحد على صاحب اليد ثم حضر المشترى فأقام المدعى شاهداً آخر 43م‎ 6١ 
فى يدرجل عبد وأقام رحل آخربينة أنه عبده ل را‎ 5 
اإعادة مدعئ 'الشراء البيتة على رب العبيد ل‎ . 81+ 
0000 0 0 ثلاث مسائل: إحداها مدعى الشراء‎ 0351 


١1‏ ثانيها إقامة المدعى شاهداً أو أحداً على الشراء ل 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى لفت فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 

57 اثالثة مدعى الشراء لم يقم البينة على ذى اليد وأقرذواليد لفلان الغائب ٠ه"‏ 

7 فى يدرجل دار وادعى رجل آخر أنها داره وطلب القاضى من المدعى البينة .هم 

فى يد رجل عبد ادعاه رجحلان كل واحد يقيم البينة أنه عبده.... ١هم‏ 

8 فى يدرجل عبد وأقام رجلان البينة كل واحد منهما أنه عبدهما "5١‏ 

5 قول المدعى وهوغيرالمقر له أنااعيد شهودى على المقرله .. ؟هم 
الفصل الثلاثون فى بيان من يشترط حضوره لسماع 


الخصومة والبينة وحكم القاضى وما يتصل بذلك 1 
05 استحقاق العبد من يد المشترى بالملك المطلق 0 
05 شراء الجارية من آحر ولم يقبضها حتى استحقها رجل بالبينة 

فما ذايفعل القاضى؟ اسمس وت ا ا و ده 
١٠7371‏ إرادة الشفيع الأخذ بالشفعة قبل قبض المشترى 18 


٠7 5‏ دعوى رجل نكاح امرأة ولها زوج ظاهرهل تشترط حضرة الزوج الظاهر 54م 
65 تقديم رجل رجلا إلى القاضى وقال: إني زوجت ابنتى هذه من 
هذاعلى صداق كذا 000001012121 0 000 
5 دعوى رجل على صغير شيئا وله وصى حاضر للملا 584 
7< العبد الماذون إذا لحقه دين التجارة وطلب الغرماء من القاضى ببيع العبد ‏ 5ه" 
١‏ شهادة الشهود على العبد الماذون بقتل عمد أوقذف امرأة أوشرب خمر 2 هه»م 
<> شهادة الشهود على صبى مأذون أومعتوه ماذون بقتل عمدأوقذف أوشرب حمر "ه»م 


7 اللشهادة على عبد مأذون بسرقة عشرة دراهم ام ب ا 
5١‏ شهادة الشهود على إقرار المأذون بسرقة عشرة دراهم نم 


الفصل الحادى والثلاثون فى نصب الوصى والقيم وإثبات الوصية عند القاضى -ل/اه؟ 
؟ ١8‏ موت الرجل فى بلدة وترك فيها مالا وورثنه فى بلدة آخرى فادعى عليه قوم حقوقاً ‏ 01م 


١٠١‏ نفقة المرأة إذا مات الرحل ولم يوص إلى أحد ل و الاق 
١*‏ هلاكة الرجل وترك غروصا وعقاراً وعليه ديون وي ا 
وم شراء الوارت لها قن طورته كو جد سعيياً سم له 


5+ نصب القاضى وصيافى تركة الأيتام ع مسي ل 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى أعكاوفت فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 


٠07‏ نصب القاضى متولياً فى وقف ولم يكن الوقف فى ولايته ...09م 
جاء رجل إلى القاضى وقال إن أبى مات وعليه ديون وترك عروضا 


وعقاراً ولم يوص إلى أحد 1 
+ موت الرجل والوصية إلى رحل وأثبت عند القاضى وصايته ٠‏ 751 
5 مات رجحل وأوصى بثلث ماله وبدراهم مسماة لرحل 1 
0١‏ وقرارالرحل بالديون والوصايا ان 
5 الوصى أولى بالتصرف من الجد ل ل 0 
357 دعوى رجل عند القاضى أن ااه فلان بن فلان مات وتركمن . 

الورثةأباه فلانا وأمه فلانة ا ل 7 
54 دعوى رجل أن فلانامات وأوصى إليه بقبض دينه 1 


5 (إقرار الغريم بالموت وإنكار الوصاية والمال يكلف المدعى اقامة البينة ‏ ١5؟‏ 
5 إقرار المدعى عليه بالمال وإنكار الوصية والموت وإقامة المدعى البينة عليهما ‏ 17م 
07 ليس للقاضى ولاية نصب الأوصياء ولا ولاية نصب قيّم الاوقات 117" 


5 قول الرجل إن بلغ ابنى فلان فهو وصى فى كذا 1 
548 كتابة صك الوصاية أوالتولية 00 
6 قول الرحجل لآحرو كلتك بعد موتى يصير وصيا الاين 


الفصل الثانى والثلاثون فى القضاء على الغائب والقضاء الذى 
يتعدى إلى المقضى عليه وقيام بعض أهل الحق عن بعض فى إقامة البينة ١"‏ 
١١‏ اللقضاء بالبينة على الغائب وللغائب لايجوز إلا إذا كان منه حصم حاضر 5”" 


5 اللمدعئ على الغائب والحاضر شيئان اا وال 
١٠6+‏ إذا كان المدعى شيئا ن إلاأن المدعى على الغائب ليس سببا 
لثبوت المدعى على الحاضر و ا 


””“" 0 إذا كان لمدعئ عليهما شيئين والمدعى على الغائب سبب لثبوت المدعى على الحاضر‎ ١775 
"11 فى يدرجل دار بيعت وبجنبها دار فكيف الحكم بالشفعة....‎ 
قضاء القاضى على الغائب من غير أن يحضر من يقوم مقامه.. "م‎ 55 
قول الرجل لا مرأته إن طلق فلان امرأته فانت طالق ا أن‎ 0 
اختلاف المشايخ على أن الإنسان هل ينتصب حصماً عن الغائب فى إبات شرط حقه “م‎ ١8 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى 66 فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
بوه" ١‏ دعوى رجل على أن له على الغائب ألف درهم وهذا كفل لى عن الغائب 31 
اتكفالة رجحل عن رجحل بألف درهم ودعوى الكفيل عن الطالب 2 59, 
لا دعوى رجل على رجل ألف درهم لنفسه ولغائب من ثمن عبدأوثوب 1 


5 إذاكان الدين مشتر كا بين رجلين لابجهة الارث ا 
٠١8718‏ دعوى رجل انا وفلان الغائب اشترينا هذه الداروأقام البينة عليه . . "2/٠١٠‏ 
١5‏ جحود الغائب الشراء بطل نصيبه من ذلك ا 0 


5 دعوى رجل على رجل أنه كان لأبى على هذا الرحل الف درهم وقدمات 2 ١م‏ 
5 دعوى رجل أن له على فلان الغائب ألف درهم وأنكر الكفيل الكفالة ١م‏ 
507 على رجلين ألف لرجل وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم جحد المال "١‏ 
دعوى رجل على رجل أنه وصى فلان الميت وأن لى على هذا المبت كذا ١م‏ 


8 إرادة القضاء على وكيل الغائب أو وصى الميت ل ا 
الكفالة بكل مال على الغائب 1 000 
١١‏ إقامة الرحل البينة أن أباه ترك هذه الدار ميراثاله ولأحيه نا 
55 مسألة الهبة وصورتها فانظرإليها اس لو سي ا 
١307‏ مسألة الرهن وصورتها فانظر إليها و ا 
مسألة الوصية وصورتها فانظر إليها 11 1 10010101 
575 دعوى رجلين على رجحل مالا فى صكُ ا 


٠‏ لوكان كل واحد منهما كفيلاعن صاحبه وكان لحاضر كفيلاً عن لغائب ‏ 5لا 
١7‏ إذا كان المدعى شيئين وما يدعيه على الغائب سبب لما يدعيه على الحاضر 2 ت/ا؟م 


شراء دار وطلب الشفيع الشفعة ااا 
8 © دعوى دينا على رجحل فقضى القاضى بالدين ببينة مان سمو ف 
١٠‏ مسألة الكفالة وصورتها فانظرإليها [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 000 
0١‏ لرجل على رجحل ألف درهم وبها كفيل 0 
دعوى رجل على رجل أنك كفلت لى ماقام ا الاسام ا 
١8‏ دعوى رجل شراء دارمن نفر وهى فى أيديهم 00000000008 
١6‏ دعوى الهبة أو الصدقة أوالرهن من رجلين وأحد هما غائب .... . 1/1" 


5 من غاب منذ سنين ولا يعرف أهو فى الأحياء أم لا وعليه دين وله 
عقار فما هو حكم القضاء ام ا ا ا 


الفتاوى التاتارخحانية أدب القاضى دحت فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
5 دعوى رجل على رجل مالا فما هو حكم القضاء اي 
3 غاب المدعى عليه ومات بعد إقامة البيتة على المذعن عليه ........ الام 
فى يدرجل أمة يقال له عبداللُه فقال إبراهيم لمحمد الأمة التى فى يد عبد الله 

كانت أمتى بعتها منك بألف درهم فووا معد م لام 
١١1‏ دعوع رجل داراً فى يد رجل أنها ميراثاله ولأخيه 0 لان 
١‏ مسألة القضاء بالملك المطلق على ذى اليد بد 0010001 
0 دعوى رجل على غيره أنها كفلت لى بالف درهم ماما 
5< الخصومة بين الطالب والكفيل [ [ز[ز[ز [ ز [ ا 000 


الكفيل والمكفول عنه والطالب غائب ا ل 


64 قول الرجل لغيره أضمن لفلان عنى ثمن بايعنى به ون م 0 
دعوى رجل داراً فى يدرجل أن الدارغصبها إياه لاوا ل ا 
١5‏ رجلان ورثاداراً فباع أحد هما لنصفهائم أقام رجحل بينة أنها داره "١ ٠‏ 
١7‏ دعوى رجل أن ميتا غصب منه شيئا ا ا ل اا 
5١‏ مسألة القئاة فى يدقوم كثير 0 0 10101 
١89‏ شراء رجل من رحل عبداً بألف درهم وأقام المشترى بينة أنه قلأحاله بالثمن  "١‏ 

الفصل الثالث والثلاثون فى المتفرقات ل 
جاء شافعى إلى القاضى وادعى الشفعة بالجوارفكيف حكم القضاء ؟/" 
١‏ مسألة القضاة الثلاثة ببغداد ا ا ا 
قول القاضى لرجل قد ثبت عندى أن هذا سرق سس ال 
2٠0‏ الكتابة فى السجل ببب0000121 0 0 0000 
4 قضاء القاضى بحضرة وكيل الغائب أو بحضرة وصى الميت ... ٠.‏ 14/؟ 
إذا كان للمديون عقار فاضل عن حاجته هل يحبس لبيعه 0 ادال 
5 إقرارالرجل لإنسان بمال وموت المقر 0 00000 
7 حبست المرأة زوجها بدين المهر السو ابنج اوساو ا 
من قال إن تزوجت فلانة فهى طالق ثلاثا فتزروجها ا “ما 


49 اجتماع الغرماء وروافعوه إلى القاضى وحبسوه بديونهم بر 


الفتاوى التاتارخحانية الشهادة لك فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
٠‏ أمرالقاضى بكتابة سجل حجة للمدعى المقضى له م ا 
0١‏ قول رجل لآخرلى عليك ألف درهم 00 
تقمليد السلطان أو الخلفية رجلا للقضاء مف ا 
1 اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما م حا ا 1/1 
5 تزوج الرحل امرأة وابنتهاء فى عقدتين ل 


6 دعوى رجل داراً فى يد رجل أنه غصبها منه فقال صاحب اليد وقفتها على كذا ‏ 8/7 
57 فى يدرجل ضيعة يدعى أنها وقف جده على ابنه وأولادابنه .. /1/؟ 
7 مسألة محضرحكم فيه دعوى فلان للدار عند قاضى العسكر //" 


6 اختصم إثنان من أهل العسكر عند القاضى ا 
8 وكل رجل بقبض حق له 00101011 0 000 
بيع القاضى مال اليتيم بنفسه ل ا د ما 
١‏ دعوى رجل على رجل مالا فأنكر المدعى عليه 1 


5 دعوى رجل دينا على ميت بحضرة أحد الورثة فأقرهذا الوارث ‏ .1" 
5117 مات رجل وله غلام مكاتب على ألف درهم وعلى الميت ألف 


درهم فكيف حكم القضاء؟ ااا ا 
4 دعوى رجل داراً فى يدرحل أنه وهبهاله 1 0000000011 
هوت الريحل وترك ابنيق فقال أخد الابتين مات أب مسلما ... 51" 
54775 مسألة وقفى الضيعة على علماء خواقند 6 

+"/ كتاب الشهادة ا 
7 حقيقة الشهادة لغة وشرعاً ؤآؤزؤزؤز [ ز [ ز[ ز ز [ ز ز ز 00000011 
5 سبب الشهادة نوعان ا ا ا ا ا ا 
589 شرائط الشهادة ف ل او 11 

الفصل الأول فى حل تحمل الشهادة وحل أداء ها والامتناع عن ذلك رض 
تحمل الشهادة على نوعين 1 
0١‏ مسألة الاشهاد على المداينة والبيع اع سا 0 
اتخحتلاف المشايخ فى تحمل الشهادة على المرأة سح و 4 


١588‏ الشهادة على هبة مهرها لزوحها م 


الفتاوى التاتارخحانية الشهادة اذك فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
5 إرادة الرجل أن يعرف المرأة يريد أن يشهد لهاب وكالة تنوم 
1 دعوى الشاهد إلى شهادة وهو فى رستاق 0 ارليل 
5 إخراج الرجل شهوداً إلى ضيعة ا 
١7‏ مسألة إطعام الشاهدين [ز ز [ ا 1 0000 
وقوع الخصومة عند قاض غير عدل هل يسعه أن يكتم الشهادة. ١9‏ 
١١8‏ امتناع الشاهد عن الشهادة اا 0 
طلب الرحل أن يكتب شهادة م 
0١‏ مسألة الكتاب إذالم يكن مكتوباً على الرسم ا 
اشهاد الرحل على صك أو كتاب وصية لتقن 
١447‏ كتابة الرجحل كتاب الرسالة إلى رجحل 00 
615 فى جواز تحمل الشهادة شرط ثمانية أشياء فانظرإليها ا 
5 سماع الرحل إقرار رحل بحق 0 010000 
57 تحاسب الرجلين وحضورأحدهما 0 
7 إشهاد المرأة شهوداً على نفسها بمال ا كي 
أنخذ الرحل سوق النخاسين مقاطعة من السلطان ال 1 
8 جاء رجل إلى رحلين مع أعوان السلطان وأقر عندهما د 4 
إقرار الرحل بين يدى قوم ا 00 
0١‏ شهادة العدلين عند شاهدى الدين ل 
5 إشهاد الرحل على حق لرحل م اع ال الل ل الس ايه 
145 إشهاد الشهود على أصل البيع أو النكاح أوالدين دي 
14 الشهادة على شاهدين الدين 0 0 ا 
5 شهادة الرجلين العدلين عند رجل 11 
57 تزوج الرجل امرأة بشهادة شاهدين على مهر مسمى 006 ل 
7 بيع الرحل أوشرائه على حال فساده كو ووس المي “أده 
شهادة الرحل على ملك دار بعينها ل ا ا 
89 الشهادة فيما سوى العبد والأمة تجو لامو طسوو الك 


إذا رآى عيئاً فى يد إنسان هل له أن يشهد بالملك له اه 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة »2< فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
١‏ لم يشترط هذا لشرط فى بعض هذه المسأل فانظر إليها ا 
5 هذه المسألة على أربعة أوجه فانطر إليها 1 10700 


مح لو رأيت رجلا على حمارهل يجوز لأحدأن يشهد أن الحمارله . 1 
ا لورأى على رحل ثوباً أومتاعاً هل يجوز لأحد أن يشهد أنه له . 11 


6 صب رجل زيتا أوسمناً لغيره وعاينه الشهود فقال الصاب مات 

فيه فارة فلمن القول؟ امك وول بود ةاوشوطعه الو مق ولا ا اق 
35 لوكان فى يد رجحل صبى هل يجوز لمن رآه أن يشهد؟ 00000000 
7 كل أمر ظاهر يجوز فيه الشهادة بالسماع كالموت والنكاح والنسب 4١١‏ 

نوع آخر من هذا الفصل لا ا و اه 1 
4 هل يوجوز الشهادة على الاملاك وأسبابها نحو البيع والشراء.. 

والشهاده بالشهرة والتسامع فى أربعة أشياء فانظر إليها ا 
8 مسألة النسب وصورته ا 
مسألة النكاح وصورته ا 
5١‏ مسألة القضاء وصورته ا 
امسالة الموك ومتورقة 0000 
2437 النسب لا يسعك أن تشهد به اه 
5 لابأس للرحل أن يشهد بالنكاح المشهور 0 
6135 الشهادة على المهر بالشهرة ا 
57 الشهادة على المهر بالشهرة لا تجوز فى قول محمد والشهادة فى الأملاك.. 4١5‏ 
517 شهادة الشاهدين أن فلانا مات وترك هذه الدار ناا 
الالشهادة فى الوقف هل تحل بالشهرة [ [ ز ز [ [ [ [ [ [ 000 
89 الشهادة على العتق بالشهرة والتسامع 00 
شهادة شاهدى على موت رجحل فهى على وجهين م 1 5 
١‏ ههنا مسألة عجيبة لارواية لها فانظر إليها ال 


65 المرأة إذا اخبرت أن زوجها مات فتزوجت ثم اخبرت أن زوجهاحى 4١5‏ 
١5/7‏ جاء خبر موت رجل من أرض أخرى فصنع أهله ما يصنعون على الميت اك 
١65‏ إذا رآى رجلاوامرأة يسكنان فى بيت واحد هل يجوز أن يشهد لهما بالنكاح. 4١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة هء6 فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
6 إذا قدم رجحل من بلد آخر وانتسب إليه وأقام معه دهراً هل يسع 
لأحد أن يشهد على نسبه و ا م “لاا 


15 لوشهدت عنده نسوة عدول أنها امرأته أوابنته وسعه الشهادة.. 4١7‏ 


1 رجحل حضربيعاً هل يحل له أن يشهد بالملك المطلق للمشترى. ‏ 6117 


الفصل الثانى فى أقسام الشهادة وشهادة النساء وف را 
.5 مسألة الشهادة فى الطلاق والعتاق والنكاح وكفالة النفس والإبراء 

وقضاء القاضى وغيرها لمملا اس تا ارو اط ماتيا لات الت لل انو ل ار + 
8 العدد فى الشهادة شرط والحوادث أقسام ثلاثة فانظرإليها ... 418 
لاتقبل شهادة النساء بإنفراد هن 0 
0١‏ هل تشترط لفظة الشهادة؟ سو اس اك 
615 شهادة النساء بإنفراد هن على استهلال الصبى عو ا ا “107 
49 محمسة أشياء تقبل فيها شهادة رحل فانظر إليها اله 

الفصل الثالث فى بيان من تقبل شهادته ومن لاتقبل ل 
45 من لا تجوز شهادتهم أصناف فانظر إليهم د ا ا 010 
65 وجوب العلم أن العدالة شرط للشهادة ا 
357 ارتكاب الكبيرة يوجب زوال العدالة و ا 
١7‏ شرط العدالة أن يجتنب المتشنعات 0 0000 
الاخحتلاف فى تفسير الكبائر والسبع الموبقات ا 


8 ترك الرجل الصلاة بالجماعة هل يكون مردود الشهادة به....  4١5‏ 
٠‏ مسألة الفرائض بعد وحوبه إن كان له وقت معين كالصوم والصلاة 475 


١‏ لاتقبل شهادة آكل الربوا تر اا رو “ا 
؟ 52٠6‏ للاتجوز شهادة مدمن الخمر اشء ‏ مة ل م ا 
00 لاتقبل شهادة المخنث [ز ز ز [ ز 0 0 000 
4 لاتقبل شهادة من يلعب بالحمام ع وك واو ةاوه شع م ا 
لاتقبل شهادة المغنى والمغنية لوس ا 1 


7 هل تقبل شهادة الشاعر؟ ا اس ا ل ا 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة 6ه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
07 لا تقبل شهادة النائحات اجا اموا امس ربد 
.ه5١‏ لا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج 0 0 0 1غ 
89 إن كان الرحل معروفا بالكذب الفاحش لم تقل شهادته “ا 
مسألة شهادة أهل الهواء اا 
0١‏ مسألة شهادة الخوارج والخطابية ا ا 
5 لايجوز شهادة الرحل على الرج إذاكانت بينهما عداوة ا 
551 مسألة شهادة عمال السلطان الع ل مو أ 
5 بشهادة الرئيس والجابى فى السكة أو فى البلدة ا ل 
5 مسألة شهادة أحد المتقاوضين بصاحبه 0 
5 اهسألة شهادة التجيرالمشترك ا 00 
7 مسألة شهادة أحير القاتل على الولى 0 0 000 
مسألة شهادة أهل الصناعات 00 00 
6418 مسألة شهادة صاحب الحمير النخاسين اي 0 
مسألة شهادة الأعرابى والمقطوع يده فى السرقة ا 107 
5١‏ شهادة البخيل هل تقبل؟ ب رد 


”ه5١‏ هل يجوز شهادة من يشتم أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . درت 
١167‏ هل تجوز شهادة المحدود فى الزنا والسرقة والمحدود فى القذف إذا تابوا؟ رتك 


65 هل تجوز شهادة المتهم؟ ا 
ه76 هل تجوز شهادة الأخرس والأعمى والخنثى المشكل ا 
5 للاتقبل شهادة من يدخل الحمام بغير إزار ل 
07> مسألة شهادة ولد الزنا ا 

نوع آخر من هذا الفصل 0007 0 0 
4 هل تجوز شهادة الرحل لمن ارضعته امرأته؟ و 0 
648 هل تجوز شهادة الولد لوالده 0 


هل تقبل شهادة الرحل لمعتد ته من طلاق بائن ودفع الزكوة إليها ”44 
١‏ هل تجوز شهادة العبد والمكاتب والمدبر و 11015 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة 6 قهرسن ينانا المودل الضادى حشر 

نوع ا حرمن هذا الفصل ا 1 
مسألة العبد إذا شهد فى حادثة ا و لا 
١٠07‏ شهادة النصرانى الذى أسلم إذا حُحدٌ حد القذف قبل الإسلام. 645 
05 شهادة الرجل لامرأته اه ا “نماك 
هه ١٠"‏ شهادة الأعمى على شىء عند القاضى ورد القاضى شهادته . 445 
5 شهادة حرين مسلمين فى حق من الحقوق د 1 
٠١7‏ شهادة الوصى للميت بدين أو وديعة ا 00 


4 شهادة الوكيل للم ؤكل بعد العزل لمعمل ملل لم نل ءءء 410 
689 هل تقبل شهادة البائع للمشترى على الشفيع لل لال 441 


ه٠١‏ شهادة القاذف مع نفر يشهدون على المقذوف بالزنا ا 

الفصل الرابع فى الاستماع إلى الشهود وصفة أداء الشهادة 11 
0١‏ شهادة الشاهدين على رجحل بمال ال و تا 
5 إن احسٌ القاضى بخيانة من الشهود لابد أن يفسر 1 
1049 يموق رجل دارا من ستحة أو“ضك ا 5 
١7 5 5‏ وقوع البيع بين رجلين بالتعاطى ووقوع الحاجة إلى الشهادة فكيف الشهادة؟.. . 45١‏ 
65 شهادة الشهود بعين فى يد رجحل ا الخ ا د ترام 
١١5‏ دعوى رجحل على ا خرعشرة دراهم وشهادة الشهود 1ه 
7 شهادة الشهود أن هذا العين حق هذا المدعى حارف 
شهادة ثلاثة نفرفى حادثة فانظر إليها 9 
48 شهادة الشهود على إقرار رحل بشراء محدود أو ببيعه ا ل 
شهادة الشهود أن هذا العين ملك هذا المدعى 1 
١‏ هناثلاث مسائل فانظر إليها م مااع و ا ار 117 
5 دعوى رجل على آخر عشرة أقفزة حنطة 191 
*5 0 قول المدعى لابينة لى أوقول الشهود مالنا شهادة 91 
هه ١٠١‏ دغوئ ربخل عبذاً فى يذ رجحل وله على ذلك 'شهود ل 


ههه ١١‏ شهادة من قال إنى كنت اعرف هذا المملوك لأب هذا المدعى 6 
ه١٠١‏ دعوى رجحل على آخرأنه استهلك دواب له عدداً معلومة مد .ف 


الفتاوى التاتارخحانية الشهادة /ه6 فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
07 رحلان أقاما البينة على نكاح امرأة ميتة 1 
مهمه ١"‏ دعوى رجل على غيره إنك أبرأتنى عن جميع الدعاوى والخصومات هدهع 
8 دعوى رجل عبداً فى يدرحل انك بعثنى هذا العبد و 131 
شهادة شاهدين أن لهذا فى هذه الدارألف ذراع فإذا الدار حمس مأته ذراع ”45 
١65‏ شهادة شاهدين أن شاة هذا دخل غنم هذا اك 


5 الالشهادة على رجحل غائب أوميت أنه غصب من هذا المدعى. /ه) 
6 ثلاثة نفر لهم على رجحل دين فشهد اثنان منهم على الثالث  ...‏ 51 


نوع آخر من هذا الفصل 00 
6 شهادة الرجلين أن لهما ولفلان على هذا الرحل ألف درهم فهذا 

على وجوه فانظر إليها الل 
6 لرجل ألف درهم على ثلاثة نفر وشهد إِثنان منهم ا د 


5 شهادة الرحل والمرأتين أن زوج المرأتين قال لنساء ه أنتتن طوالق ‏ 45 
/اكه ١١‏ شهادة الشاهدين على وصية بثلث المال لفقراء بنى تميم .... ره 


الوقف على فقراء حيرانه والشهادة على ذلك ا 100 
8 سرية رجع إلى دارالاسلام بأسارى فقالت الأسارى نحن من أهل 
الذمة وقال السرية هم من أهل الحرب 0000 
القياس على مسألة الشفعة دار بيعت ولها شفعاء 057 
١‏ شهادة الاثنين من أهل السكة على وقف تلك السكة كة 
شهادة الشهود أنها كانت فى يد المدعى لفك 
١517‏ شهادة أهل القرية على حق لهذه القرية 1 010000 
14 دعوى رجل على آخرنقرة جيدة ا ا د ا 
هاه" دعوى الدار فى يد رحل أنه اشتراها من فلان وشهادة الشهود ١5؛‏ 
5 دعوى عين فى يد إنسان وشهادة الشاهدين فيه موا نياك مل 
ا ١‏ دعوى رجل دارا فى يدرجل أنها ملكى ا الك 


الفصل الخامس فى شهادة الرجل على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته ... 4517 
وجوب العلم بأن شهادة الإنسان على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته. 4517 
١1/4‏ حعل أمر امرأته بيد ها والشهادة عليه 0ك 


الفتاوى التاتارخانية الشهادة 2< فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
شهادة الشاهدين على رجل أنه باع هذه الدار من هذا الرحل بألف درهم . 4514 
0 الالشهادة على رجل بمال أنه قبض من آخرو ينكر ممخ ف 1 
5 دعوى رجل على آخر أنه أقرضه كرٌ حنطة شهادة الشاهدين 454 
>١0‏ شراء رجل من رجلين عبدين واحتلاف البائع والمشترى فى ثُمن العبدين. 45 
١ 5‏ قول رجل لرجلين إن رأيتما هلال رمضان فعبدى حرفشهدا أنهما قد أبصراه ‏ 475 
6" شهادة الرحلين لأحتهما على آخر بمهر ثلاثة وجوه فانظر إليها 455 
65 ثثلاثة اقتسمواالدار وشهادة الشاهدين أن الثالث باع نصيبه... ‏ 455 


لاه 1 ١‏ شراء الرجل عبدين وقبضهما لقع قلق لعا ع سه لل للم قو ا 2011 
قول الرجل لعبده إن دخلت دارهدين فانت حر اا0 ا 
8 شهادة اربعة اوثلاثة هل تقبل شهادتهم ا 
الشهادة ان فلانا قال أنت طالق إن كلمت فلانا ا 
0١‏ شهادة الرحلين على الموصى ا 
65 شهادة الوكيل بالنكاح لإثبات النكاح ا 


45/7 الأحوان زوّجا اختهما وهى صغيرة فشهد الأحوان أنها احتارت نفسها‎ ١531 


الفصل السادس فى شهادة الرحل على فعل من أفعال أبية 


وشهادته لأبيه أو لأخيه ااا 
64 شهادة أبناء القاضى على كتابه إلى القاضى الآخر موي ا 
6 قول الرحل لعبد ه إن كلمك فلان فأنت حر فشهد ابنا فلان . 459 
5 دعوى رجل على رجل حقا فشهد للمدعى ابناالقاضى ل للع 
17 شهادة ابنى الو كيل على عقدال و كيل ل 
4 جعل الرجل أمرامرأته بيد أحنبى وطلقها فشهد ابناالمطلق ... 47١‏ 
68 تزوج رحل امرأة وطلقها قبل الدحول بها ل 
لوأن امة لرجل شهد ابناها أن مولاها أعتقها على ألف درهم .2 ؟/؛ 
١‏ شهادة الرحلين أن أبا هما باع هذه الجارية من هذا ال اه 
ضمان الرحل لرجل ماباع فلان من شىء ا 


47 2 كفالة الرحل عن رحل بمال بأمره فشهد على ذلك ابناالمطلوب‎ ١١0 
47  ....رفن دعوى رجل أن له على رجحل ألف درهم وضمنهائلاثة‎ 85 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة ‏ .هه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
6 شراء رجل عبداً فأعتقه فاشترى ذلك العبد عبداً فاعتقه 1 
على رحل لرحل مال شهدا بنا المطلوب أن الطالب أبرأأباناعته 44 
0“ الشهادة بالحولة بغي رأمر ا “1 
4 بيع رجحل داراً وخاصم الشفيع فها فشهد ابناالبائع يي اا 


8 رجلان عليهما مال لرجل أحالا به غريما وححد الطالب الحوالة ه45 
٠‏ دعوى رجل جارية فى يدرجل أنه اشتراها بمائة دينار فشهدا بناالذى فى يده الجارية ‏ 415 


١‏ شراء رجل جارية ودعوئ رجحل على المشترى الأوّل الت لا 
65 الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها فى كتاب الوكالة .. 45 
5 دعوى رجل على غائب فشهد ابناء الغائب ا 0 
64 شهادة الرحل أن الميت أوصى إلى أبينا اي لياه اواو مل 81/1/17 
١١51١‏ وجوب العلم أن من جنس هذه المسائل أقسام؛ الغريمان للميت عليهما دين لقث 
57 شهادة البائع واولاده أن الشفيع قد طالب الشفعة 1 

الفصل السابع فيما يجوز من الشهادة ومالا يجوز 00000 لظ 


7 فى يد رجلين مال وديعة لرجل فادعاه رجحل ثالث فشهد المودعان بذلك ‏ 475 
4 رهن الرجحلان من رجل غلاماً بألف درهم ثم ادعى رجل آخرأن 

الرهن له وشهد المرتهنان 5 
١11‏ إرتهان رجلين من رجحل جارية فماتت فى أيديهما ل ا 
١55‏ غصب الرجلين من رحل عبداً وثبت ذلك عند القاضى بإقرارهما ١ع‏ 
5١١‏ شراء الرجلين من رجل جارية شراء فاسداً بألف فشهد المشتريان أنها للمدعى ا 
١11‏ شراء رجل من رجحل جارية شراء صحيحاً ثم شهد المشترى ورحل 


آخر فشهادتهما باطلة د تا 
5 شراء رجل من آخرجارية بعبد فوجد المشترى عيبا م ادعاها رجحل آخر  4/١‏ 
١١:‏ بيع رجل عبداً وادعى رجحل آخر وشهادة البائع للمدعى ١‏ اه 
6 استيجار الرجلين من رجل داراً بأجل معلوم ثم ادعاها رجل آخخر 

يشهد 1 الديتا جدان ملاظ او العامة - ل 


١555‏ شراء رجحل من آخر جارية وادعى رحل آخحر أنه لشتراهامن هنا المشترى فشهد اباتع ؟ئ 
١> »”1/‏ شراء رجل عبد من آخر وابراء البائع عن عيوبه فخاصم المشترى بائعه فى العبيب 7 
لرجل على رجحل ألف درهم فشهد الذى عليه المال ا 11 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة اهمه فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 


5 مره رج ورك هال على ربعلين زز ‏ 00000 
18 شراء الرحلين ثوباً من رجحل وادعى رجحل آخر أن اللوب له فشهد المشتريان له 8/9 
١‏ مات رجل وله على رحلين ألف درهم وادعى آخر أنه أخوه لأبيه 2 4/7 
مسألة الغصب إذا شهد الغاصبان بالابن ا 
١78‏ شهادة الرحلين ان فلانا توفى وترك أحاووارثه فكيف القضاء بشهادتهما؟ ‏ 4/7 
١77 5‏ مات رجل عن عم وأمتين وعبدين فأعتق العم العبد فشهدينئية إحداهما للميت 2 484 


١١‏ شهادة الكفيلين بنفس المدعى عليه على المدعى م م ا 
شراء الوكيل شيئا بغيرعينه وقال اشتريت لنفس وقال الموكل اشتريته 
لى فما هو حكم القضاء الفط وق افوا للا ل 


عشرة و كلوارجلا بشراء محدود معين فشهد التسعة على العاشر ١‏ 4/5 
١١5‏ دعوى الوكيل بحضرة المدعى وشهادة هذا الوكيل مع رجل آر على القضاء ا 
4 بيع الرجلين عبداً من رحل ثم شهداأن المشترى أعتق هذا العبد 5غ 
6 شهادة أهل قرية على بعض ضياع بجوار قريتهم 1 
0١‏ شهادة الشاهدين على رجل أنه باع هذه الدارعلى أنهما ضمنا للمشترى الدرك 2 4/5 
5 دعوى رجل داراً فى يدرحل أنها له فشهد له الشاهدان بذلك  ..‏ 485 
4 دعوى رجل داراً فى يدرجل أنها داره فشهد له الشهود بذلك .. 4817 
64 تزوج رجحل امرأة على مهر مسمئ ثم شهد هذا الرحل مع رجحل 

آخر أنها أمة هذا الرحل ا 000 
65 شهادة رحل مع آحر على امرأته أنها أقرت أنها أمة هذا المدعى 4/1 
5 شهادة الرحلين من غرماء العبد المأذون له فى التجارة أن مولاه 


أعتقه والمولى ينكر فالمسألة على وجهين فانظر إليها ل لاا 
7 تقسيم أرض المشترك فصار فى يدكل واحد منهم حق معلوم وادعى 

رجل آحر قطعة منها ا 
4 دعوى رجحل عينا أنه ميراث من أبيه وشهدا لشهود ما يل رذ 
8 الشهادة على إقرار بيع العبد اسمه سالم وله سالم فماهو الحكم؟ 418 
56 جواز شهادة الغزاة على المشترى بشراء الغنيمة مدقا 


١‏ دار وطعام بين خمسه نفر فشهد أربعة منهم لرجل منهم اميه كقاة 


الفتاوى التاتارحانية الشهادة اعت فهرس مسائل المجلد الحادى عشر 
5 مسألة الأراضى على شط نهربين قوم فباع رجحل أرضه فى أسفل 

الشرب فشهد هذالبائع ببعض أهل النهر كز 00 0 00 00 
6 مسألة عدم قبول شهادة الصبيان على الجراحات وشهادة النساء 

على الجراحات فى الحمامات 1ن 
4 6 مررجل برحل فى يده شاة فقال للمار:إذبح هذه الشاة ثم جاء رحل 

آخرانه شاته اغتصبها وشهد الشاهدان لمي سا و ل ا 
”5 شهادة الوصى بالدين للميت على عبده فلل لمم ملل لل ل ل ل لل 43460 
5 شهادة الرجلين لرحلين بدين على الميت ا 
7 توكيل الرحل ثلاثة نفر فى خصومة فمن خاصم فهو وكيل .... 41١‏ 
4 شهادة المديون مع رجحل أن الطالب أقرأن الدين لفلان 1 
8 شراء رجحل جارية وكفالة الرحلين له بما يلحفه ثم شهدالكفيلان  44١‏ 
شهادة رحل وامرأتين على زوج المرأتين ل 


485١ شهادة الرجحلين على مريض صاحب الفراش أنه طلق امرأته ثلاثا‎ 0١ 
44١  انعافع ثلاثة نفر قتلوا رحلا عمداً ثم شهدوا بعد التوبةأن الولى‎ 1 
شهادة الرحلين برهن ولم يبين بماذا رهنه ا‎ ١1117 
497 شهادة الوكيل بألف والو كالة نوعان عام وخاص وأما الخاصة فانظر إليها.‎ ١١65 
447 .. أماالوكالة العامة فتوكيل رحل بالخصومة فى كل حق له‎ 5 
417 شهادة ابنيه أن أباهما وكل هذا الرحل بقبض ديونه وخصومته‎ 57 
تم فهرس المجلد الحادى عشر ويليه المجلد الثانى عشر‎ 
أوله الفصل الثامن من كتاب الشهادة‎ 


